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الجد لله أ تحمده ولستعيته وتسهديه واستغفرة © وتعوذ بللَه مر 
ظ شرور أتفسنا وسيئات أعمالنا . وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا ششريك له كما 
شهد هو سبحانه لنفسه واللانسكة وأواو العلل » قأئما بالقبط ء لا إله إلا هو 
العز بز الحكي ٠‏ وأشهد أن أفضل خلق لله » وأحمهم إلى الله ٠‏ وأهدام 
إليه سبيلا عبد الله ورسوله » وصفوته من خلقه : مد صلى الله عليه وعلى آله 
وس تسلما كثيرا . أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . وكنى ' 
الله شهيدا (” : ٠١4‏ لقد من الله على الؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
أنقسهم يتاو علمهم آيأنه ‏ ويذكييم » ويعامهم الكتاب والحمكة » وإن كانوا 
من قبل فى ضلال مبين ) . 
أما بعد : فبذا كتاب « مختصر الارر المضية من الفتاوى اأصرية » 
لشيخ الإسلام عر الأعلام الإمام الْجنبد الجاهد , الصابر الشاكر , أحمد 
ابون عبد اللي بن عبد السلام بن تيمية رضى: الله عنه وأرضاه » وجزاه 
عن هذه الأمة خير ما يحزى مجاهدا عر جهاده. . وهى ليست بحاجة إلى 
التعريف . فلقد ذهبت موردا عذبا صافيا فى مشارق الأرض ومغار.ها » 
ينهل منه المسامون الناسمون لأنفسهم أنواع الرى والعافية فى العقائد والعبادات» 
والشرائع والأحكام . حتى اشتد الطلب عليها بأغلى الأثمان » كا حظيت 
كل كتب شيخ الإسلام بهذا الرواج . ظ 
وشيخ الإسلاء بحر من الم متلا الأمواج » إذا تناول مسألة » أفاض 
فهها إفاضة تل بكل نواحيها » ويسوق:عليها من الأدلة النشرات » ويستطرد 


فى البحث حتى يأني بالأشباه والنظائر ؛ ومن هنا كان الموضوع الواحد فد 


0 م 


يتكرر فى عدة مواضم » لمناسبة والتنظير » وهذا قد يستطيله بعض الدارسين 
وبالأخص فى زمننا هذا » زمن السرعة وتزاحم الأعمال» فن أجل هذا اختصرها.. 
و شملهاء وقرب موردها » وأعطاك خلاصة مركزة منها فى كل بحث ومسألة : 
الشيخ « ددر الدين أبو عبد الله » خمد بن على بن تمد بن اسباه سلار البببل 
الحنيل » الذى قال عنه صاحب شذرات الذهب ( ج 5 ص 558 ) والحافظ 
اتن حجر العسقلانى فى الدرر البكامنة ( ج 4 ص 84) : - 

د إنه : الشيخ الإمام العلامة » البارع الناقد » الحقق , أحد المشايخ فى 
مذهب الإإمام أجذ ء له مختصر الفتاوى المصرية » سماه « التسهيل »© عبارنه 
وجيزة مفيدة . وفيه من الفوائد مالم بوجد فى غيره من الطولات . جمع من 
أنى الفتيح اليونيني » وحدث ء وسمع منه الفضلاء . وكان عليه مدار الفتوى 
ببلده .امات سنة //ا/ا» أو سنة /ا/ا هجر بة رحمه الله » . 

وأنت ترى من هذا الثناء من ابن العماد والحافظ ابن حجر . أن هذا التتصر 
قد سهل الانتفاع بنتاوى شيخ الإسلام » إذأنه بوبها على أبواب الفقه ؛ 
واختصرها » ورتبها ترتدبامفيدا . فضلا عن أن فى هذا الختصر كثيرا جدا من 
الفتاوى التى لا توجد فى المطبوعة . 

ولقد تفضل حضرة صاحب الجلالة » الملك العظم » الصالح السلتى المسارع 
إلى فعل اخيرات » الباذل ماله ونفسه فى خير اللإسلام والعرب ا ملك عبر العز ير 
آل سعود » أطال الله حياته المباركة النافعة » وأدام عليه نعمه سوابغ » وأوزعه 
شكرهاء وكلأه بعين رعايته ووقايته ؛ مؤيداً موقن تفضل جلالته فأصدر 
أمره الكريم بطبعها خدمة للساءين عكثأنه ‏ جزاه الله أفضل الجزاء » 
وأعتم له الثوبة ‏ فى نشر الكتب السلفية النافعة » وبالأخص كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية » الذى يحبه جلالته حب عبيقاً » ويديم مطالعة كتبه وكتب 
تلبيذه ابن القبم وغيرهما من السافيين . فإن جلالته - أطال الله عمره فى صالح 


شك 


الأعمبال ‏ قد خصص من وقته الْقين ساعة من أول الليل » وساعة من أول 
إلمهار لهذه القراءة » لايترك ذلك أبداء» لاسفرا ولاحضراً . 

وكان الساعى فى إيصال ذلك اللخير العم والمبلغ لهذا الآمر الكريم رجل 
الدولة السعودية » وواحدهاء وامخادم الصادق خلالة الملك » الذى نال القام الرفيع ‏ 
يجده ونشاطه وصدقه وحصافته وفطنته » ودأ به فى العمل النافع لهذه الدولة الإسلامية 
الؤيدة المتصورة - حضرة صاحب المعالى الشبيخ عبر ال السلهار, آل جرادم 
وزير الالية السعودية » أدام الله عليه نعمة العافية والتوفيق والسداد والرشاد 5 
ورصوا ان ربه ©» وركى جلالة املك . 

فإلى حين عرضت عليه الكتاب بواسطة الأخ الكريم الشيخ 
تمر سروي الصيايه سارع معاليه ‏ جزاه الله خيراً ‏ نعرضه على جلالة املك 
-حؤفله الله له » فأصدر فى المال أسره الكريم بطبعه هذه الطبعة الأنيقة على هذا 
الورق الفاخر . 

ولقد كانت النسخة الوحيدة مر هذا الختصر محفوظة فى دار الكتب 
:الازهر به » فعرض لحضرة صاحب الفضيلة علامة العصر» ومحقق الوقت »السلق 
الصالح الششيخ عبر الجير سلجم مفتى الديار المصر به سابقا » ورئيس لنة الفتوى 
بالأزهر حالا ‏ مسائل احتاج فى تحقيقها وتمحيص المق فنها -كثأنه فى كل 
ما يفت فيه من المسائل والأحكام ‏ إلى البحث فى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
الذى خالط حبه قلبه » وامتزج به و بمؤلفانه من عشرات السنين » حتى أصبحت 
كتب شيخ الإسلام حاضرة فى ذا كرنه . فطلب من فضيلة الأستاذ الشيخ أبى الوذا 
امراغى مدير دار الكتب الأزهربة فتاوى شيخ الإسلام » فذ كر له أن بالمكتبة 
مختصرهاء فطلب إليه الإسراع به . فلما رآه الشيخ واطلع عليه أعجب به غاية 
الإعحاب 4 وفرح به أشد الفرح » لما امتاز به من هذا الترتب والتبويب « ومن 
:هذه الزيادات على الفتاوى المطبوعة » ولأن مؤلفه يغلب على الظن أنه من : تلاميذ 
شيخ اللوسلام الذى توق سنة م77 هحر بة 


سنا ىا للم 


فطلب إل فضيلة الشيخ ‏ وققه الله وبارك فيه أن أبادر بطبع هذا الخقصر 
النفيس » وأنا بدورى عرضته على حضرة صاحب السعادة علي المة » 
الصادق الخلص فى خدمة جلالة الك عبد العزيز» الشيخ مد سرور الصبان » 
أدام لله عليه نممة العافية والتوفيق ورضى عنه » وأدام عليه رضى جلالة الملك. 
المع . فكات. الأمى التكريم » وقد تفضل الأخع الشيخ أبو الوفا المراغى » 
فأعارنى البكتاب مدة تقس لطبعه . فرحا مسرورا بذلك جزاه الله خيرا . 

ولاكانت هذه هى النسخة الوحيدة من الكتاب » وهى مكتو بة فى سنة. 

» هء كانت بأشد الحاجة إلى تصحيح دقيق باشراف ءال ضليع فى السنة‎ ٠897 

وضليع فى كتب شيخ الاسلام ابن تيمية » فلم يكن ,هذه الكانة » إلا حضرة 
ضاحب الفضيلة الشيخ عبد الجيد سليم » حفظه الله وأدام توفيقه . فاما عرضت 
عليه ذلك فرح ه وكذلك وسر به سرورا عظها . وتفضل حفظه الله ٠‏ فأعطائى 
من وقته النفيس كل يوم ساعتين » لمراجعة الكتاب على الفتاوى وغيرها من 
مؤلفات شيخ الإسلام . ١‏ 
أما بمد : فهذا هو الجهود الذى بذل ويبذل فى إخراج هذا الختصر القبم . 

على قة الفضل والإإحسان فيه  :‏ حضرة صاحب الجلالة أللك عبر العر ير 
آل سعود العم . أدام الله نصره وتأييده » وتوفيقه وتسديده . وجعله قرة عيون 
الموحدين وأقر عينه حضرات أصحاب السمو الأمراء السعوديين الكرام ؛ وعلى 
رأسهم » ولى عهذه امعض الأمير سعود . الذى هو صنو جلالة أبيه فى المسارعة إلى. 
نشر التكتب السافية خدمة للع والدين . جزاهم الله جميعا خير الجزاء وأجزل لم 
الأجر والثوبة. 

وصبى الله وسلم وبارك على خانم رسله » وخير أنبيائه حمد عبد الله ورسوله. 
وعلى آله أجمعين . 1 
غرة شهان سئة 31*54اه ٠‏ الفقير إلى عفو الله ومغفرنه 


القاهيرة فى 
1 9 من مايو سنة 9149م ' جمد حامد الفق 





رب يسر ولا تعسريا كر يم 





الجد لله مبدع العللين » وناصر الحق امبين إلى بوم الدين © وضلى اله وسلم 
على سيدنا عمد خاتم النبيين وعلى 1 له أجمعين . 

وبمد» فإ اه أقضل ما صرفت إليه الممة » وأججمت عليه عاء الأمة . 

وقد استخرت الله تعالى فى اختصار شىء مرن الدرر للضية » من فتاوى. 
شيخ الإسلام ابن تيمية » مما أ كثره فقه امسائل » وما عسر عليه على الأوائل . 

باب النية 

محل النية : القلب ء باتفاق الأمة الأربمة وغيرهم » إلا بعض التأخرين : 

أب التافظ بها » وهو مسبوق بالاوجماع » ولكن تنازعوا : هل ستحب 
بها ؟ مع اتفاقهم على أنه لابشرع الجبر بهاء ولا تكرارها . 

فأستحي التفظ مها طائفة من أسماب ألى حنيفة والشافقى وأحمد 

ئ استحبه آخرون من أحاب مالك وأحمد 0 ترك . فإن ذلك 

عة . لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وس » ولا أحد من أسحما 

وأما مقارنة النية للتكبير : قفها قولان مشبهوران 

أحدهها : لاجب كا هو مذهب أجهد وغيره . 

والثانى : تحب »كا هو مذهب الشافغى وغيره . 

والمقارنة المشروطة : قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية » وهذا ممكن » 
لااصعو بة فيه » بل عامة الناس هكذا يصلون ». بل هذا أمس ضرورى . ولو كلفوا 
تركه لعحزوا عنه . ظ 


داو د 


. وقد تفسر بانبساط أجزاء النية على أجزاء التكبير» بحيث يكون أولها مع أوله » 
وآخرها مع آخره . وهذا لايصح . لأنه يقتضى عزوب النية فى أول الصلاة » 
خاو أوها عن النية الواجبة . ١‏ 

وقد تفسر محضور جميع النية » مع جميع أجزاء التكبير. وهذا قد نوزع فى 
إمكانه . فنهم من قال : إنه غير ممكن » ولا مقدور للبشر » فضلا عن وجوبه » 
ولدقيل بإمكانه فبو متعسر جداً . فيسقط بالمرج 

وجما يبطل هذا » والذى قيله : أ ن اكير ينبنى له أن يتدبر التكبير و يتصوره. 

فيكون قلبه مشغولا ‏ معنى التكبير» لايشفله بغير ذلك : من استحضار المنوى . 
ولأنها من الشروط . والشروط تتقدم العبادة » ويستمر حكها إلى آخخرها » 
كالطهارة وغيرها . والله أعلم . | 

والجهر بها وتكر برها : منهى عنه . وقاعله مسبىء » وإن اعتقده ديناً فقد 
خرج عن إجماع المسلمين » متف ذلك . فإن أضر تل » وبحب تعريفه ذلك . 
ولو قال : كل يعمل فى دينه ما يشتبى . فهى كلة عظيمة » يجب أن 
يستتاب منها أيضاً . 
فإن أَصَيَ على الجهر بالنية عر » وإن عل عن الإمامة إذا ل ينتِه »كان 
العزله وجه . تند عزل الى صل الث عليه وس إاء أجل باق ف قب د 
أنو داود . 
فإن الإمام عليه أن يصب كا كان النى صلى الله عليه وسلم يصلى » ليس له أن 
يقتصر على ما يقتصر عليه النفرد » بل ينعى عن التطويل والتقصير » فكيف 
إذا أصر على ماينهى عنه الإماء , والأموم والمنفرد ؟ . ش 


7 2 
فصل 
« نية المؤمن خير من عمله » هذا قاله غير واحد . و بعضهم برفعه » و بيأنه 
من وجوه : 
أحدها : أن النية الجردة عن العمل يثاب عليباء والعمل بلا نية لايئاب عليه . 
الثالى : أن من رأى امير وعمل مقدوره منه » وتجز عن كاله . كان له 
أجر عامله ٠.‏ لقوله عليه الصلاة والسلام « إن بالمدينة رجالا ماسر م مُسيراً 
ولا قطعتم واديا» إلا كانوا معكم » ش 1 
الثالث أن القلب ملك البدن ؛ والأعضاء جنوده . فإذا طاب الملك طابت 
جنوده » وإذا بث خبت »ء والنية عمل الملك . 
الرابع : أن تو بة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة» كتوبة احجبوب 
من الزنا » وكتو بة الأخرس عن القذف » وأصل التوبة : عزم القاب . 
الخامس : أن النية لا يدخلها فساد . فإن أصلها حْدٌ لله ورسوله » وإرادة 
وخه الله » وهذا بنفسه محبوب لنّه ورسوله » مرضى للّه ورسوله » والأعمال الظاهية 
يدخلها آقات كثيرة .. ولهذا كانت أعمال القلوب الحردة أفضل من أعمال البدن 
الجردة 6ك قيل :قوة المؤمن فى قلبه » وضعفه فى جسمه . والمنافق عكسه . والله أعلر 


ظ كتاب الطهارة 

قد صح عنه صلى الله عليه وس أنه لما« سثل عن بثر“بضاعة 7 قال : لماه 
طهور لابنحسه ثىء » 

و بثر بضاعة : ليست جارية بالاتفاق . وما يذكر عن الواقدى » أمها جارية : 
أحس باطل » والواقدى لامج به و يكن بالمدينة عين جار ية » وعين الزرقاء » 
وعيون حمزة : محدثة بعد النبى صلى الله عليه وسل » و بثر بضاعة باقية شرق 
المدينة » معروفة إلى الآن . 

وأما حديث القلتين : فالا كثر على أنه حسن » محتج به 

وقد أجيب عن كلام من ملمن فيه : وصنف أبوعيد الله مد بن عبد الواحد 
اللقدسى جزءا رَدَّ فيه على ابن عبد البر وغيره » ولفظ «القلة» معروفة عندم : أنها 
الجرة الكبيرة كالحب ؛ وكان بس سهاء كاجاء فى سدرة المنتهى « وإذا ورقها 
مثل دان الفيلة» و إذا تبقها مثل قلال هجر » ومى قلال معروفة الصنعة والمقدار . 
فإن الثيل لا يكون بمختاف » وهذا يبطلكون القلة : قل" الحبل » فإنها مختافة » 
فيها المرتفع كثيرا » وما هو دونه » وليس فى الوجود ماء يصل إلى قلل الجبال » 
إلا ماء الطوفان » لخم لكلامه صلى لله عليه وس على مثل ذلك : يشبه الاستبناء 
بكلامه . 00 : 

ومن عادته صلى الله عليه وسل : أن يقدر القدرات بأوعيتها . كقوله « ليس 
ْ فها دون حمسة أوسُّق صدقة » و« الوسق » مل الجل» و«كان يتوضأ بالمل 3 
ويغتسل بالصاع » وذلك من أوعية الماء فكذا تقدير الماء بالقلال مناسب . 
لأنبا وعاء الماء . ٠‏ 


السو سدم 


فصل 

لماه لمتغير بالطاهى » الذى يمكن صونه عنه : فيه قولان لأحمد وغيره 

قال شيخ الإسلام : والصحيح عندى وعليه نصوص أحمد _: أنه لا يسلبه 
“الطبور ية » لأن المتغير بالطاهرات : إما أن يتناوله اسم الماء عند الإطلاق أولا » 
إن تنوله » فلا فرق بين ما يمكن صونه ومالا يمكن صونه » وبين ما تغيربأصل 
الحلقة وغيره » و إذا تناوله فلا فرق بين هذين النوعين و بين غيرها . إذ الفرق 
بين مأكان دائما وحادثاء وماكان يكن الاحتراز عنه ومالا يمكن : إنما هى فروق 
قهية . أما كونها فروقا من جهة اللغة وتناول اللفظ لها فلا . ظ 0 

و بهذا يظهر الجواب عن جميم شواهد أدللهم » مثل اشتراء الماء فى باب الوكالة 
والنذر » والوقف » أو المين » أو غير ذلك » فإن خطاب الناس فى هذه الأحكام 
لافرق فيه بين مقبل وحادث » لخقيقة قوله تمالى ( ه : + فل تجدوا ماء ) إن كان 
شاملا للمتغير يأصْل الخلقة ؛ أو لما تغير بما يشق الاحتراز عنه » فهو شامل لما تغير 
بها لايشق صوىه عنه » وإذا كانت دلالة القرآن على الكل سواء »كان السك 
بدلالة القرآن حجة من جعله طهورا ء لاعليه . . 

وليس فى اللسألة دليسل من السنة » ولا من الإجماع » ولا من القياس » بل 
الأحاديث ا فى المحرم الذى وَقَصَتْهُ ناقته « اغسلوه ماء وسدار » وفى غسل 
ابنته قال « اغسلما عماء وسدر »6 . 

وتوضؤ أم سلمة من قصعة فيها أثر السجين وقوله « تمرة طيبة وماء ظهور » 
كل ذلك ونحوه نص دال على جواز استعال الماء المتغير بالطاهرات » أدل منها 
على نقيض ذلك . 

وأيضاً : الأصل بقاء ما كان على ما كان » ولسر , هذا استصحابا لاجعاء ف 
مورد النزاع » حى يقال : فيه خلاف . فإن: ذلك هو دغوى بقاء الإجماع , بل 


يقال : هو قبل التغيير طاهر بالنص والإجماع ؛ والأصل : بقاء الحك على ما كان 
وإن لم يكن الدليل شاملا له » إذ مع ثشمول الدليل : إنما يكون اسعدلالا بنص. 
أو إجماع ؛ لا بالاستصحاب » وهذا الاستدلال إنا هو بالاستصحاب . 

وقول بعض المنفية : إن لماء لاينقسم إلا إلى طاهر ونجس : فليس بشىء . 

لأنه إن أراد : كل ما يسمى ماء » مطلقا ومقيدا : فهو خطأ » لأن المياه 
الممنصرة طاهرة » ولا يجوز بها رفع الحدث . 

وإن أراد : الماء المطلق . لم يصح » فإن النجس لايدخل ف المطلق . 

وقوم « طهور » ععنى طاهر : : غلط » لأن د الطهور » اسم لمأ يتطمر به 7 
كالقطور والستحور والوجور : لما يفطر عليه » و يتسحر به » ويوجر به. ولهذا 
قال تعالى ( : ١١‏ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهرك به ) والظاهر لايدل 
على ما يتطهر به » ومن ظن أن « الطهور » معدول عن طاهر » فيكون بمازلته فى 
التعدية واللزوم عند النحويين ‏ فهو قول من ل يكم قوله من جبة العر بية . 

ومبذا تظمر دلالة النصوص على ماقلنا . لقوله عليه الصلاةو السلام فى البحر 
« هو الطهور ماوه » وقوله « جءلت لى الأرض مسحداً وتر بتها طبورا © مما 
يبين أن الراد ما يتطهر به » ولا يجوز أن يراد طاهر .اناد ال » ولا يجوز أن أن 
يراد طهور تعدية طاهر ؛ لفساد الاستممال . 


فصل 

ويعنى عن يسير بر الفأرفى أظهر القولين. ش 

وها روايتان عن أحهد وأنى حنيفة وغيرما . 

والاحتياط بمحرد الشك فى أمور المياه ليس مستحباء ولا مشروعا ٠‏ :بل 
المستحب : بناء الأمر على الاستصحاب . 

وأما الجام إذا كان الحوض ذائضًا : فإ جارفى أضح قولى العاماء ؛) نض 


دخ هه د 


عليه أحمد» وهو بمنزلة الحفيرة تسكون فى المهر ٠‏ فإنه جار وإن كان الجريان 
على وجبه » فإنه ستخافه شي فثيئاء ويذعب ويأنى مابسده» لكن يبلىء 
ذهابه » مخلاف الذى بجرى جميعه . 

وإذا شك فى روئة : هل مى نحسة , أ م طاهرة ؟ قفيها قولان : 

ها وجهان فى مذهب أحهد » ساء على أن الأصل فى الروث : : النحاسة . 
أم الأصل فى الأعيان الطهارة ؟ وهذا الأخير أصم-92© 
فصل 

مذهب الزهرى والبخارى : أن حم الائيع حم الء ؛ وروى عن مالك . 
وهو مذهب ألى حنيفة 5 وإحدى الروايتين عن أمد ٠‏ وهو قول طائفة من 
السلف والخلف » كابن مسعود » واءن عباس رضى الله عنهم » وألى ” ور وغيريم » 
ولا دليل على نحاسته من كتاب ولا سنة . ش 

دما رواه أبو داود عن النبى صل اله عليه وس : أنه « سثل عن قأرة وقمت 
فى سمن ؟ فقال : إن كان جامداً فألقوها وما حوطا وكلوه ٠:‏ و إن كان ماسعا 
فلا تقربوه » فهو حديث ضعيف . غلط فيه معمر عن الزهرى ؟ ذكره الثقات )» 
كالبخارى وغيره » مثل الترمذى وألى حاتم » والدارقطنى . وإن اعتقد بعض 
الفقهاء ء أنه على شرط الصحيح . فلعدم علمه بعلته » وقد بين الببخارى فى صميحه 
فساد هذه الروابة » قال : 

« باب : إذا وقعت الفأرة فى السمن الجامد أو الذائب : حدثما عبدان 

حدثنا عبد الله يعنى ابن البارك ‏ عن يؤنس عن الزهرى « أنه سثل عن الدابة 
موت فى السمن والزيت » وهو جامد أو غير جامد الفأرة وغيرها ؟ ققال : 
نا أن رسول لل صل اله عليه وس أر بفأرة مانت فى سمس » فأمر بما قرب . 


سهاظرح» ثم أكل » 


(١)انظر‏ الفتاوى ( ج اص 4+ 9 


وفى حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن ميمونة 
.رضى الله عنها قالت « سئل رسول اله صل الله عليه وسلل عن فأرة وقمت فى 
سمن ققال : ألقوها وما حوطا وكلوه » . ش 

وذكر البخارى عن ابن شسهاب الزهرى ‏ الذى هو أعلٍ الناس بالسنة فى 
زمانه ‏ أنه « أفتى فى الزيت والسمن الجامد وغيره ‏ إذا ماتت فيه الفأرة - 
أنها تطرح وماقرب مما » واستدل بالحديث الذى رواه عن ع عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس رضى لله عنهما ‏ وذكر الحديث » ولم يقل فيه : « إن كان 
مائعا فلا تقربوه » ولا ذكر الفرق . 

فذكر البخارى ذلك ليبين أن من ذ كر عن الزهرى : التفصيل . فقد غلط 
عليه » لجوابه بالعموم » مستدلا هذا الحديث بعينه » إذ إطلاق الجواب من النى 
صلى الله عليه وسلم » ورك الاستفصال فى حكاية الخال » مع.قيام الاحمال : يؤل 
مئزلة العموم فى المقال » فبذلاك أجاب الزهرى » فإن مذهبه فى الماء : أنه لاينجس: 
إلا بالتغيرء وقد سوى البخارى فى أول الصحيح بين الماء والمانسع . وقد ذكرنا . 
٠‏ أدلة هذه السألة مستوفاة 20 , 

وفى تنجس ذلك من فساد الأطعمة العظيمة وإتلاف الأموال العظيمة : 
مالا تأ الشر يع ةمثله - واللهِ تعالى إنما حرم علينا اللبائث تنزيها لنا عن المضار . 
وأحل لنا الطيبات كلما . والله أعلم . 

وفأرة السك : طاهرة عند ججاهير العلماء » وليس ذلك فيا يبان من المهيمة 
وهى حية » بل هو عنرْلة البيض والولد واللبن والصوف . والله له أعلم : 

الأظهر : طبارة النحاسة بالاستحالة . وهو مذهب أى حنيفة » وأحد القولين 





)0( الفتاوى ( جَ اص هسم ( والظر السائل المردائية وغيرها 


سس لاو للد 


والصحيح : أن النجاسة تزال بغير الماء » لكن لا يحوز استعبال الأطعمة 
والأشربة فى إزالها بنير حاجة » لما فى ذلك من فساد الأموال » ؟ لا يجوز 
الاستنحاء بها . ا 

والفر: ق بين طبارة الحدث والميث : أن طبارة الحدث .: من باب الأفمال 
الأمور ها . فلا تسقط بالنسيان والجبل » و يشترط فبها النية. . وطهارة الحبث : 
مرى باب التروك . فقصودها : اجتناب احبث . فلا يشترط فيها فمل 
العبد ولاقصده . ا 

و إذا صل بالنجاسة جاهلا أو ناسيا . فلا إعادة عليه » فى أضح قولى العاماء» 
٠‏ وذلك لأن ما كان مقصوده اجتناب اللحظور» إذا فعله الغبد ناسيا أو مخطئاء فلا إأم 
عليه . لقوله تعالى (*" : دوليس عليكم جُناح فيا أخطأتم) وقوله (* :585 ربنا 
لاتؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا ) 

ولهذا كان أقوى الأقوال : أن مافعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات 
الصلاة »أو الحج: أو الصيام : لا يبطل العبادة » لكن إذا أنى بها بفعله ونيته 
آثيب على ذلك. 

ويحب على الضطر الأ كل والشرب بقدر ماِسد رَمقه . 

وفى نجاسة شعر الكلب قولان » ها روايتان » فاو تمقط فى بثرء فبل يحب 
راحه ؟ يحب نزحه عند من ينجسه » وهوقول فقهاء الكوفة » كألى حنيفة . 

وقيل : لاينجس إلا بالتغير . وهو مذهب الحبور . فيجوز استعال الماء » 
وإن خرج فيه شعر » عند من يطهره ٠‏ 

وعند المنجس يقول : إذا خرج فى الدلو وهو قليل - نجس . وهو المشهور 
عن أحد . ا 

والأظهر : أن شعر الكلب طاهر . لأنه لم يثبت فيه دليل شرعى . 

م ؟ ‏ مختصر الفتاوى 


سس اهمو دا 


فصل 
إذا وقع فى الماء مجاسة فغيرته تنجس اتفاقا » و إن لم يتغير» قفيل : لا ينجس . 
وه وقول أهل اللدينة » وكثير من أهل الحديث » وروابة عن أ-مدء اختارها طائفة: 
من أصحابه » ونصرها ائن عقيل وابن الى وغيرها . 
الثنى : ينجس قليل الماء بقليل النجاسة . وهى روابة البصريين عن مالك . 
الثالث : مذهب الشافى » ورواية عن أجمد: ينجس القليل والكثير . 

. الرابع : الفرق بين البول والمذرة المائمة وغيرها » الأول : ينجس منه- 
ما أمكن تزحه » دون مالا يمكن نزحه ؛ وهى الشهورة عند أحمد » واختيار 
أ كثر أحاءه . 
الخامس : أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة » سواء كان قليلا أو كثيرا » 
لكن مالم تصل النجاسة إليه منه لا ينجس . ش 

ثم حَدَوا ما لا تصل إليه : بما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر . 

ثم تنازعوا : هل هو بحركة المتوضىء أو المفتسل ؟ وقدره ممد بن الحسن 
بمسجده . فوجده عشرة أذرع فى عشرة أذرع . ْ 

وتنازعوا فى الابار إذا وقمت فيها النجاسة » فزع بشر امريسى أنه لايمكن 
تطهيرها » وقال أبو حنيفة : يمكن بالنزح » وللم فى تقدير الدلو أقوال معروفة . 
السادس : قول أهل الظاهى» اأذين ينجسون ما بال فيه البائل » دون ما ألق 

وأصل ذلك : أن اختلاط المبث بلماء . هل يوجب تحريم اللميع ؟ أم يقال : 
بل استحال فإيبق له حك » فبل الأصل الإباحة . حت يقوم الدليل على التحربم؟ 
أم الأصل التع » إلاما قام الدليل على إباحته ؟ 

والصحيح : الأول » وهو أن النجاسة متى استحالت. » فلماء طاهس » قليالة 
كان أو كثيرا » فإنه داخل فى حد الطيب . خارج عن الحبث » وقد صح قوله 


صلل لع م :لابه »مر ل لوسك 
وفى جميع النجاسات . 

وأما إذا تغير فإها حرم لظلهور جرم النجاسة فيه » بمخلاف ما إذا استهاك . 

ويبين ذلك : أن الخر واللبن لو وقع فى ماء» ؛» فاستهلك » فشر به شارب: لم 

حد ول ينشر المرمة . 

ومبيه صن لله عليه وس عن البول فىالماء الدالم » لأنه ذريعة إلى تنحسه. 
فس الذريعة » ولمهذا يم النى فى كل ماء را كد » فلا يجوز فها فوق 
القلتين » ولافما لا يمسكن نزحه » ولا فيا لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر . 
ومن قال يجوز فى ذلك فقد خالف » إذ هوعام . 

.وأما قوله صلى الله عليه وس « الاء طبور لا ينحسه ثىء » فلا يقال : 
وصف الماء بكونه طهورا يدل على تنجيس غيره » لأنه يجوز تعليل الحكم بعلتين » 
وكون الماء طهوراً وجب دفع النجاسة عن نفسه » وأنه أولى من غيره » ولا من 
أن ن يكون فى غيره ما بمنع عنه النجاسة . 

وأيضا ف هم سأوه صل الله ليه وس عن .1 خصه بذك » ب الائل 
إليه ؛ مع أنه مفهوم لقب . وهوضعيف” . 

وأما حديث القلتين ‏ إذا صح فنطوقه موافق لغيره ؛ وهو أنه إذا 
بلغ الماء قلتين لم ينحسه شىء . 

وأما مفهومه ‏ إِذا قلنا بدلالة مفهوم العدد ‏ ذانه إتما يدل على أن الحكم فى 


)١(‏ مفهوم الاقب : هو دلالة الافظ على ثبوت تقيض حك ثابت المسمى باسم 
جامد . مثال ذلك : إذا قبل : فى العم زكاة . فدلالته على بوت نقيض هذا الحكم 
لغير الثم : مفهوم لقب» وكا إذا قبل : عمد رسول الله . فدلالته على أن غير مد 

ليس برسول مفهوم لة لقب . وال+هور : عدم اعتباره » » أى على أن اللفظ لا يدل على 
ذلك لنة 


سنت ال سم 


المسكوت عنه مخالف للحكر فى المنطوق » ولو بوجه من الوجوه» ولايشترط أن يكون 
الي خالا للمنطوق من كل وجه ؛ وهذا معنى قولمم « المفبوم لاعموم له » 
فلا يلزم أن كل مالم يبلغ القلتين ينحس » بل إذا قيل بالخالفة فى صورة حصل 
اللقصود » فنطوقه : أنه لاحمل الحبث عند بلوغ القلتين » مغهومه : والقليل قد 
تحمل » لمثانة القلة » فيكنى الخالفة لجواز احمال اللحبث فى القليل » دون الكثير 

ققد خالف الفهوم امنطوق بذلك . وهوكاف . إذ لايلزم أن الفهوم يمخائف 
النطوق فى كل صورة من صوره » بل يكفى وأو فى صورة » فلا عموم للمفبوم كأ 
قلناء وهذا ظاهر . | 

والبى صلى الله عليه وسل لم يذ كر ذلك حك عاما . إنما ذ كره فى جواب ٠‏ 
من سأله عن ماء بعينه » فيتقيد به”'؟ » فإن التخصيص إذا كان له سبب غير 
اختصاص المسم . لم يبق حجة بالاتفاق . كقوله تعالى ( ١7‏ : ا“ ولا تقتلوا 
أولاد؟ خشية إملاق ) . ٠‏ 

فلما كان حال الماء السئول عنه : أنه كثير . قد بلغ القاتين» ومن شأن الكثير : 

أنه لاحم اللحبث » بل يستحيل فيه : دل ذلك على أن مناط الحم : كون 
ليث مولا » في ثكن محولا أى موجودا ‏ كان نجساءوحيث استهلك فهو 
غير مول . فصار حديث القلتين موافتا لقوله « الماء طبور لا ينحسه ثشىء »© . 

وتكت الجواب عن كونه حمل اللبث أولا يحمله : أنه أمر حمى معروف» . 
والحس دليل » والدليل على هذا : اتفاقهم على أن الماء إذا تغير حمل الحبث وفهسه. 

فصار قوله « إذا بلخ الاء قلتين لم يحمل اعلبث ول ينجسه شىء » مثل قوله 
« الاء لابنجسه ثىء » وهو إنما أراد : إذا لم يتغير» فى الموضعين . وأما إذا كان 
قليلا ققد حمل الحيث لضعفه 


)١(‏ يشير إلى أن هذا المفهوم غير معتير : لظهور فائدة أخرى غير التخصيص 


ا كا 


وعلى هذا بحمل أمره فى الكلب » لا أمر بتطهير ما ولغ فيه سبعا . 

وكذلك قوله لمستيقظ من نوم الايل « لا يدخل يده فى الإناء حتى 
يغسلها ثلاثا » المراد الاوناء الذى للماء المعتاد للولوع .ولإدخال اليد . وهو الصغير» 
والكلب يلغ بلسانه شيئا فشيئًا . فلا بد أن يبتى فى الماء من ريقه . فيكون ذلك 
مولا » والماء يسيرا. فيراق . لأجل كون الحبث مولا » ويغسل الإناء الذى 
لاقام ذلك امحبث . ش 

مخلاف ما إذا استهلك اللحبث .كاتخجر إذا كلب الله عينها » فتطهر بالدن » 
لأن الاستحالة والاسّبلاك حصل ف اجر دون تلك » ولو أراد الفصل بين 
المبتدىء والذى ينحس عحرد الملاقاة » لقال : إذا لم يبا بلغ قلتين نجس . وما بلغها 
لم ينجس إلا بالتغير» أو نمو ذلك » أما عجره قواء ٠‏ إذ بغ الاء: قلتين لم بحمل 
الكبث © مم. كونه إذا تغير حمله » وينجس . فلا يدل على هذا اللقصود 

وأما بيه القائم من نوم الليل أن يغمس يده فى الإناء حتى يغلسها . فهذا 
لا يقتضى التنجيس بالاتفاق » بل لأنه قد يؤثر فى الماء معنى أو يفضي إليه » مثل 
قوله < لا يبوان أحدى فى لماء الدائم » وقد تقدم أنه لايدل على التنجيس 

وأما بيه عن الاغتسال فيه بعد البول ‏ إن صمح فب وكنهبيه عن البول 
فى المستحم » وقوله « فإن عامة الوسواس منه 6 ور بما بق من أجزاء البول فعاد 

عليه رشاشباء فكذلك إذا بال فى ماء ثم اغتسل فيه ؛ فقد يغتسل قبل الاستحالة 

مع بقاء أجزاء البول 
١‏ ولب عن لفسال فى ل الدالم - وإن صح - يتطق عسألة للاء المستعمل . 

وقد يكون لما فيه من تتذير الماء على غيره » لا لأجل النحاسة » ولا لصيرورته 
مستعملا . فقد قال « الماء لايجنب » 


22 5 
فصل زفق 
الم إذا ثبت بعلة بزول بزوالها . فإن بق مع زوالها من غير أن يخلفها علة 
أخرىكانت عدية التأثير. فلا تسكون علة . وأما إذا خلفها علة أخرى فإنها 
لايبط ل كونها علة » وهذا هو التحقيق فى مسألة عكس العلل » وعدم التأثير فيها » 
فإنه قد يظن أنا إذا جوزنا تعليل السك الواجب بالشرع بالنوع بعلتين . لم تبطل 
العلة بعدم التأثير فيها ء وهو انتفاء الك لانتفاء الوصف » لحواز أن مخلفها علة 
أخرى » بل إذا كان السك ثابتا انتنى الوصف لثبوته مع ثبوته - دل على أنه 
.ليس بعلة » فالنتقض وجود الوصف بلا حكم . فإن لم يكن التخلف نوات شرط 
أو انتفاء مانع . كان دليلا على أنه ليس بعلة » وعدم التأثير هو وجود الحم 
بلا وصف . فإن لم يكن له علة أخر ى كان دليلا على أن الوصف ليس بعلة » فإذا 
عللنا املك بالبيع أو الإرث » أو الاغتنام ونحو ذلك » وقلنا فى صورة قد عللنا الملك 
فبها بالبيع : هذا بيع باطل . فلا يحصل الملك كان كاملا صميحاً » وإن علمنا أن 
املك يثبت بإرث وغيره » لكن التقدير : أنه لايثبت له هنا غير البيع » و إذا 
قلنا : هذا يملك هذه السلعة » لأنه اشتراها شراء شرعياء أو لأنه ورلها ‏ كان 
كاملاصحيدا » ولا يازم من ذلك أن يكون املك منتفيافى كل موضع انتفى فيه البيع 
أو الإرث » لأن املك له أسباب متعددة » وكذلك الطهارة إذا كان لما سببان » 
فعلل الشارع طهارة بعض الأعيان بسبب -كان ذلك كاملا صميحاً » ولا .يلزم من 
ذلك أن يكون كل موضع انتنى عنه هذا السبب : أن يكون املك منتفيا فى كل 
موضع انتنى فيه البيم ء ولا كان منه أن ما انتنى عنه هذا السبب يكون نجسا . 
قفوله فى الحر « إنها من الطوافين » دليل على أن الطواف سبب الطهارة ٠‏ 
فإذا انتنى فها هو سبب فيه زالت طهارته » وقد ثبتت الطهارة لغيره . وهو الل » 


)00( انظر الفتاوى ج الك اق 


كتيارة الصيد والأنعام » فإنها طيبة من الطليات التى أباحها الله تعالى » »فلا يحتاج 

إلى تعليل طهارمها بالطواف » فإن الطواف يدل على أن ذلك لدفع المرج فى يجاستها 
ش وقوله : « الماء طهور لاينحسه ثىء »6 قد يقال فيه 

أولا : قد يكون المقصود وصف الماء بكونه طهوراً . وبكونه لا ينجسه ثىء » 
فيكون صفة بعد صفة ؛ ليس المقصود جعل إحداها علة للأخرى . ووصفه مباتين 
الصفتين يبين مفارقته للبدن والثوب » ونحوها من هذين الوجهين : من جية أنه 
طهور . ومن جهة أنه لاينجسه شىء » و إذا لم يعلل نقى النجاسة بكونه طهوراً لم 
يوجب ذلك حصول النحاسة فها ليس بطهور عجرد الملاقاة » فإذا أمكن أن 
تكون هذه علتان لحواز استقائه من اليثر . ل يحب أن يقال : إن إحداها علة 
للأخرى » بلكان قوله « لاينحس » كقوله« الماء لاجنب » وهناك لم يعلل 
انتفاء الجنابة عنه بكونه طهوراً » فنكذا هنا لم يعلل انتفاء النجاسة عنه يكونه 
طبهوراً . بل هناك علل جواز استمال سؤر عائشة بأن الماء لاجنب . وهنا علل 
وضوءه من بر بضاعة : بأن الاء لاينجحس » وزاد مع ذلك : أن الماء طهور » 
وهذا بين من تأمله . بل هو ظاهر الحديث . 
وبيان ذلك : أنه قد ممى التزاب طهورا فى تحاسة الحدث والليث فقال 

« جعلت لي الأرض مسجداً وثر بها طهوراً » وقال فى النعلين « فليدلكهما 
بالتراب . فإن التراب لما طهور » ومع هذا فإن التراب وغيره من أجزاء الأرض 
فى النجاسة سواء » لافرق بين التراب وغيره . إذا ظهرت فيه النحاسة كان نحسا . 
وإذا زالت بالشمس ونحوها ء فإما أن يقال : تزول مطلقاء أو لاتزول مطلتا 
يفرق. بين التراب والرمل » وغيرها من أجزاء الأرض »كا فرق يبنهما من فرق فى 
طبارة الحدث . بل احتج من يقول بزواللها حديث البخارى « وكانت الكلاب 
تقبل وتدبر » وتبول فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وس » ولم يكونوا برشون 
٠ن‏ ذلك شيئًاً » والمسجد كان فيه التراب وغيره 


فإذا كان قوله « فإن التراب لما طهور » صريحا فى التعليل » ولم بخص 
التراب «ذلك » فقوله فى الماء « إنه طهور لا ينجسه شىء » أولى أن مخص بَذلك 
لكن هل يقال : إرف غير الماء يشاركه فى إزالة النجاسة »كا شارك. 
التراب ما ليس بتراب ؟ هذا فيه راع مشهور. 
وللعلماء فى إزالة النحاسة بغير الماء ثلائة أقوال . 
قيل : يحوز مطلقاً » وهو قول ألى حنيفة » ورواية عن أحمد . 
وقيل : لا يجؤزمطلقاً . كقول الشافجى ؛ والظاهى غن أحمد 
وقيل : جوز عند الحاجة » وهو قول ثالث فى مذهب أسمد »كا قيل بذلك 
على أحد الوجوه فى طهارة فم المر باللعاب » وكذلاك أفواه الصبيان وتحوهم من التىء 
فإن قيل : إن طهور بة الماء من النحاسة يشاركه فيها غيره . صا ركالتراب » 
وإن قيل : لا بشاركه .كان قوله « الماء طهور لا ننحسه ثىء »6 تعليلا لاستبقائه 
كا سبق . 
وبالجلة : فر أعر إلى ساعتى هذه لمن ينجس المرئعات الكثيرة بوقوع 
النجاسة فيها إذا لم تتغير: حجة يعتمد عليها اللفتى فها يينه وبين الله ٠‏ فتحريم 
الحلال كتحليل المرا م » فنكان عنده عل يرجم إليه أو يعتمد عليه فليتبع الل ». 
وإن ل يكن عنده إلا يرد التقليد . فالئزاع فيه مشهور . . وقد قال النّه تعالى. 
(5:15لا ولا تقولوالما تصف ألسندم الكذب هذا حلال وهذا حرام ) ١‏ ' 


المراد بالصّبّة للحاجة : ما يحتاج إلى تلك الصورة » سواء كان غيرها يقوم 
مقامها كالنحاس أولاء .أما لوكان مضطرا إلمها أبيحت ٠‏ سواء كانت من ذهب 
أو فضة » كالأنف وشَدَ الأسنان بالذهب ؛ ونحو ذلك . 
ولك يجد ما بشرب فيه إلا إناء ذهب هب أو فضة جاز . 


سن للح”# اسم 


٠‏ ولول يحد وبا يقيه البرد ؛ أو يقيه السلاح » أو يستر عورته ؟ إلا حر يرا 

منسوجا بذهب أو فضة . جاز ايه . 
فإن الضرورة تبييح أ كل الميتة والدم ولمم المتزير بنص القرآن » مع أن 
تحر يم المطاعم أشد من تحر يم الملابس . لأن تأثير الحبائث بالممازجة للبدن أعظظم 
من تأثيرها باملابسة باللباس » وهذا كانت النجاسات الت يحرم ملابستهايحرم أ كلها 
و يحرم من السموم ونحوها من امضرات ما ليس بنجس . ولا بحرم مباشرما ٠‏ 
م ما حرم محبث جنسه أشد مما جرم لا فيه من السرف والفخر وانثيلاء . 

فإن هذا بحرم القدر الذى يقتضى ذلك منه » ويباح للحاجة كا للنساء » وهذا 
كان الصحيمح من القولين فى مذهب أحمد وغيره : جواز التداوى بهذا الضرب » 
دون الأول 5 رخص صل الله عليه وسم للزبير وطلحة رضى الله عنهما فى لبس 
الحر برمن حكة » ونبى عن التداوى بائخمر » وقال « إمها داء وليست بدواء » 
ونبى عن الدواء الحييث » وعن قتل الضفدع لأجل التداوى مها » وقال « نقيقها 
تسبيح » وقال « إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتى فيا حرم علييم » 

واستدل على طهارة أنوال الإبل بإذنه العرّنيين بشر بها . فليست من امباك 
الحرمة النجسة » لنبيه عليه الصلاة والسلام عن القداوى بمثل ذلك » ول يأمر 
يغسل أفواههم مها . وإن كان القائلون بطهارة أوالها تنازعوا فى جواز شر بها 
لغير ضرورة » وفيه روايتان منصوصتان » وكذلك لما فبها من القذارة اللحقة 
بالبصاق والخاط والنى » ونحو ذلك من المتقذارت . 

ولهذا أيضاً حرم هذا الضرب فى باب الانية والمنقولات » على الرجال والنساء < 
مخلاف التحلى بالذهب » وليس الحرير المباح للنساء ؛ وباب اللخيائث بالعسكس . 

وخص من استغال ذلك : ما يتفصل عن بدن الإإنسان بما لا يباح متصلا 2 
كا يباح إطفاء الحريق باتخخر » و إطعام الليتة للبرّاة والصقور + وإأبّاس الدابق 
الثوب النجس » والاستصباح بالدهن النجحس » فى أشهر قولى العلماء » وذلك لأن 


ان كك 


استعمال الخباثث فبها يجرى مجرى الإتلاف , وليس فيه ضرر» وكذلك فى الأمور 
المنفصلة » مخلاف استعال الخر بر والذهب . فإن غايته السرف والفخر. 

و بهذا يظهر غلط من رخص من أسماب أحمد وغيرم فى إلباس دابته الحربر 
قياسا على النجس . فهو منزلة من محوز افتراش المر ير ووطأه. قياسا على 
المصورات » أو من يبسح نحلية دابته بالذهب والفضة » قياسا على إلباسها الثوب 
انجس » ققد ثبت بالنص محر .م افتراش الحررير . ٠‏ 

ويظهر أن قول من حرم افتراشه على النساء » كا هو قول المراوزة من 
أصحاب الشافنى - أقرب من قول من أباحه للرجال » كا قاله أنو حنيفة » وأن 
الججهور على أن الافتراش كاللباس ؛ بحرم على الرجال دون النساء » لأن الافتراش 
لبس » إذ لا يلزم من إباحة الزين على البدن إباحة المتفصل . كف الذهب 
والفضة . فإهم اتفقوا على أن استمال ذلك حرام على لكر والأتى .ا 


فصل ' 
أخر اوايتين عن أحد : أن الدباغ مطير , ٠‏ لكن فى ذلك اع هل 

يقوم الدباغ مقام الذكاة أو مقام المياة <' '؟ فيه وجهان . أو جهما : الأول : 
٠‏ وهو : أنه يطور الدباغ ما يطير بالذكاة -- وحديث عبد الله بن كلم 


رضى الله عنه « ' مهمى عن الانتفاع بالحاود ا فإنه كان قد أرخص فيه 
وأما بمد الدبغ قر بنه عنه فط. 


وعم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها ور بشها ونحوه فيه ثلاث أقوال : نحاسة 


ابيع ٠‏ وهو روابة عن أحمد . 
والثانى : أن العظام ونحوها نجسة .. والشعور ونحوها طاهرة . وهو المشهور 
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والثالث : أ ن الججيع طاهى . وهو الصواب . وقول فى مذعب أحمد ومالك 
وملابسة النحاسة للحاجة جائز» إذا طهر يدنه وثيابه عند الصلاة » كا يجوز 
الاستنجاء بالماء مع مباشرة النحاسة . ولا يكره ذلك على أصج الروايتين » وقول 
أ كثر الفقباء . 
وهل تطهر النجاسة بالاستحالة ؟ على قولين للعاماء - ها روايكان - 
الصواب : الطهارة . | 
وقولم : إن الجر نحسة بالاستحالة» فتطهر بها كذلك جميع اانحاسات .أى 
إنها تنحست بالاستحالة : كالدم يستحيل عن الغذاء » وكذلك البول والعذرة » 
حت الحيوان النحس مستحيل عن الماء والمواء والتراب » ونحوه من الطاهرات » 
ولا ينبغى أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة » فإن نفس النجس 
م يطهرء لكن استحال » وهذا الطاه ليس هو ذلك النجس » وإن كان 
مستحيلا منه. والمادة واحدة» كا أن الزرع ليس هو الماء والحواء والحب » . 
والإنسان ليس هو المنى . واللّه تعالى يخلق أجسام العالى بعضها من بعض » ومع 
تبدل الحقائق ليس هذا ذاك » فكيف يكون الرماد هو العظر واللحم والدم. ؟ 
ععنى أنه يقناوله اسم الدم أو المظم . 
ش أما كونه هو باعتبار المادة فلا يضر . فإنالتحر يم تبع للاسم » وللمعنى الى 
هو انليث » وكلاما منتف . 
ومجوز الحرز بشعر الكنزير » فى أظهر قولى العاماء . ومنهم من يقول : إنه 
طاهى » كالك وأحمد . فى رواية عنه . وعلى القول بنحاسته : يعنى عن الرطووبة 
التى لا يمكن الاحتزاز عنها » وإما أن لا يفعل إن أمكن . 
والصحيح : طهارة الشعور كلها ء حتى شعر الكلب . 
وكل حيوان قيل بنجاسته : ففي شعره روايتان 


والصحيح : طبارة العظم والقرن والربش ونحوه . 


فصل 

إذا سرح شعره فى المسجد وتركه يقع فيه . كره عند من لا ينجس الشعر 
وعنل من ينحسه حرم ٠‏ 

و بالجلة : المسجد يصان عن القذاة التى تقع فى المين 

وليس حلق الرأس فى غير نسك بسنة » ولا قربة باتفاق السامين ' 

وتنازعوا فى كراهته » وكان عمر رضى الله عنه يعزر بحاق الرأس . فإنهكان 
عند السلف مثْلةَ . 

وما عامت أحدا كره السواك فى المسحد . 

وقص الشارب ليس بعيب » بل فعله رسول الله صلى اله عليه وس » ومدح 
فاعله » ومن عاب شيئًاً فعله رسول الله صلى الله عليه وسل» أو أقر عليه » عرف 
ذلك » فإن أصرة كفر . 0 

فصل 

الوضوء عبادة : لأنه لايع إلا من الشارع : وكل فمل لايع إلا من الشارع 
فهو عبادة »كالصلاة والصوم » ولأنه مستازم للثواب »كا وعد عليه النى صلى الله 
عليه وس المتوضىء بتكفير خطاياه » فلا بد فيه من النية » ومن لم يوجب النية 0 
رأى ذلك من شرائط الصلاة » فبوكالسترة © ' 

وهل ,يصح غسل التكافر من اللنابة ؟ على قولين » مخلاف وضوئه . 

وكره مالك وأمد لبس العامة الْقَدطة التى ليس نحت الحنك منها ثىء » 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول « لا ينظر الله إلى قوم لا يدبرون 
ماهم بحت أذقامهم : وكانوا يسمونها الفاستية » لكن رخص فيها إسحق 


”- 


وغيره . وروى أن أبناء الواجري نكانوا يتعممون كذلك » وقد يجمع ينهما بأن 
هذا حال الجاهدين والمستعدين له » وهذا حال مر ليس من أهل الجباد » 
:وإمساكبا بالسيور يشبه التحنيك . 
فسل 

النظر إلى الأمسد لشهوة حرام بإجماع المسلبين » وكذلك إل ذوات الحارم » 
ومصاحتهم والتلدذ مهم » ومن قال : إنه عبادة فب وكافر » وهو بمتزلة من جعل 
إعانة طالب النواحش عبادة » بل النظر إلى الأشجار والخيل والببام إذا كان على 
وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فبو مذموم . لقول الله تعالى ( 7٠‏ :11 ولا 
تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً منهم زَهْرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه » ورزق 
زبك خير وأبقى ) . 

وأما إذا كان على وجه لاينتقص الدين» و إِنما فيه راحة النفس فقط » كالنظر 

إلى الأزهار » فهذا من الباطل الذى يستعان به على الحق . 

وقد ينظر إلى الإنسان لما فيه من الاعان والتقوى » وهنا الاعتبار بقلبه ومله 
لا بصورته . 000 

وقد ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة على الصور . فهذا حسن . 

وقد ينظر من جبة استحسان خلقه . ظ ظ 

فكل قم من هذه الأقسام متىكان معه شبوة كان حراماً بلاريب» 
سواء كانت شهوة يعتع نظره بها ء أوكانت نظرة لشهوة الوطء . ظ 

وفرق بين ما بده الإنسان عند نظره إلى الأزهار وبينما يحده عند نظره إلى 
النسوان والمردان » فلهذا الفرقان رقف الك الششرعى » فصار النظر إلى المردان 
ثلانة أقام .. 

أحدها : ما تقترن به الشهوة . فهو حرام بالاتفاق . 


5 7 


7 والثانى: : : مالا بحرم » لأنه لاشبوة معه » كنظر الرجل الورع إلى‎ ٠" 
الحتن” ؛ وأبنته الحسناء » 'فهذا لاتقترن معه شهوة » إلا أن يكون اجل من أخر‎ 
. الخلق . . ومتى اقترنت به الشهوة حرم‎ 

وعلى هذا من لا يعيل قلبه إلى الردان كا كان الصحابة رضي الله عنهم » 
وكالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة ‏ فإن الواحد م١‏ ن هؤلاء لايفرق بين 
نظره إلى هذا الوجه و بين نظره إلى ابنه » وابن جاره وصبى أجننى » لا مخطر بقابه 
نىء من الشهوة » لأنه لم يستد ذلك ؛ وهو سلم القلب » وقدكان الإماء على 
عهد الصحابة رضى الله عنهم يمشين ف الطرقات مكشوفات الوجوه و يخدمن 
الرجال مع سلامة القلوب » فاو أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين 
بين الناس فى هذه البلاد والأوقات لكان مل باب الفاد » وكذلك المردان 
الحسان : لا.يصح أن مخرجوا فى الأمكنة والأزمنة التى عخاف فببا الفتنة بهم إلا 
بقدر الحاجة » فلامكن الأمرد الحسن الوجه من التفرج » ولا من الجلوس فى الجام 
بين الأجانب» ولا من رقصه بين الرجال ونحو ذلك . 

وإما وقع المزاع بين الناس فى القسم الثالث » وهو النظر إليه لغير شهوة » 
لكن مع خوف ثورانها : قفيه وجهان فى مذهب أحمد ء أحمما_ وهو المحكي 
عن نص الشافنى وغيره ‏ أنه لانحوز . 

والثانى يجوز ؛ لأن الأصل عدم ثورانها » والأول هو الراجح . 

ومن أدمن النظر إلى الأمرد وقال: إنه لا بنظر اشبوة ققد كذب » فإنه 
إذا لم يكن له داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن منه النظر ء فانه ما ينظر إلا لما 
محصل فى القلب من اللذة » وأما نظر الفجأة فهو عنو إذا صرف بصره . 

ويقال : غض البصر عن الصورة التى بحرم النظر إلبها : له ثلاث فوائد . 

إحداها : حلاوة الإمان ولذته التى هى أحللى وأطيب مما تركه لله » والنفس 
نحب النظر إلى الصور» لاسما تفوس أهل الرياضة والصمًا » فإنه يبقى فنبها رقة 


سد لإ ام 


حق إن الصور يجذب أ خدهم ولصرعه دروك عن فتح أنه قال : سمبت ثلاثين 

من الأبدال كلهم يوصينى عند فراقه بترى كبة الأحداث . 

الثانية : أنه يورث نور القابِ والفراسةءقال الله تعالى عن قوم لوط ( 77:18 
لعمرك إمهم فى سكرتهم يعمهون ) 

فالتعلق بالصور يورث فساد العقل » وعمى لبشمر» وسكر القاب ؛ بل جنونه 
كا قيل : 3 

قالوا: : جننت يمن وى فقلت لم * العدشق أعظلم مما بالحانييكف 

المشق لااستفيق الدهى صاحبه * وإنما بصرع الجنون فى الحين 

فن غض :بصره عما حرمه الله عوضه الله من جنسه بما هو خير منه ء فيطلق 
عين بصيرته ؛ ويفتح عليه باب الع والمعرفة والكشوف . 

والثالئة :قر القلب وثباته وشجاعته » فيجعل الله 4 سلطان النصرة ة مع سلطان 
الححة »وفى الأثر م الذى مخالف هواه , فرق الشيطان من ظله » ويوجد فى التبع 
لهواه من الذل : ذل النفس ومهائتهاء مالا «وجد فى غيره . فإن الله جعل العزة 
من أطاعه » والذلة لمن عصاه (م.- :8 ولله العزة وارسوله والمؤمنين) والناس يطلبون 
الع فى باب اللوك ولا يدون إلا فى طاعة لله » أنى الله إلا أ ن يذل من عصاه . 


فصل 
وينقض الوضوء الذى »و يحب غسل ذ كره وأنثييه . 
ويجب على الرجل وطء زوجته بالعروف » وهو أوكد حقها عليه » أعظم 
من طعامها وششرابها . 
والوطء الواجب قيل : كل أر بعة أشهر مرة ؛ وقيل : بقدر حاجتها » 
وقدرنه كإطعامها . وهو أصح . 
ولم يحىء الوضوء فى كلام النبى صلى اله عليه وسل إلا والمراد به الوضوء 


الشرعى » ول رد لفظ الوضوء بمسنى غسل اليد والفم إلا فى لغة الييود »كا روى 
أن سلمان رضى اله عنه قال للنبى صلى الله عليه وسلِ « إنا بحد فى التوراة 
أن من بركة الطعام : الوضوء قبله» والوضوء بعده » . 

ومس المبودى أو النصرالى لاينقض الوضوء باتفاق المسامين . 

وأ كل النساء الأجانب مع الرجال لا يفعل إلا الحاجة : من ضيق المكان 
أو قله الطعا م » ومع ذلك ذلا تكشف وجبها للأجانب » ولايلقمها الأجنى » ولا 
تلقمه » ولا سثل صلى الله عليه وسلم عن المو قال « الجو الوت © والجو أخو 
الزوج ونحوه » دون أبيه ؛ فإنه حرم . 

وفى الحديث « لا يدخل المنة ديوث » وهو الذى لاغيرة له» بل إذا رأى 
على أهله شيا لم ينكره ٠‏ - ا 

ولا تجوز للمرأة أن تظبر على أجنى ولا رقيق غير ملسكها » وأركان خصي 
وهو الخادم » فليس له النظر إليها » لأنه يفعل مقدمات الجاع » و يذ كر بالرجال » 
وله شهوة »وإن كان لا حبل. 

وأما ماوكا ففيه قولان : 

أحدها : أمها مع هكالأجنى » وهو قول أنى حنيفة » والمشهور عن أحمد . 


3 
0 


وااثانى : أنه بحرم » وهو قول الشافهى » وقول لأحمد . 
فصل 
ومن أصابه سبع مسموم من سهام إبليس - وهو المشق - فعليه بالقرياق 
والمرهم وذلك بأمور : 
منها : التزوج أو التسرى . فإنه ينقص الشهوة » و يضعف العشق . 
الثانى : أن يداوم على الصلوات الخمس والدعاء » والتضرع وقت السحر» وتكون . 
صلاته حضور قلب وخشوع ؛ ويكثر منقول «يا مقلب القاوب ثبت قلبى على دينك 


ره 


والقضرع لله صرف قلبه عن ذلك . 


لابسمم له خيرا 292 


إذا كان فى المسجد بركة يغلق عليها بابه » ويمشََى حوها دون أن يصلى حولها 
فبل يبال فيها؟ ٠‏ 
هذا يشبه البول فى المسحد فى القارورة » ومن الفقهاء من نهى عنه لأن هواء 
: السحد كقراره فى الحرمة . ظ 
ومنهم من برخص للحاجة . والأشبه أن هذا إذا فعل للحاجة فقر يب» وأما 
ونترالد كر والتنحنح واللثى بس يواجب » إعا جب الانقاء. 
ولا بحب غسل داخل فرج المرأة فى أصج القولين . 
فإذا دست المرأة دواء مع الجاع ينع تفوذ النى فى مجارى الحبل نصومها 
وصلاتها ديحة . و إنكان ذلك الدواء يبق فى جوفها . 
وأما جواز ذلك لمنع الجل قنيه تزاع بين العاماء . والأحوط أن لاتفعل . 
يجوز الاغتسال عر يانا بكششف عورته إنكان فى خلوة » وأما داخل الجام فعليه . 
ستر عورته ) ولا خل أحداً يراها ولاعسمها »قها كان أو غيره » ولا شبد منكرا 
بل يأمر بالمعروف يه 6 ولس له أن سرف فى صب الماء 2 بل اجام أشد 34 للق 
صاحيه 6 ويلزم اليئة 6 فلا جهو حفوة النصارى 6 ولا بغاوغلو المبود. 


() الفتاوى (ج اص مغ - هده وج ص١06٠5-؟١؟)‏ 


. ومن اغتسل وايتوضا 6 أ أ عنهما فى المشبور من مذهب الأربعة » لسكن 

عن أحمد وألى حنيفة : ك4 ب أن يتمضمض وإستنكق . 

وهل عليه أن ينوى رفع الحدثين ؟ فيه نزاع .بين العلماء . 

وهل للمرأة دخول الجام إذا شق عليها تركه . بأن اعتااته ؟ على وجبين فى 
مذهب أحمد وغيره . 

والاستمناء محرم عند عامة العلماء » وه وأظهر الروايتين عن أحمدء والأخرى : 
أنه مكروه ؛ لسكن إن اضطر إليه » مثل أن مخاف الزنا والمرض إن دلم يفعله . 
قفيه قولان مشهوران » وقد رخص فيه فى هذه الال طوائف من ٠‏ السلف واتخلف . 

ووز المح عل اشن إذا كان فيه خرق يسير عند ألى حنيفة ومالك » 

ل : لا يجوزء وهو المعروف من مذهب الشاففى وأحمد . والأول :أرجح 


إذالم تقدر اارأة على الاغتسال بالماء . فعلمها أن تصلى فى الوقت بالتيمم عند 
جماهير العاماء» لكن مذهب الشاففى : : أنهاتضل ما يمكن وتتيمم للباق » ومذهب 
مالك وألى حنيفة. : إن غسلت الا كثر لم تتيه يعم »وإن لم ممكن إلاغسل الأقل 
تيممت ولا غسل عليها . 

ومن عدم الماء والقراب صلى فى الوقت على الأصح » ولا إعادة عليه فى الأأصح م 

ومن أجنب ونام فلم ينتبه إلا عند طلوع الشمس » فإن استحم خاف 
الضرر » وإن راح إلى الجام خرج الوقت » شذهب الشافم ى وأحمد وألى حنيفة : 
أنه يغتسل ويصلى » ولو خرج الوقت > ومالك مذهبه : يتي.م وويصلى فى الوقت 

وأما م نكان مستيقظا من أول الوقت . فإن عايه أن يصلى فى الوقت باغتسال 
أو تيمم » ولا.يفوّت الوقت . مخلاف الأول » فإن الوقت فى حقه من حين انتبه . 


)0( الفتاوى (ج ١‏ ص س0 ) 


دق د 


هل برفع التيمم الحدث رفعاً مؤقتاً » أو يبيح فعل الصلاة مع قيام المانع ؟ 


فيه بزاع . 
ومن كان حاقناً عادما للماء .فالأفضل أن يصلى بالتيمم غير حاقن مر٠‏ 
أن محفظ وضوءه و يصلى حاقناً . 


ومن خاف إن اغتسل أن بربى بما هو برىء منه و يتضرر به : جاز له التيسم 
والصلاة والقراءة ومس المصحف . | ْ 
ويؤم لمتيعم الغتسل عند جمبور العلماء إلا جمد نن الحسن . 
وقد روى عن عمر وابن مسعود رضى الله عنهما منع الجنب من التيمم » 
وخالفها غيرها من جمهور الصحابة والتابعين . 
وهل المبيح للتيمم خوف الضرر أو التلف ؟ فيه نزاع للشافعية . 
ومن أمكنه أن يغتسل ويصلى خارج الجام فمل ذلك » فإن لم يمكنه » مثل 
أن يستيةظ أول الفجر » فإن اشتغل بطلب الاء خرج الوقت » فإنه يصلى بالتيمم 
عند الجبور » إلا بعض المتأخر ئن من أصحاب الشافعى وأحمد ء قالوا : يشتغل 
بتحصيل الطهارة » و إن فات الوقت » وهكذا قالوا فى اشتغاله مخياطة الثوب وتعلم 
دلائل القبلة ونحوه . ش 
وهذا القول خطأ . فإن قياسه أن المسافر يؤخر حتى يصلى بعد الوقت بالوضوء » 
والعريان يؤؤخر حتى يصلى بعد الوقت باللباس » وهو خلاف إجماع السلبين » بل 
على العبد أن يصلى فى الوقت بحسب الامكان» وهذا مخالف ما إذا استيقظ آخر 
الوقت . ١‏ 0 
وإن اشتغل باسستقاء الماء من البثر مخرج الوقتأو ذهب إلى الجام » فبنا 
يفتسل » وإن خرج الوقت عند الجبور » إلا مالكا فإنه قال : يتيمم ويصلى 
فى الوقت 5 تقدم ذلك عنه . 
وأما من أمكنه الذهاب إلى الجام » لكن إن دخل لا يمكنه المروج حتى 


سداجس لاه 


يخرج الوقت » إما لكونه مقهوراً . مثل العبد الذى لا يمكنه سيده من الخروج » 
ومثل امرأة معها أولادها لا يمكنها المروج حتى تسلهم » وتحوذلك ٠‏ 0 

فبؤلاء لابدلمم من أحد أمور : إما أن يغتسلوا وويصلوا فى الجام فى الوقت » 
وإما أن يضلوا خارج الجام بعد الوقت » و إما أن يصلوا بالتيمم خارج الجام . 

وبكل من هذه الأقوال أفتى طائفة . 

لكن الأظهر أمهم يصاون خارج الجام بالقيمم » لأن الصلاة فى الجام منهى 
عها » وتفويت الصلاة أعفل » ولا بمكنه الخروج عن هذين العهيين إلا بالتيمم 
فى الوقت خارج الخخام . ثم ,يصلى بذلك قبل دخول الام . 

وصار هذا ما أولم يمكنه الصلاة. إلا فى موضع نجس فى الوقت » أوفى موضم .| 
طاهر بعد الوقت إذا غسل الموضع » أو يصلى بالتيمم فى مكان طاهر فى الوقت .. 
خهذا أولى » لأن كلا من ذلك منعى عنه . 

وتاع الفقباء فيمن صلى فى موضع نجس لا يككنه المروج منه : على قولين 
معروفين ؛ الأظهر أنه لا يعيد » بل الصحيح : أ نكل من صلى فى الوقت محسب 
إمكانه لا يعيد » كالعاجز عن الطبازة والستارة والاستقبال » أو اجتناب النحاسة » 

أو عن كال الركوع والسجود أوعن قراءة الفاحة ونحوهم . 

مسألة: لاتحوز ان اشترى جار بة وطنها قبل استبرائها باتفاق العلماء» بل 
لايجحوز فى أحد قولى الملباء : أ ن يبيعها الواطىء حتي يستبرئها» وهل عليه 
استبراء » وعلى المشترى استيراء » أو يكفمهما استبراء واحد ؟ على قولين . 


)0( الفتاوى ( ج١١‏ ص 56 ( 


باب ايض 

وطء المرأة فى دبرها حرام فى قول جماهير العلماء . ومتى وطنها فى الدبر 
وطاوعته عزرا » فإن ل ينمبيا فرق بينهما كا يفزق بين الفاجر و بين من يفجر يه”"> 

ومن شر بت دواء فانقطع دمها ثم طلقها زوجها . فإن كانت تعم أن الدم 
لابأتى فيا بعده بحال : فعدتها ثلاثة أشهر » وإنكان يكن أن يعود فإنها تقر بس 
سنة ثم تتزوج . كا قضى تمر رضى لله عنه فى اللرأة يرتفع حيضها ولا تدرى ما رفعه 

هذا مذهب الجرور : مالك وأحمد والشافعى فى قول . 

ومن قال : تنتظر حتى تدخل فى سن الإياس . فبو ضعيف جداً » لا فيه من 
الغمرر الذي لا تأتى الشريعة عثله . 

وإذا اتقطع الدم فلا توطأ حتى تغتسل . 

وقال بعض الظاهرية : تحوز إذا غسات فرحها لقوله تعالى ( * : ؟؟5 فإذا 
تطبرن ) أى غسان فروجهن . وليس بشىء » فإن التطبير هو الاغتسال . 

وأنو حنيفة يقول : إذا اغتسلت » أو مغى عليها وقت الصلاة » أو انقطع 
الدم ؛ أى لا كثره » وأ كثره عنده عشرة أيام . وقول الجهور أصح ”") 


(١1ء,)‏ الفتاوى رج اص 54) 


كتاب الصلاة 

م أجد أحدا قال : إن تأخير جميع الصلوات أفضل » لبكن منهممن يقول: 
تأخير بعضها أفضل .كا يقول أبو حنيفة فى الفجر والعصر . ظ 

والواقيت التى علمها جيريل عليه السلام للنى صلى الله عليه وسل » وعلمها 
البى صل الله عليه وسم لأمته » حين بين مواقيت الصلاة . وهى التى ذكرها. 
العلناء فى كتمهم هى فى الأيام امتادة » فأما ذلك اليوم الذى قال فيه رسول الله 
صلى الله عليه وس « يوم كسنة »قال« اقدروالله قدره » فله حم آخرء يبين ذلك 
أن صلاة الظهر فى الأيام المعتادة لا تكون إلا بد الزوال » واتتصاف النهار » 
وفى ذلك اليوم يكون من أوائل اليوم بقدر ذلك » وكذلك وقت العصر هى 
فى الأيام العتادة » إذا زاد ظل كل شىء على مثله عند اللجهور . كاللك وأمد 
٠‏ والشافي وألى بوسف وكمد وغيرهم » وقال أبو حنيفة : إذا صار ظل كل ثىء 
مثليه » وهذا آخر وقنها عند مالك وأسمد فى إحدى الروايتين والشافعى. 

واللقصود : أن فى ذلك اليوم لا يكون وقت العصر فيه إذا صار ظل كل ثشىء 
لا مئله ولا مثليه » بل يكون أول يوم قبل هذا الوقت ثشىء كثير » فسكا أن 
وقت الظهر والمصر ذلك اليوم ما قبل الزوال »كذلك صلاة المغرب والمشاء 
قبل الغروب » وكذلك صلاة الفجر فيه تسكون بقدر الأوقات فى الأيام العتادة ». 
ولا ينظر فهها إلى حركة الشمس » لا بزوال ولا بغروب» ولا مغيب شفق ونحو 
ذلك » وهكذا »كا قيل فى قوله تعالى ( ١9‏ :35 ولم رزقهم فبها بكرة وعشيا )' 
قال بعضهم : يؤنون على مقدار البكرة والعشى فى الدنيا. ش 

وقيل : يعرف ذلك بأنوار تظهر من ناحية العرش »كا يعرف ذلك فى الدنيا 
بنور الشمس . | ٠‏ | 

وقول الصحابة رضى الله عنهم « يارسول الله » أرأيت اليومكالسنة» أيكفينا 


افيه صلاة يوم ؟ قال : لاء ولكن اقدروا ل قدره » أرادوا اليوم والليلة . 
فقد يمنىبة اللي لكا يعنى بلفظ الايلة الايلة بيومها . كقوله تعالى ( " : ١غ‏ 

كبتك أل تك الناس ثثلاثة أيام ) وفى الموضع الآخر ( ٠١:15‏ ثلاث ليال سويا) 
ويوم . كقوله « يوم عرفة » و« إذا فانه الوقوف يوم عرفة'» يراد اليوم والليلة 
الى تليه . ظ 

20 وأيضاً إذا علموا أنهم يقدرون اثلاث صلوات قبل وقنها العتاد . علم بطريق 
اللزوم :أ مهم يقدرون للمغرب والعشاء » ووقوع ذلك فى النها ركوقوع صلانى المغرب . 
والعشا قبل الزوال من ذلك اليوم . 

وأيضاً فقوله «اعتكف العشر» يدخل فيه الليل » وقوله ١4:7(‏ وواعدنا موسى 
ثلاثين ليلة ) دخل فيها الهار. والله أعر . 
فصل ظ 
هؤلاء الذين يؤذنون مع الؤذن الراتب يوم الججعة فى مثل من المامع ليس 
أذائهم مشروعاً باتفاق الأئمة » بل هو بدعة مكرة مشتملة على وجوه مذمومة , ” 
منها : أمها بدعة . 
٠‏ وممها أنهم يتركون ما أمروا به . فقد صح عنه صلى الله عليه وس : أنه « أمر 
أن يقول السامع مثل قول المؤذن » إلا فى الميعلة » فيقول : لاحول ولاقوة إلا بلله» 
الثانى : أنه يصلى على النى صلى الله عليه وسل . 
الثالث : أنه يسأل الله له الوسيلة . 
ظ الرابع : أن يدعو بعد ذلك يما شاء . 
فيتركون سماع المؤذن وما أحروا به ويفعلون مالم يؤمروا به . | 
ومنها : أنهم يشغلون الناس عن هذه السئن » و يخلطون عليهم » فإن أصواتهم 


مختاط ولستبه ٠.‏ 


داوج لدم 


وأيضا لافائدة فى هذا الأذان» فإن أهل المسحد قد سمعوا قول لذن 2 
الراتب ؛ وغيرم لا يسمم هذا الؤذن . ش 

ومنها : أنه يؤذن مؤذنان فى وقت واحد » ومى أذن مؤذنان معاً فى وقت ٠‏ 
واحد مفترقان :كان مكروهاً منهياً عنه » مخلاف ما إذا أذن واحد بعد واحد». 
كأكان المؤذنان على عبد رسول الله صلى الله غليه وس . 

وكذلك القصاص الذين يقومون على رءوس الناس يوم المعة » ويشغلونهم 
عما شرع من الصلاة والدعاء والقراءة » لااسها إن قصوا وسألوا والإمام مخطب » 
فإنه من النكرات الشنيعة » مع مايكذ بون كثيراً . فيتعين إزالة ذلك باتفاق الأئمة . 

وم يكن التبليغ وراء الإمام على عهد رسول الله صلى الل عليه وس ولا خلفائه » 
ولكن لما مرضالنبى صل الله عليه وس صلى بالناس مرة » وكان أبو بكر يسمع 
الناس التكبير » على أنالظاهى عن أحمد : أن هذهالصلاة كان أوبكر مؤعاً بالنبى 
صلىالنّه عليه س0 وكان إماماً للناس » فيكون تبليغه لكونه إماما الناس » وكذا: 
بلغ مرة أخرى حين صرع رسول الله صلى الله عليه وس لخحش ثقه الأعن 

ولهذا اتفى العلاء على أنه لا يستحب التبليغ » بل يكره إلا خانجة سل 
ضعف صوت الإمام و بعد الأموم ونحوه » وقد اختلفوا فيه فى هذه الال » 
والمعروف عن أحمد : أنه جائز » وأصح قولى مالك . 

أمأ عند عدم ااجة فبدع ؛ رمس كتيدسم أ كر وه » بل قد ذهب 
طائفة من أجماب ما مالك وأحمد : إلى أنه يبطل صلاة المبلغ لذيرحاجة . ولم يستحبه 
أحد من العاماء حينئذ 

ومن أسر عل سكن قرة ف بعر وهذا أل 1- اله . 

وكذلك التثويب بين الأذان والإقامة لم يكن على عبد رسول الله 
صل الله عليه وسل » بل هه أ كثر الأثمة والسلف » وعدوه بدعة. 20 

وكذلك الجر بالدعاء عقيب الصلوات » مثل دعاء الإمام والأمومين جميعاً 


٠‏ عقيب الصلاة : لميكن . ولسكنه ثبت أمهمكانوا يحبرون بالذكر» وأنه صلى الله 
عليه وس لكان يحبر غقيب الصلاة بالذكر يقول « لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له له املك وله الجدء وهوع كل ثىء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلاإياه » 

فالذكر ثابت . ومن اعتقد مالم يدل عليه دليل شرعى قرابة فبو خطىء ظالم . 


افصسل 


الذى جاءت به السنة : هو ما كان على عبد رسول الله صل اله عليه وس 
وخلفائه : من أنهَكان بعض الؤذنين يؤذن قبل الفجر » و بعضهم بعد طلوع الفجر 
وأبلغ ما قاله الفقهاء من أسعاب الشافمى وأحمد غيره فى تقديم الأذان : من نصف 
ش لليل» مع أن أبا حنيفة وغيره ينبون عن الأذان قبل الوقت مطلقا . 

فأما ما سوى الأذان من تسبيح ونشيد ورفم صوت بدعاء . فليس. بمسنون 
عند الأئمة . ولا أعل أحداً استحبة . بل ذكره طائفة من أصعاب مالك والشافى 
وأحمد من البدع المكروهة » وما كان مكروهاً .ل يكن لأحد أن يأس بهء 
ولاينكر على تركه ولا يعاق به استحقاق رزق » ولا يلزم فعله » ولو شرطه واقف 

وإذا قيل: فى بعض هذه الصور مصلحة راجحة على مفسدمها : فيقتصر من 
.ذلك على القدر الذى بحصل به المصلحة » دون الزيادة التى هى ضرر بألا مصلحة 


راححة . 


فصل 
لابجب على امالكى ولا على غيزه تقليد أحد من الأعة بعينه فى جميع 
الدين باتفاق الأئمة السكبار . 
والصلاة بالنعلين سنة أمس بها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ‏ وأمى إذا كان 
فها أذى أن يدلكيما بالأرض » فإنها لها طبور » وهذا هو الصحيح من قولى 


العلماء » وصلاته صل الله عليه وس وأصحابه بالنعال فى المسجد مع أهم يسجدون 
على ما يلاق النعال : كل ذلك دليل على طهارة أسفل النعل » مع أنهمكانوا . 
ينوحون بها إلى الحش للبراز . فإذا رأى عليهما أثر النجاسة فدلكهما الأرض 
طهرتا ٠‏ وخخرة الخل » هل يحب إراقتها ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره . 
ش أصحهما الإراقة . ' 

مسألة : ولا يحوز أن يذج فى اللسحد » ولا أن يقبر فيه ولا أن يستنجي » 
ولا يفير وقفه لغير مصلحة » وفى كراهة الوضوء نزاع . 

ومن ردعلى الآمرين بالمعروف والناهين عن التكر فيه عوقب . 

ولا يفسل اليت فى السجد . 

وإذا كان الرجل متبما لبعض الأئمة . فرأى فى بعض السائل أن مذهب 
غيره أقوى ذاتبعه .كان قد أحسن ولم يقدح ذلك فى عدالته بلا تزاع . بل هذا 
أل بالق »دأحب إل ال وروا من يععب باد مين ف الى سل ل 

عليه وس كن يرى أن قول هذا المين هو الصواب الذى ينبئى اتباعه » دون 
قول الإمام الذى خالفه . فن فعل هذا كان جاهلا ضالا » بل قد يكون كافرا . 

فإنه متى اعتقد أنه يحب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون 
الاومام الآخر فإنه يحب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل . 

بل غابة ما يقال : إنه يسوغ أو ينبغى أو حب على العانى أن يقزر واحدا 
لابعينه من غير تعيين ز يد ولا عمرو . 

٠‏ وأما أن يقول قائل : إنه يجب على الأمة تقليد فلان أو فلان ٠‏ فبذا 

لايقوله مسلم . 

ومن كان مواليا للأئمة الم يتدكل رادم في جر 4 1 نه موافق 


للسنة . ٠‏ فهو محسن فى ذلك» بل هو أحسن حالا من غيره . 
فالأعة اجماعهم ححة قاطعة 2( واختلافهم رحمقه ؛ وأسعة ( شن تعصب لواحد 





اسع د 


بعينه : كان بمنَزلة الرافضة الذين يتعصبون لواحد من الصحابة دون غيره ' وكالخوارج 

وهذه طريقة أهل البدع والأهواء الذين هم خارجون عن الشريعة بإجماع 
الأمة والكتاب والسنة . ْ 

ثم عامة المتعصبين لواحد : إما مالك أو الشافى أو أحمد أوألى حنيفة 
أوغيره : غايته : أن يكون جاهلا بقدره فى فى العم والدين » وبقدر الآخرين » 
فيكون جاهلا ظالما » واه يأمر بالعم وبالعدل » وينهى عن الجهل والظل ٠‏ 

فالواجب موالاة المؤمنين والعلماء » وقصد الاق واتباعه » وليعل أن من اجمهد 
منهم فأصاب فله أجران » ومن اجّهد فأخطأ فله أجر . 

وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله علمهم القرك كيرة التفرق والفكن يينهم 
فى الذاهب » وكل ذلك من الاختلاف الذى ذمه الله . فإن الاعتصام بالجاعة 
والائتلاف من أصول الدين » والواجب على الخلق اتباع العصوم الذى لا ينطق 
٠‏ عن الموى . إن هو إلا وحى يوحى ( 4 : 6 فلا ور بك لا يؤمنون حتى محكوك 
فما شّجر ينهم » م لا يحدوا فى أنفسبم حرجا مما قضيت وإساموا تسلما ). 

فعلى أقواله وأحواله وأفعاله توزن جميع الأحوال والأقوال والأفعال . 

والله يوققنا وإخواننا وسار المؤمنين لما نحبه و برضاه . 

فصل 

٠‏ يحب أن مرك لسانه بالذ كر الواجب فى الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة 

ومن قال : إسها نصح بدونه يستتاب » ويستحب ذلك فى الذ كر المستحب » 
والشهور من مذهب الشافهى وأحمد : أن يكون بحيث يسمع تفسهء إذا يكن ا 
م مانع . وفيه وجه : أن تسكون المركة بالمروف . 

وأ كل الذكر بالقلب واللسان .ثم بالقلب . ثم باللسان » والمأمور به ف 
الصلاة : القلب واللسان جميعاً » لكن ذ كر اللسان مقدور والقلب قد لا يقدر عليه 


ده ع مه له 


للوسواسء فلو قدر رجلان . أحدههما ذ كر الذ كر الواجب بالقلب ققط » والثانتى 
بلسانه ققط ؛ فإن الأول لا يحزئه فى صلانه بلا نزاع » وإن قدر ذكر القاب 
أفضل : لأنه ترك الواجب المقدور عليه .كا أن المشوع لله بالقاب والبدن أ كل 
منه بالقلب وحده » وهو بالقلب وحده أ كل منه بالبدن وحده » ثم إن الصلى لو 
اققصرعلى خشوع القلب لم يمزئه بلا نزاع » ولوغلب الوسواس على قلبه فى أ. كثر 
الصلاة : لم تصح صلانه . عند أنى حامد الغزالى » وأنى الفرج بن الجوزى . 

لكن المشهور عند الأئمه : أن الفرض سقط بذلك . 

والتحقيق : أن كل عمل فى الظاهر من مؤمن لابد أن ,يصحبه عمل القلب » 
مخلاف المكس »ء فلا يتصور عمل البدن متفردا إلا من المنافق الذى ,يصلى رياء» 
وكان عمله باطلا حابطا . قفرق بين المنافق والمؤمن . فيظهر الفرق بين المؤمن الذى 
يقصد عبادة الله بقلبه مع الوسواس » و بين المنافق الذى لا يصلى إلارياء الناس » 
وأما أنوحامد ووه فسووا بين النوعين » فإن كلاها إنها تسقط عنه الصلاة 
القتل فى الدنيا » من غير أن تبرىء ذمته» ولاترفع عنه عقوبة الآخرة » والتسوية ش 

بين المؤمن والمنافق فى الصلاة خطأ . 

0 انم قديكون بعض الناس فيه إعان ونفاق » مثل أن يصلى لله . وبحسنها . 
لأجل الناس » فيئاب على ما أخلصه له دون ماعمله للناس ( ولا بظل ر بك أحدا ) 
فصل ”© 

حديث أنس فى نفى الجهر بالبسملة صر ب لا بحتمل تأويلا . فإن فيه « وكانوا 
يستفتحون القراءة بالجد لله رب العالمين » لا بذ كرون : بسم الله لحن الحم » 
فى أول القراءة ولا فى أنخزها » وهذا النن لا يجوز إلا مع الملم بذلك » لا جوز 
بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا مسمع .والنظ الآخرفى مسل «صليت 


)١(‏ الفتاوى (ج ١‏ ص 74« برم) 


هع د 


خلف النى صل الله عليه وس وأبى بكر وعمر وعمان » فلم أسمع أحدا منهم يجهر 

- أو قال - يصلى يسم اله الرحمن الرحم » . ١‏ 

فهذا فيه ننى السماع . واو برو إلا هذا اللفظ ل يجز تأو يلهبأنه لم يكن سمع 
ش مع جهر النى صلى الله عليه وس أوجوه . 

أحدها : أنه إعا روي هذا ليبين ثلناس ما كان يفعله النبى صبلى الله عليه 
وسلم . إذ لاغرض لم فى معرفة ون أأس رضى الله عنه حمم أو م اسع 2 
إلا يستداوا بعدم سماعه على عدم المسموع . فاو يدل ما كان أنس رضى اله عنه 
بروى شيئاً لا فائدة فيه » ولا كانوا يروون هذا الذى لا يفيدهم 

لثانى : أن مثل هذا اللفظ فى العرف صار دالا على عدم مالم يدرك . فإذا 
قيل : ما معناء ولا أدركنا » ولا رأينا » لما شأنه أن يسمع أو يدرك أو برى - 
والقصود : نفى وجوده وذ 5 ٠‏ ونقى الإدراك دليل على نفيه عينه . 

. الوجه الثالث : وهو أن أنساً رضي الله عنهكان مخدم النى صلى الله علية. 
.وس من حين قدم المدينة إلى أن مات . وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب 
.ويصحبه حضراً وسفراً غ وحين حجتهكان تحت ناقته يسيل عليه لعابها . 
أفيمكن مع هذا القرب الخاص والصحبة الطويلة : أن لا يسمع النى صلى الله 

عليه وس مجهر مبا » ؛ مع "كونه كان جهر ؟ هذا مما عل بالشرورة يطلانه عادة 3 
ْم إنه صحب أبا ب بخثر وخمر وعهان 4 و السمع من واحد ممهم ؛ مع انهم كانوا 
يجهرون ؟ هذا لا يمكن بل هو تحر يف لا تأويل» لولم برد إلا هذا اللفظ . 

كيف والأخرصر م فى تقى الذكر لا ققال « لم يكونوا يذ كرونها » فهو 
تفسير هذه الرواية » وكلا التأو يلين ينفى قول من تأول قوله « يفتتحون الصلاة 
والجد له رب العالمين («( بأنه أراد سورة الفاتحة 

ومثل حديث أنس رضى الله عنه : حديث عائشة رذى الله عمها 2 أنهم 


كانوا ينتتحون القراءة بالجد ّهُ رب العالمين » وقد روى « يفتتحون القراءة بالجد 


١‏ شك 


لله رب العالمين الرحمن ن الرحم . مالك يوم الدين » وهذا صرب فى إرادة الآية . 
وأيضاً فافتتاح القراءة ائمة قبل السورة من العلوم الظاهر » يعرفه االخلص 
والعام »كا يعلمون الركوع قبن السجود قيس ف قل مل مذي . كن 
ليس فى حديث أنس رضى الله عنه نفى قراءتها سسا .إلا أنه روى « فكانوا 
لايحهرون » وأما كون اا ل يرا ليك راسك إلا لك بين 
القكبير والقراءة سكتة . 
يؤيد ذلك : حديث عبد الله بن مغفل فى السنن لما سمع ابنه يمر بها » ؛فأنكر 
عليه وقال رضى الله عنه « يابنى إياك والحدث » وذ كر أنه صلل خلف النبى صلل 
الله عليه وس وأبى بكر وجمر رضى الله عنهما فم يكونوا محبرون » 
وأيضا فن العلوم أن الجهر مها مما تتوفر الدواعى على نقله» بل لواتفرد بنقل, 
مثل هذا الواحد أو الاثنان » قط بكذبهما . | 
لهذا كدب دعوى الرافضة النس على على رض لله عنه فى اطلافة » 
وأمثال ذلك . 
وقد اتفق أهل المعرفة على أنه ليس فى الجهر حديث يح » وإ يرو أهل 
السنن من ذلك شيئاً » إنما يوجد الجهر بها فى أحاديث موضوعة » يروى ذلك 
اللوردى والتعلى وأمثللها من الذين يحتحون عثل حديث الجيراء 239 
وأعحب من ذلك : أن بعض أفاضل النقباء ل يعر فى كتابه حديثاً إلى 
البخارى , إلا حديث البسملة» ومن هذا ميلغ مله كيف يكون حاله فى هذا 
الباب ؟ أو يرومها عمن جمم الأحاديث فى هذا الباب ؛ وإذا سثل بقول بموجب 
علمه »5 قال الدار قطنى لما سثل : أفهها ثىء صبيح ؟ فقال : أماعن النى صلى 
الله عليه وسل فلا . وأما عن الصصحابة رضى الله عنهم فنه يح ومنه ضعيف . 





)١(‏ أى الأحاديث التى يكنى فيها عن عائشة رضى الله عنها بالجيراء 


فإذا لم يكن فها حديث باع فضلا أن يكون فنها أخبار متواترة أو 
مستفيضة امتئع أن يكون النى صلى لله عليه وس جهر بها » » فلا يعارض ذلك 
كون عدم الجهر مما تتوفر الدواعى على نقله » وهوفى الأمور الوجودية . فأما العدمية : 
فلاء ولا ينقل منها إلا ماظن وجوده أو احتيج إلى معرفته » ولهذا لو نقل ناقل 
افتراض صلاة سادسة » أو صوما زائداً » أو ححا » أو زيادة فى القراءة أو فى 
الركات ‏ لقطعنا بكذيه » وإنكان عدم ذلك لم ينقل نقلا متوئر قطنا . 

يوضحه :أ: مهم لم ينقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة » وقد استدلت الأمة على 
عدم جهره بذلك » وإن كان لم ينقل عدم الجبر نقلا عاما » فبالطريق التى يعم 
“عدم , جهره بذلك بعلم عدم جهبره بالبسملة . هذا وحه . 

الثاى أن الأمور العدمية لا احتيج إلى تقلها . تقلت » ذلما انقرض عصر 
الخلفاء رضى الله عنهم . سأل الناس أنساً رضى الله عنه حين جهربها بعض الأمة» 
كإن ويد تأخيم أن رنى لل عه بق ابر . | 

الثالث : أن نفى الجبرقد نقل نقلا صميحاً صريحاً فى غير حديث » والجهر 
م ينقل نقلا سميحاً » مم أن العادة توجب تقل الجر دون عدمه» كا قدمناه . 

ومن تدسرهذه الوجوه . وكان علدا بالأدلة قطع بأن النى صلى له عليه وس 
لم يكن يجبر بها . 

وهل هذا إلا مثابة من نقل أنه كان يجهر بالاستفتاح » مع أن بعض الصحابة 
كان يجبر به » كا كان فيهم من يجهر بالبسءلة » وتحن نعل بالاضطرار أنه صلى 
لله عليه وسل لم يكن يجبر بالاستفتاح ولا بالاستعاذة » كا يجبر بالفاتحة. فكذللك 
البسملة لم يكن يحبر بها ء مع أنه قدكان يجهر بها أحياناء وأنهكان مجهر بها قدعاً 
ثم ترك ذلك » كا روى أبو داود والطبرانى « أنه كان يجبر بها بحكة » فإذا سمعه 
للشركون سبوا الرحمن » فتك الجبر » فا جهر بها بمكة حتى مات» فهذا محتمل. 

وفى الصحيحين « أنهكان جر بالأية أحياناً » ومثل جبر عر رضى الله عنه 


بقول « سبحانك اليم وتحمدك » ومثل جهر ابن عمر وأبى هريرة رضي الله 
عنها بالاستعاذة » وحبر ابن عباس بالقراءة على الجنازة ليع الناس . 

فيمكن أن يقال : إن من جهر مها من الصحابة كان على هذا الوجه» ليعرهوا 
الناس أن قراءمها سنة » مثل ماروى ابن شباب « بريديذلك أنها آيقمن القرآن» 
فابن شهاب أعل أهل زمانه بالسنة قد بين حقيقة الحال فى ذلك . ٠‏ 

فإن عمدة من مجر نما هو ابن عمر وأبو هر برة وابن عباس رضى, الله عنهم » 
فقد غرفت حقيقة حال ألى هر برة وغيره رضى الله عنهم ٠.‏ 1 

وإنما كثر الكذب فى أحاديث الجهر : لأن الشيعة ترى الجهرء وهم من 
أ كذب الناس . فوضموا أحاديث لنموا بها على امس أمر ديهم » ولهذا يوجد 
فىكلام أنمة أهل السنة ‏ مثل سفيان الثورى ‏ أنهم .بذ كرون :من السنة ل 
على الخفين » وثرك الخهر بالسملة» كا يذ كرون تقد أن بكر وعمر رضى الله 
عنبما» لأنبمكا كان عندم شار رفت ذلك . 

وروي مسلم عن أبى هر ئرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس « من صلى صلاة ل يقرا بقرأ فيها بأم القرآن فعى خداج ‏ ثلانا » . فقال له 
رجل : أكون أحياناً وراء الإمام ؟ فقال « اقرأما فى فسك » فإنى سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى نصفين . فإذا قال العبد : الجد لله رب العالين ‏ الحديث »© . 

فدل على أن أيا هر برة رضى الله عنه : رأى القراءة الواجبة عنده المقسومة : 
هى أم الكتاب ( الجد له رب العامين )كا ذ كره . 

وحديث يع اخ عن أ عرمارنى ناس و د قرأ سم اللالرحمنالرحيم) 
ثم قرأ بأم القران » فيه دليل على أنها ليست من أم القرآن » ول يقل أحد : إنها 
لست م ن الفانحة . 

فالحاصل : أن أباهر برة إكان جور به ذلك ليل انس أن قرامها مستحية 


ساوج د 


كا جبر عمر رضى الله عنه بالاستفتاح » ويكون حديئه فى القسمة موافقا لحديث 
أنس وعائشة رفى الله عنهم » هذا إنكان حديثه دالا على الجهر ؛ فإنه محتمل 
فإن فيه ١‏ أنه قرأ بها » ومجرد قراءته بها لايدل على الجهر . فإن قارىء السر قد 
يسمع قراءته مَنْ قرب منه » أو أن أبا هر يرة رضى اله عنه أخيره بقراءمها » وقد 
روى عن النى صل الله عليه وسلم « أنهكان يقرأ فى الأخيرتين بفائحة الكتاب © 
وهى قراءة سر . ش ش | 
وأما حديث سلمان التيمي الذى سمحه الحاكم ‏ فليعلم أولا : أن الام متساهل ‏ 

فى باب التصحيح » حتى إنه يصحح ماهو موضوع فلا يوثق بتصحيحه وحده” "ا 
حتى إن تصحيحه دون تصحيح الترمذى والدارقطنى بلا تزاع ؛ بل دون تصحيح 
إن خزيمة وأبى حاتم ابن حبان» بل تصحيح الحافظ أبى عبد الله حمد 
ان عبد الواحد المقدمى فى اشتارة خيرءن تصحيح الما م بلاريب » وتحسين 
الترمذى أحياناً يكون مثل تصحيحه ء أو أرجح فهو هذا . 

والعروف عن سلمان التيمى وابنه معتمر: أنْهما كانا يحهران بالبسملة » لكن 
هَل ذلك عن أنس رضى انه عنه هوالنكرء مع مخالفة أسماب أنس الثقات 
الأنبات لذلك . فإنهم نقلوا عدم الجهر . 

قال الشافعي : حدثنا عيد اليد بن عبد العز بز بن أبى رواد عن ابن جر بح 
قال : أخبرنى عبد الله بن عمان بن خم أن أبا بكر بن حفص بن حمر أخبره أن 
أن بن مالك رضى الله عنه قال « صلى معساوية رضى الله عنه بالمدينة لجهر بأم 
القرآن » فقرأ ببسم الله الرحمن الرحم : لأم القرآن . ول يقرأ بها للسورة التى بعدها 


َ 


ولم يكبر حين مبوى . حتى قضى تلك الصلاة » فاما سل » ناداه من سمعه من 





)0( مهامش الأصل : لقلة فطنتة وعدم عييزه ٠‏ فلذلك لا يعتمد على تصحرحه 
ولا كون تدحيحه عمدة إذا انفرد بذلك لا سما إن خالفه غيره . 


دوه د 


المهاجر بن م نكل مكان : يا معاوية » أسرقت الصلاة أم نبيت 8 فاص بعد ذللئه. 
قرأ بس الله لحن الرحم للسورة التى بعد أم القرآن . وكير حين يهوى ساجدا » 
وأنبأنا باهم بن تمد حدثنا عمان بن خثيم عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعة . 
عن أبيه « أن معاوية لما قدم المدينة صلى بهم » ولم يقرأ , بسم الله الجن الرحيم » 
و يكبر إذا خفض وإذا رفم » فناداه المهاجرون - ين سل والانمار رضى الله 
عنهم ء أى معاوية : سرقت الصلاة © وذ كره . 
وقال الشافى : حدثنا يحبى بن سلم عن عبد الله بن عمان بن خثم عن 
إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده عن معاوية «المهاجرون والأنصار». 
بمثله أو بمثل معناه . ش 
قال الدارقطنى : إسناده ثقات . 
والجواب : أنه حديث صعيف من وجوه : ٠‏ 
أحدها : أنه يزوى عن أنس رضى الله عنه » وأحاديث أنس رضى الله عنه 
الصحيحة الصر محة المستفيضة ترد هذا . 
الثالى : أن مداره على عبد الله بن عمان بن خم . وقد ضعفه طائفة . وقد 
اضطر نوا فى روايته إسناداً ومتنا » فتبين أنه غير محفوظ . 
الثالك :أنه ليس فيه إستاد تمل المع ٠‏ بل فيه من الضعف والاضطراب. 
مالا يؤمن معه الاتقطاع أو سوء الحفظ . 
00٠‏ الرايع: : أن أنساً كان مقما بالبصرة وعاوية بلدية »ول يذاكر أحد غلناء 
أن أنسا رضى الله عنهكان معه » بل الظاهس أنه لم يكن معه . 
الحامس : أن هذه القضية ‏ بتقدير وقوعها كانت بالدينة . والراوى لا 
أنس» كاتف بالبصرة » وهى ما تتوفر الدواعى والهمم على نقلها » ومن امعلوم 
أن أجماب أن نس المعروفين بصحيته وأهل المدينة ا ينقل أحد مهم ذلك . بل 
المتوائر عن أ أس وأهل الدينة قيض ذلك . والناقل ليس من هؤلاء ولذ 
من هؤلاء . 


السادس : أن معاوية لوكان رجع | إلى الجهر بالبسملة فى أول الفاحة والسورة 
لكان أيضا معروقاً من أمره عند أهل الشام الذينٍ حبوه . ولم ينقل هذا أحد 
من أهل الشام ء عن معاوية » بل الشاميون كلهم » خلفاؤم وعداؤمم »كان مذهبهم 
ترك الجهر. بل الأوزاعى مذهبه فمها مذهب مالك » لايقرؤها سراً ولا جهراً . 
فن تدبر ذلك قطم بأن حديث معاوية : إما باطل لا حقيقة له » و إما مغير 
عن وجهه . وأن الذى حدث به بلغه من وجه ليس بصحيح » لحصلت الآفة من 
انقطاع إسناده . 
وقيل : هذا الحديث لوكان تقوم به الحجة فهو شاذ» لأنه خلاف ما رواه 
الناس الاثبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل الشام » ومن شرط الحديث : 
. أن يكون شاذاً ولامعللا . وهذا شاذ معلل » إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته . 
والعمدة التى اعتمدها المصنفون فى الجبر ووجوب قراءتها : إنما هو كتابتها 
قل القرآن فى الصحف » وأن الصحابة رضى الله عنهم جردوا القرآن عن غيره » 
والتواتر عن الصحابة : أن ما بين اللوحين قرآن . 
ولا يقال : لا يمْبت إلا بتواتر» ولوتواترت لكفرنا فيها . لأنه لايقال : لوكان 
كذلك لكفر مبتهاء ولا تتكفير من الجانبين » فكل. حجة تقابل الأخرى . 
| والحق : أنها آيْة للفصل بين السور ‏ . 
والبسملة : قيل : ليست منالقرآن الافى سورة الل . وهوقول مالك وطائقة . 
من اللنفية واللنبلية . ٠‏ ش 
وقيل : هى من كل سورة آية أو بعض آية » كا هو المشبور عن الشاففى . 
وقيل؛ إنها من القرآن حي ثكتبت . ومع ذلك ليست من السور» بلكتبت 
آي فىأول كل سورة . وكذلك تتلى آية منفردة فى أو لكل سورة »كا تلاها النى 
صلى الله عليه وسَلٍ حين نزلت عليه سورة ( إنا أعطيناك الكوثر ) كا فى صحيح 
مسل ٠‏ وهو قول ابن المبارك » والمنصوص عن أحمذ . وهو قول من حقق القول 


للا لاجم لدم 


فى هذه السألة» حيث جمم بين مقتضى الأدلة . وكتابنها سطراً مفصولا عن السورة 

وجب قراءة البسملة عند الشافعى وأحمد فى رواية . 

وقيل : تسكره سرأ وجهراًء وهو امشهور عن مالك . 

وقيل : قراءتها جائزة » بل مستحبة . وهذا مذهب أبى حنيفة والشهور عن 
أحمد وأكثر أهل الحديث . 

وطائفة تسوى بين قراءمها وتركهاء معتقدبن أن هذا على إحدى القراءتين 

وتحهر بها . وقيل: لا . وقيل : يخي » روى عن إسحاق . وهو قول ابن . 
حزم وغيره ٠.‏ - 

ومع ذلك فراعاة الاثتلاف هو المق » فيجهر ,.,المصلحة راجحة » ويسوع 
ترك الأفضل لتأليف القاوب »كا ترك النى صل اله عليه وسلِ بناء البيت على 
قواعد ابراهم خشية تنفير قريش . . نص الأئمةكأمد على ذلك فى البسملة » وفى وصل 
الوتر وغيره مما فيه العدول عن الأفضل إلى الحائز مراعاة » للاثتلاف » أو لتعريف 
السنة » وأمثال ذلات » والله أعر _- 

فصل زفق 

هل الأفضل وضع يدبه نه قبل ركبتيه » أو بالعكس 

فيه روايتان » ما قولان للعاماء . 

وفى بطلان الصلاة بالنحنحة والتفخ باع . الأشبه عدم البطلان » لكن 
إن كان من خشية اله : فالنزاع مع الشافعى 

وأما إن غلب عليه . فالصحيح عند المهور : أنها لا تبطل » وهو منصوص 
عن أحمد ؛ وقال بعض أصحابه : تبطل . 


) ص هلي لام‎ ١ الفتاوى رج‎ )١( 
. الفتاوى زج حاص هم)‎ )0( 


ف 


لد “ام سسا 


والقول بأن العطاس يبطل محدث . 
وقد تبين أن هذه الأصوات اللقية التى لاتدل بالوضم على لفظ فيها نزاع فى 

مذهب أحمد ومالك وأبى حنيفة » والأظور فمها جميعا أنها لاتبطل عفإن الأصوات 
من جنس المركات ء وكا أن العمل البسير لايبطل فالصوت اليسير مثله» مخلاف 
الققبة فإنها عمنزلة العمل السكثير . 

واللفظ ثلاث درجات . 

أحدها : أن يدل على معنى بالوضم » إما بنفسه » و إما مع لنظ غيره : كفى 
وعن : فبذا كلام : ش ظ 

الثانى : أن يدل على معنى بالطبم مثل التأوه والأنين والبكاء . 

الثااث : أن لا يدل على ممنى بالطيع ولا بالوضع كالنحنحة ؛ فبذا القسم 
كان أحمد قدس الله روحه يفعله 02 

وإذا ل جد الرجل موقنا إلا خلف الصف » قفيه بزاع بين المبطلين لصلاة 
المتفرد . والأظبر :صمة صلاة هذا فى هذا الموضع . لآنه عحر . وطرده : صحة صلاة 
التتقدم علي الإمام للحاجة وهو قول فى مذهب أمد . 

ومن قال : إن الاإمام إن سبح أ كثر من ثلاث بغير رضا الملأمومين بطلت 
صلانه فرو قول باطل محدث » لم يقله أحد من الأمة. - 

والعلما نبنة باتفاق العاماء : واجبة » والنزاع فى وجوب الإعادة . 


فصل 
و للحن الذى حيل العنى : إن أحاله إلى ماهو من جاس معنى من معالى 


القرآن خطأ» غبذا لاببطل صلاته »كا لوغاط فى القرآن فى موضم الاشتباه 
خاط سورة بغيرها » وأما إن أحاله إلى ماخالف معنى القرآن » كةوله أنعمت بالة 





) 8. ص‎ ١ الفتاوى ( ج‎ )١( 


ا -- همل 


. فهذا عنزلة كلام الآدميين» وهو فى مثل هذه الحا ل كلام حرم فى الصلاة » لكنه 
لوتكم به فى الصلاة جاهلا بتحر عه . فى بطلان صلانه نزاع فى مذهب أعد 
وغيره كالناسى . الصحيح : أنه لايبطل صلابه . 

والجاهل ععنى « أنعمت » عذره أقوى من عذر الناسى والجاهل » لأن هذا 
يعتقد أنها من كلام الله » خلاف الجاهل » فإنه بعل أنه كلام الأدميين» لكن 
لايع أنه محظور . 

وعلى هذا فلوكان مث هذا للحن فى نفل القراءة لم تبطل » وأما إذاكان فى 
الفاح التى هي فرض » فيقال : هب أمها لاتبطلمن جبة كونه متكياء لكنه لم 
يأب بفرض القراءة » فيكون قد ثرك ركنا فى الصلاة جاهلا » ولو تركه ناسيا ل . 
تصح صلاته . فُكذلك إن تركه جاهلاء كن هذا لم يترك أصل الركن » و إنما 
ترك صفة فيه » وأتى بغيرها انا أنها مى . فبو بمنزلة من سحد إلى غير القبلة . 

ظ ولو برك بعض الفروض غير عالم بفرضه » ففى هذا الأصل قولان فى مذهب 
ش أحمد وغيره . 

٠‏ وأصل ذلك : خطاب الشارع : هل ينبت قبل اللي وام ب» أم لا؟ على 
ثلأنة أقوال . 

أسحها : أنه يعذر . فلا تجب الإعادة على هذا الجاهل: وم ما لول تع امرأة 
أنه يحب ستر رأسها وجسدها ل تعد » ولهذا إذا تغير اجنهاد الاك لم ينقض 
ماحكم فيه » وكذلك المفتى إذا تغير اجنهاده . ْ 

وأما إن تعمد اللحن عالما بممناه بطلت صلاته » من جهة أنه ل يقرأ الفانحة » 
ومن جبة أنه تكلم بكلام الآدميين » بل لوعرف معناه وخاطب به الله كفر» - 
وإن تعمده ول يعلم معناه لم يكفر » وإن لم يتعمد سكن ظن أنه حق » فى حمة 
صلائة بزاع »م ذكرناء ٠‏ ر 

وكذا لو عل أنه لمن ظ ٠‏ لكن اعد أن لايميل الت » حت وكات 


:إماما » ففى صحة صلاة من خلفه نزاع » هما روايتان عن أحمد . 

وف إداة التفل افرش ثلاث أفوال . يجوز . ولايحوز . و مجوز عند 
الحاجة » نحو أن يكون الأمومون أميين . أما لوصلى من يلحن ثله فيجوز إذا 
كانوا عاجز بن عن إصلاحه . هذا فى الفاتحة . أما فى غير الفاحة ذان تعمده بطلت 
صلانه .. 

والذى بحيل العنى مثل « أنعمت » و «إياك » بألضم والكسرء والذى لاحيله. 
مثل فك الإدغام فى موضعه .أو قطع مز الوصل » ومثل : الر لم مالك 
يوم الدين . 

وأما إن قال : الجدَ أو رب" »أو نستعين » أو أنْعّت عليهم . فهذا تصح 
صلاته لكل أحد » فإنها قراءة ولست للْنا . 

وإمامة الراتب فى المسجد مرتين بدعة . 

ويعفى عن النائم والنامى » إنكان محافظا على الصلاة حال اليقظة والذ كرء 
وأما من لم يكن محافظا عوقب على القرك مطلقا . 

ويحوز امام السامين بعضهم ببعض عمع اختلافهم فى الفروع بإجماع السلفه 
وأصح قول الخلف . فإن صلاة الإمام جائزة إجماعاء لأنه صلى باجتهاده . فبو 
مأجور.فاعل الواجب عليه الذى يكفى » وهو من المصلحين . 

ومن قال : إن صلانه لاتسقط الفرض ققد خالف الإجماع : يستتاب » 
بخلاف من صلى بلا وضوء مع عامه . فبذا صلاته فاسدة » فلا يأتم به من عل حاله 

ولم بزل الصحابة والتابعىون رضى الله عنوم أجمعين يم بعضهم بعضا » مع 
ظ أهم عتفون ف امع . 
وسرالسألة : أن ما نر ركه الجنهد من البسملة وغيرها إت لم يكن واجبا فى 
٠‏ نفس الأأمس فلاكلام . وان كان واجبا . فقد. يسقط عنه باجنهاده » وقد قال 
تعالى ( ؟:80؟ ر بنالاتؤاخذنا إن نسيناأو أخطأنا) فقال الله وقد فعلت ». 2) 
0مس رج سس 0000 


هيم هد 


فصل 

من شرب اتخر يوماء ثم لم يشر بها إلى شهر » ونيته إذا قدر عليها شر بها > 
فهو مصر ليس بتائب » وكذلك جيم الذنوب ٠‏ 

ومن اعتاد شر مها كا يعتاد أمثالها من الشراب » فبو مدمن علبها . فاعتياد 
ات ركاعتياد اللحم » من الفناس من يأ كله كل يوم » ومنهم من يأ كله كل 7 
أسبوع ؛ أو يومين » أو أكثرأوأقل . 

ولا يجوز أن يول المسة » ولا اللدمن إمامة صلاة» لكن لو ولى صل خافه 
عند الحاجة » كالمعة والجاعة التىلايقوم مهاغيره . وإن أمكن الصلاة خلف ابر 
فبذا أولى . 

فصل ”© 

وصلاة الجاعة اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات » وأجل الطاعات » 
وأعظ شعائر الإسلام » على مائبت من فضلها عن النبى صل الله عليه وسل» 
حيث قال « تفضل صلاة الرجل فى الماعة على صلانه وحده مخمس وعشر بن 
درجة » وف رواية « سبع وعشرين درجة 6 . ش 

واللجع يينهما : أن حديث الجس والمشرين : ذكر فيه الفضل الذى بين 
صلاة المنفرد والصلاة فى الجماعة » وهو خمس وعشرون » وحديث السبع والعشرين : 
ذكر فيصلاته منفردا وصلاته فى الجاعة والفضل بينهما . فصار الجموع سبعا 
وعشرين . ظ 

ومن ظن أن صلانه وحده أفضل من أجل خلوته أو غير ذلك . فهو خملى٠‏ 
٠‏ ضال . وأضل منه من لم ير الماعة إلا خلف معصوم ؛ فعطل المساجد وعمر الشاهد . 


(0)القتاوى (ج اص مه -؟١٠)‏ 


ومن ظن أن الدعاء عند القبور أفضل من الدعاء فى المساجد ققد كفر . ققد 
اتفق أئمة المسامين على أن اتخاذ القبور للرعاء عندها » أو الصلاة ‏ ليست من 
دين الاسلام ٠‏ وقد توائرت السئن فى المى عن انخاذها لذلك . 

والجاعة : قيل : سنة مؤكدة . وقيل : : فرض كفاية ؟ وقيل : فرض عين » 
وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره من أعة الساف » وعاماء الحديث . 
وقد تنازعوا فيمن صلى وحده لغير عذر . هل تضح صلاته على قولين . 

أحدها : لاتصح . قله طائفة من قدماء أسصماب أحمد » و بعض متأخريهم 
وطائفة من السلف. 

الثانى : تصح » مع إثمه بالترك . وهو المأثور عن أحد وأ كثر أصابه.. 

وحمل بعضهم التفضيل فى المديث على غير المعذور» لأن المعدور يكتب له 
أجره لكان صحيحاً مقما ؛ وجعله ححة على حة صلاة المنفرد . 

ومن لم .يصححبا قال : : بل ارا المذور» ولسكن يبس "كل مسذور يكنب ل 

ما كان يعمل غير معذور » بل إنما يكتب من كانت نيته لولا العذر أن يعمل » 
ومن كان عاديه ذلك » فبذا يكتب له ما كان يعمل وهو ديم مق . . أمامن 1 ش 
يكنله نية ولاعادة فكيف بكتبلدما لم يكن فى عادته العمل به 1 . 

فلس ى الحديث دليل على حة صلاة المنفرد من غير عذر . 

وأيضا فلس فق الحديث أن صلاة المريض فى الأحر مثل صلاة الصحيح 3 
ولا أن صلاة المنفرد المعذور مثل صلاة الرجل فى الجاعة . و إنما فيه « أنه يكتتب 
له من العمل ماكان يعمل وهو صحييح مقيم د«( 1 

قوله : « وصلاة الرجل قاعدا على النصف من صلانه قاعا » فقد فال. 
عضوم :كيف تكون صلاة المعذور قاعدا دون صلاته قائما ؟ مل تفضيل صلاة 


القاتم على النفل دون الفرض . لأن القيام فى الفرض واحب . فازمه أن تجوز 


سد 4ه سا 


صلاة التطوع للصحيح مضطجعا. لأن فى الحديث « وصلاته مضطجما على 
النصف من صلاته قاعدا 6 . 

وقد طرد ذلا طائفة من أسماب أحمد وغيره » وجوزوا التطوع مضطحعا 
أن هو حيج » وهو قول محدث بدعة . 

والجواب : ماقدمناه من أنه تحمل على الفرض . 

ولا يعارض مثل: هذا حديث الصلاة منفردا » وأنه إنما يكتب له إذا كان 
من عادته أن يعمل ونيته أن يعمل » سكن عجز بالمرض والسفر» من ل يكن 
له عادة لا يكتب له.غير ماعمله . فلا تعارض بين الأحاديث 

مسألة : : وندرك الجاعة والوقت والجعة والمسافر وصلاة لقم ؛ وإدراك الحائض 
آخر الوقت » أو إدراك أول الوقت : كل ذلك بركعة فى الصحيح من قولى العلماء 

ومذهب أحمد والشافى فى الجعة تركعة » وفى سائر . الواضع قولان » هما 5 
روايتان عن أحمد . 

فعلى هذا : إذا كان المدرّك أقل من ركم ؛ يكن يدها جماعة 5 أخرى 
فصلاته مع الثانية أفضل » وإ نكن المدرك ركمة أو أقل » وقلنا : يكون مدركا 
للجماعة » فقد تعارض إدرا كه لمذه الجاعة » و إدراك الثانية من أوها . فإن 
كانت الجاعتان سواء فالثانية أفضل . وإن تميزت الأولى بكال الفضيلة » 
أو كثرة الجع » أو فضل الإمام » أو كونها الراتبة . فم ى من هذه الجبة أفضل 
وتلك من جهة إدرا كبا كلها أفضل » وقد يترجح هذا ثارة » وهذا. تارة . 

وأما إن قدر أن الثانية أ كل أفمالا أو إماما أو جماعة . فهنا قد ترجحت 
من وجه آخر. 

وصلاته مع الراتب ولوركمة خير من صلانه فى يته واوججاعة . 


ابوه ده 


ومن صلى فى بيته جماعة فهل يسقط عنه حضور المسجد؟ فيه تزاع » و ينبعى 
ألا يترك حضور المسحد إلا لعذد 90© 

مسألة : ولوقام رجل يقضى مافاته . فائئم به رجل آخر . جاز فى أصح قولى 
العلماء » إذا نويا. 

فإن نوي المأموم وحده قفيه قولان . الشهور عن أحمد مد : أنه لا يصعم ”" 

ومن داوم على رك السنن الراتبة لم لمكن من حك ولا شهادة ولافتيا » مع 
إضراره على ذلك » فكيف عل بداوم على ر 1 امجاعة التى فى أعظ 
شعائر الإسلام ؟ < ظ 

ويلزم القضاء على الفور » سواء فاتته عمدا أو سبوا عند ججهورهم كال وأحمد 
. وأنى حنيفة » وكذلك الراجح عند الشافنى : إن فاتته عمدا . 

وقد روى فى قراءة آنة الكرسى حديث رواه الطبرانى وغيره » فإن صح. 
دل على أ ن قراءتها مستحبة » سكن لا يدل على أن الإمام والمأمومين يقرءوتها 
جميما » جاهر بن بها . فإن ذلك بدعة بلااريب” 


فصل 

والمسبوق إذا لم يتسع وقت قيامه لقراءة الفانحة . فإنه بدكم مع إمامه » ولاييم 
الفاتحة باتفاق الأثمة » وإ نكان فيه خلاف فهو شاذ . 00 

وأما إذا أخر فى الصلاة مع إمكانه حتى قصر القيام » أو كان القيام متسعا 


٠١7 ص‎ ١ الفتاوى ج‎ )١( 

(؟) الفتاوى ج ١‏ ص + ٠‏ 
(م) الفتاوي ج ١‏ ص ١6+‏ وقد جزم فى الفتاوى بعدم صحة الحديث . وقال : 
ولهذالم روه من ن أهل الكتب ب امعتمد عليه أحد . فلا يمكن أن يثبت به حم شمرعي 


سسدا له" الما 


ول يقرأها : فهذا تجوز صلاته عند الجاهير» وعند الشافعى : عليه أن يقرأ . وإن. 
تخلف عن الركوع . و إنما نسقط قراءنها عنده عن المسبوق خاصة . 

ومن نخلف عن الإمام لعذرمن نوم أو نسيان ونحوه : فذهب الشافعى وأحمد. 
فى رواية :أنه إذا أتى بما تخلف عنه ولق الإمام » ولوسبقه بركن أو اثنين أو ثلاثة 
وهو يدركه فى الركمة : فصلانه صحيحة . 

وصلاة السكران الذى لا بعلم مايقول لا تجوز بالاتفاق » بل ولا يجوز أن 
يكن من دخول السجد . 

و إذا قال الرجل : لا أصلى إلا خلف من يكون من أهل مذهبى : فه وكلام 
بحرم قائله يستحق العقو بة . فإنْه ليس من أنمة المسلمين من قال : لا نشرع صلاة 
المسم إلا خلف من يوافقه فى مذهبه المعين . 

وتنازع المتأخرون من أصحاب أحمد والشافعى وغيرها : هل على العامى أن 
يلم مذهب واحد بعينه من الأئمة المشهورين » بحيث يأخذ بعزامه ورخصه ؟ 
على قوالين . 

والمشهور : أنه لا يحب »كا أنه ليس له أن يقلد فىكل مسألة من يوافق 
غرضه » وليس له أن يقلد فى المسألة الواحدة غير مقّلده » إذا ن مذهب من يقلده. 
بجمل الحق عليه » بل عايه باتفاق الأثمة أن يعدل بين غيره وتفسه فى الأقوال 
والاحكام » فإذا اعتقد وجوب شىء أو تحر يمه اعتقد ذلك عليه وعلى من عائله . 

مثاله : شفعة الجوار ٠‏ للعاماء فيه قولان . فن اعتقد أحد القولين . فقد 
قال بقول طائفة من علماء المسادين . 

ولس لأحد ثبوت الشفعة إذا كان هو الطالب » وانتفاؤها إذا كان هو 
المطاوب »5 يفعل الظالمون أهل الأهواء : ينبءون فى المسألة الواحدة هواجم . 
فيوافقون هذا القول 'ارة» وهذا أخرى » متابغة للهوى » لا مراعاة للتقوى ؛ وقد 
ذم الله من يتبع المق إذاكان له لا عليه » فقال ( ؟ : 407 88 وإذا دعوا إلى 


لنّه ورسوله ليحم بيهم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن لم المق بأتوا إليه 
.مذعنين أفى قاومهم مرض ؟ أم أرتانواء أممخافون أ: ن تحيف الله علمهم ورسوله؟ 

بل أولئك م الظالون . . إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله نه ورسوله ليحكم 
بهم أن يقولوا سمعنا وأطمنا . وأولئك هم المفلحون . ومن يام الله ورسوله 
ويخش اله ويتقه فاؤائك م الفائزون ) . 

وقول القائل : لا أتقيد بأحد هؤلاء الأمة الأر بعة . 

إن أراد : أنه لا يتقيد بواحد بعينه دون الباقين » فتد أحسن » بل هو 
الصواب من القولين » وإن أراد : أنى لا أتقيد با كلباء بل أخالفها » فهو 
مخطىء فى الغالب قطنا » إذ المق لا مخرج عن هذه الأر بعة فى عامة الشريعة . 

ولسكن تنازع الناس : هل مخرج عنها فى بعض المسائل ؟ على قولين ش 


- 000 ذ في إن 
وقد بسطنا ذلك فى موكم آخر .0 


وكثيراً ما يترجح قول من الأقوال يظن الظان أنه خارج عنبا» ويكون 

داخلا فبها . لكن لاريب أن الله يأمر الأمة باتباع أر بعةأشخاص دو' 
غيره . هذا لايقوله عام . وإنما هذاكا يقال : أحاديث الببخارى ومسل ٠»‏ فإن 
الأحاديث ١‏ انى رواها الثيخان فصححاها قد سمحبها من الأعة ماشاء الله . 
. فالأخذ .ها لكونها قد صحت »ء لا لأنا قول شخص بعينه . 

وأمامن عُرض عليه حديث »ققال : لوكان صعيحاً لأعمله أهل مذهينا » فينبنى 
أن يِدَرّر هذا على فرط جرله » وكلامه فى الدين بلا عل » والكذب فى حديث 
رسول ا صلى اله عليه وسلم من ع أعظلم الذنوب . 

وقد اختاف : هل هو فق أو كفر ؟ على قولين . 





78١ -- م١9 من أوسعها فى الفتاوي ( ج ؟ ص‎ )١ 
: 


© 2 
فصل 2322 

السجد للبنى على قبرلا بصلى فيه فرض ولا نفل » فإن كان المسجد قبل 
لبي » إما بنسوية القبر» أو نبشه إنكان جديداً » وإنكان القير قبله . فإما 
أن يزال المسجد » و إما أن تزال صورة القبر”"©. 

والججهور على أن قليل المشيشة وكثيرها حرام » بل الصواب أن 5 كلها 
محد» وأنها نحسة . 0 

سأة: ولا خلاف بين السلين: أنه يمب الإتكار على لين يشريه 

' وقول القائل : إن من طوّل القيام على الركوع والجاوس بين السجدتين 

تبطل صلاته : قول ضعيف باطل . 

ومن قال : لا يجوز الصلاة خلف الأنمة المالكية مثلاء فهذا كلام منكر» 
ومن أشنع القالات » يستحق مطلقة” التمزير البليغ . فإن فيه من إظهار 
الاستخفاف نحرمة هؤلاء السادة ما يوجب عظم العقوبة ؛ ويدخل صاحبه فى 
أهل البدع الضلة . ش 
00 وكذامن قال :لا تجوز الصلاة خلف من لا تعرف عقيدته وما هو عليه : 

فبو قول ل يقله أحد من المسابين » فإن أهل الحديث والسنة كالشاقنى وأحمد 

و إسحاق وغيرهم متفقون على أن صلاة اللجعة تصلى خلف البر والفاجر » حتى إن 
أ كثر أهل البدع »كالجبمية الذين يقولون مخلق القرآن » وأن الله لا يرى فى 
الآخرة » ومع أن أحمد ابتلى سهم » وهو أشهر الأئمة بلإمامة فى السنة ‏ ومع هذا 
فر مختلف نصوصه أنه تصل الجعة خلف الجهمى والقدرى والرافضى . وليس لأحد 
أن يدع الجمة لبدعة فى الامام . 


) 1١9 ص‎ ١ الفتاوى (ج‎ )١( 


لكن تنارعوا : هل نساد ؟ على قولين .. © روايقان عن أجمد : فيل : 
تعاد خلف الفاسق ع ومذهب الشافعى وألى حنيفة : لا تماد . 


ا فصل 

والقراءة مل الجازةمكروعة عند لأرمة » وأحذ الأرة عه عنم كاه 
فإن الاستئجار على التلاوة لم رخص فيهأحد من العاماء . 

والصلاة خلف أهل البدع أولى من الصلاة خلف هذا "© 

ويجوز الاستنجار على الإمامة » والأذان نحوه . وقيل : لا . وقيل : عند 
0 الحاجة والثلاثة لأى 9© 
و«السكران بالجر وال1* شيش إذاعل م يقول ليه الصلاة . بعد غسل فه وما 
أصابه . وهل عليه أن يستق, ؛ مافى بطنه ؟ على قولين لاعاماء . أكهما لا » لكن 
. إذالم يتب قفد قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ «من شرب الجر لم تقبل 
صلاته أر بعين يوماً . فإن ناب تاب الله عليه » و إن عاد فى الثاثة أو الرابعة كان 
حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ؛ وهي عصارة أهل النار» ‏ - 

فلابد لم من الصلاة » و إن كان قد قيل : إنها لاتقبل » وإن 5 
وإذا صلوا فقد تكون على رأى من د ينف القبول :أن لا ثواب لم علا 
ادقم بها عقاب الترك فى الدنيا. ش 

و يكن النى صل الله عليه وسل وأصحابه يصلون على سحادة » لكن 
صل على تمرة » وهى ثىء يعمل من موص يتق به حر الأرض . ذكان يصلى 
على الحصير والتراب . 
وروى أن بعض العلاء : قدم وفرش فى مسجد النى صلى اله عليه وسلٍ 

شيعا فأمر مالك رجه الله محبسه . وقال : أما علمت أن هذا فى مسحدنا بدعة ؟ 


) ٠١و ص‎ ١ الفتاوى زج‎ )0١1( 


ومن يبدل الراء غيناً » والكاف همزة :لا يؤم إلا مثله . أما من شوب 
الراء بغين مخرجها من فوق محرجهما بقليل . فتصح إمامته للقارىء وغيره . وهذا 


كله مع العجز . 
و جوز تعلم القرآن فى امسجد إذا لم يكن فيه ذمرر على المسجد وأهله » 
ول ستحب ٠‏ 


وإذاكان العم يشرىء ذأعطى شع جازله أخذه عند أ كثر العلماء 
ومن كان يظبر الفجور والبدع فى الصلاة خلفه نزاع . والذى ينبغى ألا 
يقدم الواحد من هؤلاء للإمامة . ولا بحوز مع القدرة على ذلاك . 


قصل 

ويحوز النوم فى السجد للمحتاج الذى لامسكن له أحيانا » وأما اتخاذه مبيتا 
ومقيلا فيسبى عنه . 

ويكره فيه فضول المباح . 

وأما الشىبالنعال فى المسجد لؤائز كا كانالنبى صلى الله عليه وس يصلى بنعايه 
وكان الصحابة رضىاللّه عنهم يمشون مالم فى مسجده صل لله عليه وس » ؛ لكن 
ينبغى للرجل أن ينظر نعليه » فإن كان فبهما أذى فليدلكهما بالأرض فانه لم 
طبور »كا أمى النبى صلى الله عليه وس بذلك . 

وتجوز الصلاة خلف ولد الزنا باتفاقهم » لكن تنازعوا فى كرامتبا » فكرهه 
هالك وأنو حنيفة . وغير ولد الزنا 0 

ومجوز صلاة الفجر خلف الظبر فى إحدى الروايتين عن أحمد . 

ومسابقة الإمام : حرام باتفاق الأئمة . ومن سبقه سهوا لم تبطل صلاته» وم 
يعتد له بما سبق إمامه به . فلبذا أمره الصحابة رضىالله عنهم أن يتخلف بمقدار 


الوه سدم 


عاسيق به الإمام » ليكون فمله بقدر فعل الإمام » فأما إذا سبقه عمداء فنى بطلان 
صلانه قولان فى مذهب أحمد وغيره . 

والصواب : : أن مرور الرأة والكلب الأسود والجار بين بدى المصلى دون 
سترنه يقطم الصلاة . 

وتحوز الصلاة فى الكنيسة . وقيل : لا ٠‏ وقيل : إذا لم يكن فبها صورة » 
جوز و إلا فلا والثلانة لأحمد وغيره . 

و إذا ضاق الوقت في الجام . فبل يصلى فيه » أو يفوت الصلاة حتى مخرج 
فيصلها ؟ على قولين فى مذهب أحجد وغيره : 

ومن فائته الظهر أو العصر ونحوها نسيانا قفى » وأما من فومهما متعمدا ققد 
أتى عظل الكبائرء وعليه القضاء عند الجبور. وعند بعضهم: لايصح فعلها قضاء 
ومع وجوب القضاء عليه لاتبرأ ذمته من جميع يم الواجبات » ولا يقبايا الله تعالى حيث 


يرع عنهالعقاب » ويستوجب الثواب » بل لم يفف عنه المذاب : عا فعله من 
القضاء ويبق عليه إثم التفويت يحتاج ج إلى مسقط آخر . 

قال أبو بكر لعمر رضى الله عنهما فى وصيته « واعلِ أن لله حقاً باللبار: 
لايقبله بالليل . وحتاً بالليل لا يقبله بالمهار » ولا يقبل النافلة حتى تؤدىالفريضة » 
والعمل المذكور : هو صلاة الظبر والعصر والمغرب والعشاء . 

ومن عدم الماء والقراب » قيل : لاشيء عليه وقيل : يؤخرها . 

وإذا ضلل على حسب حاله فبل يعيد ؟ فيه نزاع ..والأظبر : لا . 

ومن سل إمامه وقد بي عليه شىء من الدعاء » هل يتابع الإمام أو يتمه ؟ 
الأولى : متابعته . ظ 

ومن لا سبب لرزقه إلاقراءة سيرة عنقرة » والبطال ونحوها : لاحو زأن رتب 

إماماً يصلى بالىامين ؛ فإنه تحدث دائما بالأكاذيب » ويأ كل الجعل عليها . 


مه مختصر الفتاوى 


وكلاهما محرم. ' فإن عنترة والبطال ‏ وإ نكانا موجودين ‏ لكن كذب عليهما .- 
مالا محصيه إلا الله . ش 

ونجوز الصلاة قدام الإمام لعدر : من زحمة وتحوها فى أعدل الأقوال . 

وكذا الأموم إذا لم جد من يقوم معه صلى وحده ٠‏ وم يدع الجاعة» ول يجذبيه 
أحدا يصل ممه »كالرأة إن لم تجد من إيصافها فيها : تصف وحدها بالاتفاق , وهو ' 
مأمور بالمصافة مع الإمكان , لا مع المجز . 

والوسواس إذا قل : لم يبطل الصلاة بالاتفاق» لكن ينقصهها . وأما الوسواس 
إذا غلب فقد قيل : يبطل ؛ قال عمر رضى الله عنه « إنى لأجهز جيشي وأنا فى. 
الصلاخ » . ش 

وليس من تفكر بالواجب مثل من تفكر بالفضول » » فعمر رضى الله عنه كان 
أمير الجيش » وهو مأمور بالضلاة والجهاد مما . 

. فل قدر أنه نقص من الصلاة شىء لأجل الجهاه لم يقدح فى كال إيماله‎ ٠ 
فلهذا خنفت صلاة االموف . فكان عنزلة من يصلى صلاة الللوف . ولا شلك أن‎ 
» صلاة النبى صلى الله عليه وس حال املهوف كانت ناقصة عن صلاته حال أمنه‎ 

فى الأفمال الظاهرة » فإذا كان قد عفى عن الأفصال الظاهرة » مكيف بالباطنة ؟ 
وقال تعالى ( 4 : م ٠‏ فإذا اعمأنتم فأقيمو الصلاة) وإقامتها حال الأمن لاقم 
به حال االموف ٠‏ وله أعلر . 


فصل. 

قعل ةلت امب مكندية السجد» وقت الى فى الأظبرء لأن ' 
حديثها عام محفوظ » وحديث النبى خصوص.. 
رأيضا : ل الصلاة وقت الخطبة منهى عنه . وقد قل البى صل الله عليه. 
وسلم « إذا دخل أحد السجد والإمام مخطب يوم الججعة » فلا مجلس حتى ,يصللى 


ركعتين » وم يختاف قول أحمد فى هذا الوقت للجىء ء السنة فيه . مخلاف مالك 
وألى حنيفة. فالنبى عندهما فى الموضعين07) 

وأيضاً : جاء فى أحاديث النبى « لا تتحرؤا » والتحرى : التعمد . وما له 
سبب لا تعمل فيه . ٠‏ 

والصافحة أدبار الصلاة : بدعة باتفاق المسامين . لكن عند اللقاء فيها ' ثار 
حسنة » وقد اعتقد بعضهم : أنبافى أدبار الصلاة تتدرج فى بجوم الاستحباب » 
و بعضهم أنها مباحة . 

والتحقيق : أنها بدعة : إذا فعلت على أنم نا عبادة » أما إذاسكانت أحيان 
لكونه افيه عقيب العملاة . لا لأجل الصلاة ‏ فهذا حسن » كا أن الناس 
. أواعتادوا سلاما غير الشروع عقيب الصلاة كره . 

وأما العائقة : ففى الحديث النهى عنها » ويحمل النغى على فعلها دائماء وأما 
عند اللقاء فقد جاء فيها حديث جمفر : « أن النى صلى الله عليه وسلٍ :. لقيه 
فالتزمه وقبل بين عينيه » . 

ومن 1 : يمكنه أن يصلى إلاخلف مبتدع لعجزه عن إزالته صلل ولاإغادة عليه 

وقد ظن طائفة من الفقباء : أنها مثل من صلى خلف فاسق » فتعاد وإنا 
المزاع إذا أمكنه الصلاة خلف غيره . 

وأما الصلاة خلف من يكفر م ن أهل البدع والأهواء» فد تنازعوا فى 
نفس صلاة الجعة خلفه . فن قال يكفر : أمس بالإعادة . 

وفى تكفير أهل الأهواء تزاع . هما روايتان عن أحمد وغيره . 

وحقيقة الأمس : أن القول قد يكون كفرا » فيطلق القول بتكفير صاحبه » 
لكن الشخص العين لا يكفر حتي تقام عليه المجة » فنفس القول قد يكون 


)١١١ الفتاوى رج اص‎ )١( 


سس ل اسم 


' كفراء لكن قائله معذور . فإذا كان من المؤمنين فلا يكفر » لأنه قد يعذره اله 
تعالى بأمور . إما أنه ل يمقلهء أوأنه لم يثبت عندهء أو أنه م يفيمه لممارضة - 
شهة » ف نكان قصده الحق فأخطأه : فان الله يغفر له . 

وتقسيم المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها » ومسائل فروع لا يكفر 
بإتكارها :ليس له أصل علا عن الصحابة عولاعن التابعين » ولا عن أئمة الاسلام 
وإنا هو مأخوذ عن المعازلة وتحوهم من أبمة البدعة ؛ وهم متناقضون . 

فإذا قيل لم : ماحد أصول الدين ؟ فإن قيل : مسائل الاعتقاد » يقال لهم : 
قد تناع الناس : فى أن تممداً هل رأى ربه ؟ وفى أن عمان أفضل أم على ؟ وفى 
كثير من معانى القرآن » وتصحيعح بعض الأحاديث » وهى اعتقادات » ولا كفر 
فبها باتفاق المسلمين » ووجوب الصلاة والزكاة والحج ونحر يم الفواحش واتخخر : 
هى مسائل عملية » والمنكر طا يكفر اتفاقا . 

وإن قيل : الأصول هى القطمية » فيقال :كثير من مسائل النظر : ليست 
قطمية » وكون المسألة قطعية ‏ أو ظنية : هى أمور تختاف باختلاف الناس » ققد 
يكون قاطما عند هذا ما ليس قاطما عند هذا ء كن مع لفظ النص وتيقن مراده » 
ولا يبلغ قوة النص الآخر عنده » فلا يكون عنده ظنياً فضلا عن كونه قطعياً . 

واللقصود : أن مذاهب الأثمة : الفرق بين النوع والعين » ومن حكى اللملاف 
ل يفهم غور قوهم . 

فطافة تم عن أحد فى تكفير أهل البدع مطلقاً : روايتين . وليس هذا 
مذهبًا لأحمد , ولا لغيره من الأمة . وكذلك تكفير الشافني لمفص الفرد » حين 
قال : القرآن عمخلوق » فقال له الشافى : كفرت» أى قولك كفرء وهذا لم 
.يسم فى قتله » ول وكان عنده كافرا لسعى فى قتله . | ش 

وأما قل الداعية إلى البدع . فقد يكون لكف ضرره عن الناس » كقطاع 
الطر بق » وقتل غيلان القدرى قد يكون من هذا الباب . 


| اده سم 


السحدة الواحدة بعد الصلاة » وتقبيل الأرض : مكروه » نص عليه 
أبوعبد الله أبن حامد وغيره . ١‏ 

ومن قال : إن من سل فى الرباعية من ركمتين ساهيا : استوجب غضب 
لله » وأقل ما جب عليه : أن ينزل عليه نار من السهاء تحرقه : يستتاب من ذلك 
القول فإن باب وإلا قتل . 

ومن حك أن أمد والشافى سألا شيبان الراعى فأجاب بذلك . وقال : 
هذا عندنا . فب وكذب باتفاق أهل الم » وشيبان لم مجتمع به أحمد ولا الشافمى 
قط » بل مات قبلهما تزمان» وإ نكانت هذه المكابة ذ كرها القشيرى صاحب 
الرسالة وتحوه . وشيبان أجل من أن ينسب إليه مثل هذا الكفرء ولو قال هذا 
أعظم من شيبان استتيب ‏ ققد اتفق الصحابة رضى الله عنهم على استتابة قدامة 
ابن مظمون ‏ وهو من أهل بدر - من قول قاله دون هذا . لكن شيبان برىء 
. من هذاءكا أن الشافعى وأحمد بريئان منه . 
200 وأما تقبيل الأرض ووضع الرأس قدام الشيخ والملك فلا يجوز . بل الاتحناء 
كل ركوع لا مجوزء ومن فعله قرربة وندينا 'يينله : فإن ناب وإلاقتل. 0 

وأما إذا أ كره الرجل ‏ بأن مخشى أخذ ماله » أو ضر به » أو قطم رزقه من 
بيت المال ‏ فإنه يجوز عند أ كثر العلماء . فإن الا« كراه يبيح شرب الخرء وفعل 
الحرم عند أحمد وغيره فى المشهور عنه » ولكن يفعل ذلك مع كونه يكره فعله » 
و بحرص على الامتناع بحسب الإمكان . 

وذهب طالفة إلى أنه لا يباح إلا الأقوال ققط . 

وإذا تأول : أن الخضوع لله كان حسنا 

وأما من يفعله لقصد فضول الرياسة والمال فلا ”"©) 


)١١5 الفتاوى (ج اص‎ )١( 


فصل 

أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين . فبل جوز له قصر الصلاة ؟ 
على قولين معروفين . 

أحدهما » وهو قول متقددى العلماء : الذين لا يحوزون القصر فى تر السية. ظ 
كني عبد الله ن بل » وأنى الوفاء ابن عقيل » وطوائف كثيرين من امتقد 
أنه لا يجوز القصر فى مثل هذا السفر . 

ومذهب مالك والشافى وأحمد : أنه لا يقصر فى سفر منهى عنه . 

والقول الثانى : أنه يقصر . وهذا يقوله من يجوز القصرفى السفر اللحرم » 
كأنى حنيفة » و يقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافى وأحمد ممن يحوز السفر 
ازيارة قبور الأنبياء والصالحين كألى حامد الغزالى » وألى الحسن ن عبدوس 
الحرانى ؛ وألى تمد ابن قدامة المقدمى . 

وهؤلاء يقولون : السفر ليس ععصية لعموم قوله « زوروا القبور » 

واحقج أنو مد ابن قدامة بأن النى صلى الله عليه وسلكان يلور قات | 
وأجاب عن قوله صلى لله عليه وس ولا نشد الرحال ‏ الحديث» أنه مول على 
نفى الاستحياب . 

وأما الأولون فإنهم يحتجون بما فى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسل » 
قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد المرام » والأقصى » 
ومسحدى هذا » فلو نذر أن يأنى اللمسحد الحرام لحج أو عمرة ازمه بالاتفاق » 
ولو طر الصلاة فى مسحده صلى الله عليه وسللمء » أو الأقمى لزمه عند مالك 
والشاننى وأحمد , ولا يلزمه عند أبى حنيفة . 

قالوا : ولأن شد الرحل والسفرازيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة» لم يفعلها 
أحد من الصحابة ولا التابمين » ولا استحب ذلك أحد من أئمة انين » فن . 
اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف لاسنة ولإجماع المسامين . 


ؤي لد 


وذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل من البدع اللخالفة للسنة والإإجماع . 
وزيارة قباء لس فيه شد رحل . 

وحمل حديث «لا تنشد الرحال » على نفى الاستحباب فيه نسايم أن السفر 
ليس بعمل صالم » ولاقر بة ؛ ولاطاعة » ولامن المسنات » فن اعتقد كونه قرابة 
فقد خالف الإجماع , ولا يسافر أحد إلمها إلا لذلك » وأما لو قدر أن الرجل سافر 
إلمها لغرض مباح فبذا جائر . ليس هذا من هذا الباب » والنق يقتضى النهى » 
والنعى للتحريم » وما ذكر مر الأحاديث فى زيارة قبور الأنبياء فضعيفة 
بالاتفاق » بل مالك إمام المدينة. كره أن يقول الرجل : زرت قبر النبى صل الله 
عليه وس » وقد صح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال د لا تتخذوا قبرى عيدا . 
وصاوا عل خيًا كنم » وقال « لمن الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد ‏ بحذر ما فعلوا » قالت عائشة رضى الله عنها ‏ : ولولا ذلك 
لأرزقيره» ولكن كره أن يتخذ مسحدا « 

ولا كانت حجرة عائشة التى دفن فهها الرسول صلى لله عليه وسل منفصلة 
عن المسحد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لم يكن أحد من الصحابة يدخل إللهاء 
لا لصلاة ولا لدعاء » وإنما يفعلون ذلك فى المسحد » وكانوا إذا ساموا عليه » أو 
أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة . وهذا كله محافظة منهم على التوحيد . فإن من . 
أعظم أسباب الشرك بلله : اتخاذ القبور مساجد . سي ذكر فى تفسير قوله تعالى 
دسم وقالوا لا تذرن ا لمتكم ولا ذرن وذًا ولا سواعا ) «أنهمكانوا قوما 
صالمين فى قوم نوح » فلما ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم صوروا على صورم 
ماثيل » ثم طال عليهم الأمد فعبدوها » ذكره البخارى فى صحيحه وغيره » وقد 
ثبت عنه صلى الله عليه وس فى الصحيح « ألا ٠»‏ فلا تتخذوا القبور مساجد . 
فإفي أنها كم عن ذلك» والله أل 00 


)١١6؛‎ - الفتاوي زج اص مار‎ )١( 


| بس رشا ينه 
فصل 
فم لكل صلاة فى وقنها أفضل من الجم ؛ إذا لم يكن به حاجة » وليس هو 
كالقصرء فإنه رخصة عارضة . والقصرسنة . ونى الجناح لا منم أن يكو نالقصر 
هو السنة » كأ فى قوله تعالى (؟ : ١6‏ فلا جناح عليه أن يَطُوف بهما ) 
وذكر انلموف والسفر لأن القصر يتناول قصر العدد وقصر الأركان ؛ فالموف 
يبيح قصر الأركان » والسفر يبيح قصر العدد . فإن اجتمعا أبيح القصر بالوجهين 
و إذا اتفرد السفر أبيح أحذ نوعى القصر . الأسح : أنه لا يحتاج إلى نية القصر 
واجخم أيضا . ش 
مسألة : وتنازع العلماء فى القربيع فى السفر . هل هو حرام » كذهب أنى حنيفة 
أو مكروه » كإحدى روايتق مالك وأسمد » أو ترك الأولى كأحد قولى الشافعى » 
ورواية لأحمدء أ والقربيم أفضل» وهوقول للشافى .وهو أضعف الأر بعة الأقوال؟ 
وذهب بعض الموارج إلى أنه لا يحوز القصر إلامع موف » ويذكرونه 
قولا للشافى » وما أظنه يصح عنه . 
والصواب : أن الججع لا يختتص بالسفر الطويل . 
ومن نوى الإقامة أر بعة أيام فا دونها قصِر 
ومسافة القصر عند أحمد والشافعى ومالك : بومان . ستة عشر فرسخا . كل. 
فرس ثلاثة أميال » الميل أر بعة آلاف ذراع » وقال أبو حنيفة : ثلاثة أيام » 
وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه يقصر فما دون بومين» وهو قوىجدا . 
يؤيده : أنه صلى الله عليه وسلكان يصلى بالمساءين بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا 
وفيهم أهل مكة ٠‏ وم يأمرم بالاتمام » ولا صلى بمكة قال فم , « أمواصلاتيم 


فإنا قوم سَمْر © وقوله « من صام يوما فى سبيل الله بد الله وجهه عن النار 





سبعين خر يفا » 


قيل : هو السفر فى الجهاد قبل لقاء العدوء وقيل : عند لقائه . 

.وقد يدخل فى هذا سفر الحج . لأنه من سبيل الله » وقيل : سبيل الله- 
طر يقه » والمراد إخلاص نيته » و إن كان فى القام . 

وثبت أنه صلى الله عليه وس كان بصلى فى السفر ركمتى الفجر والوتر وقيام 
الليل دون الراتبة . 

فصل" 

الم لير عذر لايفعل ؛ وتجوز للمريض عند أحمد أحمد ومالك و بعض الشافمية . 

وأوسع المذاهب مذهب أحمد : جوزه للشغل يا رواه النسالى مرفوعا . 

قال القاضى : وغيره من الأسحاب : المراد به : الشغل الذى ببح له ترك الجعة 
والجاعة » وجوزه لأاستحاضة . 

فالرأة إذا غلب على ظنها أمها لانخرج مرى الجام حتى يفوت العصر 
أو تصفر الشمس م يجمز لها تفويت العصر . باتفاق الأنمة . بل إما أن تصلى فى 
الببت جمعاء وإما أن مخرج من الجام وتصلى » وإما أن تصلى فى اجام » وجمعها 
فى الببت خير من صلاتها فى الجام . 

ولا نحب تقليد واحد بعينه غير الننى صلى اله عليه وسلم » لكن من كان. 
ممتقداً قولا. فى مسألة باجتهاد أو تقليد » فاتفصاله عنه لابد له من سبب شرعى. 
رجح عنده قول غير إمامه . فإذا ترجح عند الشافعى ‏ مثلا - قول مالك 


قلره » وكذلك غيره . 
0 وأما اتتقال الإإنسان من قول إلى قول بلا سبب شرعى يبأ الشمرع 
به فنى تسويغه تزاع . 


)١؟ الفتاوى ( ج راص‎ )١( 


0 
سل 
ومن تعمد الصلاة فى الذكا كين ؛ مع إمكانه الدخول إلى المامم » فهؤلاء 
محخطئون مخالفون للسنة » و إذا لم تتصل الصفوف بل كان بين الصفوف طريق 
فنى حة الصلاة قولان . ها روايتان عن أحمد . 
وجهر المؤذن بالصلاة والترضى عند رف الخطيب المنبر» وجهرة بالدعاء للخطيب 
واللإمام بدعة » وأشد منه الجهر بنحو ذلك فى الحطبة . فكل ذلك بدعة . لم 
.يفعلها أحد من السلف ولم يستحها 3 
وقد أمس صلى الله عليه وس بتسوية الصفؤف ورصها وسّدَ الفرج » وتسكيل 
الأول الأول . وأن يتوسط الإمام » وتقار بها يعنى الصفوف : خس سان . 
ومن أدرك ركعة من اللجعة ثم قام يقضى الأخرى فإنه مخافت . فإن الجعة 
لايصليها أحد منفرداً » والمسبوق إنما مجبر فما تحير فيه التفرد » ولا متفرد هنا . 
.| ويس لأحد أن يتخذ مقصورة أو تحوها فى السجد » مختص بها ويمنع غيره . 
فهذا غير جار بلا نزاع . 0 
والسنة فى المسجد : أن من سبق إلى بقعة لعمل جائر» فهو أحق به حتى يقوم 
منه» لكن المصلون أحق بالسوارى . 
و مجوز نصب خيمة وسترة لمن يعتتكف . ظ 
وكذلك او أقام الرجل مدة إقامة مشروعة »ا أذن صل الله عليه وس لوفد 
ثقيف » أن ينزلوا بالمسجد ليكون أرق لقلو مهم » وأقرب إلى دول الإمان فمها 
وكا مرض سعدا فيه لكونه أسهل لعيادته » وكالمرأة الى كانت نَم المج د كان 
لها خص” فيه . 





(0) الفتاوى زج حضوو ) / 


هلك#ا دم 


فأما أن يتخذ مسكيا دائما أو مبيا 3 ومقيلاء و مختص بالحجرة دائما » فبذا 

ج البقعة ع ن حك المسجد ٠‏ 

وقد تنازع العاداء فى صحة الضلاة فى مثل هذه المقاصير والأما كن التحجرة 
على قولين » وفاعل ذلك منهى عنه . هذا إِذا كان يفعله للعبادة . 

أما من يفعله المحظورات من الأقوال الحرمة والأفعال الحرمة » كقدمات 
الفواحش » فلا روب ف النهى عن ح ذلك » بل قد نمبى رسول الله صلى الله عليه 
وس عن توطلين الكان ف السجد كا وطن الي » فنعى أن يعض الرجل مكانا 

لا يصلى إلا فيه 12 

ويصان المسحد عما يؤْذِى المصلين مل رقع الصبيان أصوا نهم » وتوسيخ 
حصيره » لاسما وقتِ الصلاة » فإن ذلك من أعظم المنكرات » ويديت فيه 
بقدر الحاجة ثم ينتقل عنه . 


ظ ويحوز إقامة جمءتين فى بلد واحد : لأجل الشحناء . بأن حضروا كلهم » 
ووقعت يننهم الفتنة » و جوز ذلك لاضرورة إلى أن تزول الفتنة . 

وتسقط ابجمعة عمن يمذاف بحضوره فتنة إذا لى يكن ظانا . 

والواجب علمهم الاعتصام حبل الله » والاجماع علىمابرضى لله وعدم التفرق ٠‏ 

والسؤال محرم فى السجد وخارج المسجد إلا للضرورة » فإن كان به ضرورة 
وَل يتخط الناس » ولا كذب فيا ديه من حاله » ول يجهر جهراً يضر 
. بالناس » » مثل من يسأل والخطيب ' يخطب » أو وهم يستمعون عا ينتفعون به » 
وحو ذلك ' : جاز فى أظبر قولى العاماء »كا حاء أن سائلا سأل فأمر رسول الله 
صل الله عليه وسلم بإعطائه . وكان فى المسحد 7© 


)1١١١ ص‎ ١ الفتاوى (ج‎ )١( 
) ٠م*# ص‎ ١ الفتاوى ( ج‎ )9( 


فصل 

ومن سل على المصلين وكان فيهم من بحسن الرد بالإإشارة فلا بأس »5 كان 
الصحابة رضى الله عنهم على البى صل الله عليه وسلم يسلمون » وهو يرد عليهم 
باللرشارة » وإن لم يكن فمهم من بحسن الرد باللشارة » بل قد يتكلم أحدم . 
فلا ينبغى إدخاله فيا يفطم صلاته أو يقرك به الرد الواجب . 

ولا تكون الصدقة إلا لوجه الله تعالى» فن سأل بغير الله من صحالى أو شيخ 
أو غيره » فينبى عن ذلك ذانه حرام قطعاً بل شرك 

وتجوز الجعة فى القلمة » لأنها مدينة أخرى أو قرية » أو شبه إقامة. 
ش ولبس قبل الجعة سنة راتبة . ومنهم من قال : إمبا ظهر مقصورة » فقبلها. 
ماقبل الظهر . وهو غير سديد » لأن الظهر المقصورة لاسنة لما . 

ويتوجه أن يقال : لأسن" عمان رضى لله عنه الأذان الأول : اتفق المسلمون. 
عليه » فصار أذائاً شرعياً » وحينئذ فتكون الصلاة ببنه و بين الثاتى جَائرَة حسنة . 
وليست سنة راتبة ع كالصلاة ة قبل لغرب » فن فعل لم ينكر عليه » ومن ترك 1 
ينكر عليه 4 وهذا أعدل الأفوال . وإن كان .رسول الله صلل الله عليه وسل ٠‏ 
لم يصل قبلها شيئاً » فقد قال « بين كل أذانين صلاة لمن م شاء » ش 

وقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يظنون أمها سنة راتبة أو واجبة » 
فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست براتبة . لاسما إذا داوم عليها الناس » 
فينبنى تركها أحيانا » كا استحب أ كثر العلماء أن لا يداوم على قراءة السجدة 
ش بوم الجعة » وإن فعله لأجل تأليف القأوب » وترك الخصام ‏ لسن 
فالفعل الواحد يستحب فعله نارة و يترك أخرى بحسب المصالح . 
وكذلك لو جهر بالسملة من برى اغخافتة ها لأجل تأنيف قلوب امأمومين 
خلفه » أو خافت بها من يرى الجر ل ن .كا كان عر رضى اله عنه مجر 


بالاستفتاح لأجل 0 وقد جبر غير واحد من الصحابة بالاستعادة 
والبسملة » ليع الأمون أن قراءتها فى الصلاة سنة » كا قرأ ابن عباس رضى الله 
٠‏ عنبما على جنازة بأم الكتاب جيرا . ظ 

والناس قد تنازعوا فى القراءة على الحنازة . فقيل : لا قراءة فى الحنازة » 
وقيل : واحبة » وقيل : سنة . وهو أعدل الثلانة » والسلف فعلوا هذا وهذا » 
كانوا يصلون على الجنازة بالقراءة وغيرها » كا يصلون بالجهر بالبسملة و بغير 
جهر بهاء ونارة بالاستفتاح وثارة بغيره » وكانوا برفعون اليدين فى المواطن الثلانة 
نارة» وئارة بغير رفع ؛ ونارة بتسليمتين » ودارة بتسليمة واحدة » ويقرءون خلف 
الإمام فى فى السر نار » وتارة لا يقرءون » ويكبرون على الجنازة أرعاً نارة وثارة 
خساً ونارة سبع .كل ذلك نابت عنهم » ودارة برجعون فى الأذان ونارة بغير 
1 اترجيم » ودارة وترون الإقامة ؛ ونارة يشفعومها . 

فبذه الأمور » وإن كان بعضها أرجح من الآخرء ففن فعل المرجوح ققد 
ضل جام وقد يكون الرجوح أرجح للمصلحة الراجحة » كا قد يكون ترك 
الراح جح أرجح . . وهذا واقع فى عامة الأ ال » حت فى حال الشخص ا ب 
قد يكون المفضول له أفضل نحسب حاله لكونه عاجزاً عن الأفضل » أو لكون 
يحبته أو رغبته واهتامه وانتفاعه بالمفضول أكثر . فيتكون فى حقه أفضل » 
لمم يقترن به من مز بد عامه وحبه وانتفاعه »كالمر يض ينتفع بالدواء الذى يشحهيه 
ما لا ينتفع مالا يشتبيه » و إنكان جنس ذلك أفضل . ٠‏ 

ومن هذا الباب : صار الذ كر لبعض الناس فى بعض الأوقات أفضل من 
القراءة » والقراءة لبعضهم فى بعض الأوقات خير من الصلاة » وأمثال ذلك » 
. لكل انتفاعه بهء لا لأن جنسه أفضل » ولأن تفضيل بعض الأعمال على بعض 
إن لم يعرف قسم التفضيل » فإنه يتنوع بتتوع الأحوالفى كثير من الأعمال » و إلا 
وقم فيه اضطراب كثير فآن من الناس من إذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه 


يحافظ عليه » مالا يحافظ على الواجبات » حتى يخرج به الأمر إلى الموى 
والتعصب والجية الجاهلية »كا تجده فيمن يختار بعض هذه الأمورء فيراها . 
شعاراً لمذهبه . ' 
والواجب أن يعطي كل ذى حق حقه » و يوسم ما وسعه اله ورسوله » 
ويؤلف ما ألفه الله ورسوله » وبراعىما حب الله ورسوله » ويعل أن خير الكلام 
كلام الله ء وخير الهمدى هدى تمد رسول الله صلى الله عليه وسل» وأن أله بعته 
رحهة للعالمين اسعادة الدنيا و الاخر ةّ 
وأما السنة بعد الجعة.: فقد ثبت أنه صلي الله عليه وسلم كان يصلى بعدها 
ركتين » وثبت بعد الظهر ركعتين » وقبلها أر بم » وركعتين بعد الغرب » وركمتين ظ 
. بعد العشاء » وركمتين قبل الفجر . 
فبذه الراتبة التى ثبت 
وكان يقوم بالليل إما إحدى عشرة » وإما ثلاث عشرة . 
كان مموع صلاته بالليل والنهار قريباً من أر بمين ركمة فرضاً وتفلا . 
والناس منهم من لا يوقت فى الرواتب 5 لك » فإنه لا برى سوى الوثر 


زفق 


وركمى الفجر» ومنهم من يقدر أشياء بأحاديث ضعيفة » بل باطلة . كن بروى : 

قبل العصرأر بع وقبل الظهر ستأ ,و بعدها أر يما » أو أ نوصل الله عليه وسمم كان 

تحافظ على الضحى » وأمثال ذلك من الأحاديث المسكذو بة . 

من ذلك مايذكره : من يضنف ف الرقائق من الصلاة الأسبوعية 
والحولية الذكورة فى كتاب القوت لأبى طالب المكى وأنى حامد الغزالمى وعبد القادر 
وغيرم »وكصلاة الألفية الى فى أول رجب ونصف شعبان » والإثنى عشربة فى أول 
جمعة من رجب » وفى ليلة سبع وعشر ين فى رجب » وصلوات أخريذ كر فى الأشهر 


)١4١ ص١ الفتاوى:(ج‎ )١( 


اذهبو ب 


الثلانة » وصلاة ليلى العيدين » ويوم عاشوراء وأمثال ذلك » مع اتفاق أهل امعرفة. 
على كذب ذلك » لسكن بلغت أقواماً من أهل الدين فظنوها صحيحة فعماوا مها 
وهم مأجورون على حسن قصدهم وم مخطثون فى ذلك ”'" . 

وأما من ثبتت له السنة فظن أن غيرها أفضل منها فمو ضال بل كافر . 

وصح أنه صلى الله عليه وس قال « م نكان مصلياً بعد اللجعة فليصل أر بعاً ٠»‏ 
وروى الست ركعات عن طائفة من الصحابة رضى اله عنهم . 

والسنة : أن يفضل بين الفرض والنفل فى اللجعة وغيرها بقيام أوكلام . 

ولم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الججعة بعد الأذان شيئاً » ولا نقل 
هذا عنه أحد » ولا تقل أنه صلى فى ببته قبل الخروج منه إلى الجعة . ولا وقت 
بقوله صلاة مقدرة قبل الجعة » بل رغب فى الصلاة إذا قدم الرجل اللسجد 
يوم الجعة . ش 

فن أصحابه رضى الله عنهم م نكان يصبل عشرة » ومنهم م نكان يصلى اثنقى 
عشرة » ومنهم من كان يصلى ثمانية » وأقل وأ كثر على قدر التسير . 

باب صلاق العيدينت”” 

التسكبيرفى الفطر أوكد , لكونه أمر الله به» بقوله (* : 6مدوتمكلوا: 
العدة ولتسكبروا الله على ماهداى ) وفى النحر أوكد من جبة أنه بشرع أدبار 
الصلوات » ومتفق عليه » ويجتمع فيه الزمان والسكان . ظ 

وعيد النحرأفضل ؛ ومن تعمد ترك صلاةالعيد » وصلى فى ببته أو فى مسجده 
بلا عذر فهو مبتدع . 





)١(‏ وثم مخطئون فى ذلك , لأمهم خالفوا هدى رسول اله صلي الله عليه وسلم 
الذي هو خير هدى . وقد بين شيخ الاسلام وغيره من أتمة السلف خطأ هؤلاء 
وضلالم فى غير موضع . وبالأخص كتاب الباعث على انكار البدع والحوادث + 
. وكتاب اقتضاء الضراط الستقم . )0( الفتاوى (ج اص4؛:١) ١‏ 


ميم سياة 


ومن رأى هلال ذى الححة » و يثبت بقوله : يصوم التاسع فى الظاهى عند 
-من يقول: لايفطر برؤية هلال شوال وحده . 

ومن شرع له الفطر يوم الثلائين سسرا |: لابشرع له صوم هذاء لأنه عنده نوم 
اميد ؛ ويس له الوقوف بعرفة ؛ ولاالتضحية قبل الناسفى منى » ولاى الأمصار» 
بل يعرف مع الناس فى اليوم الذى هو فى الظاهى التاسع » و إن كان حسب 
رؤيته العاشر. 

الحلال إذا لم يطلع للناس و يستهاوه لم يكن هلالا . وكذا الشهر مأخوذ ' 
من الشهرة . و إنما يغلط كثير من الناس فى هذه المسألة » لظلهم : أنه إذا طلع 
فى السهامكان تلك الليلة أول الشهر» سواء ظهر للناس واستهاوا به أولاء وليس 
الأمر كذلك. بل لابد من ظهوره » واستهلاهم به » ولهذا قال صلن الله عليه 
وس « صومكم يوم تصومون » وفطركم يوم تفطرون » وأنمام يوم تضحون » 
أى هو اليوم الذى تعلمون أنه وقت الصوم والفطر والأشمى . 

فينبغى أن يصوم التاسع ظاهرا » و إن كان نحساب رو يته عاشر . 
فصوم اليوم الذى يشك فيه : هل هو ناسع ذى الحجة أو عاشره : جائز بلا نزاع 
بين الملماء . لأن الأصل عدم العاشر» كا لو شَكُوا ليلة الثلاثين من رمضان لم 
يكن شكا بالاتفاق » مخلاف ليلة الثلاثين من شعبان . لأن الأصل بقاء شعبان . 

' وكذا المنفرد برؤية شوال لابفطر علانية باتفاق العماء . 

وهل يفطر سرا ؟ على قولين » أصحهما : لايفطر . 

ولا يجوز الاعتماد على الحساب بالنجوم باتفاق الصحابة والسنة » كا قد بيتته 
فى مواضعه . 

وإن علماء الميئة بعلمون أن الرؤية لاتنضبط بأمى حسالى ينبت حد اليوم » 
وأنه لا ينضبط بالحساب » لأن النهار يظهر بسبب الأمخرة » فتى أدى إلى أن يأخذ 
حصة العشاء من حصة اافحر : إا يصح لوكان الموجب اظهور النور وخفاله 


د إلمم لد 


جرد محاذاة الأفق التى لانم بالحساب . فأما إذاكان للأرة تأثير» فالبخار يكون 
فى الشتاء وفى الأما كن الرطبة أ كثر . فلا ينضبط بالحساب » وذا توجد حصة 
الفجر فى زمن الشتاء أطول منها فى زمن الصيف . والقياس المسابى يشكل عليه 
ذلك 14 لأن خصة الفحر عنده تنبع المهار 04 وهذا مسوط ف موضعه ب والله أعر ٠.‏ 


قراءة سورة الأنعام فى ركمة واحدة فى رمضان أوغيره بدعة » سواء تحروا الليلة 
بعينها أولا »كا يفعله بعض الناس : يقرءونها فى آخر ركمة من صلاة الور : يطول 
على الناس » يدها هذا مكروها . 
و إذا صلى ليلة النصف وحده أو يجماعة خاصة فهو حسن . 
أما الاجماع على صلاة فى المساجد مقدرة بمائة ركعة بقراءة ألف ( قل هو 
الله أحد ) انما فهى بدعة م إستحمها أحد 
ويكره للناس أن يداوموا فى الجاعة على غير ماشرعت له المداومة عليها . لكن 
إذا اجتمعواعلى إحياء العشر الأواخر من رمضان ققد أحسنوا قيه ليلتالقدر . . 
والاجماع على صلاة التفل أحيانا مانستحب فيه الجاعة : : إذا لم يتخذ راتبة» 
وكذا إذا كان لمصلحة » مثل أن لا حسن أن يصل وحده » أولا ينشط وحده » 
فالجاعة أفضلء إذا لم تتخذ راتبة » وفعاها فى البيت أفضل إلا اصلحة واجحة . 
وصلاة القدر التى تصلى بعد التراوويح ركمتين فى آخر اليل : .يصلون تمام 
مائة ركعة ‏ بدعة مكروهة » والاجماع المعتاد فى المساجد على صلاة مقدرة بدعة . 
والتراو بح سنة بعد العشاء . والرافضة تكره القراوبح . 
وقوله صل اله عليه وس «بي نكل أذانين صلاة » المراد به بين الأذان والإقامة 
فهى مستحية بين كل أذان و إقامة » ليست راتبة . 
وثبت فى صحيح مم0 أنه صلى ان عليه وس كان ييصلى بعد الوثر ركمتين » 


م6 سد مختصر الفتاوى , 


وهو جالس » لكن جاء مفسرا فى الحديث الطويل فى مس « أنه كان يوئر 
بأحدى عشر: 5 وأنه ال بعد أوثر بت مع » وصبى بعد ذلك ركمتين وهوجالس . قتللكه 
إحدى عثرة ركلة» وكذاك لا أوثر يسم . 

فبذا يبين أنه لم يكن يداوم عليها 

ودبل الام إذا سكت عن تلم الجامل » وويل الجاهل إذا أقبل. 

وليس للسل أن يستفتى إلا من بعل أنه من أهل العم والدين » وأذلا يقعدي ‏ 
إلا عن .يصلح الاقتداء به به . 

مسألة : وإذاكان الرجلان من أهل الديانة » فأمهما كان أعر بالكباب 
والسنة وجب تقدعه على الأخر» وكان اثعامه به متعينا ٠.‏ 

ولس للامام تأخير الصلاة عن الوقت المستحب » و بعدحضور أ كثر الجاعة 
منتظراً لأحد » بل ينعى عن ذلك إذا شق . 

ويحب عليه رعاية الأمومين . 0 

قال سلمان رضى الله عنه « رأيت ابن عمر رط بىاللّه عنهما جالسا على البلاط » 
والناس يصاون . ققلت : مالك لا تصلى + فقال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : لاتعاد صلاة مرتين » وقد قال لارجلين « إذا صليما فى رحالكم » 
ثم يها مسجد جماعة فصليا مع الجماعة » 

لجع يينهما : أن ابن عمررضى الله عنهمالم يكن له سبب يعيد به صلاته . 
مخلاف الرجلين » فإمهما صليا فى ر-الما . ثم أتيا مسجد جماعة . فكان سبب. 
الإعاد: حضور الجاعة الراتبة » مخلاف الإعادة بلا سبب . فإمها مكروهة 

ومن السبب : الحديث الذى فى سنن أبى داود » وهو قوله «لاريل يسدق 
على هذا ؟ » فالمتصدق أعاد لتحصل لذلك المصلى فضيلة الجاعة . 

ومن السيب : ماجاء عنه أنه صلى الله عليه وسل ص صلاة اعاوف مرتين . 


سد سم ل 0 


وحدنث معاد « كان يصلى معه المشاء » ثم يصبى لقومه فى بى مرو 

ان عوف »6 
مسألة : : ويشبه هذا إعادة صلاة الجنازة ل صلى عليها أولا . فلا بشرع بغير 

سبب باتفاق العماء» با ل لوصلى علما مرة » ثم حضر من لم يصل علهاء هل يصل 
علا ؟ على قولين . ظ ظ 

قيل قيل : يصلى » وهو مذهب الشافى وأحمذ؛ وعند مالك وألى حنيفة : ينعى 2 
عن ذلك » كا ينبيان عن إقامة الجاعة فى المسحد مرة بعد مرة . 

قالوا : لأن الفرض سقط بالأولى ؛ وصلاة الجنازة لايتطوع بها . 

وأصعاب الشافنى وأحمد : يحيبون نحوابين . 

أحدها : أن الثنية تقع فرضا من ن فملها » وكذلك يقولون فى ساثر فروض 
الكفايات.: أن من فعلها أسقط بها فرض غفسه » و إنكان غيره قد فعلها فهو 
غير بين أن يكتفى بإسقاط ذلك عنه » و بين أن يسقط الفرض بنفسه . 

وإذا قيل : هى نافلة» فيمنعون قول القائل : لايتطوع بصلاة الجنازة» بل 
قد يتطوع بها : إذاكان هناك سبب يقتضى ذلك . 

وينببى على هذين المأخذين : أنه إذا أعاد اللنازة من م يصل عليه أل - فهل 
لمن صلى عليها أن يصلى معه تبعا ؟ على وجهين : 

قيل : لاجوز هنا.. لأن فمله هنا نفل بلا نزاع . وهى لايتنفل بها . 

وقيل : بل له الإعادة فإن النبى صلى الله عليه وس :لما صلى على القبر صلى 
خلفه م نكان قد صلى أولا 

وهذا أقرب لأنه أعاد تبعا . ليست قضاء » ولا إعادة مقصودة » وهذا سائغ 
فى المكتوبة والجنازة . 


وقراءة القرآن لله تعالى فمبا الثواب المظيم » ولو قصد بذلك أن بستذكر لئلا 


سس عي لد 


ينساه قفيه الثواب أيضا . فإن نسيانه من الذثوب» فإذا قصد أداء الواجب من 
دوام الحفظ » وأداء الأمر واجتناب النهى - فد قصد طاعة . فكيف لايؤجر ؟ 
وقول القائل « اللهم أمنا مكرك » ولا تؤمنا مكرك » له معنيان 
أحدها : يح . والآخر فاسد . فإن أراد : لاتؤمنا مكرك : أى لاتجعلنا 
تأمنه » بلاجملنا نخافه ‏ فالمؤمن مخاف مكر الله . ومكر الله :أن يعاقبه على سيثاته 
والسكافر لاخثى الله : فلا يخاف مكره » ومكره أن يماقبه على الذنب » لكن 
من حيث لا يشعر . 
وقوله «أمنا مكرك» بريد قوله تل ل : ؟م أولئك لم الأمن) يحمل له أن 
بكر مهم » وإن كانوا يخافون المكر » فيكون حقيقة قوله « أمنا مكرك » 
انحرنى على حسناتى ولا تعاقينى بذنوب غيرى ( 1١7 : ٠١‏ فلا مخاف ظلما 
ولا هض) ) ا 
فأما المنى الفاسد : فأن يريد : اللهم أمنا من مكرك : أى لا نمخافك أن 
تمكر بناء وقد بريد : لا تؤمنا مكرك , أى لاتجمل لنا أمنا من العذاب . 
فصل 
قول عائشة رضى الله عنها « ماقام رسول الله صلى الله عليه وسل ليلة إلى 
الصباح » وما صام شهرا كاملا إلا رمضًان » . 
وصح عنها رضى الله عنها «أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا » بل كان يصومه 
كله » وأنه « كان إذا دخل العشر شد المُزر وأحيا الليل كله » 
غمل بعضهم رواية الشك على رواية الجزم . 
وكذلك من صلى غالب الليل » فقد يقال : إنه أحياه » أو أنها نفت القيام». 
وأثبتت الإحياء الذى يكون بقيام أوإحياء وقراءة وذ كر ودعاء » وغير ذلك . 
والأونار : هل هى باعتبار مامضى » أو باعتبار مايق ؟ فليلة إحدى وعشرين 


دا هلم لد 


وثلائة وخهسة وسبعة ونسعة : باعتبار ما مضى وباعتبار مابق لتسم بقين وسبع 
بقين ونحو ذلك » فإذا كان الشهر ناقصا فقيل لتسع :كانت ليلة إحدى وعشر بن 
فيَكون وتر المستقبل والماضى . و إنكان الشهب ركاملا كانت الأوتار هى الأشفاع 
باعتبار الماضى »كا فسره أب و سعيد الخدرى رضى الله عنه وغيره» وهذا كانت 
ليلة القد ركثيرا مانسكون لسبع مضين ولسبع بقين » فتكون ليلة أر بع وعشرين 
وهى التى روى أن القران تزل قمها . 

فالتحقيق : أنها تسكون ف العشر الأواخر فى الأونار» لكن بالاعتبارين . 

فأما ليلة سبع عشرةمن رمضان : فلار يب أنها ليلة بدرء يومها هو( .41:4 
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يوم الفرقان يوم التق امعان )وم نحىء حديث يعتمد عليه أنها ليلة القدر» وإن 
كان قد قاله بعض الصحابة كا قال ابن مسعود رضى الله عنه « من يقم الول 
إيصبها » و بعضهم يعين ها ليلة من العشر الاواخر. 

والصحيح : أمها فى العشر الأواخر تنتقل . 

فروى البخارى « ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان » 

والأحاديث المروية : أنها فى أول ليلة ارم » أو ليلة عاشوراء » أو أول ليلة ' 
من رجب » أو أول ليلة جمعة من رجب » أو ليلة سبع وعشر بن »أو ليلة العيدين. 
وفى الصلاة الألفية ليلة'النصف : كلها كذب موضوعة » ولم يكن أحد يأمر 
بتخصيص هذه اللوللى بقيام ولا صلاة أصلا ٠‏ 

وقو| ل أحمد : إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا فى الإستاد » فإا أراد به 
إذا كان الأمر مشروعا » أو منهيا عنه بأصل معتمد » ثم جاء حديث فيه ترغيب 
ف الشروع أو ترهيب عن المنهى عنه لاي أنه كذب » وما فيه .من الثواب. 
والعقاب قد يكون حا » ولو قدر أنه ليس كذلك . فلادد فيه من ثواب وعمّاب . 
أما إنه برويه مع عله بأنه كذب ٠»‏ فعاذ الله . لايجوز ذلك إلا مع بيان حاله » 


ولا إستند إليه فى ترغيب ولا غيره ٠.‏ 


0# كما سس 


وكذلك لا يحوز أن يبت <؟ شرعى من ندب أ و كراهة أو فضيلة « 
ولاعل مقدر فى وقت معين يحدديث لم يمل حاله أنه ثابت » فلا بد من دليل 
ثابت يثبت به الحكم الشرعى » وإلا كان قولا على الله بغير عل . 
ومن العجب أن طائفة من أصحاب أمد فضاوا ليلة اللجعة على ليلة القدرء 
ورأوا أن إحياءها أفضل من ع إحياء ليلة القدرء وقد ثبت فى الصحيح النهى عن 
تخصيصهابقيام » مع أنه ثبت بالتوائر أن ليلة القدر أمر الله بالقيام فيها » وأنه صلى 
لله عليه وسلم حض على قيامها » وأنها لاعدل لها من ليالى العام 
ومن أصر على ترك الوتر ردت شهادته 
وأفضل الصلاة بعد المكتوبة : قيام الليل » وأوكده : الوترء وركعتا الفجر 
وقضاء سنة النجر بعد طلوع الشمس : جائزفى أصح قولى العلماء » وكذا 
قضاء الراتبة » مثل سنة الظهر بعد العصر فيه قولان » ها روايتان عن أحمد ‏ 
الأصح الجواز . 
0 باب الالاعية والا ذكار 
جهر الإمام والأموم بقراءة آنة الكرسى بعد الصلاة مكروه بلاريب » 
وروى فى قراءتها حديث للبكنه ضعيف جدا . 
وكذا جهر الإمام والمأموم بقراءة الفاتحة دانما » أو خواتيم البقرة » أو أول 
الحديد أ وآخر الحشر . 
وكذا اجماع الإمام والأموم دا دائما على صلاة ركمتين عقيب افر بضة ونحو 
ذلك : كل ذلك مما لاريب فى نه من البدع ١‏ 
وأما إذا قرأ الإومام واللأموم أن نه الكرمى فى نفسة فلا بأس به . إذ هى عمل 
صالم »كا لوكان له ورد من القرآن » أو الدعاءء ‏ لذ كر عقيب الصلاة . فلا 


بأس ده ء 


اع يولم سد 


والشروع : هو مائبت فى الصحيح ١‏ لا إله إلا الله وحده لاشمريك له »له 
اللك وله الجد, وهو عل ىكل شىء قدير » ونحوه 0 

وثبت أيضا أن تسبح وتحمد وتكب ركل واحدة ثلانا وثلاثين . وروى أن 
يكون التسبيح والتحميد والتسكبير جناة ثلاثا وثلاثين . وروى : عشرا عشرا 
عشراء وروى أحد عشر أحد عشر أحد عشر » وروى ثلاثا وثلاثين 8 
| لمائة بالتوحيد التام » وروى أنه يقول كل واحدة من الكيات الأربم حمسا 
وعشر بن . 

فهذه ستة أنواع . قد حت عنه صل الله عليه سٍِ 

وأما الدعاء : ققد روى أنه أمر معاذا رضى ان عنه أن يقول د.ركل صلاة 
« اللهم أعنى على ذ كرك وشكرك وحسن عبادتك » ونحو ذلك . 

لكن نفظ « دير » قد براد به : آخر حَزء من المبلاة » كا براد بدير 
الثىء آخره » وقد براد به : ما بعد انقضائها . كقوله تعالى ( ٠ه‏ : :٠‏ وأدبار 
السحود ) وقد يراد مجوعبما . 

أما دعاءالأمومين مع الإمام جيعاً: : فبذا لريب أن النى صل الله عليه وس 
لم يفعله فى أعقاب الكتوبات » ولهذا كان العاماء المتأخرون فى ذلك على ثلائة 
أقوال.. 

معهم من ستحبه عقيب ب الفجر وا العصر » كطائفة من أصحاب أحمد ومالك 
وأبى حنيفة وغيرم ٠‏ . 

ومنهم من استحبه أدبار الصلوا ت كلها سراء وقال :لا يجبر به إلا إذا أراد 
التعليم كذ كره طائفة من أصحاب الشافى وغيره » وليس معهم حجة بذلك 
بعد الضلاة » بل الحجة : قبل فراغه من الصلاة » فان فيه مناسبة » إذهومقبل 
على المناجاة لر به » جتى أوجبه بعضهم » وهو قول فى الذهب » والأئمة الكبارلم 
يستحبوا ذلك » لكن إن فعل ذلك أحياناً لأعس عارض »كاستسقاء ونحوه 
فلا بأس »كا لو ترك الذ كر المشروع لعارض فلا بأس » فالدعاء قبل انصرافه 


الت هوم لعا 


مناسب » مخلاف بعد انصرافه » إنما يناسب الذ كر والثناء . 
وأما رفم اليدين فى الدعاء : فد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة 
وأما مسح : الوجه قفيه حديئان لا تقوم بهما حجة . 
ولا يستحب عقيب اللتمة قراءة الإخلاص ثلامًاً . بل يقرأ كا فى الصحف 
مخلاف قراءمها منفردة . 
ومن استحب أن يقرأ بالفاتحة وخواتيم البقرة فهو مخطىء باتفاق اناس - 
و إنكان قله طلائقة من أصحاب أحد وغوم . 


فصل 
آل محمد فههم قولان : 


أحدم : أنهم 


أهل بيته الذين حُر موا الصدقة » نص عليه أحمد والشافى » 
وهو أصح . 

وعلى هذا : فنى تحر بم الصدقة على أزواجه وكونهم من أهل ببته : روايتان ٠‏ . 
الأصح : دخولهن ع دون موالمهن »كبر برة » مخلاف موالى الرجال. 

وعلى هذا : أهل ببته :م بنوهائم من ذر بة أبى طالب ب وااعباس والخارث 
أبناء عبد المطلب أعمام الننى صلى الله عايه وسلم ؛ فذرية هؤلاء الثلائة أهل 
ببته » وكذلك ذرية ألبى طب عند الجمور» وليس م من أعمامه من له نسل : غير 
هؤلاء الأربعة . 

وأفضل أهل ببته : على وفاطمة وحسن وحسين الذين أدار علييم اللكساء 
وخصهم بالدعاء . 
ظ وأمابنو الطلب هل م من أهل ببته الذين تحرم علمهم الصدقة ؟ على روايتين . 

والقول الثانى : آل عمد م أمتهء أو الأثقياء من أمته . روى ذلك عن مالك 
وطائفة من أصحاب أحهد وغيرهم » ولفظ «آل فلان» إذا أطلق دخل فيه فلان 


اهم د 


وآآله؛ وقد يقال : عمد وآآل ممدء فلا يدخل فبهم عمد » وكذلك أهل البيت . 
وأصل «آل» أَوْل ظ فركت الواو وانفتح مأقبلها فقلبت ألهاء ومن قال : 
إن أصله « أهل » ند غاط » لأن الأهل يضاف إلى الجاد وغيره » وأما «آل» 
فإها يضاف إلى شخص معظم » من شأنه أن يؤول إليه غيره أى يسوسه . 
يُكون مآله إليه »فيتناول نفسه ومن يؤول إليه”'" . 
ولهذا جاء فىأ كثر الأنفاظا دكا صليت على ل إبراهيم » وجاء فى 
بعضها « على إبراهيم » لأنه هو الأصل فى الصلاة » وسائر أهل بيقه تبع 
له » وم يأت « على إبراهير وعلى آل إبراهيم » بل روى » لكنه غير نابت عن 
الى صلى الله عليه وس . 
ومنالمتأخر ين من يرى امع بين ألفاظط الأدعية التى رو يت بألفاظ متنوعة » 
مثل قوله د ظفاً كثيراً كييراً » وهى طريقة محدثة » بل فاسدة عقلا . لأنه 
: ستحب أحد من المسامين للقارىء أن مجمع بين حروف القراءة ٠‏ 
فإن قيل : فلمّجاء «على عمد وعلى 1 مد » فذ كر حمداً وآله مخلاف إبراهيم ؟ 
قيل : لأن الصلاة على مد وعلى آله ذكرت فى مقام الطلب والدعاء » وى 
إبراهيم في مقام الخير. و الجلة الطلبية إذا بسط تكان بسطها مناسباً . لأن الطوب 


» قال ابن القم رحمه الله فى جلاء الأفهام : وآل الرجل : أهله وعياله‎ )١( 
وآله أيضا : أتباعه . وهو مشتق من آل يؤول : إذا رجع . فآل الرجل : ثم الذين‎ 
. برجعون إليه . ويضافون إليه » ويؤولهم : أى إسوسهم . فيكون مآ لهم إليه‎ 
. ومنه الإيالة » وهى السياسة . وهذه الاذة موضوعة لأصل الشىء وحقيقته . ولهذا‎ 
سمرت حقيقة الشيء تأو يله . لأنها حقيقته التى برجع إلمها . ومنه قوله تعالى (7 : 8ه‎ 
هل ينظرون إلا تأويله ؟ ) فتأويله هو ما أخيرت به الرسل . وهى مجىء حفيقته‎ 
ورؤيتها عنانا . ومنه تأويل الرؤيا . وهو حقيقتا الخارجة التى ضربت للرائ فى‎ 
عام الثال . ومنه : التأويل . معنى العاقبة . قال تعالى ( : وه ذلك خير وأحسن‎ 
. تأويلا ) أى عاقبة‎ 


لاله لد 


يزيد بزيادةالطلب» وينقص بنقصانه » فأما لير فهو خير عن أمس قدوقع لامحتمل 
الزيادة ولا النقصان. فر يكن فى زيادة اللفظ زيادة معنى » فكان الإيحازاً حسن » 
ولهذا جاء بلفظط «إبراهيي» ثارة» و بلفظ «آل إبراهيم» أخرى » لأن كلا من 
اللفظين يدل على مايدل عليه الآخر» وهو الصلاة التى وقمت ومضت » إذ قد 
علم أن الذى وقع هو الصلاة عليه وعلى آله , بمخلاف مالو طلب صلاة على مد 
فإنديدل على طلب الصلاة على ا ل محمد » إذ هو طلب ودعاء ينشأ بيننا سبذا اللفظ 
م يعم ما يريد به. 0 

ولو قيل: «صل على 7ل تمد» لكان إنما يلىعليه ف العموم » قفيل : على 
تمد وعلى آل محمد » ليخص بالدعاء . 

ثم إن قيل : إنه داخل فى آله مع الاقتران»كم هو داخل مع الإطلاق» . 
فقد صلى عليه مرتين خصوصاً وعموما ؟ . 

ولو قيل : إنه لم يدخل . ففى ذلك بيان أن الصلاة على آله إنما طلبت تبعا 
له وأنه هو الأصل » الذى بسببه طلبت الصلاة علي آله . 

إن قيل : قوله « ما صليت على ل إراهير » يشمر بفضيلة إبراهيم » لأن 
المشبه دون المشبه به ؟ | | | 

قيل : الجواب : أن ممداً داخل فى آل إبراهيي . لأنه فى الأصح أحق من 
غيره من الأنبياء بالدخول » فيدخل عموما فى ل إداهي »ثم أمرنا أن نصلل 
على تمد وعلى آله خصوصاً » بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموماء ثم 
لأهل يبته من ذلك ما يليق بهم » والباتى له ». فيطلب له من الصلاة هذا القدر 
المظلم » فيحصل له به أعظم مالبراهيم وغيره » و يظاهر به من فضيلته على كل من 
النبيين ماهو اللائق به صلى الله عليه وس . ظ 

وجواب ثان : وهو أن آل إبراهيي فبهم الأنبياء الذين ليس مثلبم فى آل 
تمد » فإذا طلب له من الصلاة مثل ما صللى على هؤلاء حصل لآله مايليق مهم 


١‏ فإنهم دون الأنبياء» و بقيت الزيادة لحمدء لخصل ل بذك مزية ببست لإبراهيم 
ولا لغيره » وهذا حسن أيضاً . 
وجواب ثالث : منع أن يكون الشبه دون الشبه به . 
وجواب رابع :أن الثبيهمائد إلى الصلاة على الآل ققط» فد وه دعل 
ش حمد » انقطع الكلام » وقوله « على آل عمد » مبتدأ » وهذا تقل عن 
ْ الشافى ) وهو ضعيف كالذى قبله » لأن القمل العامل فى العطوف هو العامل فى 
المحطوف عليه . وهو العامل فى أداة النشبيه . والمذدف إعا يجور مع قيام دليل 6 
كيالو قال : اشرب زباً ومرو » مثل ضر بك خالا . وجعل التشبيه المعطوف 
كان قلي 0,99 | 
وقوله صلى الله عليه وس د ولاينفمذا الجد منك الجد » أى لا ينف ذا الحظ 
ظ والمال والعظمة منك مالهولا عظمته » بل تقواه وإيعانه © 
ْ وجحمد أفضل الرسل باثفاق ال انين »> لكن ف : ها لهو أفضل 
| من جملهم ؟. | 
قطع طائفة بأنه أفضل أن صذيقه أبا بكر : : وزن إعانه د جع 
الأمة فرجح . | 
فعلى هذا يكون :آل تمد الذين هو فمهم أفضل من آل إبراهيم الذين 
لبس فبهم جمد » وإ نكان فيهم عدد من الأنبياء . وإن لم يكن عمد من 
)١(‏ قال ابن القم : إنه لايصح من جهة العربيسة . فإن العامل إذا ذكر 
معموله وعطف عليه غيره »ثم قيد بظرف . أو جار ومجرورء أو مصدر أوصفة ‏ 
كان ذلك راجعا إلى العمول وما عطف عليه ٠.‏ هذا الذى لا محتمل العرسة غيره ٠‏ 
فإذا قلت : جاءتى زيد وعمرو يوم الجعة : كان الظرف مقيدا للجيهما لا لجىء 
عمرو وحده . ٌ 


آل نفسهء فيكون آل تمد ليس فيهم ننى دون آل إبراهي » قفيهم أنبياء . 

و إن قلنا: إنه داخل فى آل إبراهيم كان آل إبراهيم فيهم عمد وأنبياء غيره : 
.وال محد فيهم تمد ولا نى معه . فتسكون الجلة التى هو وغيره فمها من الأنبياء 
أفضل من الآخرين . 

واتفق المسامون على أن الصلاة عل لى البى صلى الله عليه وس والدعاءكله سراً 
أفضل » بل الجهر ورفع الصوت بالصلاة بدعة » ورفع الصوت بذلك أو بالترضى 
قدام الخطيب فى الجعة مكروه » أو نرم اناق » وهم من يقول : سراء 
وهم من يقول : يسكت . 

والصلاة على النبى صل لله عليه وسل بفظ المديث أقضل من كل لفظ > 
ولايزاد عليه » ما فى الأذان والتشبد » قاله الأنمة الأر بعة وغيرهم . 

وهى فى الصلاة واجبة فى أشبر الروايتين » وقول لاشافعي » ولا تجب فى 

غيرها . والرواية الأخرى : لا تحب فى الصلاة » وهو قول مالك وأبى حنيفة . 

ثم منهم من قال : تجب فى العمر مرة » ومنهم من قال : يجب فى المجلس 
اذى بذ كرفيه انبى صل اله عليه وس 00 

وأما استفتاح الفأل فى اللصحف : فقد تنازع فيه التأخرون» ذكر القاضى 
أبو يمل عن ابن بطة أنه فله » ولكن عن غيره : أنه كرهه . 

والاججماع على القراءة والذكر والدعاء حسن » إذا لم يتخذ سنة راتبة» ولا 


- 0 
اقترن به منسكر من بدعة . 


)١55-1١هو ص‎ ١ الفتاوى ( ج‎ )١( 

(؟) وبششرط أن لا يكون فيه نشويش بالقراءة على بعضهم . أما الك كر بالتبليل 
والتسبيح ونحوه . فالاجتاع له بدعة . كا ثبت ذلك عن ابن مسعود وغيره:. إبما 
كانوا مجتمعون لسماع القرآن منالنى صلىالله عليه وسلم » أو من أحدم والتدبر فيه » . 
أو ما يعامهم النى صلى اله عليه وسلم ما أمره الله أن يبين به ما أنزل إليه . 


د تيه د 


وكشن الرأس مع ذلك مكروه » ولا سها إن انخذ عبادة . فلا يجوز 
التعبد به 29 , اللا 


فصل 
وقد ثبت عنه صل الله عليه وسل : أنهكان مخص تفسه بالدعاء » وهو إمام » 
كافى الاستفتاح «اللهم باعد يينى و بين خطاي كا باعدت بين المشرق والمغرب الخ» 
وفى قوله « أعوذ بك من عذاب جيم ال » بعد التشهدء وقوله بعد رفعه من 
الركوع » بعد قوله « لامانع ما أعطيت ولا معطى لما منعت» يقول «اللهم طهرنف 
من خطاياى بلماء والثلج والبرد » وغير ذلك من الأدعية الأثورة عنه صلى الله 
عليه وسل فى الصلاة . وروى عنه «لا بحل أرجل يوم قوم فيخص تفسه بالدعاء» 
فإن صح هذا الحديث يكون المراد به : الدعاء الذى يوم عليه امأموم » كدعاء 
القنوت » فإن المؤمن داع لقوله تعالى لموسى وأخيه ( :كم قدأجيت 
دعوتسكا ) وكان أحدهما ددعو والآخر يؤمن"" . ظ 
فإذاكان الأموم يؤءن و يدعو الإمام » فالدعاء يكون بصيغة المع » كا فى دعاء 
الفائحة ( اهدنا الصراط الستقم -الح). ش 
مسألة : ومن حفظ القرآن غير معرب ف ككنه أن يقرأه إلا بلحن العجم » 
ش أو عجن عن حفظ إعرابه ونحوه »فليقراً 15 ككنه »فهو أولى من تركه ( لايكلف 
الله فسا إلا وسعها ) . ْ ظ 
ومن اعتقد أنه ممحردتلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولايدخل النار: فهو ضال» 
تالف للسكتاب والسنة والإجماع . 


)١7 ())المتاوى رج راص‎ ٠ 
) ١778 ص‎ ١ الفتاوى (ج‎ )0( 


006 
والجد يتضمن الماح والثناء تحميل الحاسن » سواء كان للمحمود إحسان إلىه 
الحامد أولا . 
والشكر لا يكون إلا على الإحسان إلى الشا كر . 
فنهذا الوجه : يكون الجد أع لأنه على الحاسن والإسان » لكنالشكر 
يكون بالقلب واليد واللسان » 5 قيل : 
أفادتك النماء منى ثلاثة يدى ولسانى والشير الها 
والجد : إنما يكون بالقلب واللسان . 
٠‏ فن هذا الوجه : يكون الشكر أعر » فهذا أعم من جبة أنواعه » والجد 
أ من جبة أسبابه . وفى الحديث « الجد لله رأس الشكر » 27 
قال ابن حزم وغيره من المتأخر ين : لا يجوز الدعاء إلا بالنسعة :والتسعين اسم 
فلا يقال : يا حنان » يا منان » يا دليل الحائر ين * 0 
وجمهور المسامين على خلاف ذلك » وعليه مضى, سلف الأمة ‏ وهو الصواب 
وفى الكتاب والسنة ما يزيد على التسعة والتسمين مثل الرب » وأكثر 
الدعاء الشروع به » حتى كره مالك أن يقول : يا سيدى » بل يقول : يارب 0 
لأنه دعاء الأنبياء فى القرآن » وكذلك « المنان » . 
وفى السنن : أنه صل الله عليه وس سمع داعياً يدعو « الوم إى أسألك بأن 
لك الجد ء لاإله إلا أنت» أنت الله المذان » بدد يع السموات والأرض » ياذا الجلال | 
واللإكرام » يا حى يا قيوم ٠‏ فتا! ل صل الله عليه وس : : لقد دعا الله بسع الأعفم 
الذى إذا دُعى به أجاب » و إذا سثل به أعطى 6 
وقد قال أحمد لرجل وَدّعه : قل : يا دليل الحائر ين دلنى على طر يق الصادقين . 


.) ١1مل ص‎ ١ الفتاوى زج‎ )١( 


| 66 سس 


وقد أنكر طائفة كالقاضى أنى يعلى وابن عقيل - أن يحكون من 
أسمائه تعالى : الدليل . 

والصواب ما عليه الجبور . لأن لديل فى الأصال هوالمرف للمدلول . 

وفى الصحيح « إن الله ور . إن الله جميل . إن الله اطيف . إن ناللهطيب» - 
فبذا فى الأحاديث كثير » وتتمعه يطول . مثل : سبوح قدوس » وف الحديث 
أنه صبلى الله عليه وس كان يقول «سبوح قدوس» واسمه «الشافى» كا فى الصحيح 

« أنت الشافى لا شاف إلا أنت » . 

وكذلك مثل أسمائه الضافة مثل « أرحم رامين » وخير الغاف رين » ورب 
العالمين » ومالك يوم الدين » وأحسن الخالقين » وجامع الناس ليوم لاريب فيه» 
ومقلب القاوب » مما ثبت الدعاء بها بإجماع المسامين . 

وله أسماء استأئر بعلمباء كا فى قوله صل الله عليه وسلم فى حديث تف ريج 
الكرب الذي رواه ابن مسعود « أو استأئرت به فى عل الغيب عندك : أن بعل 
القران , ر بيع قلى » ونور صدرى » وذهاب غى وهمى © فبذا يدل على أ ن فى 
أسمانه تسعة وتسعين موصوفة بأنها من أحضاها دل الجنة» لا أن معناها أنه ليس 
له غيرها 290 


ظ فصل 
كسب الإنسان ليقوم بالثفقة الواجبة على نفسه وعياله واجب عليه 
وقد تنازع الناس : أا أفضل : الغنى الشاكر» أم الفقير الصابر ؟ 
والصواب : أن أتقاهما لر به : هو أفضلها » ولا يذم امال لنفسه ولا لكسبه 
إذا أخذه من وحله ووضعه فى حقه » نعم الال الصالح مع الرجل الصالح . 


)0 الفتاوى جح اص امؤ- هيما ( 


ولسكن المذموم فرط تعلق القلب بالمال » بحيث يكون هاوعاً جزوعا منوعاً » 
فإذا سم من ذلك فقد يكون صاحبه أزهد فيه من فقير هاوع . 
مسألة : والرضى بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه : واجب . 
وأما الرضا بالمصائ ب كالفقر والمرض والذل : فالصحيح أنه ليس بواجب » 
لكن مستحب”" ولسكن الضبرهو الواجب هنا . 
أما الرضى بالكفر والفسوق والعصيان : فالذى عليه أ ئمة الدين أنه لا يرضى 
ذلك . فإن الله لا برضاه » وإن كان قد غاط فيه قوم من التفلسفة والصوفية 
و يفرقوا بين المحبة والرضى السكونيين والدينين . بل ظنوا أن كل ما أراده الله 
وقدره » فقد أحبه . وأنه تحب عليهم محبة ذلك لأن الله أراده » ولم يقع هم أن 
الله لا يأمر با يكرهه ولا يحبه » 'قول الله تعالى ( 47 : 58 ذلك يأنهم اتبعوا 
ما أسخط الله و هوا رضوانه فأحبط أعبللم ) مع أنه قدره . 
والمتفلسفة ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه يرجع إلى إرادته . فقالوا : 
هوم ريد لحاء حب لا . 
ومعىلائر يد الفساد :أىلعباده المؤمنين . وهذا تح ريف . لأنه لايقال : لايجحب 
الإمان للكافر بن وهذا كله ضلال » فإنه لابطلق القول أنه لا حب الإعمان 9© 
قصل ا 
قراءة القرآن أفضل من الذكر » وإ نكان اللفضول قد يكون أفضل » فبذا 
متفق عليه بين أ ئمة الدين . ش ١‏ 
)١(‏ إن الذل لغير الله من أشد الأشياء متا عند الله . والله يقول ( م5 :لم 
لله العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ) 
(؟)الفتاوى(ج ١‏ صم5١-14؟)‏ وقدأشبع شيخ الاسلامالقولفى هذا الوضوع 
وكشف عن شهات ؛ وجلا ظلمات غيمت فى رءوس كثير من الصوفية 6 زلوا بها 
زللا فاحشا . وضلوا بها ضلالا بعيدا . فرحم الله شيخ الاسلام ورضى عنه 


باه عد 


وأا تزع فيه بعش ارين .مل الذكر أفضلء إما مطقاء وإما فى 
حق الحواص »كا يقوله أ بوحامد فى حق المبتدى وهو أقرب”'" » فإن اللفضول 
قد يكون أفضل فى بعض الأزمان والأشخاص » كالقراءة فى الركؤع : تكره 
تعظها وتشريفا أن يقرأ بالقرآن فى حال اللخضوع والذل . كا كره أن يقرأ على 
الجنازة » وكره بعضهم قراءته فى الجام . 

ومن هؤلاء من يرجح ذكر اللوسم المغرد كقوله : الله . الله . الله على 
الغلا ةو ول «لا لال » ونم من بجح فك الضرء 
وهو قول : هو. هو: أو : يا هو على الإإسم الظهر . 

وهذا كله من الغلط الذى سببه فساد كثير من السالكين » حتى آل الأءر 
ببعضهم إلى الحاول والانحاد » فقد ثبت فى الصحيح « أفضل الكلام بعد القران 
أر بع : وهن من القرآن : سبحانه له » والجد لله » ولا إله إلا الله » واللّه أ كبر » 

وكل ذكر عله الرسول صلٍاللّه عليه ول لأمته » أوقاله: إا هو بالبكلام 
القام : لاربالاسم المفرد ء ولا باللضمر . | 

وفى الحديث « من شغله ذكرى عن مسألتى : أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين » حسنه الترنذى . 1 

والقرآن أفضل من الذكر والدعاء لتعينه للصلاة » ولايقرؤه جنب » ولا يمسه 
إلا الطاهرء مخلاف الذذكر والدعاء ٠‏ . 

والصلاة أفضل من الترآن » لأا بشار ط لا الطبارنان » وتشتمل عليه » 


(1) هذا فم لوكان يقرأ الف رآنسردا بغير تدير ‏ وقد توعد الله من فعل ذلك 
بقوله ( أفلا يتدبرون القرآن » أم على قاوب أقفالما ) أما من ,تدبر القرآن ويفجمه 
ويتلوه حق تلاوته » فلا أفضل من تلاوته . لأنه لا كن أن نصح عقيدة ولا عبادة 
ولاحم إلا ذا كان على ما جا فى كتاب اله وعن رول لل سك تسبي ١‏ و 


والركوع والسجود أَفضّل من القيام » وذكر القيام أفضل من ذكرهما : فاعتدلا ». 
هذا هو الصحيح 

وقيل : إن طول القيام أفضل 0 

وقيل : بل كارة الذكوع والسجود أفضل . 

والقران الذى يتضمن أسماء الله : كقل هو الله أحدء أفضل من القرآن الذى 
لا يتضمن أسماءه . 

وصح : أن قل هو الله أحد : تعدل ثلث القرآن . 

وقد فسر بأن معان كلام الله ثلاثة : توحيد » وقصص » ونهى وأمر . و(قل 
هو الله أحد ) متضمنة للثلث الذى هو التوحيد 

ومعى كون ثوابها يعدل ثلث القرآن : هو أن معادلة الثىء بالشىء تقتضى 
نساويهما فى القدر لا تقتضى تماثلهما فى الوصف » كا فى القرآن ( ه : هه أو 
عل ذلك صياماً ) فألف دينار تمدل من الطمام والشراب ما قيمته ألف دينار . 
فبى معادلة له فى القيمة لا فى الوصف . 

دذاكان ثاب (ل موا أحد) مدل نك تر يب أ ن يكون 
من جنسه وصفته » ول يحز أ ن إستغى بقراءمها ثلانا عن قراءة سائر القرا ن » 

] لا بستني ملك نوع من امال قيمته ألف دينار عن سائر أنواع المال » فالعبد 

محتاج إلى جميع أنواع الأموال » وكذلك هو محتاج إلىكل معانى القرآن من 
أمر ونهى ووعد ووعيد » وقصص وأمثال » فلو اقتصر على ( قل هو الله أحد ) 
.لم حصل له ما يحتاجه من الأمر والذهبى » بل يضره فقدذلك » ومهلكه فى الدنيا 
بسلب الإيمان» وفى الآخرة بالنيران » كن جمم نوع من المال سريعاً ولم يحصل 
له مايحتاج إليه من نوع آخرء فإنه قد يموت إما جوعاً و إماع رياو إما عطشا . 

فالقرآن منه ما تعا.مه فرض ين » ومنه فرض كفاية . 


والذكر منه واجب ومستحب . 


فأما ذكر أسماء الله على غير وجه القراءة » فقراءة القرآن أفضل منها فى 
الجلةء هذا بحسب عملها وثوانها . 
وأما ذات القرآن وذات الأسماء » فقد تنازع فيه طوائف 0 00 
فذهب ظائفة إلى أنه لا يجوز أن يظن أن بعض ذلك أفضل من بعض » 
ولوأن بعض القرآن أفضل من بعض » لأن الميع كلام الله ومن صفاته » لاسها 
مع القول بأنه قديم » فإن التفاوت فيه ممتنع : 
وذهب اجخبور المتبعون للسلف إلى أن بعضه أفضل من بعضء 5 فى الصحيح 
عنه صلى الله عليه وس أنه قال لأبى سعيد بن العى « لأعلمنك سورة ل يتزل فى 
التورأة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى القرآن مثلها - وذكر : أنها فاحة 
الكتاب 6. 
فأخبر الصادق المصدوق أنه لم ينزل مثلها . فلا يجوز أن يقال :أتزل مثلها » 
وفى الصحيح أن « آبة الكر ى أعظ آية نزلت » 0 
والقرآن الذى تسكم الله به فى وصف نفسه : أعن من القرآن الذى تكلم 
بهفى وصف خلقه » وكلامه الذى هو أسماؤه أفضل من كلامه الذى لبس هو 
أسماؤه » والتكل كلامه » لكن الشرف بحصل من جبة نسبته إلى القائل النكم 
به » ومن جم نسبته إلى المقول والتتسكام فيه » فإذا كانت النسبتان إلى اش كان ' 
الكلام أشرف 
ويس مدح الشمراء لاأبياء مثل مدح الشعراء ارك . 
وأما إن ترق أحاءإيست فى كلاه فتكلا أنضل من جمة الكل به 
وإلا فالاوسم , أفضل من جهة التكلام المدلول عليه » سكن كلامه أفضل مما لس 
يكلامه مطلقا. 
ومعرفة القراءات التى أقرأهم رسول الله صلى الله عليه وسل : لصاحبها مزية 
على من لم يعرف ذلك . 


سد و و لد 


وأما جمعها فى الصلاة فبدعة مكروهة » لكن يجوز أن يقرأ بعض القراءات 
يحرف أنى عبرو » وبعضه بحرف نافع ونحوه » وسو ٠كان‏ فى ركمة أو ركتتين » 
أو خارج الصلاة أولا”"" . 


فصل 
مايعامه الإإنسان من حق وباطل : فإنه يقوم بة بقلبه . ويحل بروحه التفوخة 
فيه » المتصاة بالقلب الذى هو المضغة الصنوبربة الكل . 
وقد قيل : إنه يقوم مجميع الجسد » وليس لبعض ذلك مكان من الجسد 
يتميز به عن مكان آآخر باتفاق الناس » و إنما الروح هى التى يعبر عن تحلها الأول 
بالقلب نارة » وتسمبها الفلاسفة النفس الناطقة . وهى الحاماة ججيع الاعتقادات » 
فتتنور قاوب الؤمنين وأرواحهم بالمعارف الإطمية » وتظل قاوب لاز بن بالعقائد 
الفاسدة »كا ضرب الله مثل المؤمن والكافر فى سورة النور . 
وما حصل عند الذ كر المشروع من إليكاء » ووجل القلب » واقشعرار البسوم 
فن أفضل الأحوال التى نطق مها الكتاب . 
أما الاضطراب الشديد والفثى والصيحان . فإ ن كان صاحبه ل بعلم ما هوعليه 
لم بل » وسببه : قوة الوارد مع ضعف القلب ء والقوة والقسكن أفضل »كا هو 
حال النى صلى الله عليه وس وأسمابه » وأما السكون قسوة وجفاء . فهذا مذموم . 
ندل | 
القنوت مشروع عند النازلة فى الصنوات » وفى الفحر والمغرب أوكدء 
والنازلة هى العدو » حو استنصاره صلى الله عليه س0 للامستضعفين بحت هن 
العدو, ودعائه على الذين قتلوا أصحاب بثر معونة . 


)١(‏ النتاوىئرج اص 8ام) 


ل ؤ.ء١ؤ‏ د 


وأما قنوت الإنسان للاسترزاق : فلم يؤئر عن أحد من السلف » ولاعامت 
أحدا ذكره : 
واحتج من زعمه سنة دائمة فى الجر » بقول الله تعاى ( حافظوا على الصاوات 
والصلاة الوسعطى وقوموا له قاتين ) ويقول « الوسطى »6 الفجر والقنوت فها 
وكلتا المقدمتين ضعيفة . 
أما الصلاةالوسطى : فهى العصر شك دمن عرف ليت 
وأما القنوت : فبو للداومة على اللاعة بك قال ( وم : و أمّن هو قانت 1 ناء 
الليل ساجدا وقائما ) فلا يجوز حمله على طول القيام للدعاء وغيره » لأن الله أمر 
بالقيام له قانتين والأمر للوجوب . 
وقيام الدعاء التنازع فيه لا يجب بالإجماع » والقالم فى حال قراءنه هو 
قانت أيضاء ولما نزات أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام» فل أن السكوت 
من نمام القنوت المأمور به » وذلك واحِبْ فى جبيع أجزاء القيام . 
والحديث « مازال بيقنت حتى فارق الدنيا » وإن صححه الحاك فهو يصحح 
الموضوعات وعنده تساهل » فلا يقوم عله الححة . 
قالوا : وقوله الآخر د ثم تركء أى الدعاء » لا أصل له . والحديث فيه : 
« ماقنت بعد لكوع إلا شهرا » فتبين أنه | يقت بعل الركوع إلا شير 
فبطلٌ ذلك الأ ويل. 
والقنوت قبل لركوع قد براد به طول القيام قبل الركوع » سواء كان فيه 
دعاء أولا » فلا يكون اللفظ دالا على قنوت الدعاء . 
وقد ذهب طائفة إلى أن القنوت مشروع فى جميع الصاوات وهو شاذ . 
والصحيح : أنه صلى الله عليه وسلم قنت لسبب النازلة » ثم ترك , كا دل 
عليه الحديث » وعليه الخلفاء الراشدونءفإن عمر رضى الله عنه لما جاءتالنصارى : 


!د 


ةده 


قتت علمهم فقال « اللهم عذب كفرة أهل الكتاب » إلى آخره . عله بعض 
الناس سنة راتبة فى قنوت رمضان . وليس كذلك » بل إنما قنت با يناسيها » 
ولوقنت دانما لنقله السلمون عن نبيهم صلى الله عليه وسل فاه من الأمور لق تتوثر 
الدواعى على تقل 2 . 


. فصل 

إذا تحقق ماف القلب أثر فى الظاهرضرورة لايمكن انفكاك أحدماعن الآخر. 

فالإرادة الجازمة مع القدرة التامة » توجب وقوع القدور»ء فإذا كان فى 
القاب حب الله ورسوله ثابتا استازم موالاة أوليائه » ومعاداة أعدائه (مه : ؟؟ 
لا نجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الأخر يُوَادُون من حا الله ورسوله الآنة ) 

فهذا التلازم أمر ضرورى . ٠‏ 

ومن جبة ظن أنتفاء اللازم غاط غالطون . كا غلط آخرون فى جواز وجود 
إرادة جازمة معالقدرة التامة بدون الفعل » حتى تنازعوا : هل يعاقب على الاإرادة 
بلاعمل؟ ظ 

وإن ببنا أن. لهمة التى مهمها ولم يقترن بها فغل مايقدر عليه الهام . ليست 
إرادة جازمة . لأن الإرادة الجازمة لا بدأن يوجد معبا فعل ما يقدر عليه العبد » 
والغفران وقم عن م بسيئة و0 يفعلها » لاعمن أراد وفعلا الذى أمكنه ويجزعن 
تمام مراده . 

ومن عرف الملازمات بين الظاهى والباطن زالت عنه شيهات كثيرة . 

وتحقق الإممان وغيره مما هو من الأعمال الباطنة أو الظاهرة » مثل حب الله 
والانقياد له والاستكانة » ووجل القلب » وزيادة الإإيمان عند ذ كر الله » والتوكل 
عليه والجباد و إقامة الصلاة و إيتاء الرّكاة » وضد ذلك مما محدث عن التصديق أو 


) ١وساد الفتاوى زج ؟ ص ملاة‎ )١( 


عن التكذيب . والهم بالحسنة أو السيئة أو غير ذلك . والله علا" 

قوله فى حديث : أبي بكر رضى الله عنه « الهم إنى ظات تفسى ظما 
كثيراً » وانه لا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لى مغفرة من عندك » وارمنى إنك 
أنت نت القفور الرحيم © 

قال المكي الترمذى : هذا عبد اعترف راثم الس إليه نضطراء 
لا يحد اذنبه ساتراً غيره . ثم سأله مغفرة من عنده » ولكن أراد شيئاً من عنده 
والأشيا ءكلها من عنده » ولكن أراد شيئًاً مخحصوصاً ليس مما يذ كر للعامة » قلله 
رحمة قد عمت الخلق برهم وفاجرهم » سعيدهم وشقيهم » ثم له رجمة خص بها 
المؤمنين خاصة » وم ى رحمة الإيكان » م له رحمة خص بها التقين» وعى رحمة 
الطاعة له تعالى . وله رحمة خص مها الأولياء الوا مها الولاية ؛ وله رحمة خص. 
مها الأأنبياء الوا بها النبوة » وقال الراسخون فى العلم ( © :م وهب لنامن لدنك 
رحمة ) فسألوه رحمة من عنده . 

هذا مور ماشرحه ؛ و يذكر صفة الظل وأنواعهكا ذ كر صفة الرحمة . 

وليعم أن ن الدعاء الذى فيه اعتراف العبد بظامه لنفسه ليس من خصائص 
الصديقين ومن دومهم » بل هو من الأدعية التى يدعو بها الأنبياء » وهم أفضل 
املق قال الله تعالى عن آدْم وحواء (7: 8 قالا ر بنا ظامنا أنفسنا ) وقال موسى 
عليه السلام ( 78 : 1١‏ رب. إني ظلمت تفسى ) والخليل عليه السلام ( 4١:14‏ 
ر بنا اغغرلى ولوالدى ) ( 55 : 2١‏ والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين ) 
وقال هو و إسماعيل عليه السلام ( ؟ : لا#ار بنا تقبل منا إذك أأنت السميع العليم 
- إلى قوله ‏ وتب علينا ) وقال يونس عليه السلام :*١(‏ 07م لا إله إلا أنت 
.سبحانك إنى كنت من الظللمين ) وثبت فى الصحيح عن النى صلى الله 
عليه وسلٍ أنهكان يقول فى دعائه « ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى © 


) الفتاوى (ج ص‎ )١( 


5 


وثبت عنه « الاهم اغفرلى ذن ىكله » دقه وجل » وعلائيته وسره» وأوله وآخره ‏ 
الهم افر لى خطيئتى وجهلى » واسرافى فى أصرى » وما أنت أعلٍ به منى . اللهم 
اغفرلى «زلى وجدي »وخطأى وععدى. وكل ذلك عندى . اللهم اغفرلى ماقدمت. 
وما أخرت» ومااسررت وماأعلنت» وماأ نت أعل به منى. أ نت القدم وأنت المؤخر 
لا إله إلا أنت » وفى الركوع والسجودكان يقول « سبحانك اللهم ر بنا و حمدك 
الهم اغفر لى » يتأول القرآن . | 

. وقال له ربه ( 4٠‏ : هه فاصير إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ) وقال 
تعالى ( 47 : ١‏ فاعل أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين ولل.ؤمنات ) 
وسورة النصر آخر ما تزل بعد قوله ‏ ( 48 : ؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. 
وما تأخر ) ققال له الناس : هذا لك فا لنا ؟ قال : فأنزل الله تعالى ( 42 : 4 
هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ‏ الآية ) . 

وفىهذا رد على الطائفة الذين يقولون : معى« ليغفر لك ماتقدم من ذنبك» 
هو ذنب آم » « وما تأخر » هو ذنب أمته ٠‏ فإن هذا القول - و إن م يقل أحد 
من الصحابة والتابعين وأنمة المسلمين - فقد قاله طائفة من المتأخر بن ٠‏ ويظن بعض 
الجهال أنه قول شريف وه و كذب على الله وتخريف . 
فإنه قل ثبت أن الناس يوم القيامة يأتون ٠‏ آدم فيعتذر إلمهم ٠‏ ويذكر 

خطيئته » فاوكان ما تقدم هوذنب آدم م يكن يمتذر ؛ وقد قالت الصحابة 
رضىاللّه عنهم « هذا لك فا لنا ؟ © فلوكان ما تأخر مغفرة ذنوبهم : لكان قال: 
هذالم ٠:‏ ش 

وأيضا فقد قال الله له ( واستنفر اذنيك وللمؤمنين والمؤمنات » 
فكيف نضاف ذنوب الفساق إليه » ويجعل الزنا والسرقة وشرب الجر ذنباً 4 ؟ 
( ولا تزر وازرة أخرى ) وأى فرق بين ذنب أ ادم وتوح وإبراهم وكلهم آباه ؟ 
وقد قال تعالى فى غير موضم ( 4:54 فإن تولوا إن ما علنه عأ ل وعليكم 


لد هه | عم 


ما حلم وإن تطيعوه بتدوا . وما على الرسول إلا البلاغ البين ) فكيف يكون. 
ذنب أمته ذنياً له ؟ هذا لانخى فساده على من له أدنى تدير» و إن كان قاله طائفة 
من الصنفين في العصمة » حتى ترى ذلك فىكلام بعض من له قدم صدق من 
أهل السنة » لكن الغلو أوجب اتباع الجهال الضلال » فإن أصل ذلك من 
المبتدعين الغالين » وأولهم الرافضة . ذامهم لما ادعوا العصمة فى على وغيره » حتى 
من اللخطأ » احتاجوا أن يثبتوا ذلك للأنبياء بطريق الأولى » ولا ننهوا عليا رضى 
اللّه عنه ومن دونه أن يكون له ذنب يستغفر منه » كان تنزيههم للرسول أولى : 

وكذلك القرامطة : لما ادعوا عصمة أْهم الاسماعيلية القرامطة الباطنية 
الفلاسفة الدهر بة وعبدوم » واعتقدوا فمهم الإلمية »كا كانت الغالية تعتقدفى علي 
وغيره الالهية أو النبوة » وكا ألزموا الدعوة للمنتظر » وأنه معصوم » وقالوا : دخل 
ْ في سرداب سامرا سنة ستين ومائتين وهو طفل غير ميز» وصار مثل هذا يدعى» , 
حتى ادعى ابن تومرت امغر بى صاحب المرشد » أنه المبدى ؛ صار طائّفة من الغلاة 
فى مشاتخهم يعتقدون لهم العصمة بقلومهم أو يقولون إنه محفوظ » والمعنى واحد » 
ولوأقر بلسانه عامل بالعصمة بقليه  .‏ ( 

فرؤلاء إذا اعتقدوا العصمة فى بعض العوام ٠‏ كيف لا ي#تقدون ذلك 
فى الأنبياء ؟ ش 

فإن كان من المسامين من اعتقد أن الأنبياء أفضل من شيخه و إمامه » وهو 
يعتقد عصمة شييخه » فهو يمتقد عصسهم بطريق الأولى ٠‏ 

وإن كان من الزنادقة الذين يعتقدون أت الشيخ أفضل من النبى - 5 
يقوله المتفلسفة والشيعة » وغلاة الصوفية الانحادية وغيرهم فلا بد لهؤلاء أن 
يقروا الغلو فى الأنبياء » <تى بوافقهم الناس على الغاو فى أعتهم . 

وهذا كله من شعب النصرانية الذين قال الله فيهم ( 4 : 17١‏ قل نا أهل 
الكتاب لا تغلوفى ديتكم - إلى قوله ‏ إِنما المسيح عيسي ابن مر بم رسول الله. 


إلى قوله ‏ سبحانه أكون ل - إلى قوله تعالى ان سكف ا المسيح 

أن يكون عبدا لله ) وقد قال صل الله عليه وس « لا تطرونى كا أطرت النصارى 
السيح ابن مر .م » بل قولوا عبد الله »فإما أنا عبد الله » و « إنما أضل من كان 
قبلكم الفلوفى الدين » وقد قال عليه الصضلاة والسلام « كن سن من كن 
قبل » ومن قبلنا قصدوا تمظلم الأبياء والصالحين فوقموا فى تسكذييهم 
المسيح قال ( ١9‏ إن مدل تا امكب) تكنيه, يالا ناهر 
عبد الله بل هو الله » وأشركوا به . 

وكذلك الغالية فى على وغيره » فإنه حرق الغاية فيه ونقل عنه من نمو ثمانين 
وجها « خير هذه الأمة بعد نبها : أنو بكر ثم عمر » ويذكر ذلك عن 
ابن الحنفية ٠كا‏ رواه البخارى » والشيعة ة تكذيه . فهم معه كالنصارى مع 
المسيح » والبهود مع موسى . ٠‏ 

وكذلك أتباع المشايخ يغلون فيهم ويتركون اتباعهم على الطريقة التى يحبها 
الله ورسوله . 

وهذا باب دخل منه الشيطان على خلق كثير » فأضلهم » حتي جمل أحدهم 
قول اق تنقيصاله ».ها إذا قيل للنصارى (ه : هلاما السيح ابن مريم إلارسول 
قد خلت منقبله الرسل وأمه صديقة ) قالوا : هذا تنقص بالمسيح » وسوء أ دب 
معه » وهكذا المنتسبون إلى هذه الأمة ٠‏ لجل أحدهم يغلوفى قدوته » حتى يكره 
أن يوصف بما هو فيه » ومع هذا فهو يكذبه ويقول عليه المظائم » وهذا باب 
يطول . والقصود التنبيه عليه . ظ 

إذا عرف ذلك ققد اتفق سلف الأمة » وجميع الطوائف الذين لهم قول 

معتير: أن من سوى الأتبياء ليس بمعصوم » لا من اتلطأ ولا من الذنوب» سواء 
كان ديق أو يكن » ولاق بين أنيقول : هوسصو . أو حفوظ أومنوع. 


ا هآ سسم 


وقد قال الأئمة «كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسل؟ 0 ٠‏ ْ 
ولهذا اتفق الأثمة على أنه صلى الله عليه وسل معصوم فها يباغه عن ر به » 
وقد اتفقوا على أنه لايم على اللطأ فى ذلك » وكذلك لا يقر على الذنوب » 
لاصغائرها ولا كبائرها . | 

ولكن تنازعوا : هل يقم من الأنبياء ب+ عض الصغائر » مع التوبة متا أولا 
يقع حال ؟ 

ققال بعض متكلمى الحديث وكثير من المتكلمين من الشيعة والستزلة الاقم 
مهم الصغيرة حال » وزاد الشيعة حتى قالوا : لايقع منهم لا خطأ ولا غير خطأ . 

وأما الساف وجمهور أهل النقه والحديث والتفسير» وجمهور متكلمى أهل 
الحديث من الأشعربة وغيرهم فل عنموا وقوع الصغيرة » إذا كان مع التوبة كم 
دلت عليه التصوض من الكتاب والسنة » فإن الله تحب التوابين . 

وإذا ابتلى بءض الأ كابر بما يتوب منه فذاك لكل النهاية لا لنقص البداية . 

كا قال بعضهم : لولم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب 
أ كرم الخلق عليه . 

وأيضا فالحسنات تتنوع بحسب القامات» كا يقال : حسنات الأبرار سيئات 
المقر بين . 

فن فهم ما تمحوه التوبة وما ترفم صاحبها إليه من الدرجات » وما يتفاوت 
الناس فيه من الحسنات والسيئات_زالت عنه الشبّه فى هذا الباب » وأقر الكتاب 
والسنة على ما فنهما من المدى والصواب . 

فإن الغلاة يتؤهون أن الذنب إذا صدر من العبد كان نقصاً فى حقه لاينحبر 
حتى يجعلوا من لم يسجد لصم أفضل منه » وهذا جهل . إن المباجر ين والأنصار 
الذين هم أفضل هذه الأمة : هم أفضل من أولادهم » وغير أولادهم ممن ولد على 
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الإسلام » وإن كانوا فى أول الأمس كفاراً يعبدون الأنام . بل المتتقل من 
الضلال إلى المدى يضاعف له الثواب .5 قال تعالى ( © : 7١‏ فأوائك يبدل 
لله سيثائهم حسنات ) الله سبحانه أفرح بتوبة عبده من ع الذى طلب راحلته فى 
الأرض #بلكة » ثم وجدها . 

فإذا كانت التوبة هذه الثابة كيف لاليكون صاحبها مسف ؟ 

وقد وصف الاونسان بالفم والجبل » وجعل الفرق بين المؤمن والكافر 
والمنافق : أن المؤمن يتوب فيتوب الله عليه إذا لم يكن # بد من الجبل . ققال 
تعالى ( م : 78 و يتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ) وخير اللخطائين التواءون . 
وكل بنى اذم خطاءون . 

وقد ذ كرو اله تعالى الذين وعدم الى ف ينف عنهم الذثوب فقال تعالى 
زوم ” والذى جاء بالصدق وصدق به أواكك م المتقون ‏ إلى قوله له - ليكفر الله | 
ْ عنهم أسوأ الذى عماوا ) فذ كر المغفرة والتكفير» وقال تعالى ( 45 : ١١‏ أولئك. 
الذين نتقبلعنهم أحسن ما عملوا وتتجاوز عن يناه فى اب الجنة وعدالصدق 
الذى كان بوعدون ( وقال عليه الصلاة والسلام«لن يدخ ل أحد مت الجنة بعمله . 
قالوا : ولا أنت ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى انه برحمة منه وفضل » 

واعلم أن كثيراً من الناس يسبق إلى ذهنه من ذكر الذنوب : الزنا والسرقة. 
٠‏ وتحوذلك » فيستعظ أن كرا يفعل ذلك . ولايعل هذا المبكين أن أ كثر عقلاء 
بى آدم لايسرقون» بل لا يزنون »حتى فى جاهليتهم وكفرهم» فإن أبا بكر وغيره 
قبل الإإسلام ما كانوا يرضون أن يفعلوا مثلهذهالأعمال » ولا بايع الن صل اللهعليه 
وسل هنداً بنت عتبة بنر بيعة أم معاوية « بيعة النساء : على أن لابسسرقن ولايزنين » 
قالت : « أو تزتى الحرة ؟ » فا كانوا فى الجاهلية يعرفون ازا إلا للاماء» وكذلك 
اللواط » فأ كثر الأمم تعرفه » ولم يكن يعرف فى العرب قط 

٠‏ ولكن الذهوب تتنوع » وهى كثيرة الشعب » كالتى هى من باب الضلال. 


ا لا كت 


فى الإمان » والبدع التى هى من جنس العلوفى الأرض بالفساد » والنخر واتميلاء 
والحسد والكبر والرياء ‏ هى فى الناس الذين هم متفقون على الفواحشس 

وكذلك الذنوب التى هى ثرك الواجيات كالإخلاص » والتوكل على الله 
ورجاء رحمته » وخوف عذابه والصبر على بلائه والصبر على حكه ؛ والتسلم 
الأمره » والجهاد والأمس بالمعروف والنعى عن التكر ونحوه » ونحقيق ما يحب من 
المعارف والأعمال يطول . 

و إذا عل ذلك فظل العبدفسه يكون بترك مايتفمها وهىيحتاجة إليه » و بفعل 
ما بضرها »كا أن ظل الغير كذلك : إما بمنع حقه أو التعدى 

والنفس إِنما تحتاج من العبد إلى فعل ماأمى الله به . وإنا يضرها فعل مهى 
لله عنه » فظلمه لا ينفك عن ترك حسنة أو فمل سيئة » وما يضطر العبد إليه حتى 
أكل اليتة داخل فى هذا .فأ كلا عند الضرورة واجب ف المشهور من مذهب 
الأثمة الأربعة » وكذلك مايضرها من جنس العبادات » مثل الصوم الذى 
يزيد فى مرضهاء والاغتسال بالماء البارد الذى يقتلها : هو من ظامها ٠‏ فإن الله أمس 
العباد با ينفعوم ومهاهم عما يضرم » وجاء القرآن بالأمس الصلاح واللبى عن 
الفساد . والصلاح كله طاعة . والفسا كله معصية » وقد لا يعلم بعض الناس ذلك 
على حقيقته . فالؤمن يعل أن الله يأمر بكل مصلحة : و ينبى عن كل مفسدة ٠‏ 

وما يحب أن يعرف : أن العبد قد يجب عليه بأسباب : أمور لانجب عليه 
بدون هذه الأسباب » فإن قام بها كان محستاً إلى نفسه » و إلاكان ظالاً لنفسه . 
| وإن ل يكن تركها ظماً فى حق من 1 | تجتمع عنده هذه الأسباب » كن ولى ولاية » 
ففى المسد « أحب الخلق إلى ا إمام عاذل ٠‏ وأغضهم إليه إمام جائر »6 
وكذلك من اغيره عليه حقوق عكالزوجة والأولاد والجيران » فقد ذ كر الله الحقوق 
ظ المشرة فى قوله تعانى ( 4 : 5م واعبدوا الله » ولا تشركوا به شيا » و بالوالدين 
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إحساتا ؛ وبذى القربى واليتائى والسا كين . والجار ذى القربى ؛ والحار الحذب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل ؛ وما ملكت أيماتم ) 

فكلا ازدادت معرفة الإونسان بالنفوس ولوازمها وتقاب القلوب » و بما عليها 
من المقوق لله ولعباده » وبما حَد لم من الحدود » عل أنه لايخلاو أحد من ترك 
بعض الحقوق » وتعدى بعض الحدود » ولهذا أمر الله عباده المؤمنين أن يسألوه أن 
يهديهم الصراط المستقم فىاليوم والليلة فى الكتو بةوحدها سبع عشرة مرة . وهو 
1 صراط الذين أنم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين . ومن يطم 
لله ورسوله فبو مع هؤلاء . 

فالصراط للستقم : هو طاعة الله ورسوله . وهو دين الإبسلام التام » وهو 
اتباع القرآن . وهو أزوم السنة وابجماعة . وهوطريق العبودية . وهوطريق ا'للوف 
والرجاء . ولهذا :كان النى صل الله عليه وسم يقول فى خطبته « الجد لله تحمده 
ونستعينه ونستغفره » لعلمه أنه لا يفعل خيراً ولا يحتنب شيراً : إلا بإعانة اله له » 
وأنه لا بد أن يفمل ما بوجب الاستغفار . 

وى الصحيح سيد الاستغفار: أن يقول العبد : اللهم أنت رني لاإله 
إلا أنت . خلقتنى وأنا عيدك » وأنا على عبدك ووعدك مااستطعت . أعوذ بك 
من شر ماصنعت . أنوء لك بنعمتك عل » وأبوء بذننى » فاغفر لى » إنه لا يتفر 
الذنوب إلا أنت » . ش 

ققوله « أبوء بنعمتك على » يتناول نعمته عليه فى إعانته على الطاعات . 

وقوله «.أبوء بذنى © يبين إقراره بالذنوب -التى محتاج إلى الاستخفار معها 
وله غفور رحيم شكور » يغفر الكبير» ونشكر اليسير. 

وجاء عن غير واحد : إلى أصبح بين نعمة وذنب » أريد أن أحدث للنعمة 
شكرا ».وللذنب استغفاراً » وكان الشايخ يقرنون بين هذه الثلاثة: الشكر لما مضى 


اسهد 


من إحسان ربه ء والاستغفار .ما تقدم من إساءة ''مبد إلى نفسه ٠‏ والاستمانة 
لا يستقبله العيد من أموره » فلا بد لكل عبد من الثلاثة . 

فقوله « الجد لله تحمده ونستعينه ونستغفره »© يتناول ذلك » فن قصر فى 
واحدة مها ققد ظل نفسه بحسب تقصيره » والعبد إذا عمل بما عل . أورته الله ع 
ما لم يعم .كا قال تعالى ( 8 : 55 ولو أمهم فملوا ما يوعظون به لكان خيرا للم - 
الأبة ) وقال ( 407 : 10 والذين اهتدوا زادهم هدى ) 

وإذا ترك العبد العمل بعامه عافبه الله بأن يضله عن الهدى » وأن لا يعرفه. 
| الصراط الستقم كا قال تمالى ( 5 :ه فامازاغوا أزاغ لله قاوبهم ) وقال. 
١5(‏ وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا به أول مرة ) وقال (؟ ٠١:‏ 
فى قاوبهم مرض فزادم الله مرضاً ). 

وفى الحديث « إن العبد إذا أذنب ذنباً نكت فى قلبه نكتة سوداءء فَإا: 
ناب ونزع واستغفر صقل قلبه » وإن زاد زيد فبها حتى تعاوكل قله » فذلك. 
الران الذى قال الله تعالى ( سم : 4 كلا بل ران على قلومهم ) » رواه الترمذى. .. 
وصححه . 0 

فبذه الأمور يبين الله بها أجناس ظل العبد نفسه » لكن سكل إنسان 
بحسبه و بحسب درجته ؛ شا من صباح يصبح إلا وله على عبده حقوق » ولنفسه 
ولخلقه عليه حقوق» فلنفسه عليه أن يعفها » وحدود عليه أن محفظها » ومحارم عليه 

فإن أجناس الأعمال ثلاثة : مأمور به . فالواجب هو الفرائض » وممبى عنه 
وهو الحرم . ومباح له حد » فتعديه تعد لخدود الله ٠‏ بل قد تكون الزيادة على 
بعض الواجباتوالمستحباتتغديا للحدودالله . وذلكهو الإسراف كا قال ١407:0(‏ 


ربنا اغفر لنا ذنو بنا وإسرافنا فى أمرنا ) . 


١#»‏ د 

إذا عرف ذلك فقول القائل : مامفهوم قول الصديق رضى الله عنه 
«دظامت فسى ظلناً كثيراً» والدعاء بين يدى الله لاحتمل الجاز» والصديق رضى 
الله عنه من أنمة التابمين. والرسول صلى الله عليه وسل أمره بذلك » هلكان له 
نازلة شبة ؟ إن قال :كان الصديق رضى الله عنه أجل قدراً من أن يكون له 
ذنوب تسكون ظلاً كثيراً » فإن ذلك ينافى الصديقية . 

وهذه الشبهة تزول بوجهين 

أحدها : أنالصديق رضىاللّه عنه . بل والنىعليه الصلاة والسلام:إنما كلت 
مرتبته واثنبت درجته . وثم علو مئزلته فى نهايته لا فى بدايته . وما نال ذلك 
بفعل ما أمر الله به » من الأعمال الصالحة . وأفضلها التوبة » وما وجد قب لالتوبة 
فإنه لم ينقص صاحبه » ولا يتصور أن بشراً يستغنى عن التوبة » كا فى الحديث 
م أيها الناس تو بواإلى الله فإنى أتوب إلى الله فى اليوم أ كثر من سبعين مرة 6 
و« إنه ليغان عن قلبى » فأستغفر الله فى اليوم مائة » . 

وكذلك قوله : «اللهم اغفر لى خطأى وجيى وعمدى؛ وكل ذلك عندى» 
فيه من الاعتراف : أعت مافى دعاء الصديق رضى لله عنه. . والصديقون 
رصى الله عليم نيجوز علمهم شيع الذنوب باتفاق |الخاحين 

قصل 

فايلق لأهل المكاشفات واللخاطبات منالمؤمنين : هو من جنس مايكون 
لأهل القياس والرأى . فلابد من عرضه على الكتاب والسنة والإجماع » فليس . 
أحد من هؤلاء المشايخ ولا الصديقين معصوماً » فسكل من ادعى غناءه عن الرسالة 
بمكاشفة » أومخاطية » أوعصمة ؛ سواء ادعى ذلك لنفسه أواشيخه فهومن أضل الناس 

()لم ذكر الوجه الثاتى استغناء عنه بالوجه الأول . أو لأنه أدخله مع الأول 


لارتباطه به » أو لوضوحه . فيكون الثانى : قوله « لا يتصور ال » فافوم . من 
هامش الأصل ش 
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ومن استدل على ذلك يقصة الحضر فهو من أجهل الناس » فإرف 
مؤسى لم يكن مبعوثاً إلى الحضرء ولا كان يجب على الحضر اتباعه » بل قال 
. الموسى : «إنى على عل من عل الله عامنيه اللا تعامه » وأنت على عل من عل الله 
علمكه الله لاأعله » ونا سل عليه قال « وأنى بأرضك السلام ؟ قال : أنا مومى 
قال : مومى بنى إسرائيل؟ قال : نم » فالحضر عليه السلام لم يعرف مومى عليه 
السلام حتى عرفه موسى نفسه . 

وأما جمد صل الله عليه وس فهو الرسول إلى جميع املق . فن ل يتبعه من 
جهيع من باغته دعوته كان كافرا ضالا » ومن قال له مثل ما قال الحضر فب وكافر» 

وأيضا ما فمله الحضر قل يكن خارجا عن شريعة موسى » إذ لما بين له 
. الأسباب أقره علوذلك » فتكان قدعل الخضر الأسباب التى أباحت له ذلك الفعل» 
وليكن يعلمهاموسى . كأ يدخل الرجل على غيره » فيأ كل طعامه » و يأخذ ماله » 
لعلمه يأنه مأذون له 

وأيضافإن االحضر إن كان نبيا . فليس اغيره أن يتشبه به » وإن لم يكن نبيا 
وهو قول الجهور” '©:فأنو بكر وعمر رضىالله عنهما أفضل منه » فإنهذه الأمة خير 
أمة أخرجت للناس » وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما خيارها » وكان حالما مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :كم قد عل » من الطاعة لأمرة ؛ وحن مأمورون أن 
تقتدى بهما » بل من اعتقد أنه يجوز له أن مخرج عن طاعة النى صلى اله عليه 
وس وتصديقه فى شىء من أموره الباطنة والظاهرة » فإنه يحب استتابته فإن ناب 
وإلا قتل» كائنامن كان 


(1) قد حقق شيخ الاسلام وابن القم والحافظ ان حجر : أن الحضر كان 
ندا . حق قال الحافظ ابن ححر : ان آنة الؤّمن اعتقاده نبوة الحضر » وآنة الزديق 
اعتقادة أن الحض ركان ولا . ومن تأمل آبات القرآن عرف منها أنه كان نبا . 
وراجع مح البخارى فى ذلك » تعرف شرح قصة الخضر مع موسى علمهما السلام 

ْ 1 م 4 - مختصر الفتاوى 


سا١عاج‎ 


وأما ما د كره لكي الترمذى فى أصناف الرحمة » فلا ريب أن الرحمة 
أصناق متنوعة كا ذ ه» وليس فى الحديث « رحمة من عندك 6 وإتما فيه 
« فاخرلى مغفرة من عندك » ولكن مقصوده أن يشبه هذه بقوله ( وهب لنا 
من لدنك رحمة) وقد جعل هذه المغفرة من عنده سبحانه مغفرة مخصوصة : ليست 
ما يبذل للعامة »كا أن الرحمة الخصوصة ليست مما يبذل لاعامة 

وهذا الكلام فى بعضه نظر . وهو كغيره من المصنفين : فى كلامه مردود 
ومقبول » فليس فى قوله صلى اله عليه وسل « مغفرة من عندك » ولكن فى قول 
الراسخين ( هب لنا من لدنك رحمة ) ونحوذلك لايقتضى اختصاص هذا الشخص 
دون غيره » و إلالما ساغ لغيره أن يدعو بهذا الدعاء ؛ وهو خلاف الاجماع ؛ أو 
تفسير اللفظ عا لايدل عليه . 

وقد قال زكريا (» : م هب لى من لدنك ذربة طيبة ) ول تكن الدرية 
مختصة به » ولا بالأنبياء » بل الله مخرج الأنبياء من الكفار إذا شاء . ولكن 
ميت » وا أ هنال « من عاك »وه من دك »كن سو ني 
قعل العيد . 

فإن ما يعطيه الله العبد على وجبين : منه مايكون بسبب فمله » كالرزق 
الذى يرزقه الله يكسبه » والسيئات التى يغفرها الله بالمسنات الماحية » والولد الذى 
يسطيه الله بالتكائح للعتاد » والعل الذى يناله بلتم . | 

ومته ما يعطيه للعبد » ولا محوجه إلى السبب الذى ينال به فى غالب الأمور» 
كا أعطى زكريا الولد » مع أن امرأئهكانت عاقرا » وقد بلغ هو من الكبرعتياء 
فهذا وهبه له الله من لدنه » لبس بالأسباب المعتادة ؛ وكذلك الذى عامه اللمضر من 
لدنه لم يكن بالتملالمبود » وكذلك الرحمة الموهوربة . ولذا قال ( إنك أنت الوهاب) 

وقوله « مغفرة من عندك 6 لم يقل فيه : من لدنك » بل من عندك 

ومن , الناس من يفرق بين « ادنك » و«عندك » 6 .يفرق ف بين التقديم 


ل 10 


والتأخير» فإن لم يكن ييمهما فرق ققد يكون ا المراد :. اغرلي مغفرة من عندك 
لاأطلبها بأسباب » لأمها من عزام المنفرة التى يغفر لصاجبهاء كالحج والجهاد ونحوه 
بل اغفرلى متفرة توجههاء لى وتجود بها على بلا عمل يقتضى تلك امغفرة 
وم العلوم : أن الله قد ينفر الذثوب بالتوبة » وقد ره ,لات 
أو بالصائب » وقد يغفرها بمحرد استتفار العبد وسؤاله أن يغفر له » فهذه مثفر 
من عنذه . 
فبذا الوجه إذا فسر به « من عندك كان أحسن وأ شيه . م اذكر من 
الاختصاص 
وأما قوله : والأشياء كلها من عنده . فيال : 
الأشياء وجهان : مها ماجعل يسبب من العيد بوفيه عمله » ومنها ما يفعله 
بدون ذلك السبب بلا حاحة لسؤاله إحسانا إليه » واستعهال لفظ« من عندك » .2 
فى هذا العنى مناسب » دون مخصيص لبعض الناس دون بعض ٠‏ 
فإن قوله « من عندك » دلالته على الأول أبين» ولهذا يقول الرجل أن 
يطاب منه : أعطنى من عندك »علا يطلبه منه بغير سبب » مخلاف ما يطلبه من 
المقوق التىعليه »كالدين والنفقة الواجبة. فلايقال فيه : منعندك » واللّه الى أعل. 
وإنكان الخلق لابوجبون عليه شيئًا » فه وقد كتب على نفسهالرحمة . وحرم 
الم على نفسه » وأوجب بوعده ما حب أن وعده إياه » فبذا قد يصير واجبأ 5 
إيجاب وعده » مخلاف ما ل يكن كذلك . 
فاستمال « من عندك » براد به أن تكون مغفرة جود مها أنت» 
لانحوجنى فيها إلى خاقك » ولا أحتاج إلى أحد شفع ف أو يستخفرلى 1 
واستعمال لفظ « من عندك » فى مثل هذا معروف »فى حديث كمب 
. ابن مالك رضى الله عنه لما قال له رسول اله صلى الله عليه وس « أبششر مخير يوم 


دورول 


مر عليك منذ ولدتتك أملك » ققال د من عندك أم من عبد الله تعالى ؟ ققال : 
بل هو من عند الله © وأخبره أنه ناب عليه من عنده . 
وكلا الوجهين فى قول مر عن رزقها ه هو من عن الله » فلما كان الرزق 
لايأنى به بشرء ول نسم هي فيه السعى المنتاد قالت « هومن عند الله » 
فهذه المعالى وما يناسبها هى التى ,يشهد لها استمال هذا اللفظ 
وإن قال قائل : وكذل كلام المكي الترمذي : أراد به مثل هذا :كان 
. محتملاء وقد قال عمر رضي الله عنه « ام لكلام أخيك على أحسنه » حتى يأتيك 
مايغلبك منه » والله أعل 
والتوبة والاستغفار : قد يكونان من ترك الأفضل. والذم والوعيد لايكونان 
إلا على ذنب. 
ومن مع الؤذن وعو فى صلاة التطوع أتمها » ولا يقول مثل ما يقول عند 
الجهور »كا لو مع غيره يقرأ سجدة لم يسجد فى الصلاة عند الجهور 
وقول : ليس إلا الله » وما ثم إلا الله : حمل تمل حا و بالاذة"» 
. فصلل 
روى أبو ذر رضى الله عنه : عن النى صل الله عليه وس فيا بروى عن ر به 
تبارك وعالى أنه قال : « ياعبادى. إلى حرمت الظللم على نفسى » وجملته يبتكم 
محرماء فلا تظالوا » الحديث 
فقوله « حرمت الظل على تفسى » فيه مسألتان كييرتان : كل منهما ذات 
شعب وفروع . 





(0) قدذكر شيخ الاسام فى غيه هذا الوضع أن الضالين من أهل وحدة 
الوحود داهم الذين «مولون : لبس إلا الله . #نون أنه ليس * م <الق ومخاوق » 
ولاعيد و الل 

(؟) الفتاوى زج ١‏ ص برسم ل بوبام) 


0 


إحداها : أن الظل الذى حرمه الله وتفاه عن نفسه بقوله ( وما ظلنام ) 
وقوله (18:.ة؛ ولا بظل ربك أحدا ) (1:41:وما ربك بظلام لاعبيد ) (40:4 
إن لله ابر مثقال ذرة )  (‏ : .هل ولا تظلمون فتيلا ) ( "١ : +٠‏ وما الله بريد 
ظلما للعباد ) ( ١١:٠١‏ فلا مخاف ظلما ولا هضما ) . 
فقد تنازع الناس فى معنى هذا الظل تنازعا صاروا فيه بين طرفين ووسط 
يبسهما . وخير الأمور أوسطها . 
وذلك بسبب البحث فى القدر ومجامعته للشرع . إذ الموض فيه بغير عل نام 
أوجب ضلال عامة الأم هوهذا مبى النى صلل اله عليه وسل أسمابهعن التنازع فيه 
ذذهي المكذبون بالقدر » القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد» ول يرد أن 
يكون إلاما أمر بأن يكون ؛ وغلامهم المكذبون بتقدم عل اله وكتابهعا سيكون 
من أفعال العباد من المستزلة وغيرهم : إلى أن الظل منه تعالى هو نظير الظم من 
الآدميين بعضهم لبعض » وشبهوه ومثلوه فى الأفعال بأفعال العباد» حتى كانوا ثم 
. مثلة الأفمال » وضر بوا لله الأمثال » ولم ممملوا له المثل الأعلى » بل أوجبوا عليه 
وحرموا ما رأوا أنه يحب على العباد و بحرم » بقياسه على المباد . 
قالوا : إذا أمر العبد ول يعنه تجميع مايقدر به عليه من وجوه الإعانة كان 
ظالما له والزموا : أنه لا يقدر أن ممودى ضالا ء كا قالوا : إنه لا يقدر أن يضل 
مبتديا . وقالوا : إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدها باعانته على فمل امأمور : 
كان ظاماء إلى أمثال ذلك من الأمور التى هي من باب الفضل والإحسان » 
جعلوا تركه لما ظلما . ش 
وكذلك ظنوا أنالتعذيب ل نكان فعله مقدراً ظلم له » ول يفرقوا بين التعذيب 
لمن قام به سبب: استحقاق ذلك » ومن ل يتم به سيبه » وإن كان ذلك 
الاستحقاق لمكة أخرى ‏ عامة أو خاصة . 


وهذا اوضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام 


٠‏ فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدرء وقالوا : ليس الظم 
منه حقيقة : ن وجودهاء بل هو من الأمور الم لذاها» فلا يجوز أن يكون 
مقدورا » ولا أن يقال : إنه تارك له باختياره . وإا هومن باب الجع بين 
الضدين» وجعل جعل الجسم الواحد فى مكانين . وقلب القديم محدنا» وإلا فهما قدّر 
فى الذهن؛ وكان وجوده مكنا » فلله قادر عليه » فلس بظل منه » سواء فعله 
أولم يفعله ش ٠ ٠‏ 

وتلق هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الاثيات من الفقهاء » وأهل 
الحديث من أصحعاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم » ومن شراح الحديث وفسروا 
هذا الحديث ما ينبنى على هذا القول » وربما احتجوا بظواهى أقوال مأثورة » 
كا رو يناعن إياس بن معاوية أنه قال « ما ناظرت بعق كله أحذاً إلا القدرية : 
قلت: :لمم ماالضل ؟ قالوا : أن تأخذ ماليس لك » أو تتصرف فيا ليسلك . قلت : 
فلله كل شىء »6 . 
وليس هذا من إياس » إلاليبين أن التصرفات الواقعة مى فىملكه تعالى .فلا 
يكون ظلاً بموجب حدم » وهذا لا نزاع فيه بين أهل الإثبات» فإنهم متفقون 
مع أهل الإيمان بالقدر على أ نكل مافعل الله فبوعدل . 
فرأى إياس أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاص لهم » ول يدخل معهم فى 
التفصيل الذى يطول . 1 ش 
وباجلة » ا قال ر بيعة بن أبى عبد الرحمن لدّيلان : حين قال له غيلان : 
' نشدتك الله أترى الله حب أن يعصّىء فقال ر بيمة : نشدتك الله » أترى الله 
يعصى قسراً ؟ فكا نما ألقمه حجراًء فإن قوله : حب أن يعصى : لفظ فيه إجمال » 
وقد لا يأتى ف المناظرة تفسير الجملات» خوفا من لد الخصم » فيؤق بالواضحات 
كا ألزمه بالعجز الذى هو لازم لاقدرية » ولنهو شر مهم من الدهرية والفلاسفة 


وار 


وغيرهم . فقوله ( لا يخاف ظلاً ولا هنما ) قال أهل التفسير : لا نخاف أن بم 
فيحمل عليه سبثات غيره » ولا يضم فينقصه من حسناته . 

ولا تحوز أن يكون هذا الظلم هو شيئاً متنماً غير مقدور عليه » فيكون 
التقدير : فلا يخاف ماهو ممتنع لذاته » خارج عن الممكنات والقدورات » فإن مثل 
هذا إذا لم يكن وجوده تمكناً » حتى يقولوا : إنه غير مقدور» ولو أراده - كلق 

- فكيف يعقل وجوده » فضلا عن أن يتصور خوفه حتى ينف أخوفه . ؟ 

ثم أى فائدة فى ننى خوف هذا ؟ وقد عل منسياق الكلام : أن المقصود بيان 
أن هذا ادل لا يجزى عل إحسانه باللم والحضم 

فر أن الظر ولضم الى يق با كذ ل أهل التفسير» وأن الله 
لا تجزابة إلا بعمله 0 ولهذا كان الصواب : أن الله لايعذب إلا من أذنب 0 

وكذاقوله ( ومار بك بظلام للعبيد ) يدل اكلام على أنه لا بطم محستاً » 
فينقصه من حسئانه »أو يحعلها لغيره » ولايظم مسيئاً فيحمل عليه إساءة غيره 
بل (لهاما كسبت وعليهاماا كتسبت ) وهذا كقوله ( *ه :كم مع أم لم 
نَأ ما فى مف موسي ٠‏ وإداهم الذى و2 أ زر وازرة ورر أخرى ) 
فلس عل أخحد وزد غيرمء ولا إستحق أحد إلا مأسعاه » وكلا القولين حقى 
على ظاهره .1 

وكذلك قوله فيمن ن عاقبهم (.وما ظلمناه ولسكنكانوا هر الظالمين ) بين 
عقاب المحرمين عدل أذنو بهم واتخاذهم 55 التى لا تذنى ععوم شع لا الأأنا 
غلمناهم فعاقبناهم لغير ذنب » وكذلك قوله تعالى ( "١ » #٠ : +٠‏ يأقوم إلى 
أخاف عليكم مثلبوم الأحزاب » مثل د دأب قوم توح وعاد وممود والزين من بعدهم ٠‏ 
وما الله بريد ظلما للعباد ) . 1 
بين أن هذا العقاب لم يكن ظلاً » بل هو لاستحقاقهم ذلك . 
وأيضاً فالأمر الذى لا يمكن القدرة عليه لا يصاح أن يدح الممدوح بعدم 
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إرادنة وفعله » و إنما يكون المدح بترك الأفعال » إذا كان الممدوح قادراً عليها . 

فعلم أنه قادر على مانزه نفسه عنه من الظل وأنه لا يفعله . 

و بذلك يصح قوله « إنى حرمت الظل على تفسى 6 فلا يحوز أن يكون فها 
هو ممتنع لذأنه . فلا يصلح أن يقال : حرمت أو منعت نفسى من خلق مثلى » . 

أ من جمل اخلقات خاقة » ونحوذلك من الحلات التى يمر كل أحد أنها 

ليست مراداً للرب . 

والذى قاله الناس : إن الم وضع الثىء فى غير موضعه » يتناول هذا 
المقدور » دون ذاك المتتع . كقول بعضهم : الظر إضرار غير الستحق » فلله 
لا يعاقب أحداً بير حق . 

وكذلك م ن قال : هو نقص المق » كقوله (18 :سم كلتا الجنتين تت | 
2 أ كلها ول تظر منه شي شيثاً) ومن قال : هوالتصرف فى ملك الغير . فليس بمطرد ولا 
منعكس » ققد يتصرف الإنسان فى ملك غيره حق » ولا يكون ظلماً » وقد 
يتصرف فى ملسكه بير حق » فيكون ظانل » وظ المبد نفسه كثيرفى القرآن . 


٠ فصل‎ 

فتبين بما قدمناه : أن القول الوسط ‏ وهو لمق أن الظل الذى حرمه الله 
على نفسه : مث لأن يترك حسنات الحسن فلا بجزيه بها » ويعاقب البرىء على مالم 
يفعله من السيئات » ويعاقب هذا بذنب غيره » أو بحم بين الناس بغير القسط » 
ونحو ذلك من الأفعال التى نزه نفسه سبحانه عنها لقسطه وعدله » وهو قادر 
عليها » و نما استحق الجد والثناء لأنه ترك هذا الظل » وهو قادر عليه . 

السألة الثانية : للناس فى أفمال اله باعتبار ما يصلح منه و يجوز » ومالا يجوز 
ثلاثة أقوال : طرفان. ووسط . 

الطرف الأول : القدرية . حجروا عليه أن يفعل إلا ماظنوا بعقوهم أنه الجائز 


8١‏ سس 


له حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز ءلا بمعنى أن العقل آمس له وتاه » فإن 
هذا لا يتوله عاقل » 0 وجوبها وتحر يمباء 
ولكن أدخلوا فى ذلك من المذكرات مابنوه على لدوم من التكذيب بالقدر 
وتوابع ذلك . 

الطرف الثانى ٠‏ : الغلاة فى الرد علييم ؛ وهم الذين قالوا : لا ينزه اأرب عن 
فمل من الأفمال »ولا ير وه اع افع من إلا من جية خب أ ل بس 
المطابق لملمه بأنه لا يفعله » فهؤلاء منعوا حقيقة ماأخبر بر تعالى به : : أنه كب على 
نفسه الرحمة » وحرم على نفسه الظلم ٠ ٠‏ | 

الطرف الثالث : القول الوسط أله يسان عل كل ره قدير» وله اطق 
والأمر » وأنه مع ذلك حرم على نفسه أشياء » وأخبر أنه لا يفغلبا وهىمقدورة له » 
ويترك أشياء مع قدرته علمما » لأنه عادل ليس بظالم كا ينزه نفسه عن عقوبة 
الأ نبياء » وكا ينزه نفسه أن حمل البرىء دنوب المعتدبن 

وقوله « لا تظالموا » فيه كل الدين . 

الأول قر 8 إى حرست ال على فس» بجع جل سائ الات 
إذا أعطيت حقها من التفسير» وهذه تتضمن الدي ن كله . فإ نكل ما نع اله عنه 
راجم إلى الظلم ؛ وكل ماأمر به راجم إلى العدل . 

لا كرا أوجه من الل > وحمه من ال على فس وعى باه »سك 
إحسانه إلى عباده مع غناه عنهم وفقرهم | إليه » وأ. مهم لا يقدرون على جاب منفعة 
لأفسهم » ولا دقم مشرة » إلا أن يكون هو سبحانه اليسر لذلك » وأمر مر العباد 
بأن سألوه ذلك » وأخبر أنهم لا يقدرون على نفعه ولا ضره » مع عظم ما نوصله 
إلمهم من النماء » وما يدفع عنهم من البلاء . 
وجلب المنفعة ودفم الضرة إما أنيكون للدين أوالدنيا . فصارت أر بعة أقدام : 
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المداية ٠‏ وا مغفرة . وما جلب المنفعة » ودفم المضرة فى الدبن» والطعام والكسوة, 
وهما جلب النفعة ودفم الضرة فى الدنيا . 
وإن شت قلت : الهداية والنفرة متعلقتان القاب الذى هو ملك البدن ؛ 
وهو الأصل فى الأعمال الإرادية . ش 
والطعاموالكسوة : متعلقانبالبدن : الطعام للب المنفعة والسكسوة لدفم الشرة 
وفتح الأم ركله بالمداية . فإنها و إنكا: نت الهداية النافعة هى المتعلقة بالدين » 
فكل أعمال الناس تابعة للمداية الله إنام ؛ قال ( والذى قدر فبدى ) ( وهديناه 
النجدين ) ( إنا هديناه النبيل ) ولهذا قيل : إن الهداية النافعة أر بعة أقسام . 
أحدها: : الهداية إلى مصالح الدنيا . 
الثانى : المداية بممنى دعاء الخلق إلى مايتفعهم 2 وأمرهم بذلك .0 
٠‏ الثالث:.الذى لا يقدر عليه إلا الله ؛ وهو عل المدى فى القلب » لقوله تعالى 
(17:14 من يهدى الله فبوالبددي) وهو الذى يسميه بعضهم : بالإلهام ا 
وهذا ينكر القدرية : أن يكون الله هو الفاعل له . بل بزعمون أن 
يهدى نفسه » وهذا الحديث حجة عليهم ؛ حيث قال « فاستهدوى 5 6 
بعد قوله 2 كلتم ضال إلا من هديته »© - 
وعندهم :لا يقدر اله على ثىء من الحدى إلا مافءله ؛ من إرسال الرسل» 
ونصب الأدلة » وإزاحة العلل . ولا مزية للسكافر عل الؤمن فى هداية الله ' 
ولا نعمة لله على للؤمن عندهم أعظم من نعمته على الكافر فى باب المدى . 
لواقم الرابع : الهدى فى الآخرة »كا قال الله تعالن ( 52 : 4؟ وهدوا إلى 
من القول » وهدوا إلى صراط الجيد ) . 
وأا قوله « كلك جائم إلا من أطعمته مع “عار إلا كرهء 
فيقتضى أصلين عظيمين . 
'أخدها :. وجوب التوكل على الله فى الرزق واللباس» وأ لش 5 
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غير الله على ذلك قدرة مطلقة » والقدرة التى تحصل : لبعض العباد تكون على 
بض أسباب ذلك » ولهذا قال (.* : 98١‏ وعلى الولود له رزقون وكسوتهن - 
بالمعروف ) فليسن فى اللخاوقات ماهو وحده سبب تام لحصول المطلوب » فن ظن 
الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك الواحب عليه من التوكل » وأخل بواجب 
التوحيد . ولهذا مخذل هؤلاء »كا أن من دخل فى التوكل وترك ما أمى به من 
الأسباب فبو جاهل ظالم عاص ل بتك ما أمره به» فان فمل الأمور به عبادة له 
قال الله ( فاعيده وتوكل عليه ) ( إياك تعبد و إياك نستعين ) . 
.وق هذارة ماين جعل الأ ليم نقصا أو قدحا فى التوحيد والتوكل 
تركه م نكال التوكل » وهو مابوسن علنهم » وقد يقترن بذلك اتباع الموى » 
ول الى إلى البطالة » وهذا تجدعامة هذا الضرب : يتعلقون بأسباب دون 
ذلك : إما بالخلق رغبة ورهبة » و إما أن يتركوا واجبات أو مستحبات أفع لهم 
من ذلك . كن يرف هته فى توكله إلى شفساء مرضه بلادواء » أو نيل رزقه 
بلاسى . فقد حصل له ذلك » ولك نكانت مباشرة الدواء والسعي اليسير 
وصرف الحمة فى عمل صالم أتفع له : ش 
| وفوق هؤلاء من بجعل التوكل والرعاء نقصا وانقطاعا عن انخاصة ظنا أن 
ملاحظة مافرغ منه فى القدر هو حال الخاصة . فقد قال فى هذا وكلك جائع » 
إلا من أطعمته وكلك عار إلا وكسوته ٠‏ فاستطعمونفى أطعمكم » واستكسوق 
أ كسكر» و إما غلطوا لظنهم أن سبق التقدير يمنم أن يكون بالسبب الأمور به » 
كن “يتزندق فيترك الأعمال الواجبة » بناء على أن القدر قد سبق بأهل.السعادة 
والشقاوة » أو م بعلم أن القدر سبق بالأمور على ماهى عليه بأسباب بها . 


» وطائفة نظن أن التوكل إنما هو من مقامات اخخاصة اللتقر بين بالنوافل‎ ٠ 
والشكر‎ ٠ وكذلك قوم فى أعمال القلب وتوابعها : امن الحمب والرجاء واللموف‎ 
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ونحوه » وهذا ضلال مبين ٠‏ بل جميع هذه الأمور فرض على الأعيان باتفاق. 

أهل الإعان . ش ش 

. وقوله « ياعبادى إنكم مخطئون باليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب جميعا» . 
فالمغفرة العامة نوعان . | 

أحدما : للغفرة لمن تاب ؛ وهذه عامة فى جميع الذنوب على الصحيح » خلافا 
لمن يستئنى بعض الذنوب » كتو بة الداعية إلى البدع» لاتقبلياطنا » وكتو بة القاتل 
ونحوه . لأن الله قد ذ كر أنه يتوب على أنمة الكفر الذى هو أعظ من البدع 
وغيرهاء والتو بة العامة كا فىقوله تعالى (م : #ه قل ياعبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله . إن الله يتفر الذنوب جميعا ) 

ظ النوع الثانى : من الغفر ة العامة : التى دلعليها قوله «ياعبادى إنكر تمخطئون 
بالليل والعهار وأنا أغفر الذثوب جميعا » الغفرة منى مخفيف العذاب » أو تأخيره 
إلى أجل مسمى » وهذا عام مطلقا » ولهذا شفع الننى صل الله عليه وسل فى 
بى طالب مع موته على الشرك » فنقل منغهرة النار حتى جعل فى تحضاح يفلى 
منها رأسه .ومنه قوله تعالى ( هم : 48 وأو يؤاخذ الله الناس با كديوا ما ترك 
على ظبرها من دابة ) (*#: .# وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم 
و يعفوعن كثير) . ظ ْ ظ 

وأما قوله « إنكم لن تباغوا ضرى فتضروني » ولن تبلغو تفعى فتنفعونى » 

فإنه بين بذلك أنه ليس هو يمستعيض فها تحسن به إلبهم من إجابة الدعوة 
وغفران الذنوب بذلك : جلب منفعة أودفع مضرة »كا يفعله الخلق مع بعضهم 
لبعض . ققال « إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروف » ولن تبلغوا نعى قتنفموق » 
فلست إذا هديتكم وأطعمتكم وكسوتكم بالذى أطلب أن تنفمونى » ولا إذا غفرت 
خطاياك بالليل والنهار أنتى بذلك أن تضرونى : فإتكم لن تبلغوا ذلك » بل عاجزون 
عن ذلك كله . بل لا تقدرون إلا على ما أقدره لكم وأريده » وكذلك ما يأمرم 


ده ل 


به من الطاعات » وما ينها كم عنه من السيئات » فإنه لا يتضمن استجلاب 
تفعه ع كأض السيد لعبده » والوالد واده » ولا دفع مضرتهم ‏ كنعى هؤلاء وغيرهم 

فيه نفسه سبحانه عن لموق تفعهم وضرهم ؛ فلمذا ذو هذن الأصلين 
بعد ذيك . | 

فذكرأن رم وخورهم » وطاعتهم ومعصيتهم لاتز يد فى ملكه ولا تنتقص 
وأن مايعطيهم غاية مايسألونه : نسبته إلى ماعنده أدنى نسبة ‏ ققال « ياعبادى 
لوأن أولك واخرم وجتكم وإنسكم على أخِر قلب رجل واحد مازاد ذلك فى 
ملكى شيئا . واوأن أوللكم وأخرك وجنك وإنسكم نوا على أتق قلب رجل 
من مازاد ذلك في ملكى شيئاً » 

إذ ملكه قدرته على التصرف . فلا تزيد ولا تنقص كا تزداد قدرة الملك 
بكثرة المطيعين له » وتنقص بقلة الطيمين » فإن ملكه سبحانه متعاق بنفسه » وهو 
خالق كل شىء » وربه » يؤتى املك من يشاء . وينزعه ممن يشاء . 

ثم ذكر حالم فى النوعين : سؤال بره » وطاعة أمره » اللزين ذ كه فى الحديث 
وذ كر الاستهداء والاستطعام » والاستكساء » وذ كر الغفران والبر والفجور . فقال 
«.الوأن أولكم وأخرك وإنسم جتكم قاموأ فى صعيد واحد فسألونى : فأعطيت 
كل واحد مسألته ‏ ما نقص ذلك مما عندى : إلا ؟! ينقص المخْيّط إذا أدخل 
07 .2 

فذكرآن جيم الخلائق إذا سألوه »وهم فى مكان واحد وزمان واحد . 
فأعطى كل واحد مسألته . لم ينقص ذلك مما عنده إلا كا ينقص الخيط ‏ وهى 
الويرة ‏ إذا تمس فى البحر . 

وقوه « لم يتقص مما عندى » فيه قولان : 


أحدها : بدل على أن عنده أموراً موجودة . 
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وعلى هذا فيقال : لفظ النقص على حاله : لأن الإعطاء من الكثير وإن 
كان قليلا فلا بد أن ينقص شيئا مأ:. 

ومن رواه « لم ينقص من ملكى » يحمل على ما عنده . 

. وقد يقال : المعطى إ نكن أعيانا قائمة . فقد تنقل من محل إلى حل . فيظهبر 
النقص » وإ نكان صفات فلا “تنقل من تحلهاء و إنما يوجد نظيرها فى محل آخر » 
كا يوجد نظير ع لمر فى قلب امتعل » من غير زوال عل امل » وكا يكم التكم 
بكلام اللتكلم قبله » من غير انتقال كلام التكلم الأول إلى الثانى . 

وعلى هذا : فالصفات لا تنقص مما عنده شيئًا . وهى من المسؤل كالهدى . 

وقد يجاب عن هذا : بأله من المكن فى بعض الصفات أن لا يثبت مثلها 
فى الحل الثاني حتى تزول عن الأول كاللون وكالرواتح التى تعبق بمكان وتزول » 
كادعا الننى صلى الله عليه وس على حم المدينة أن تنتقل إلى الجحفة . 

وهل هذا الانتقال بانتقال عين العرض الأول أو بوجود مثله من غير انتقال 
عينه 7- فيه للناس قولان : - ظ 

والقول الثانى : أن النقص هنا كالتقص الذى فى حديث «وسى واللخضر 
فق الصحيحين « أنه قال لموسى - وقد وقع عصفور على قاب السفينة » فنتر فى 
البحر ‏ فقال : ماتقص على وعلمك من ءل اله إلأكا نقص هذا العصفور من 
هذا البحر » ومعلوم أن نفس عل لله القائم بهء لايزول منه ثنىء بتعلم العباد . 
وإنما القصود : أن نسبة على وعلمك إلى عل اله كنسبة ماعلق عنقار 
العصفور إلى البحر . 

ومن هذا الباب : كون العر يورث » والكتاب يورث . 

وتحقيق الأعس : ماأحاط علمى وعلمك من عل انه » إلا كا ينقص هذا 
العصفور : نسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذا . و إنكان الشبه به جسما ينقل 
من محل إلى محل يزول عن محل » وليس الشبه كذاك . 


ش ححفن سسمد 


فهذا الفرق يعامه الستمع من غير التباس . 
3 ختمه بتحقيق مابينه فيه من عدله وإحسابه : فقال 2 إغاهى أعالكم ‏ 
أحصيها لكر » ثم نم أو فيكم إياها : : فن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
فلا يأومن 6 ١‏ 
فيين أنه *. سن إلى عبده فى ابمزاء على أعالم إحسانا يستحق يه الجد ٠‏ لأنه | 
هو المنم بالأمر مها والارشاد إلمبا » والإعانة عليهاءثم إحصامها » م توفية جزائهاء 
ذكل ذلك فضل منه وإحسان » فكل نعمة منه فضل » وكل ثقمة منه عدل» 
وإنكان ذلك أوجبه على نفسه . فليس. هو كوجوب حقوق الناس بعضهم على 
بعض » لكورف إحسان بعض الناس إلى بعض للق العاوضة > ورجاء 
المنفعة . وقد تبين عدم ذلك في حقه » فل س لأحد من جبة نفسه عليه حق » بل 
هو الذى أحق الحق على نفسه بكلاته . فهو المحسن بالإحسان و باحقاقه وكتابته 
على نفسه » فهو محسن إحسانا مع إحسان . 
ْم بين أنه عادل فى ا زاء على السيئا ات . فقال : « ومن وحد غير ذلك 
فلا يأومن إلا نفسه » م تقدم ( وما ظامناهم ولكنكانوا أنفسهم يغالمون ) . 
هذه هذه لكنة مختصرة تنبه الفاضل على مافى الحقائق .من الموامع والفوارق 
الى 57 بين المق والباطل فى هذه الضايق . | 
والله يتفعنا وسائر إخواتا بم علمناء ويعلناما تفعنا وز يدن علاء ولا حول 
ولا قوة إلا الله » وعليه التكلان . 


لم١‏ 
فصل”© 

وقوله عليه الصلاة والسلام « دعوة أخى ذى النون (لاإله إلا أنت سبحانك 

إلى كنت من الظامين ) مادعا بها مكروب إلا فرج الله تعالى كر بته » . 
اع أن لفظ الدعاء والدعوة يتناول معنين : دناء العبادة » ودعاء المسألة . 

وكل عابد سائل » وكل سائل عابد » فأحد الاسمين يتناول الأخر عند تجرده عنه 

وإذا جمع بسهما فإنه يراد بالسائل : الذى يطلب جلب المتفعة » ودفع المضرة 
بصيم السؤال والطلب » ويراد بالعابد : من يطلب ذلك بامتثال الأمى » وإن 
لم يكن هناك صيغة سؤال » ولا ظلب ٠‏ . 

ولا يتصور أن يخاو داع لله دعاء عبادة أو دعاء مسألة من الرغب والرهب » 
واللحوف والطمع . 

وما يِذ كر عن بعض الشيوخ : أنه جعل الموف والرجاء من مقامات العامة 
فهذا قد يفسر مراده : بأن المقربين يريدون وجه الله » فيقصدون التإزذ بالنظر 
إليه » وإن لم يكن هناك مخلوق يتلزذ نه سبحانه . 

وهؤلاء برجون حصول هذا المطلوب» و مخافون حرمانه أيضا » ف يخاوا عن 
الكوف والرجاء » لكن مرجوم ومخوفهم محسب مطلوبهم . 

ومن قال : من هؤلاء «لم أعبدك خوفا من نارك ولا شوقا إلى جنتك » فهو 
يظن أن الجنة اسم لما يتمتع به من الخلوقات » وأن النار امي لما لاعذاب فيه سوى 
أم الخاوقات . ش 

وهذا قصور مهم عن فهم مسمى الجنة وما فيها م ن النعم : بلكل ما أعد الله ا 
لأوليائه » فهومن الجنة » والنظر إليه هومن الجنة . وهذا كان أفضل الخلق 
صلى الله عليه وس يسأل ربه الجنة » ويستعيذ به من النار . 


) المتاوى ( ج ؟ ص 5ه‎ )١( 
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مسألة : وقد أنكر على من يقول « أسألك لذة النظر إلى وجبك» فريق من 
أهل الكلام . فظنوا أن اله لا يتلذذ بالنظر إلى وجهه » وأنه لا نعيم إلا مخلوق . 
قغلطوا فى معنى اللنة » 5 غاط أولئك السائلون » لكن أولئك طلبوا ما يستحق 
وأما التألم بالنار : فهو أمر ضرورى . ومن قال : لو أدخلتنى النار كنت 
كلام ثفة » مثل منون الذى قال : 
فليس لى فى سواك حظ فكينها شت فامتحنى 
فابتلى بعسر البول » لعل يطوف على صبيان لكاتب » ويقول : ادعوا 
لمك الكذاب . ٠‏ 
و بعض من تكلم فى علل اللقامات وجعل الحب والرضا واللخوف والرجاء من 
مقامات العامة » بناء على مشاهدة القدر » وأن من نظر إلى القدر فقد نظر إلى 
وهذاكلام مستدرك حقيقة وشرعا. . 
أما المقيقة : فإ ن الى لايتصور إلا حساساً محبا لما يلاتمه » مبغضا لما ينافره » 
ومن قال : إن المى يتصور عنده أن يستوى جميع المقدورات - فهو أحد رجلين : 
إما جاهل » وإما مكابر معاند » لايتصور ما يقول 
ف م 0ل حيد الر و بية بدخل إلى مقا ا دام ب | 
اين اخ عن الوق اشر - بق قوق اللي ؛ فبيق متبمالمواه ؛ 
لا مطيما لمولاه » ولهذا لما وقمت هذه المسألة بين الجنيد وأصحابه ٠‏ ذ كر لهم الفرق 
الثانى » وهو أن يفرق بين الأمور والمحظور » وبين مأ مخبه لَه ويكرهه » مع 
عمهوده القدر الجامع » فيشهد الفرق فى القدر الجامع . | 
م و مختصر الفتاوي 


لساءة#اة ما 


ومن لم يفرق بين الأمور والحظور . فقد خرج عن دين الإسلام » وخرج 
إلى وحدة الوجودالتى لايفرق معتقدوها بين المالق والخلوق » ولكن لي سكل 
هؤلاء يننهون إلى هذا الإلحاد » بل قد يفرقون من وجه دون وجه » فيطيعون الله . 
ورسوله نارة » ويعصون الله ورسوله أخرى »كالمصاة من آهل القبلة . 
ودعوة ذى النون تتناول نوعى الدعاء . 
وله « لا إله إلاأنت » اعتراف بتوحيد الاإطية »وتوحيد الإهية يتضمن 
أحد نوعى الدعاء » فإن الإله هو المستحق لأن يدعى دعاء عبادة » ودطاء مسألة - 
وهو اله الذى لا إله إلا هو. ظ 
وقوله 9 إنى كنت من الظالمين » اعتراف بالذنب . .وهو يتضمن طلب 
المغفرة . فإن الطلب تارة يكون بصيغة الطلب » وثارة يسأل بصيغة الخميرء إما 
بوصف حاله ؛ وإما بوصف حال المسثول » وإما بوصف الخالين » وقد صح عنه 
صلى الله عليه وسل أنه قال : « أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى بوم عرفة 
لا إله إلا الله وحده لاشريك » له املك وله الجد » وهو على كل ثىء قدير » 
وسئل سفيان بن عيبنة رحمه الله تعالى عن أفضل الدعاء؟ فذكر هذا الحديث . 
وأنشد قول أمية بن أبى الصلت يدح ابن جدعان : 
1 أأذكر حاجتى » أم قد كفانى حباوك ؟ إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاء من تعرضه الثناء 
قال : فهذا مخاوق مخاطب مخاوتا : كيف بالخالق تعالى ؟ 
وأ كل أنواع الطلب : ما تضمن وصف حال الداعى والمدعوء والسؤال. 
بالمطابقة » كدر :2 يث أى بك ر رضى أللّه عنه « اللبم إلى ظامت نفسى ظلما كثيرا . 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت . فاغفرلى مغفرة من عندك وارمنى » إنك أنت الغفور 
الرحيم 6 أخرجاه فى الصحيحين . 
لكن صاحب الحوت مقامه مقام اعتراف . فناسب حاله صيغةالوصف والخير 


ل 0 


دون صيغة الطلب » كأنه قال : ما أصابنى الشر إلا بسبب ذنى ‏ والمقصود دفع 
الضرر » والاستغفار : جاء بالقصد الثالى » فل يذ كر صيغة الطلب لاستشءاره أنه 
فى ظالم » وأنه هو الذى أدخل الضرر على نفسه » فذكرما برفعه من الاعتراف 

وقوله « سبحانك » بتضمن تعظم الرب وتعزمهه عن الظلم والمقوبة بغير 
ذنب . يقول : أنت مقدس منزه عن ظلى وعقو بت بغير ذنب . بل أنا الظالم 
الذى ظامت تفسى لا إله إلا أنت ‏ فبو الاله الذى يستحق أن يكون مألوها 
وحده . مألوه لما بريده ويعطيه من الرحمة » وما اتصف به من كال القدرة 
والمسكة » وغير ذلك من الصفات التى تستازم أن يكون : هو و الحبوب غابة 
الحب» الخضوع له غاية الخضوع . 

والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل » ولهذا قال صلى الله عليه وس 
ولا يليح ى ابد أن يقول : إنه خير من :ونس مت » 1 

فلس لأحد من العباد أن يبرىء تفسه عن هذا الوصف ؛ لا سما فى مقام 
مناجاته لر به » فن ظن أنه خير من يونس بن متى فبوكاذب » إذ زعم أنه ليس 
عليه أن يمترف بظل نفسه » .هن ادعى ذلك فقّد كذب » ولهذا كان سادات 
الملائق يعترفون بذلك » كإراهيم وتمد صلى الله عليهما وس . 

فصل 

نفظ «الإيمان» إذا أفره دخل فيه الأعمال الباطنة والفلاهرة مماتحبه الله ورسوله 

وقيل : الإيمان قول وعمل : أى قول القلب واللسان . وعمل القلب والجوارح 
ومنه قوله صلى الله عليه وس « الاوممان بضع وستون ‏ أو بضع وسبعون ‏ شعبة ٠‏ 
أعلاها قول : لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والمياء شعبة 
من الإعان »6 وقوله تعالى ( ه؛ ١6:‏ إنما المؤمنون الذين أمنو بللّه ورسوله مم 
بربابوا ) الآنة 


لم 


الإيمان الطلق يدخل فيه الإسلام »كا فى الصحيحين عن النبى صل اله 
عليه وسلٍ أنه قال لوفد عبد القيس « مر بالإيمان الله . أتدرون ما الإيمان الله ؟ 
شهادة ألا إله إلا الله » وأن حمدا رسول الله » وإقام الصلاة » و إيتاء الكاة » وأن 
تؤذوا خحس ماغنثم » 

لهذا قال من قال من السلف « كل مؤمن مسل . ولي سكل مسلٍ مؤمنا » 

فأما إذا اقترن لفظ الإيمان بالعمل أو بالإسلام : فإنه يفرق يسما »كا فى قوله 
تعالى ( الذين آمنوا وعملوا الصامات ) وكا فى الصحييح لما سأله جبريل عليه السلام 
عن الإرسلام والإيعان والإ,حسان : فقال « الإسلام أن تشهد ألا إله إلا ابه وأن 
مدا رسول الله ؛ وتقيم الصلاة » وتؤقى الركاة » ونصّوم رمضان » وتحج البيت » 
قال فا الاوعان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » والبعث بعد 
الموت »؛ وتؤمن بالقدر خيره وشره » قال : فا الإحسان ؟ قال : أن تعبد اه كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك » 

قفرق بين الإيعان والإسلام لما فرق السائل بينهما . 

وفى ذلك النص أدخل الإإسلام فى الإإمان لما أفرده بالذ كر . 

وكذلك لفظ العمل » فإن الإسلام هو من العمل الظاعر : هو مؤجب 
. إمان القلب ومقتضاه » وإذا حصل إيمان القلب حصل إيمان الموارح ضرورة » 
ولا بد فى إعان القلب من تصديق القلب وانقياده » وإلا فوزع أنه صدق قلبه 
أن حمدا رسول الله ؛ وهو يبغضه و تحسده ويستكبرعن متابعته : لم يكن قد 
آمن قلبه . 

ظ والإركان وإن تضمن النصديق فليس هو مراد ما قاله » فلا يقال لكل 

مصدق بشىء : إنه مؤمن به » فلو قال : أنا أصدق بأن الواحد' نصف الإثنين ؛ 
وأن السماء فوقنا والأرض تحتنا ونحو ذلك مما يشاهده الناس ل تقل لمذا : إنه 


ا - 


مؤمن بذلك »؛ بل لا يستعمل إلا فيا أخير به عن شىء من الأمور الغائبة» كقول 
إخوة يوسف لأبيهم ( وما أنت بمؤمن لنا ) فإنهم أخبروه بما غاب عنه . 

وفرق بين : آمن له » وآمن به » فالأول يقال للمخيز » والثاتى للمخبر بهسكي 
قالإخوة يوسف » وكا قال تعالى (4 : ١‏ يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) ففرق بين 
إمانه باللّه و إيعانه للمؤمنين . لأن المراد تصديق المؤمنين إذا أخيروه » وأما إيمانه 
لله : فهو من باب الإقرار به . 

ومنه قوله ( ©5 : 47 أنؤمن لبشرين مثلنا ) أى نقر لها ونصدقهما . ومنه 
2 :»6 أفتطمعون أن يؤمنوا لم ) وقوله ( .9 :5 فآمن له اوط ) . 

ومن المعنى الآخر ( يؤمنون بالغيب )و( آمن الرسول بماأنزل إليه )و( ولكن 
البرّ من آمن بلّه ) أى أقر بذلك. 


القصود : أن لفظ «الإعان» إنها يستعمل فى بعض الأخبار. وهو مأخوذ من 
الأمن »كالإفرار مأخوذ من قر" » فالمؤمن صاحب أمن »كا أن المقر صاحب إقرار 
فلا بد فى ذلك من عمل القلب بموجب تصديقه , فإذا عل أن مدا رسول الله 
ول يقترن به حبه ولا تعظيءه » ب لكان محسده . فانه ليس يمؤمن» بل ه وكافر . 
ظ ومن هذا الباب : كفر إبليس وفرعون وأهل الكتاب الذين يعرفونه م 
يعرفون أبناءهم . 
فجرد عل القلب لا يك » بل لا:بد من عمل القاب بموجب عله » مثل 
محبة القلب له واتباعه له » بل أشد الناس عذاباً : عالم لم يتفعه اله ماده »كا قال 
صلى الله عليه وسلم « الليم إنى أعوذ بك من عل لا ينفع » 
ولكن ن الجهمية ظنوا : أن تجرد عل القلب وتصديقه هو الإينمان » وأن من 
دل الشرع على أنه ليس عؤمن » فإن ذلك يدل على عدم عل قلبه . وهمذا من 
أعظم الجبل شرعاً وعقلا . 


داعم سم 


وحقيقة قوهم توجب التسوية بين الؤمن والكافر » ولهذا أطلق الشافى 
وأحمد وغيرهما » القول بكفرمم بذلك . 
فإن من العلوم أن الإنسان بعل بقلبه المق » وقد يبغضه لغرض آآخرء فليس 
كل مستكبر عن الحق يكون غير عالم به » خينئذ لا بد من تصديق القلب وعمله» . 
٠‏ وهذا معنى قول السلف : الاريعان قول وعمل . 
ثم إذا تحقق القلب بالتصديق والحبة التامة المتضمنة للارادة : لزم وجود 
الأفعال الظاهرة » فإن الإرادة الجازمة إذا اققرن مها القدرة التامة : زم وجود 
المراد قطعاً . . ْ 
وأبو طالب وإ نكان عالماً بأن مدا رسول الله » وهو محب له : فل تكن 
محبته له كحبة الله » بل لأنه ابن أخيه » فيحبه للقرابة » وإذا أحب ظبوره فلما 
كان محصل له به من الشرف والرياسة فأصل مجبو به الرياسة , ولهذا لما عرض 
عليه الننى صلى الله عليه وسلم الشبادة عند اللوت أحب دينه أ كثر من دين ابن 
أخيه ؛ فل يقر به اثلا بزول عن دينه » فل وكان :حبه كحب ألى بكر رضى الله عنه 
وغيره من المؤمنين لنطق بالشهادتين قطنا » فلهذا كان حبه حباً مم الله . لا حباً 
له ؛ فلم يقبل الله منه ما فعله مع الرسول من نصرته ومؤازرنه» لأنه ل يسا لله» 
مخلاف أى بكر الذىفعله ابتغاء وجه ر به الأعلى . 
فهذا يحقق أن الإمان والتوحيد لا بد فمبما من أعمال القاب » فلا بد من 
. إخلاص الدين لله » والدين لا يكون ديناً إلا بعمل صالح . 
وكذا لفظ « العبادة » وه التوكل » إذا أطلقت العبادة دخل فيها التوكل 
وحوه . كقوله تعالى ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) وقوله ( اعبدوا 
رب ) وإذا قرنت اخقتصت » كقوله ( إياك نعبد . وإياك نستعين ) وقوله 
( فاعبده وتوكل عليه ) . 


وتنوع دلالة لفظ التّىء ف عومه وخصوصه تحسدب الإفراد والاقتران 


دوم ب 


كثير »كافظ : المعروف والنكر . نحو( يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المذنكر ) 
فيدخل فى المتكر كلما كرهه الله تعالى » كا يدخل فى المعروف كل ما محبه . 
وفى أفظ « الفقير » و «المسكين » إذا أفرد أحدها دخل فيه الأخر » وإذا 
اقترن اختتص . وكذا الإله والرب مثل » قوله ( الحد لله رب العالمين ) فإن الإله 
هوالمعبود والرب هو الذى , برب غيره فيديره . 
وهذا كانت العبادة متعلقة بام الاله » والسؤال متعاق باسم الرب ؛ ولا كانت 
العيادة متعلقة بأسم الله » جاءت الأذكار الشروعة بذا الاسم ؛ مثل كلات الأذان 
« انأ كبر » ومثل الشهادتين . والتحيات لله . والتسبيح . والهليل ‏ سبحان 
الله والجد له الله أ كبر . 
وأما السؤال فسكثيرا مايجىء باسم الرب حو ( ر بنا ظمنا أنفسنا) أرب 
أعوذ بك من همزات الشياطين ) ( رلى إ2, ظامت فسى ) ( ربنا إلى أسكنت 
من ذريقى نواد غيرذى زرع ) الابة . ظ 
وقد نقل عن مالك أنه قال : أ كره أن يقول فى دعائه : ياسيدى » ياحنان 
يامنان ‏ ولكن عا دعت به الأنبياء « ربنا ؛ ر بنا » نقله عنه العتبى فى الغنية : 
فاذا سبق إلى القلب قصد السؤال ناسيب أن يسأل باسم الرب » ولو سأل 
باسم الله اتضمنه ١‏ سم الرب كان حسنا» وأنا إذا سبق إلى القلب قصبد العبادة 
اسم وات »أ ولى ذلك . 
ولاكان حال بونس لاشة وزع ادر وع سارضة خقهوأي.. 
ووساوس فى حكته و رحمته : احتاج أن يدع عنه ذلك . فيحتاج العبد أن يدفم 
عنه ذلك » ويعل أن الحسكة والعدل فيا اقتضاد علمه وحكته » فروى أن ونس 
نادىّ بارتفاع العذاب عن قومه : بعد أن أظلهم » وخاف أن ينسب إلى الكذب 
فنادى من القدر » وحصل من منازعته الإرادة مأيزاحم الالحية . فناسب أن جرد 
الالمية » و مخلصها لله وحده . 


وقوله تعالى (لا إله إلا أنت ) يتضمن البراءة مما سوى الله من الالمة 
الباطلة سواء قدر ذلك هوى النفس أو طاعة الخلق أو غير ذلك » مخلاف ادم : 
فإنه اعترف أولا بذنبه . ققال ( ربنا ظلمنا أتفسنا ) لأنه لم يكن عنده ثىء 
من منازعة الإرادة لما أمر الله به مايزاحم الإلمية » بل ظن صدق إبليس فناسب 
( ربنا ظامنا أنفسنا ) فى كوننا قبلنا تغر بره بنا» وما أظهره من نصحنا فقصرنا 6 
فكانا محتاجين إلى أن بر بيهما بر بو بتيه بكل حال » فلا يغقرا بمثل ذلك » 
فشهدا حاجتهما إلى رهما الذى لا يقضى حاجتهما غيره .. 

وهذا مبنى على القول بالعصمة . 

والناس متفقون على أن الأنبياء معصومون فها يبلغون عن الله » فلا يقرون 
فى ذلك على خطأ باتفاق المسامين » لكن هل يتصور مايستدركه الله ( فينسخ 
مايلق الشيطان » ويحك الله آيانه ) ؟ فهذا فيه قولان ٠‏ 

والأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك . 

وأما العصمة فى غير مايتعلق بتبليغ الرسالة » فللناس فيه نزاع : هل هوثابت. 
بالعقل أو بالسمع ؟ ومتنازعون فى العصمة من الكبائر والصغائر» أو من بعضها 5 
وهذه العصمة إتما هى فى الإفرار عليها لافى فعلها . أم لاحب القول بالعصمة إلا 
فى التبليغ فقط ؟ وهل نحب العصمة من الكفر والذنوب قبل البعئة أم لا ؟ 

والذى عليه الجهور الموائق للااثر : إثبات العصمة مرء_ الإقرار على 

وقول من يحوز إقرارهم عليها » وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إعا 
ندل على هذا القول . وحجج النفاة لاتدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء » 
. فإن وقوع الذنب إذا لم يقر عليه لم بمحصل به تنفير ولا نقص : فإن التوبة النصوح ' 
يرفع الله بها صاحبها أ كثر مماكان أولا » وكذلك التأسّى بالأنبياء : إتما هو فها 
أقروا عليه . بدليل النسخ ونحوه . 


ومن قال : إن إلقاء يونس إلى بطن الحوت كان قبل النبوة » فليس هو 

من هذا الباب . ا | 
فصل 

وتصح التوبة من ذنب مع إصراره على آآخر عند السلف والخلف . 

وقال طائفة من أهل الكلام » كأبى هائم : لا تصح إلا بالتوبة من الجيع. 

وحكى القاضى وابن عقيل هذا عن أحمد . 

وامعروف الأول . وما روى عنه مول على أمها ليست توبة » تحمل نائبا 
مطلقاً » فإن الذى ذكر المروزى عنه : أنه سثل عمن 'ناب عن الفاحشة » ول يتب 
عن النظر ؟ ققال : أى توبة ذه ؟ 
ظ وهذا لا يملى ما قاله عنه . إنما أراد أمها ليست توية عامة حصل بها تربة 
مطلقة . لم برد أن هذا كالمصر على الكبائر » فإن نصوصه المتوائرة عنه تناق 
ذلك . م لكلامه على ما بوافقه أولى » لا سما إذا كان القول الآخر مبتدعا » 
الا يعرف له سلف . 

وأحمد من أشد الناس وصية باتباع السلف » ووصية بالسنة والاتباع » 
أ كثر من أن بحصر . 

ومن ناب من بعض ذنو به» فإن التووبة تقتضى مغفرة ماداب منه فقط . 

وما علمت فيه نزاعا إلا فى الكافر إذا أسل . فإن إسلامه يتفر الله له به 
الكفر ؛ وهل يغفر له الذنوب التى فعلها فىحال كفره وم يتب منها فى الإسلام ؟ 
على قولين معروفين ٠‏ ظ ش 

الصحيح : أنه إذا لم يتب من الذنب بق عليه حككه . ولا يغفر إلا بمشيثة الله 
تعالى » كغيره من المدلمين الذين عملوا الذنوب فى الاإسلام ٠‏ 


اد 
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فصل 
الإنسان قد يستحضر ذنوبا فيتوب منهاء وقد يتوب لوبة مطلقة » 
لايستحضر معها ذنوبه » لكن إذا كانت نيته التوبة العامة » فهى تتناو لكل 
مأ يراه ذنبا » لأن القوابة العامة تتضمن عزما عاما على فعل المأمور وترك الحظور » 
وكذلك تتضمن ندما عاما على كل محظور» والندم سبواء قيل : إنه من باب 
الاعتقادات أو من باب الإرادات » أو من الم الذى يلحق النفس سيب فعل 
ما يضرها » فإذا استشعر القلب أنه فعل ما يضره حصل له معرفة » بأن الذى فعله 


٠‏ كان من السيئات » وهذا من باب الاعتقادات . أو كراهية لما كان فعله » وهو من 


جنس الإرادات ؛ أو حصل له أذى وغم للا كان فمله . وهذا من باب للا . 
كالغموم والأحزان »ا أن ن الفرح والسرور هومن باب اللذات » ليس من 
باب الاعتقادات والاإرادات . 

ومن قال من الفلاسفة : إن اللذة عى إدراك ملام ٠‏ والأم : هو إدراك 
لمنافر فقد : غلط ء فإن اللذة والالم حالان يعقبان إدرا اك ملام والمنافر . فإن 
الحب ما يلائمه كالطم! م امشتهى اله ثلانة أحوال . 

أحدها: الحب كالشهوة . والثانى : هوإدراك الحبوب كأ كل الطعام 
والثالث » اللذة الحاصلة » واللذة أعس مغاير للشهوة وللذوق الشهي » بل مى 
حاصلة بالذوق المشسهى ؛ وليست نفس الذوق » وكذلك المكرومكالضرب» فان 
كراهته شىء » وحصوله ثىء آبخر ء والألم الاصل به ثىء ثالث . 

إذا عرف ذلك » فن ناب توبة عامةكانت مقتضية اغفران الذنو ب كلها » 
وإن م يستحضر أعيان الذنوب » إلا أن يكون بمض الذنوب لو استحضره لم 
يتب منه» لقوة إرادنه إياه » أو لاعتقاده أنه حسن ليس قبيحاء فا كآن لو 
استحضره لم يتب منه لم يدخل فى التوبة » مخلاف ما لوكان لو استحضره لتاب 
منه » فإنه بدخل فى عموم التوية ٠‏ 
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وأما التوبة الطلقه ‏ وهى أن يتوب و بة شملة ولا يلنزم التوبة من كل ذنب- 
غبذه لا توجب. دخول كل فرد ولا منع دخوله كاللفظ المطلق » لكن هذه 
تصلح أن تُكون سببا لغفران بعين عكالاتصلح أن تكون سببا لنفرانه » مخلاف 
العامة » فإمها مقتضية للغفران العام . 1 
قصل "© 

فان قيل : ماالسبب فى أن الغرج يألى عند انقطاع الرجاء عن الخاق ؟ وما 
الحيلة فى صرف القلب عن التعلق مهم وتعلقه بلله ؟ 

فيقال : سبب هذا تمحقيق توحيد الر بوبية » وتوحيد الاطية . 
. فتوحيد الر بو بية أنه لا خالق إلا الله » فلا يستقل شىء سواه بإحداث أص من 
الأمور » بل ما شاء الثمكان » وما ل يشأ يكن » فإذا تحقق ذلك كان سبها لأن 
ينال مطلو به ويأتيه الفرج . 

وأا امن تعلق قلبه مخلوق . والخاوق عاحد إن يحسله الل فاعلا لذلك » 
وهذا من الشرك الذى لا يغفره الله : أن برجو العبد قضاء حاجته من غير ر نه . 
فن أنم الله عليه من اللؤمنين بنعمة التوحيد منع حصول مطاوبه بذلك الشرك ع 
حتى يصرف قلبه إلى التوحيد » واللّه يمل بعبده المؤمن من الشدة والضر ما يلحئه 
إلى توحيده فيدعوه مخلصاله الدين » ولا .رجو أحدا سواه » و يتعلق قلبه به وحده » 
فيحصل له من التوكل والإنائة » وحلاوة الإمان » وذوق طممه والبراءة من 
٠‏ الشرك : مأ هو أعفم نعمة من زوالضره » فإنهاتممصل ل لأهل التوحيد : لا يمكن 
وصفه من ذلك . 

«إن الضر فى الدنيا : من المرض » والعسر» والألم » وغيره : يشترك فى زواله 
وذوق لذة حلاونه المؤمن والكافر لأنه من أمور الدنياء مخلاف حلاوة الإيمان » 
فلا مكن أن يعبر عنه عقال . 


)00( الفتاوى ( ج " ص ١.سم‏ ) 


-1١#عءادل‎ 


ولكل امرىء من المؤمنين نصيب بقدر إعانه . 

فن تجرد توحيده لله حيث بحب ف الله ويوالى فيه » ويعادى فيه » ويتوكل 
عليه » فلا يسأل إلا إياه » ولا برجو غيره » حيث يكون عند الاق بلا خلق ), 
وعند الخلق بلا هوىءقد فنيت عنه إرادة ما سواه بإرادنه » وحبةماسواه بمحبته» 
وخوف ما سواه محوقه » ورجاء ما سواه برجائه » ودعاء ما سواه بدعائه ‏ هو أمر 
لا يعرفه بالذوق والوجد: إلا منله منه نصيب » وما من مؤمن إلا وله منه نصيب. 

وهذا هو حقيقة الإسلام » وقطب رحى القرآن» به بعث الله الرسل » وبه 
أأزل الكتب » والله الستعان , وعليه التكلان . 

فمل”) ظ 

أجمم المسلمون على أن العبد السم يجوز له أن يشت إلى الله تعالى : ما ينزل. 
به من الضر » وليس ذلك منافيا للصبر» بل الشكوى إلى اللحلق قد تنافى الصير . 

ومن قال : إن نبيا من الأنبياء أ كله القمل » فاشتكى إلى ريه » فأوجى الله 
إليه لثن اختلج هذا فى سرك لأحوتك من دبوان الأنبياء . ظ 

فهذا لا ينبئى أن يحى », إما لأنه كذب » أو مخالف لشريعة تمدص الله 
٠‏ عليه وس .. بل كان الأنبياء يشّكون إلى ر مهم » كيعقوب » وأيوب » وذى النون 
ونوح علييم الصلاة والسلام . ظ ٠‏ ْ 

فبؤلاء الأنياء قد كوا إن ربهم » وكشف الله ما بهم من الضر والثم». 


لسكن ينبغى الرضى » وليس هو بواجب فى أصح قولى العلماء بلهو مستحب”؟ , 





)0( الفتاوى (ج ؟ ص ٠04‏ ) 

(؟) الرضى : ضد السخط . والآيات القرآنية ناطقة بأن الامان بلله لا يكون 
إلا على أساس الرضى بالله ربا برلى عباده بكل ما يتفضل علبهم من الماديات فى 
الأرض والمماء وفى أنفسهم » ومن الشرائع الق يقصد بإرسال الرسل بها صلاح . 
العباد واسعادجم فى الدنيا والآخرة . فكيف يكون هذا غير ضرورى للمؤمن ؟ 


|ع| د 


وإما الواجب الصير» ولا ينافى الشكوى . واختلاج السر لا يناى الرضى بالقضاء . 
٠‏ باثفاق العقلاء . والرضى يكون بعد القضاء . 
فصل 2 ظ 
أصل الإعان فى القلب . وهو قول القلب وعمله . وهو إقرار القلب بالتصديق 
والكحب والا نقياد . ولا بد أن نظير موحبه ومقتضاه على الجوارح . والأعمال 
لفلائية من موجب | إعان القاب ودليل عليه . وشاهد له وشعبة من بموع 
الؤمان المطلق و بعض ٠‏ ومافى القاب أصل لها . وهو الملك . والأعضاء حنوده 
وقدظن طوائف أن الاويمان : هو مافى القلب خاصة . وما على الجوارح 
لا يدل فى مهاه » لكن هو من ثمرته ونتائجه . حتى آل الأمر بفلاتهم - كَجَهْم 
ان صفوان وأتباعه ‏ إلى أن قالوا : ممك. ن أن يصدق بقلبه . ولا يظهر بلسانه إلا 
الكفر . ويكون ماف القلب إعانا نافما له . ٠‏ 
وإذا حك الشرع بكفر أحد بعمل أو قول فلكونه دليلا على انتفاء مافىي 
القلب : متناقض قوهم . 
فإنه إذا كان دليلا مستازما لانتفاء الاويمان من القلب : امتنع أن يكون الإعان 
فى القلب مع الدليل المستازم نفيه ٠‏ و إن لم يكن دليلا | يزأن معدل ' به على 
الكفر الباطن . 
فالتحقيق : أن ن اسم الإيمان المطاق : قد يتناول الأصل مع فرع . . وقد بخص 
الاسم وحده . وبالاسم مع الاقتران 3 وقد ا يتناول إلا الأصل . إذا 0 بخص 
إلاهوء كامم الشحرة : يتناول الأصل والفرع إذا وجد . 
وأو قطمت ت الفروع لتناول ادم الشحرة الأصل وحذه . 


) 000 الفتاوى ( ج ؟ ص‎ )١( 


د عمجا 


وكذا سم المج يقناول كل ما شرع من ركن وواجب ومستحب» وهو 
أيضانام بدون المستحبات . وحج ناقص بدون الواجبات . 

والشارع لا يننى اسم الايمان عن ع العبد لقركُ مستحب . لكن لترك واجب . 

ولفظ الكال براد به الكال الواجب . والكال المستحب ٠.‏ فاما قال 
« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » و « لا إعان ان لاأمانة له » وتحوذلك 
كانالمراد : أنه ينق بعض ما وجب فيه . لا يننى الككال المستحب . 

والإإعان ينبعض . و يتفاضل الناس فيه » كالحج والصلاة . ولهذا قال : عليه 
الصلاة والسلام « مخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيعان . ومثقال شعيرة» 

وأما إذا استعمل انم الإممان مقيدا كقوله تغالى ( الذين آمُنوا وعماوا 
الصالحات ) وقوله صل اله عاب+ وس « الإيمان أن تؤمن بلله وملائئكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت » 

فبنا قد يقال : إنه متناول لذلك . وأن عطف ذلك عليه من باب عطف 
الخاص على العام . كقولهتعالى ( منكان عدوا لل وملانكته وجبريل وميكال ) 

وقد يقال : إن دلالة الام متنوعة : بالافراد والاققران » كافظ الفقير والمسكين 
إذا أفرد أحدها تناول الآخر . وإذا جمع يينهماكانا صنفين . 

' ولاريب أن فروع لمان مع أصولهكاممطلوفين . . وض مع ججيعه كالبعض. 
مع الكل . 1 
ومن هنا نشّأ المزاع والاشتباه : هل الأعسال داخلة فى الإعمان أم لا؟ 
لكونها عطفت عليه فى الأيات والأحاديث . 

وقد يعطن على الإعان بعض شعبه . فيقال : هذا أرفع الإيمان» أى اليقين . 
والمؤمن ن الذى معه يقين وعم أرفع من المؤمن الذى معه يقين وليس معه عل ٠‏ 

ومعلوم أن الناس يتفاضلون فى نفس الإرعان والتصديق فى قونه وضعفه » 


وومةه وخصوصه 0 وعائه ودوامه 34 وموحيه ومقتصيه 0 وغير ذلك من أموره . 


سال 


فيخص أحد نوعيه سم يفضل به على النوع الآخر ؛ ويبق اسم الإعان »2. 
ومثل ذلك متناول للقسم الأخر هك يقال « الانسان خير الميوان » والإنسان خير 
الدواب » و إن كان الإنسان يدخل فى الدواب فى قوله تعالى ( إن شر الدواب ) ' 

فإذا عرف ذلاك ليث وجد تفضيل شىء على الإيمان فإما هو تفضيل خاص 

على ععومه » أو تفضيل بعض شعبه العالية على غيرها » واسم الإإمان قد يتناول 
النوعين جميماً » وقد بخص أحدها ما تقدم . | 

وأكثر اختلاف المقلاء من جهة اشتراك الأسماء . 

والإيمان له نور فى القلب . قال تعالى ( 4؟ : 0" مثل نوره كشكاة فهها 
مصباح ) أى مثل نوره فى قلب المؤمن كشكاة فبها مصباح ‏ إلى قوله ( ومن لم 
يجعل الله له نوراً فا له من نور ) وفال تعالى ( لاوم ن كان ميا فأ<ينناه 
وجعلنا له نوراً يمثى به فى الناس » كن مثله فى الظامات ليس مخارج منبا 0 ( 

فسمى الأعان الذى مهبه للعبد نوراً . 

ولا ريب أنه حصل بسبب ء مثل ماع القرآن وتدبره » ومثل رؤية أهل 
الايمان والنظر في أحواهم ؛ ومعرفة أحوال النى صلى الله عليه وس ومعجزانه » 
والنظر فى آيات الله»والتففكر فى ماسكوت السموات والأرض » والتأمل فى أحوال 

تقس الإنسان . والضرورات التى بحدشها الله تعالى لاعبد يضطره مها إلى ذ كر الله » . 
والاستسلام له ؛ واللجأ إليه » وقذ يكون هذا سبباً لثىء من الإعان » وهذا سبباً 
نثىء آخرء بلكل ما يكون فى العالم فلا بد له من سبب » وسبب الارعان وشعبه 
يكون نارة من العبد » ونارة من غيره ؛ مثل من يقيض له من يدعوه إلى 
لاويمان » و يأمره بالخير ويهاه عن الشر . 
ْم قد يكون بعض أسبابه أهون على بعض الناس من بعضها الآخر : 
ومعهم مس يكون العم أبسر عليه من الزهد ؛ وبالعكس 
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ومنهم من تسكون عليه العبادةأيسر مهما . ٠ ٠‏ 

والشروع لكل إنسان : أن يفعل مايقدر عليه من اميرك قال تعالى 
(54 :15 فاتقوا الله مااستطتتم ) 

و إذا ازدحمت شعبه : قدم ما كان أرضى لله » وهو عليه أقدر» فقد يكون على 
الفضول أقدر منه على الفاضل » ويحصل له أفضل مما محصل له من الفاضل » 
فالأفضل لهذا أن يطلب ماهو أنفعلهءوهو فى حقه أفضل » لا يطلب ماهو أفضل 
مطلقاً . إذا كان متعسراً عليه » إذ قد يفوته ماهو أفضل له وأتفع . كن يقدر أن 
يقرأ رآ باليل» فيتدبه ويتفع بتلاوته » والصلاة تثقل عليه » ولاتفع منها 
بطائل » أو ينتفع بالذ كر أعظٍ ما ينتفع بالقراءة . فأى عمل كان له أنفع » وله 
أطوع فهو أفظل فحتم عل لاب به عل وجهه. 

ومعاوم : أن الصلاة 1 كد من القراءة » والقراءة أفضل فل من ل نال : 

ومعلوم : أن الذ كر فى وقته اللخخص .كلركوع والسجود : أ : أفضل من قراءة 
الترآن ف ذلك الل » وأن ال كرواقراءة والدماء عد طليع الشمس وغرو بها 
خير من الصلاة . 


فصل 
والزهد : هوضد الرغبة » وهو كالبغض الخال للمحبة » والكراهة الخائفة 
للارادة . 
وحقيقة المشروع منه : أن يكون بغضه وحبه وزهده فيه أو عنه نابا لحب 
اله وكراهته » فيحب ما أحبه الله ؛ ويبغض ما أبغضهءو يرضى ما برضا و يسخط 
ما يسخطه , بحيث لا يكون تابعاً لمواه » بل لأس مولاه » فإن كثيراً من الزهاد 
فى الدنيا أعرضوا عن فضوطاء ولم يقبلوا على ما يحبه الله ورسوله » ولبس هذا ' 


86 سد 


الزهد هو الذى أمر الله به » ولهذا كان فى المشركين زهاد » وفى أهل الكتاب 
زهاد » وفى أهل البدع زهاد. 

ومن الناس من بزهد طلباً للراحة من تعب الدنيا » أو من مسألة أهلباء 
والسلامة من أذام أو لطلب الرئاسة » إلى أمثال هذه الأنواع التى ل يأمر الله 
بها ولارسوله صل اله عليه وسم . 

وأما ما أمر الله به ورسوله : فيو أن بزهد فما لا تحبه الله ورسوله » و برغب 
فم يحبه الله ورسوله » فيكون زهدمعما ل يأمر لل به أمر إيحاب أو استحباب » 
7 اءكان محرما أو مكروهاً أو مباحا » ويكون مع ذلك مقبلا على ما أمر الله به » 
ولا يترك الكروه بدون فعل الحبوب . - ظ 

فإن المقصود بالقصد الأول : فهو فعل الحبوب » وثرك المكروه معين على 
ذلك » فنركو النفس بذلك »كا يركو الزرع إذا نَّى من الدغّل . 

وطريق الوصول إلى ذلك : هو الاجهاد فى فعل المأمور » ورك الحظور » 
والاستعانة باللّه على ذلك . 

فن فمل ذلك وصل إلى حقيقة الإيمان » لقوله صل الله عليه وسلم « احرص 
على ما يتفعك ؛ واستعن بالله . بعد قوله ‏ المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف » وفى كل خير: احرص على ما يتنعك واستعن بللّه » ولا تعجز 
وإن أصابك ثىء فلا تقل : اوأنى فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا . 
ولكن قل : قدر الله » وماشاء فعل . فإن «لو» تفتح عمل الشيطان » . 


لاريب أن الذين أوتوا العم والاوعان أرفم من الذين أوتوا الإعان فقط 
كا دل عليه الكتاب والسنة . 
والمم الممدوح : هو الذى ورثته الأنبياء . 


م ٠١‏ مختصر الفتاوى 


3 


وهذا 7 ثلاية أقنام . ْ 1 ش 
عل باه وأسمائه وصفانه » وما يتبع ذلك ؛ وفى مثله أنزل النّدسورة الإخلاس 
وآبة الكرمى ونحوها . ْ 
والقسم الثانى : الع مما أخبر الله تعالى به مما كان من الأمور الماضية » ومما 
يكون من المستقبلة » وما هوكائن من الأمور الحاضرة»وفى مثله أنزل الله القصص. 
والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار . 
والقسم الثالث : العم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقاوب والموارح : من . 
الاريمان باللّه » ومن معارف القاوب وأحوالها » وأحوال الجوارح وأعمالها . وهذا 
يندزجفيه العلم بأصول الإيمان ؛ وقواعد الإإسلام ؛ والعلم بالأقو ال والأفعال الظاهرة 
مماهو فى كتب الفقه . 
وقد يكون الرجل حافظظاً لمروف اا ء ولميكون ل مؤمناً بل منافقاً » فالمؤمن 
الذى لا حفظ العلم وصوره خير منه » وإنكان ذلك المنافق قد ينتفع به الغيرءكجا 
ينتفع بل يحان » فأما الذى أونى في العلم والإزعان فبو مؤمن ن علم هذا أصل 0 
وأصل آخرء وهو : أنه ليس كل عمل أورث كشفاً أو تصرذا فى الكون 
يكون أفضل من العمل الذى لايورث ذلك . فإن اللكشف إن لم يكن مما نستعان 
به على دين الله والإعان به»كان من متاع الحياة الدنياء وقد يحصل ذلك للسكفار. 
وإن م صل لأهل الإمان . 
وفضائل الأعمال ودرجاتما لا تلفق عن مثل من يحل له هذاء بل من' 
الكتاب والسنة . فأ كرم الخلق عند الله أتقام لله . 
وتفضيل العمل على العمل قد يكون مطلفاً » وقد يكون مفيداً فى وقت أو 
زمان أو شخص » وقد يأنى الرجل. بالعمل الفاضل ويفوات شروطه » وغيره 
يأنى بالأفضول مكلا : فيكون هذا أفضل من ذلك . 


الع لم 
فصل 

إذا قرأ القارىء بغير حرف ابن كثير : كان عر ركه التكبير هو الأفضل » بل 
٠‏ هو الشروع المسنون» فإنهؤلاء الأنمة نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل 
توائر فيمتنع أن يكونوا أضاعوا فيها ماأمرهم به رسول الله صلى الله عليه 
وس ظ لأنهم أهل تواتر . 

وأبلغ من ذلك : البسملة فإن فى القراء من لايفصل بها مع أده مكتوبة 

فى الصاحف . 

وليس التكبير من القرآن باتفاق المسامين» مخلاف البسملة ٠‏ نإن مذهب 
مالك أنها ليست من القرآن إلا فى سورةالفل » وهو قول فى مذهب أحمد 
وألى حنيفة . 

وليس من يقرأ القرآن» والناس يصلون تطوعا أن يحبر جيرا يشغلهم . فإنه 
ص اله عليه وس 2 خرج على أصحابه وهم يصاون من السحر ٠‏ فقال : ياأمها 
الناس كلسم يناجى ر به . فلا يجهر بعضك على بعض فى القراءة » ظ 

وصلاة النافلة فى الجلة أفضل من اسماع القرآن » لكن قد تسكون القراءة 
واسماعها أفضل لبعض الناس . 

وقوله تعالى ( 55 : ١5‏ إن من أزواجكم وأولاد؟ عدوا ل ) « من » 
للتبعييض بالاتفاق . 

وقد يكون العابد بغير عل شراً من العالم الفاسق » وقد يكون العالم الفاسق 
شرأ منه . ْ ش ش 

وأما العابد بعلم فبو خيرمن الفاسق إلا أن يكون للفاسق حسنات تفضل 
على سيئاته » حيث يفضل له أ كثر من حسنات ذلك العابد . - | 


دهغةؤ ل 


باب الكسو ف ”" 

اللكسوف والمسوف : لها أوقات مقدرة »كا أن لطلوع الملال وقئاً مقدراً 
وذلك مما أجرى اله تعالى عادته .كالليل والمهار . والشتاء والصيف . وسائر مايقيم ‏ ' 
جريان الشمس. والقمر » وذلك من آيات الله تعالى » فكما أن العادة أن الحلال .. 
لا يستهل إلا ليلة ثلاثين أو إحدى وثلاثين » وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين أو 
نسعا وعشر بن » فكذلك أجرى الله تعالى المادة : أن الشمس لاتتكسف إلا 
وقت الاستسرار » وأن القمر لا خسف إلا وقت الإبدار » وللشمس والقمر ليال 
معتادة من عرفها : عرف السكسوف واللحسوف » كا أن من عل :5 مضى من 
الشهر» يع أنالهلال يطلع فى الليلة الفلانية » لكن الع با هلال هو عل عام للناس . 
وأما عل الكسوف : فهو من يعرف حساب جريانهما . 

وليس خبر الحاسب بذلك من باب عل الغيب : بل مثل العلم بأوقات الفصول 

ومن قال من الفقهاء : إن الشمس تسكسف ف غير وقت الاستسرار » ققد 
غلط » وقال ما ليس له به 

وما بروى عن الواقدى : من ذ كره : أن إبراهي بن النى صلى الله عليه 
وس مات يوم العاشر» وهو اليوم الذى كسفت فيه الشمس : فغلط » والواقدى 
لامتج عسانيده » فكيف بمراسيله » هذا فيالم ل أنه خط »فكينف»ء وهذا 2 
فهو خطأ قطماً ؟ . 

وأما ماذكره طائفة من الفقهاء : من اجتماع صلاة العيد والكسوف ‏ فذ كره 
فى ضمن كلامهم فيا إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصور المفروضة » 
؟ قد ذ كروا اجماع الوئر والظهر» وذ كروا العيد ؛ مع عدم استحضارهم : هل 
ذلك مكن أم لا؟. 2 


)١(‏ الفتاوى زج ١اص‏ ..عم) 


السدهةا سس 


لكن استفدنا من تقديرم الم بالحسكم فقط ء على تقدير وجوده »كا 
يقدرون مسائل بعل أنها لاتقع » لتحر ير القواءد ‏ وتمرين الأذهان على ضبطها . 

وبكل حال فالخبر بذلك : قد يكون غالط) أو فاسقاً » لكن إذا تواطأوا 
على ذلك لايكاد مخطىء » و بكل حال فلا يقرتب عليه حكم شرعى » فإنا لانصلى 
صلاة اللسوف والكسوف إلا إذا شاهدنا ذلك . 

وقد أخبر الصادق صل الله عليه وس أنهما «ايتان من آيات الله مخوف الله 
مهما عباده 6 ٠‏ 1 
وهذا بيان أنهما سبب لنزول العذاب » فأمر النبى صلى الله عليه وسلِ بما 
يزيل اللوف : من الصلوات » والدعاء » والاستغفار » والصدقة » .والعتق » 
حت ينكشف ما بالناس . وصلى بالمسامين صلاة طويلة . 

وقا. روى فى صلاة الكسوف أنواع 5 سكن الذى استفاض عند أهل العم 
بسنة رسول لَه صلى الله عليه وس » واأذى استحبه أكثر أهل العم كالك 
والشافعى.وأحمد « أنه صب مهم ركعتين فى كل ركعة ركوعان : يقرأ قراءة طويلة 
ثم ركع ركوعا طويلا دون القراءة » ثم يقوم فيقرأ قراءة طويلة » دون القراءة 
الأولى م يركم ركوعا دؤن الركوع الأول » ثم يسجد سجدتين طويلتين » 

ش وثبت فى الصحيح « أنهكان يجهر بالقراءة فنا » 

والقصود : أن تكون صلاة الكسوف إلى أن يتحى ٠‏ فان فرغ قبل 
التجل ذحكر الله ودعاه إلى أن يتحلى » والكسوف يطول زمانه ثارة ويقصر 
أخرى . 


بد .ةا لدم 


"40 


فصل 
وهذه النجوم من آنات الله الدالة عليه » المسبحة له الساجدة »كا قال تعالى 
(18:5 ألم ترأن الله يسحد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس 
والقمر والنحوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ) ثم قال ( وكثير حق 
عليه المذاب ). 
وهذا التفريق يبين أنه لم برد سجودها لجرد ما فبها من الدلالة على ر بو ببته » 
كا يقول ذلك طوائف من الناس » إذ هذه الدلالة .يشترك فيها جميع الخلوقات » 
وهو قد فرق » فعل أن ذلك قدر زائد على الدلالة » ومع ذلك فقد جعلها مناقم ' 
٠‏ لعباده وسخرها لهم . 
ومن منافعها الظاهرة : ما جع_له سبحانه بالشمس من الحر والبرد » والليل 
والمهارء وإنضاج الْمّارء وخلق الميوان والنبات والمعادن » والترطيب والتيبيس » 
وغير ذلك من الأمور المشبودة »كا جعل ف النار الإوشراق والإإحراق » وف الماء 
التطبير والسق » وأمثال ذلك من نعمه التى يذ كرها فى كتابه . 
وقد أخير الله ف غير موضع أنه حى بعض ملوقاته ببعض »ا قال 
(5:78: لنحى به بلدة ميت ) . 
ومن قال من أهل الكلام : : إنه يفمل ذلك عنده لا به » فعبارته مخالفة 
مكحب ل» الأم الشورة أن من زعم أن سظة بقمل . فهو شرك 
حالف للعقل والدين 
ومن قال : إن لها تأنه وعى بذاك ماقد عل بالحس مما جعله الله تعالى فيها 
مما ذ كره سبحانه ‏ فهو حق » ولكن قد أمر الله ورسوله العياد بها يدفم سبب 
العذاب الحاصل بها مثل صلاة السكسوف » والذكر عند الرريح » مثل قوله «اللهم 


) الفتاوى زج اص 4؟؟‎ )١( 


1١6ه‎ -- 


إنا نسألك خير هذه الريم » وخيرما أرسلت به » ونعوذ بك من شرها وشر 
ما أرسلت به » 
فبذه هى السئة فى أسباب الخير والشر : أن يفعل العبد عند هذه الأسباب 
ماعامه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 
أما الأسباب التى تخنى فليس العبد مأموراً بأن يكلف معرفتهاء بل يتق الله 
ويفعل ما أمره به » فان فعل كفاه الله مؤنة الشر » و,يسر له أسباب الخير . 
قال تعالمى (:7»”ومن يثق الله يجمل له مخرنجاً و يرزقه من حيث لابحتسب) وفى 
سئن ألى داود « من اقتبس شعبة منالنجوم » فقد أقتبس شعبة من السحر » . 
والسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع . 
وذلك : أن النجوم التى هى من السحر نوعان . ٠‏ 
أحدهما : على ؛ وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث من جنس 
الاستسقام بالأزلام . 
٠‏ والثاتي: عملى . وهو الذى يقولون فيه : إنه تأثير القوى السماوية بالقوى المنفعلة 
الأرضية »كالطلاسم وبحوهاء وهذا من أرفع أنواع البحر. 
. وكل ماحرمه الله ورسوله فضرره أعظم من نفعه . | 
قالثاى : وإن توه المتوهم أن فيه تقدمة للمعرفة بالحموادث » وان ذلك ينفع » 
. فالجهل فى ذلك أظهر » ومضرة ذلك أعظم . 
00 وهذا فقد عل بالتوائر: : أن مايحم به النجمون » يكون السكذب فيه أضماف 
الصدق . وم فى ذلك من نوع اللكبان . 
““ولما ناظزت بدلمشق من حضرق من رؤسائهم » و بيشت له فساد صناععهم 
بالأدلة قال : واللّه إنا لنكذتب مائة كذية ؛ حتى نصدق فى واحدة : وذلك أن 
١‏ مب عامهم على أن الحركات العاوية هى السبب فى الحوادث . والعل باأسبب 
يوجب العل بالمسبي.. وهذا إما يكون إذا علم السبب التام . 
. وهؤلاء أ كثر مابعلمون- إن علموا- جزءاً يسيراً من جملة الأسباب الكثيرة » 


ل #©ة عا 


ولا يعلمون بنية الأسباب ولا الشروط ولا للوانع » مثل من بعل أن الشمس فى. 
الصيف تعاو الرأس حين يشتد المرء فيريد أن بعل من هذا _مثلا ‏ أنه حينئذ : 
أن العنب الذى فى الأرض الفلانية يصير زييباً » بناء على أن هناك عنبا » 
وأنه ينضج » وينشره صاحبه فى الشمس وقت المر» فيتزبب . ا 

وهذا و إن كان كثيرا لكن أخذ هذا من مجرد حر الشمس جبل عظم . 
إذ قد يكون هناك شجر عنب . وقد لا يكون » وقد يثمر ذلك الشجرء وقد 
لاير » وقد يؤكل عنياً » وقد يسرق. 02002 

والأدلة على فساد هذه الصناعة وتحر يها كثيرة جداً . ش 
وقد ثبت فى ييح مسلم « من أنى عراف فسأله لم يقبل الله صلاته 


أر بعين يوما © 
والعراف : اسم للكاحن والمنجم والرمّال وتحوه ممن يتكلم فى تقدمة العرفة 
بهذه الطرق . 


وأما إنكار بعض الناس أن يكون ثىء من حركات الكواكب وغيرها ' 
من الأسباب » فهوأيضا قول بلاعلء بل النصوص تدل على خلاف ذلك .” 
كا فى السنن « أن النى صلى الله عليه وسلٍ نظر إلى القمر . فقال : يا عائشة : 
تعوذى بالله من شرهذا » يعنى القمر» فهذا الغاسق إذا وقب» وحديث الكسوف 
حيث أخيره أن الله مخوف مهما عباده »وأمهما لا مخسفان لموت أحد ولالحياته »© 
و إن كان موت بعضالناس قد يقتضىحدوث أمر فى السموا تك فى الصحيح : 
« إن عرش الرحمن اهيز لموت سعد بن معاذ رطى اله عنه ©. . 

وأما كون السكسوف أو غيره » قد يكون سب الحادث فى الأرض من عذاب. 
يقتضى موتاً أو غيره » فهذا قد أثبته الحديث » ولا ينافى ذلك كون الكسوف له 
وقت محدود يكون عند أجله » يجعله الله سبباً لما يقضيه من عذاب وغيره »كا أن 
تعذيب الله نعذبه بالريح الشديدة .كان فى الوقت المناسب » وهو آآخر الشتاء » 
« وكان الننى صلل الهعليه وس إذا رأى يله وهو السحاب الذى مخال فيه لطر .. 


داه ع 


أقبلن وأدر وتغير» قفالت عائشة رضى الله عنها : إن الناس إِذا رأوه استبشروا . 
ققال : وما يؤمننى ؟ وقد رأى قوم عاد المذاب . ققالوا ( هذا عارض ممطرنا ) 
قال الله أهتعالى ( بل هو ما استعجلم به ريح فبها عذاب أليم ) © . 
20 وكذلك الأوقات التى تنزل فنها الرحمة . كالمشر الأواخر من رمضان . 
والأولى من ذى الحجة . وكحوف الايل وغير ذلك : هى أوقات محدودة تنزل فيها 
الرحمة . مالا مزل فى غيرها . 
واعتقاد أن نما من النجوم السبمة.. هو التولى لسَمْدٍ فلان وتحسه : اعتقاد 
فاسد » وإن اعتقد أنه هوالمديرله فبو كافر » وخصوصا إذا انضم إل ذلك 
دعلؤه . والاستغاثة به : كان كفراً وشركا محضا . 
وغاية من يقول ذلك : يبنيه على أن هذا الولد : ولد هذا الطالع » وهذا 
القدر عتنم أن يكون وحده هو الور فى أحوال هذا المولود . بل غايته : أن 
| يكون جِزءاً سيراً من جملة الأسباب ‏ وهذا القدر لايوجب ما ذ كرء بل ماعل ١‏ 
حقيقة تأثيره فيه مثل حال الوالدين » والبلد الذى هو فيه . فإن ذلك سبب محسوس 
فى أحوال المواود » ومع هذا قليس هذا سببأ مستقلا . 
ثم إن الأوائل منالمنجمين المشركين الصابثين وأتباعهم. قد قيل: إنهم كانوا 
إذاولدهم المولود أخذوا طالعالمولود وسعوه بلسم يدل على الطالع » فإذا كبر سث لعن 
' اسمه ء أخذ السائل حال الطالع » لخاء هؤلاء الطرقية يسأثون الرجل عن اسمه 
واسم أمهء ويزمون أنهم يأخذون من ذلك الذلالة على أحواله » وهذه ظلمات 
بعضها فوق بعض » منافية للعقل والدين . 
وأما اختبارا” نهم مثل أن يأخذوا الطالم للسفر -مئلا أن يكون القمرفى شروفه » 
وهوالسرطان ء وألا يكون فى هبوطه » وهو التقرب » فهو من هذا الباب الذموم 
وما أراد علي رضى الله عنه أن يسافر تقتال االموارج عرض له منجم » ققال : 
لا تسافرء فإن القمر فى العقرب » فإنك إن سافرت والقمر فى العقرب مهزم 


- 
٠‏ جيك . ققال: بل نسافر . ثقة بالله وتوكلا على الله » تكذيبا لك » فسافر فبورك 
ل فى هذا السفرء وقتلعامة الكوارج وكان ذلك من أعظ ماسر به » حي ثكان 
اقتاله لحم بأمى النبى صلى الله عليه وس . 

ومايذ كره بعض اناس من أن البى صل الله علي وس قال : « لانسافروا 
والقمر فى العقرب 6 فكذب مختلق باتفاق أهل الحديث 

ومن قال إن هذه الصنمة مأخوذة عن إدريس » فبو قول بلا عل » ولكن 
فى كتب هؤلاء : هرمس » ويزْعمون أنه إدريس » والهرمس عندم : لم جل 
لهذا يقولون : هرمس المرامسة 

وبهذاتم أن ما عندهم يستحيل أن يكون مأخوذا عن نى ن الأنيا »ا 

من الكذب والياطل . ْ ٠‏ 

ورف أن كان موجودا على إدريس » لم يكن للم فيه حبجة . فإنهكان 
-معجزة له » وعلدا أعطاه الله إياه » فيكون من العلوم النبوية . ظ 
٠‏ وهؤلاء إنما احتجوا عليه بالتجر بة والقياس » لابقول أحد من الأنبياء» 
ولو كان بعضه مأخوذا عن نى : قفيه من زياداهم من التكذب والباط ل أضماف 
.ماهومأخوذ عن ذلك النى ٠.‏ 

ومعلوم أن ن الهود والنصارى عندعم من العاوم اللأخوذة عن الأنبياء ماه و أقل 
كذيا من عؤلاء ع إن قدتيقا ها أن أصل دينهم مأخوذ عن للرسلين » ثم : 
أخيرنا الله أ: نهم قد حرفوا وكذبوا وكتموا . 

فإذا كان هذا حال الوحى الحفق الذى هو أقرب إلينا ليسا من دريس عليه 
السلام ؛ ا الظن بهذا القدر إإنكان فيه ماهو منقولعن إدريس ؟ 

فإنا نل أن فيه من التكذب والباطل أعظ. ممافى علوم أهل الكتاب . 

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلفى مين البخارى أنه قال «إذا حدثتكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوم ولا تنكذيوم » نكيف يجوز تصديق هؤلاء السحرة في 
,يزعمون : أنه مأخوذ عن إدريس » مع أنهم أ بعد عن الصدق منأه ل التكتاب. 


ظ | ا 
0 وأما 0 الحساب من معرفة أقدار الأفلاك والكواكب » وصفاتها 
ومقاديرها » فهذا فى الأصل عل ديح لاريب فيه » كعرفة الأرض وصفاتما 2 
لكن جهور الدقيق منه كثير التعب قليل الفائدة »كالعل بمقادير الدقائق والثوالى 
والثوالث » فى حركات السبعة التحيرة ( الخُنس الجوارى الكنس ) فهذا يمكن 
أن يكون أصله عن إدر يس . ولله أعل يحقيقة ذلك » كم يقول ناس : إن أصل 
الطب مأخوذ عن بعض الأنبياء 
وأما الأحكام التى هى من جنس السحر : فُن الممتنع أن يكون نى من 
الأنبياء كان ساحرا » وثم يذ كرون أنواعا من السحر » ويةولون : هذا يصلح لعمل 
النواميس » أى الشرائع والسنن . ومنهاما هو دعاء كام وعبادة لهاء 
وأنواع ه من الشرك الذى يعلم كل من آمن بالله ورسله بالاضطرار : أن نبيا مون 
الأنبياء محال أن يأمر بشىء من ذلك ولا علمه . و إضافة ذلك إلى ننى من الأنبياء 
كاضافة من أضاف ذلك السحر إلى سلوان عليه السلام لا سخر الله له الجن » فقال 
تعالى ( ؟ : ؟١٠‏ وما كفر سلهان ولكن الشياطين كفروا ) 
وكذلك الاستدلال على الحوادث با يستدلون به من الحركات العلوية على 
اختيار أوقات الأعمال كل هذا مما بعل قطعا أن نبيا من الأنبياء 1 يأمر قط به . 
إذ فيه من الكذب والباطل مأيئزه عنه المقلاء الينام دون الأنبياء 
قال إمام مؤلاء) أو نصر الفأرابى » هامضمويه : إنك لو نقلت أوضاع 
المنحمين » عات مكان السعد كساء ومكان التحسن سعداء أو مكان الحارٌ باردا 
ومكان البارد حارا » أو مكان المذكر مؤنًا » ومكان المؤنث مذ كرا » وحكنت 
لكان حكلك من جنس أحكامهم : تصيب نارة » وتخطى' أخرى . وما كان بهذه 
المثابة » فهم ينزهون عنه بقراط وأفلاطون وإرسطو وأسانه الفلاسفة المشّاءين » 
الذين يوجد فى كلامهم من الباطل ماهو أبطل مما يوجد فى كلام المهود والنصارى 
ذاذاكانوا ينزهون عنه هؤلاء الصابئين وأتباعهم الذين مم أقل مرتبة » 


5©ؤ سدم 


وأبمد عن معرفة المق من البهود والنصارى » فكيف يحوز نسبة ذلك إلى. 
نبى كر ؟ 

و نحن نعم من أحوال أمتنا أنه قد أضيف إلى جعفر الصادق ‏ ولس هو 
نى من الأنبياء ‏ ماهو من جنس هذه الأمورء مما يعلمه كل عالم بحال جعفر : 
أن جعفر مكذوب عليه » حتى نسبوا إليه أحكام المركات السفلية » كاختلاج 
الأعضاء » وحوادث الجو من الرعد والبرق والمالة » وقوس اللّه» الذى يقال له : 
قوس قرح » وأمثال ذلك » والعلماء يعلمون أنه برىء من ذلك كله . 

وكذلك : ينسب إليه الجدول الذى يبنى عليه الضلال طائفة الرافضة ؛ وهو 
اكذب انتعله عليه عبد الله بن معاوية الكذاب . 

وكذلك أضيف إليه كتاب الجفر والنطافة والهمُت » حتى أضيف إليه 
. رسائل إخوان الصفاء وهذا فى غاية الجهل . فإن هذه الرسائل إنما وضعت بعد مونه 
بأ كثر من مائتى سنة . فإنه توفى سنة ثمان وأر بعين وماثة » وهذه الرسائل 
وضعت فى دولة بنى بوبه فى أثناء المائة الرابعة فى أوائل دولة بنى عبيد» الذين بنوا 
ارة » وشا جاعة . وزصوا أنهم جما يباين الشرحة واشفة ؛ 
فضلوا وأضلوا . 

وكذلك كثير مما ينسبه أبو عبد الرحمن السافى إلى جعفر فى كتاب حقائق. 
التفسير : هو من الكذب الذى لايشك أحد فى كذبه . 

وكذليك كثير من المذاهب الباطلة التى يحكيها عنه الرافضة » وهى من أأبين. 
الكذب عليه 

وأول من ابتدع الرفض عبد الله بن سب : كان منافقا زنديقا . أراد بذلك 
فساد دين السلمين »كا فعل بولص : صاحب الرسائل التى بأبدى النصارى » 
حيث أبتدع للم بدعا أفسد مها دينهم » وكان يهوديا ٠‏ فأظهر النصرانية نفاقا » 
لقصد إفساد ملعهم . | 

وكذلك كان ابن سبأ مهوديا » فقصد ذلك وسعى فى الفتنة » ول يتمكن » 


ل يام ١‏ 5-1 


لكن حصل بسببه بين الؤمنين تحر يش وفتنة . قتل فبها عمان رضى اله عنه » 
لله الجدء فل تجتمع هذه الأمة على الضلال » بل لاتزال طائفة منهم ظاهر بن 
على الحق . حتى تقوم الساعة . شْ 
ولا حدثت بدع الشيعة فى خلافة على رضى الله عنه ردها » وكانت ثلاث 
طوائف : غالية . وسبئية » ومفضلة . فرق على الغالية لما خرج إلمهم من باب كندة 
فسحدوا له . فقا : ما هذا ؟ قالوا : أنت هو الله : فَيْد الأخاديد» وأضرم فيها 
النار» ثم قذفهم فبها . وقال : ْ ش 
لا رأيت الأمر أمرا مسكرا أجّحِت نارى ودعوت قنَيرا 
وأما السبثية : فلما بلغ علا أن ابن سبأ بسب أبا بكر وعمر رضى الله عنهما » 
طلبه ليقتله فورب إلى ترقيسياء وكان على رضى اللهعنه يدارى أمراءه» لأنه لميكن 
متمكنا » ولم يكونوا مطيعين له فى كل مايأمرثم به [ 
وأما الفضلة : ققال: لا أوى بأحد يفضلى على أنى بكر وعمر إلا جلدنه 
حد الفترى . 
وأضافت إليه القرامطة » والباطنية » وامكرمية » واد كية والامماعيلية 
والتصيرية مذاهبها التى هى من أفسد مذاهب العالم » وادعوا أن ذلك من العلوم 
. اموروثة عنه . ْ 
فإذا كان هذا فى الزمن القريب الذى هو أقل من سبعائة سنة قد كذب على 
علي وعلى أهل ببته وأصحابه وغيرهم » وأضيف إلهم من مذاهب الفلاسفة » 
والمتحمين . مايل كل عاقل براءهم منه » ونفق ذلك على طوائف كثيرة » فنسبه 
إلى هذه المسألة » مع وجود من يبين كذب هؤلاء » ويمبي عن ذلك ؛ ويذب 
عن المسألة بالقلب واليد واللسان ‏ فكيف الظن.بما يضاف إلى إدريس وغيره ٠.‏ 
من الأنبياء من أمور المنجمين والفاسفة مع تطاول الزمان » وتنوع المدثان » 
واختلاف الملل والأديان » وعدم من يبين حقيقة ذلك حجة أو برهان » مع 
اشمال ذلك على مالا محصى من الكلذب والمهتان ؟ . 


مها 


وكذلك دعوى المدعى : أن * يحم البى صلى الله عليه وس بالقرب وامر_ نم » 
ونجم أمته بالزهرة ‏ هو من أوضح الهذيان . 
0 فإن من أوضح التكذب قوطم : إن نجم المسامين بالزهرة » ونم النصارى 
بالمشترى » مع قوم : إن المشتر: لشترى يقتضى العل والدين » والزهرة تقتضى اللبو واللعب . 
وكل عاقل بعل أن النصارى أعظم الملل جهلا وضلالة » وأ كثرم اشتغلا 
بالملاى وتعبداً مها . والفلاسفة متفقون على أنه ماقرع العالم ناموس أعظلم مر من 
الناموس الذى جاء به تمد صلى الله عليه وس » وأمته أ كل الأمر عة عقلا وديناً 
وعلماً باتفاق النلاسفة » حتى فلاسفة المهود والنصارى فإنهم لا يرنابون فى 
أن المسامين أفضل عقلا ودينا من كل أمة 
عا بص أحده على دينه واه » أو ظناً منه أنه يجوز الفسك بأى ملة 
كانت » وأمها كالمذاهب . ذإن جمهور الفلاسفة من المنجمين وأمثالهم يقولون ذلك 
ويجعلونها بمنزلة الدول الصالمة » وإنكان بعضها أفضل من بعض فظبر جهلهم 
على مقتضى اعتقادم وصنءتهم » فإن المسامين باتفاق كلذى عقل أولى بالعلم 
والدين والعقل والعدل ٠‏ وأمثال ذلك مما يناسب عندهم آثار الشترى » والنصارى 
أبعد عن ذلك » مما يناسب عندهم آثار الزهرة . ش 
و بذلك كان ماذ كروه ظاهر الفساد . حتى إن كير الفلاسفة الذى يسمونه 
فيلسوف الإسلام - يعقوب بن إسحاق الكندى عمل تسيراً لمذه الأمة ». 
وزعم أنها تنقضى عام ثلاث ونسعين وسبعاثة » وزعم من زعم أنه استخر ج 
ذلك من حساب الكل الذى للحروف التى فى أوائل السور» وى مع حذف 
المكرر أر بعة عشر حرفا » وحسامها فى اللجل الكبير سهائة وثلائة ونسعون . 
٠‏ وهذا أيضاً مما ذ كر فى التفسير أنه لما نزل دام » قال بعض المهود : بقاء 
هذه الأمة : أحد وثلاثون . فلما نزل « الر » و« المر » قالوا : خلط علينا . 
فبذه الأمور وأشباهها خارجة عن دين الإسلام محرمة فيه ؛ يجب إنكارها 


سلسم باج ]أ سسا 


والنهى غنها واجب على اللمسلمين على كل قادر بالعلم والبيان » واليد واللسان » 
فإن ذلك من أعظم ما أوجبه الله من الأمر بالمعروف والمبى عن المنسكرء وهؤلاء 
وأشباههم : هم أعداء الرسل وسوس املك » ولا ينفق الباطل فى الوجود إلا 
بشوب من حق. » كا أن أهل الكتاب لبسوا المق بالباطل » . فيحصل بذلك 
قتنة فى الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى الله 90 


بأب. ف الاستمقا. 


حول رداءه ليتتحول القحط . 
من ألناس من قال : إن اليد لاترفم إلا فى الاستسقاء ظ ركنا وا رفم 

اليدين فى سائر الأدعية . ش 
0 ومنهم من فرة ق بيندعاء الرغبة » ودعاء الرهبة فقالفى دعاء الرغبة : حمل 
ظاهر كفيه إلى السهاء » و باطنهما إلى الأرض » وف الرهبة سكس : : يجعل 
باطنهما إلى السماء» وظاهرها إلى الأرض . 

. وقالوا : الل اغب كالمستطعم » والراهب كالستجير. / ش 

والصحيح : الرفم .طلقا » فقد توائر عنه صل الله عليه وس 9 الصحاح 
« أن العلفيل قال : يا رسول الله إن دوسا قد عصمت وأبت» فادع الله عليوم . 
فاستقبل القبلة ورفع يديه » وقال : الهم اهد دوسا » وانّت مهم 6. 

وف الصحيحين « لا دعا لأبى عادر رفم ديه » . 1 

وفى حديث عانشة رذى الله عنها « لا دعا لأهل البقيع 5 رفم يديه ثلاث 
مرات » رواه مسلم . | 0 

وفيه أيضاً أنه رفع يديه ققال د اللهم أمتى أمتى » وفى آخره 0 ان الله 
تعالى قال : إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوءك » . 


( ص .وم مس جممم‎ ١ الفتاوى ( اج‎ )١( 
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وفيه أنه 2 لا نظر إلى المشركين أوهم ألن » وأحابه ثلائمائة مدت يديه 
وجعل هتف بر به . فا زال يهتف بر به مادا يديه حتى سقط رداؤه عن متكبه - 
الحديث 6. .0 

وفى حديث قيس بن سعد رضى الله عنه « فرفع يديه وهو يقول : اللهم 
اجعل صلواتك ورحمتك على أبى : سعد بن عبادة » : 

و بمث جيشا فيه علي رضى الله عنه » فرفع يديه » وقال : اللهم لا تمتتى 
حتى ترينى عليا » . 

ولا كان أسامة بن زيد رضى الله عنه رديفه » قال « فرفم يديه يدعو فسقط 
-خطام الناقة » فتناوله بإحدى يديه » وهو رافم الأخرى 6 

وفى حديث القنوت « رفع يديه يدعو عليهم © رواه الببيق » والأول 
رواه أبو داود وغيره . 

وروى عنه أنس رضى الله عنه قال :كان البى صلى لله عليه وس لا برقع 
يديه فى شىء من دعائه إلا فى الاستسقاء » أخرجاه فى الصحيحين » وفيهما ( أنه 
كان برفع يديه حتى يرى بياض إبطيه » وينحى فيه يديه» . 

وهذا هو الذى بماه ابن عباس رضى الله عنهما الابتهال » وجعل لواب 
ثلانا : الإشارة اي واحدة» كا كان يفل ب الع عل الند . 

والثانية : المسألة : وهو أن نجمل يديك حذو مد متكبيك , كا فى أ كثر 
الأحاديث . 

الثالثة : الانتهال » وهو الذى ذ كره أنس رضى لله عنه» ولهذا قال : 
« كان يرفم يديه حتى يرى بياض إبطيه © وهو الرفم إذا اشتد » وكان بطون يديه 
مماييل وجهه والأرض » وظهورهما مما يلى السماء . 

وقد يكون أنس رضى لله عنه أراد بالرفع على المنبر بوم الجمة كا فى ملم 
.وغيره « أنهكان لا يزيد على أن يرفم إصبعه امسبحة » . 


- كا 


وفي هذه المسألة قولان » ها وجهان في مذهب أحد ؛ فى رفع المطيب يديه 
فيل : يستحب ؟ قاله ابن عقيل . وقيل : لا يستحب بل هو مكروه ؛ وهو 
أصم. ' 
قال إسحاق بن راهويه : هو بدعة للخطيب ؛ وإبما كان النى صل الله 
عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا . ظ 
وأما فى الاستسقاء : فإنه للا استستى على المنبر رفم يديه » ”ا رواه البخارى" 
عن أنس رضى الله عنه . ققد روى أنس فى هذا الحديث « أنه استستى بهم يوم 
الجبعة على المنبر » فرفم يديه ) . 
' وقد ثبت أنه لم يكن يرفم يديه على المنير فى غير الاستسقاء » فيكون أنس 
أراد هذا العنى , لا سيا وقدكان عبد الك بن مروان أحدث رفع الأأيدى على 
المنبر» وأنس رذى الله عنه أدرك هذا المعمر » وقد أنسكر ذلك على عبد املك 
عاصم بن , الحارث » فيكون هو أخبر بالسنة التى أخبر مها غيره : من أن النى 
الله عليه وسلم 0 رفم يديه يعنى على المنبرب إلا فى الاستسقاء . 
وهذا ببين أن الاستسقاء مخصوص يزيد الرفم . وهو . الايتبال الذى 
ذكره ابن عباس رضى الله عنهما . 
فالأحاديث تأتلف ولا تتاف . | 
ومن ظلن أن التى صلى الله عليه وسم » ؛ فى الرفع العتدل - جعل ظهر كفيه 
إلى السهاء » فقد أخطأ ٠‏ 
وكذلك من ظن : أنه قصد بوجيه وظبر يديه إلى السهاء» قفد أخطأ . ذإنه 
نهى عن ذلك » فقال « إذا سألم الله تاسألوه يبطوت. أ كفك » ولا تسألوه 
بظبورها » أخرجه أبو داود عن ابن عباس .قال : وهو من غير وجه عن مد بن 
كعمب >كلباواهية » وروى أحاديث أخر فى ألى داود وغيره ٠.‏ م 


م١11‏ مختصر الفتاوى 


اكات 


وبالجلة : فهذا هو الرفع الذى استفاضت به الأحاديث » وعليه الأئمة 
والمسامون من زمن نيهم إلىهذا التاريم . 

وحديث أنس الذى تقدم يدل على أنه لشدة الرفم انحنت يداهء فصار 
كنه ما بلى السماء لشدة الرفم » لا قصدا أذلك »كا جاء « أنه رفعهما حذاء 
وجبهه » وتقدم حديث أنس رضى الله عنه » قفيه ( أنه رآه بدعو يباطنكفيه » 
وظاهرها » ش 

فهذه ثلاثة أنواع فى هذا الرفم الشديد . 

رفم الابتهال» يذ كر فيه : أن بطونها مما بلى وجبه » وهذا أشد . 

ونارة يذكر هذا وهذا . 

فتبين بذلك أنه لم يتقصد فى هذا الرفع الشديد لاظهر اليد ولا بطلها : لأن 
افع إذا قوى : تبق أصابعهما نحو السماء» مع نوع من الامحناء الذى يكون فيه 
هذا تارةع وهذا تارة . 

وأما إذا قصد توجيه بطن اليد أو ظرها : فإنماكان توجيه بطنهاء وهذا فى 
الرفع التوسط ٠‏ الذى هو رفم المسألة اتى يمكن فيها القصد ‏ » ورقع ماعذتار من 
البطن والظور . . مخلافا ف الرفع الشديد الذى ‏ برك به بياض إبطيه » فلا يمكن فيه 
توجيه باطمها » بل ينحنى قليلا يحب ب الرفع . ٠ ٠‏ 

فبذا تتألف الأحاديث وتظبر السنة . 


فسل 
والسموات مستديرة عند علماء الاين .. خى الإجماع على ذلك غير 
واحد » مثل أبى المسين أحد ن جعفر المنساوى هن الطبقة الثانية .وأ 
حمند بن حرم وابن الموزى . ش 0 ش 
والاستسراني: اجماع القرضين . . 


لد 6 ب 


وظن طائفة من الجبال أنهم يضبطون وقت طوع الال ععرفهم وقت 
ظبوره بعد استسراره» و معرفة بعده عن الشمس » بعد مفارقها وقت الغروب » 
وضبطهم قوس الرؤية . وهذا اغمط الفروض مستديرا قطعه من دائرة وقت 
الاستبلال ‏ فإن هذه دعوى باطلة » اتفق علماء الشر يعة على نحر بم العمل بذللك 
فى الهلال . فاتفق علماء الحساب المقلاء على أن معرفة الهلال لاتنضبط بالحساب 
ضبطا صحيحا قط » ولم يتكلم فيه إلااقوم من امتأخرين تقر يبا ء وذلك ضلال عن 
دين الله وتغيير له » شبيه بضلال المبود والنصارى عما أمروا به من الحلال إذا غابت 
الشمس وقت اجماع القرصين وكبس الشهور الحلالية ؛ وذلك من النسىء الذىه 
كان فى العرب زيادة فى الكفر . 

فن أخذ ع الملال بالحساب فبو فاسدالمقل والدين . 

وإذا صح حساب الحاسب فأ كثر مايمكنه ضبط المسافة 93 بين الشمس 
والقمر » وقت الغروب مثلا » وهو الذى ,سمى "بعد القمرء 

أما كونه ترى أولا يرى : فلا يعم بذلك فإن الرؤية تاف لو الأرض 
وامتفاضهاء وصفاء الجوء وكذلك ل يتفقو اعلى قوس واحد للزؤبة » بل اضطر بوا 
فيه كثيرا » ولا أصل له » وإنها مرجعه إلى العادة . وليس له ضابط حسانى » 
فمهم من ينقصه عن عشر درجات » ومنهم من بز يده عمها » وفي الزيادة والتقص 
أقوال متقابلة . 


0 


كتابفى ترك الصلاة 
الحم فيمن تركبا 


قال عمر رضى لله عنه « الحم بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر »> 
رواه الترمذى مرفوعا» وقال : العمل عليه عند أهل الم والأثر. 

وتفويت العصر أعظم من تفويت غيرهاء فإنها الوسطى » وعرضت على 
من كان قبلنا فضيعوها » ومن حافظ عليها فله الأجر مرتين » ولا فاتت سلهان 
فمل بالبيل ماقمل 617 ظ 

وفى الصحيح « من فاتته صلاة الدصر ققد حبط عمله © وفيه « قند ور أهله 
وماله » فى حديث آخر. 

وكذلك كل من أخر صلاة عن وقنها : فقد أنى بابا من الكبائر . 

وكذلك من ترك الطهارة أو القبلة » أوترك من فعلها ركوعا أو سحودا أو 
القراءة الواجبة أو غير ذلك متعمدا » فقد فمل كبيرة » بل تنوزع فى كفره » إذا ' 
م يستحل ذلك » أما لو استحله ققد كفر بلا ريب . 

ولاتزاع أنه إذا عل العادم للماء أنه يجده بعد الوقت يمكنه أن يفل ذلك» 
كان الواجب عليه أن يصلى فى الوقت تحسب إمكانه . 

ومن قال : جوز تأخير الصلاة لمشتغل بشرطها » فهذا لم يقله أحد قبله من 
أحابنا » بل ولا من سائر طوائف المسادين » إلا أن يكون بعض الشافعية » فبذا 





() ذكر لله عن سلمان أنه قال ( إنى أحبيت حب الخير عن ذا كر رلى ) العنى 
أحببت الخير الذى عمّد ينواصى هذه الخرلحبا ناشئا عن تقديرى وشكرى لنعمة ربى 
فإنه كان يذكر ربه على كل حال » كشأن الأنياء » لا تشغله النعمة عن النعم 
إمهاء فطلي رد الخدل الت هى النعمة ااتى علبا «نتصر على أعداء الله » لبزدادتقدرا 
لما وشكرا . وهذا هو المتبادر من « عن > أما لوكان غير ذلك لقال د ذكر 
دلى » وشيخ الاسلام يقول ‏ : إن صلاة العصر لم تسكن فى الأمم قبلنا . واللّ أعل 


ه؟ | هه 


شك فيه » ولاريب أنه ليس على عمومه وإطلاقه بإجماع السامين » وإنما أراد 
صورة معروفة »كا إذا أمكن الوصول إلى البثر: بعد أن يصنع بلا يستق به 
لانفرغ إلا بعد الوقت » أو أمكن العريان أن مخيط له وفرع من إلا سد 
الوقت » وبحو هذه الصور . 

ومع ذلك فالذين قالوا هذا » قد خالفوا المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه 
وغيرم : إلا ما ذكرناه » وهو محجوج بإججاع المامين » فإنه لو دخل | لوقت 
وأمكنه أن يحد الماء ويطلبه بعد الوقت لم محزاله التأخير باتفاق المسامين » 
وإنكان مشتغلا بالشرط » وكذلك العر يان : لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشترى 
له ثوباء ولا يصلى إلا بعد خروج الوقت »لم يجز له التأخير بلا تزاع . 

وكذلك من لايس الفائحة إلا بعد الوقت والتكبير والنشبد : إذا ضاق الوقت . 

وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطم بعد الوقت . فكل هؤلاء .يصاون 
فى الوقت محسب الال , ولا يجوز هم التأخير . 
وأما من .م مائبت الجع فيه عن النبى صلى الله عليه وس : :فهو يؤخرعن 
الوقت » بل لاحتاج المع إلى نية » ولا القصر فى إحدى القولينإلىنية » وهو ول 
أبى حنيفة ومالك واجهور . 

وكذا صلاة الحوف : تفعل فى الوقت محسب الال » ولا تؤخر لتمعل تامة . 

وكذا من اشتمبت عليه القبلة لايؤخرها حتى يعامها بعد الوقت» ب| ل يصلرعل 
حسب حاله بالاجتهاد . 

وأما نزا نزاع الناس فيا إذا أمكنه العم بدلائل القبلة ولسكن مخرج عن الوقت» 
فهذا عو القول الحدث الشاذ الذى تقدم . 

و إِنما النزاع المعروف فما إذا استيقظ لتم فى آخر الوقت » ول ب يمكنه أنييصل 
قبل خروج الوقت بوضوء : هل يصل بالتيمم » أو يتوضأ وويصلى بعد الوقت ؟ 


على قولين . 


ساكىكع | 


الأول : قول مالك مراعاة لوقت . والثاني قول ال كثرين . 

ومن غنا توم قوم أن الشرط مقدم على الوقت . وليس كذلك » فإن الوقت 
فى حق النالم حين يستيقظ » فليس في النوم تفريط . . مخلاف المستيقظ . 

وقد نص جمهور العلماء على أنه إذا ضاق الوقت ولم يصل قتل . ولوقال : أنا 
أقضيها . كا إذا قال : أنا أصلى بغير وضوء » أو قال : أثرك فرضا مجمعا عليه 
قتل . ولا يقتل <تى إستتاب . 

وهل هى واجبة أو مستحبة » أو مؤقتة بثلاثة أيام ؟ فيه تزاع . 

وهل يقتل بصلاة أو بثلاثة ؟ على روايتين . 

وهل بشترط ضيق وقت التى بعدهاء أو يكنى ضيق وقتها ؟ على وجهين » 
ووجه ثالث : الفرق بين صلالى الججع وغيرها 0 

ومن لايعتقد وجوب الصلاة عليه فهو فى الباطن كافر» و يحرى عليه فى الظاهر 
أحكام الإسلام كالمنافقين » وإن ل يكن فى الباطن مكذبا للرسول » »لكن 
معرض عما جاء ٠‏ بهء ولا يخطر بقلبه الصلاة » هل عى واجبة أو ليست واجبة ؟ وإن 
خطر ذلك له أعمرض عنهء واشتغل بأموره وشيواته » عن أن يعتقد الوجوب 
ويعزم على الفعل » فبؤلاء وإن صلوا لم تقبل صلاتهم ١‏ 

. وإذا تاب فاعتقد الوجوب وعزم على الفمل - كان بمنزله من باب من 
الكفر » فإن أصح قولى العلماء وأ كثرمم : لابوجب على من تاب. من الكفر 
قضاء ماتركه قبل الإسلام من صلاة وغيرها » ولهذا لم يكن النى صلى الله عليه 
وس يأص من تاب من المنافقين : بإعادة مافعلوه أو تركوه » ولا أمر المرئدين 
الذين نابو بقضاء ما تركوه حال الردة » وهذا مذهب ألى حنيفة ومالك وأحمد فى 
الظاهي عنه . 

ومذهب الشافى : القضاء» وبنوه على أنه هل حيط عله ينه س الردقء أو 
مها مع اموت ؛ وني كلام ليس هذا موضعة . ش 


الاكو ل 


أما الذى تركها تكاسلا مع اعتقاده وجوبهاء فيجب عليه القضاء عند 
اجتهور » وعند بعضهم : : لابجب 5 ناب »مخلاف النالم والنامى » فيقضى بالإإجماع 
ونارك الصلاة يجب أن يستتاب . فإن ثاب وإلا عوقب عقو بة شديدة» إلا 
أن يصلى بإجماع السلمين » وأ كثرم م يحم بقتله» إما كفرا أو حداء على قولين 
لأحمد .ومالك والشافعى . 
فصل 
. يحب على الإنسان أن يأمر بالصلاة كل من يقدر على أمره » إذا لم يقم به 
غيره» فإن ل يأمره عر تعزيرا بليفاً » ولم يستحق أن يكون من جند السلمين 
ويأمر زوجنه وبحضها بالرغبة والرهبة » فإن أصرت على ترك الصصلاة طلقها 
فى الصحيح . ش 
ومن ترك الزكاة أخذت منه قيراً » فإن غيب ماله قتل فى أحد قولى الملماء » 
وفى الآخر : لا يزال يضرب ضربا بعد ضرب حتى يظهر ماله » فيؤخدٍ منه الذكاة 
| ومن عمرف حاله فينبني أرنك يبجره » فلا يسل عليه » ولا يجيب دعوته » 
ويويخه ويفلظ عليه حتى ,قم الصلاة ويؤتى الزكاة . 
ولا تفقة للزوجة مدة تركها الصلاة . وإذا ثجرها وامتنع من وطئها كان محستاً 
ويحوز أن يقال عنه : إنه تارك للصلاة » بل ينبغي أن يشاع عنه ذلك 
حتى يصلى . ظ 
وكل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة امعاومة يحب 
قتالها » ولو تشهدواء» مثل أن لايصلواء أو لايزكوا ؛ أو لابصومواء أو لاححوا 
البت؛ أو قالوا : تفمل هذا ولا ندع الجرء ولا الزنا » أو الربا أو الفواحش » 
أو لا تجاهدء أولا نضرب الزية حلى أهل الذمة » أو نمو ذلك » قوتلوا حتى 
يكون الدي كله نم20 
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ساي 1 لل 


كتاب الجنائز 


كان الميت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج به الرجال بحماونه 
إلى المقبرة » لا يسرعون ولا يبطثون » بل عليهم السكينة » لا نساء معهم » 
لا يضون أصواجم لا بتراءة ولا شيعا وهذه هى السنة باتفاق المسامين . 

وعمل العرس للميت من أعظم البدع النكرات . وكذلك الضرب بالدف 
عد الجدازة» لكن يشرب به عند الرس » وكرهه بعضهم معلا والصبي + 
الفرق » وكان ديم ليس له صلاصل » وهذا تنازع العاماء فى دف الصلاصل على 
قولين . 

وأما الشابة فر برخص أحد من الأنمة الأربعة فى حضورها مجتمع الرجال > 
الأجاني لا فى الجنازة ولافى العرس . 

وتلقيناليت بعد دينه قيل مباح ؛ وقيل مستحب وقيلمكروه ؛ وفعله واثلة بن ٠‏ 
الأسقم وأبوأمامة » والأظهر أنه مكروه » لأنه لم يفعله الرسول صل اله عليه وسلم » 
بل المستحب الدعاء له »كا فى سن ألى داود « أنه كان إذا مات رجل من أصماب 
ظ . رسول الله صلى الله عليه وس يقوم ال سل الي وسل على قبره » فيقول : 
اسألوا له التثبيت » فإنه الآن يسأل 


0 


القبور ثلاثة : متفق على صحته » كقبر نبنا صل لله عله وس . وصاحبيه 
أبى بكر وعمر رضى الله عنهما . 

ومنها : ماه وكذب لا ريب فيه » مثل قبر أبى” ب نكعب بدمشق . 

وكذيك اتفق المسامون على أن أمبات المؤمنين بالمدينة » شن قال : إن 


وا 


أمحيببة بدمشق - قف دكذب » ولكن قبر بلال بمكن » فإنه دفن ببابالصغير» 
رينت يزيد الكن توفت لش ريت 0 1 . 

وكذلك قبر أويس غر بى دمشق كذب » وكذلك قبر هود . 

والثالث مختلف فيه » كقبر خالد فى حمص » قيل هو خالدين الوايد بن ريد 
أخو معاوية بن يزيد الذى خارج باب الصغير . 
وكذلك قبر أبى مل المولانى بدارياء فيه قولان ٠‏ 

وكذا قبور غير هذه : اختلف الناس فيها . 

. ومن الكذب قطنا : قير الحسين بن على بمصر . وكذا قير نوح يبل بعلبك 
كذب قطنا » وكذلك قير علّ الذي بالنجف . فإنه إنما دفن بالكوفة بقصر 
الإمارة » وعمر, ون العاص يقصر الإمارة بمصر » ومعاوية بقصر الاإمارة بدمشق 
خوفا عليهممن الخوارج . ْ 

وكذاغير جابر ىق حرانسكذب ء اهو فى المدينة بالاتفاق » وقبر 
عبد الله بن عمر ليس بالجزيرة . بل هو بمكة اتفاقا . 

وكذاقبر رقية وأ مكلثوم رضى اه عنهما مما هو بالشام أو غيرها . فإن الناس 
متفقون على أمهما ماتتا فى حياة النبى صل الله عليه وسل تحت عثمان رضى الله عنه 
وبهما “مي بذى النورين . . ولكن قد يتفق اسم مع اسم أخخر من الناس » فيغان 
الجبال أنه فلان مثلا لششهرته . و يكون غيره . 

وكذلك للسحد الذى يجانب عرفة يقال له مسحد إبرهم » ققد يظن 

بعضهم أنه إراهي اليل » وأا هومن ولد المبان . وكان بحران مسسجد إرلميم 
فيظن الجبال أنه ابراه اتقلييل . ما هو إراهم بن مد بن على بن عبد الله 
ابن عباس الذى كانت له الدعوة العباسية مات هناك فى اليس » وأوصى إلى أخيه 
السفاح قبل للتصور . 
٠‏ أما قر ليل عليه الصلاة والسلام قد تل العلماء : إنه حق» لكن كان 


ساد ويخ د 


مسدودا بمنزلة قير اننى صل الله عليه وسل » فأحدث عليه السجد » وكان أهل الم 
والدين العالون العاملون بالسئة لايصلون هناك . 
فصسل 

و يذل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام على النارة البيضاء شم شرق دمشق ' 
ويدرك الدجال يباب لد الشرق » فيقتله » ويأمر الله بعدقتله أن تحشر الناس 
إلى الطور» ويقال له ياروح اله » تقدم فصل بناء فيقول : لا ؛ إن بعضم على 
بم ضأمير» فيصل بالسلمين بعضهم » وينم الصلاة ‏ ولا يحدث فيه » . | 

والاستئجار على نفس تلاوة القرآن غير جائز » و إنما المزاع فى التعليم و ونحوه 
بما فيه مصلحة تصل إلى الغير . والثواب لايصل إلى الميت إلا إذاكان العمل لله . 
وما وقع بالأجر من التقود وتحوهاء فلا ثواب فيه ٠‏ و إن قيل : يصح الاستئحار عليه 

فإذا أوصى اميت أن يعمل له ختمة فينبغى أن يتصدق بذلك على الحاو ْ 
من أهل القرآن أ وغيره . فذلك أفضل وأحسن 

فصل 

| والأنياء أحياء فى قبورم ٠‏ وقد يصلون ع 3 رأى د مومى صلوات الل 
٠‏ وسلامه غليهما عليهما » وغلى سائر الأنبياء فى قبره ليلة الاسسرا ”© » وقد جاء فى أحاديث 





)١(‏ إن أحوال ما بمد اللوت غيب لا يعلمه إلا الله ٠‏ ولا مكن للحواس 
الشربة أن محيط به من أى ناحة 6 ٠‏ ولا بأى شكل . ا حصل للنى صلي الله عليه 
وسلم فى ليلة الاسراء كان معحر بزة حارفة لاعادة ٠‏ لولا خير الرسول الصادق بها 
ما صدقناها وقوعا . ولذلك لا يمكن أن يقاس على ما أخم به النى صل الله عليه وسم 
عن مس شئون بعض الأنياء فى هذه الليلة . ٠‏ وجميع من ق القبور من .مؤمنين وكافربن 
أحياء حياة غير حياة ال الكاثرون ون فى قبورم على درجم من الكفر 
والامان وصال الأعمال . ٠‏ نؤمن بذلك للخم ر الصادق ٠‏ ولا قييى عليه ٠‏ فإنه وراء 
حواسنا التى هئ سبيل العقال إلى القناس وال أعل . ش ش 


- 


حسان أن العمل الصاليصور لصاحبه صورة حسنة) والسىه مه صورة قبيحة » ينم 
به صاحبه أو . يعذب . 
جاء مخصوصا ببعض الأعمال 03 لقرآن ١‏ وغيره ٠ ٠‏ وذلك فى اخ وف 
عرصات القيامة .6 . 
وأما جز داء الأعمال بالأعمال فإزمكان العنى : أن عبورهم على را اط حسب 
أعمالم : فهذا حق . وأما تصوير العمل لم لصاحبه ه عل الصراط :م يتوق شىء 


قال عيد الله بن مسعود رضى الله عنه « منكان سنا فلينان من قد مات 
فإن المى لانو من عليه الفتنة » أوائك أصعاب عمد صلى. الله عليه وس : : أبر هذه 
الأمة قلوبا » وأعمقها علماء وأقلها تكلفا . قوم اختارهم الله لصحبة نبيه » وإقامة 
دينه » فاعرفوا لم حقهم » وتقسكوا بهديهم © لهم كانوا على الصراط الستيم » 
ْ وقال حذيفة بن المان رضى الله عنه « يا معشر القراء » استقيمواء وخذوا 
1 . بطريق من قبلكم » فو الله لأن استقدم لدبم سا ببيداء وان أخلام ؟ عينا 
أ وثمالا لقد ضلام ضلالا بعيدا © . 1 
فل يكن من عادة السلف » إذا صلوا أو صاموا أو حتجوا تطوعا * أو قرءوا 
القرآن : أن مهدوا ثواب ذلك للموى » ب لكان من عأدهم :أن يعبدوا الله بأنواع 
العبادات المشروعات ٠‏ ويدعوا للمؤمتين والؤمنات » لأحيائهم وأمرام »ف 
صلامهم على الجنازة » وعند زيارة قبورهم وغير ذلك ٠‏ ش 
روى: أن عند كل ختمة دعوة مستحابة » فإذا دعا عقيب الكتمة لنفسه 
ولوالديه ولشايخه وغيرهم من من المؤمئين والمؤمنات .كان مشروعا . 
وكذلك مواطرن الوجابة كوف الليل وجوه » فلا ينبئى. العدول 
ش عن ريه إلى طريق المبتدعين . وإنكانوا كثيرين .. ش 


جد فناس 


فصل | 
يحوز ركوب البحر إذا غلب على ظلنه السلامة » ولو مات غريقا فهو شهيد . 
ودفن اميت فى المسيجد حرام بإجماع المسلمين .. 
ومن بحدث بأحاديث مفتملة ليضحك الناس » أو لغرض آخرء فهوعاص 
رسو » مستحق للعقوبة التى تردعه. 0000 
وأما عرض الأديان علىالميت عند اموت : فلس هو أمرا عاما لكل ميت » 
ولاعدمه أيضا أمرا عاما عن كل أحد » بل قد يعرض على واحد دون غيره » وقد 
يعرض قبل اللوت » وذلك من فتنة الحيا الت أمرنا بالاستعاذة منها » ولكن روى 
« إن الشيطان أشد ما يكون عند الوث . يقول لأعوانه : دونك » إن 
فاتك لم تظفروا به أبدا «( 
وحكاية الإمام أحمد رحمه لله تعالل مشهورة . ظ 
'وفتنة القبرعامة إلا للنبيين وغير السكلفين » قفبهم خلاف . 
وقدتنازعوا فى المرند : هل كان إعانه سميحا تحبط بالردة » أم يقال : بالردة تبينا 
أن إعانةكان فاسدا ء وأن الويمان الصحيح لابزول البتة ؟ على قولين للناس . ' 
وعلى ذلك ينبنى قول المستثتى : أنا مؤمن إنشاء الله . ظ 
وهل يعود إلى كال الإيمان فى الخال » أو يعود إلى الوفاء فى المآل ؟ . 
وفى د الرجل للمرأة نزاع : الصحيح : أنه إ نكان من أهل اللي يلحدها . 
ويجوز حجه عنها اتقاقاء وفي حجهاعنه تزاع .000000000 
ولا يستحب حفر القبر قبل الموت . | 
وروى ابن حبان فى صحبيحه وغيره أن النبى صل اله عليه وسلم قال « إن ! 
اميت يبعث فى ثيابه التى قبض فيها » . 


0 
' ودعا أبو سعيدرضى عه بياب جدد» فسا عند لوت » ول « ذلك 
عن النى صلى الله عليه وس » . ا 
خمل الحديث على ثيابه التى يقبض فيها » ؛ لاع كفن . 
٠‏ . فقيل : يبعث فى نفس الثوب الظاهر 
.وقيل : إن المراد : أنه ييسث 00 أكث 
المفسرين فى قوله تعالى ( وثيابك فطهر ) أى عملك . 
يؤيد ذلك : مائبت فى الصحيح « أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا » مقرأ 
( 5 بدأنا أول خلق نعيده ) قالت عائشة رضى الله عمها : النساء والرجال ينظر 
بعضهم إلى بعض ؟ قال : نعم . قالت : وافضيحتاه . قال : الأمر أشد من ذلك » م 
فصل 
إذا قضيت الحاجة عند قبر هر قبور الأولياء » فن أبن يعرف أن 
قضاءها لأجل القبر؟ . 0 
قند قال دلى الله عليه وس « إن النذر لايأى مخير» وإنسا يستخرج به 
من البخيل »© . 
وفى لفظ « النذر لايأنى لابن آدم بشىء » ولسكن يلقيه القدر + فيعمى على 
النذر مألا يعطى على غيره »© . 
فإن كان ذلك فى النذر الذى تقغى أ كثر المواج عنده . نكيف يكون 
عند غيره تُقْضَى به الحاجة ؟ فالحاجة إما أن تكون قد قضيت بغير دعائه 
فلاكلام » وإما بدعائه : فيكون قد اجنهد فى الدعاء اجنهادا لو اجهده فى غير 
تلك البقعة » أو عند الصليب ‏ مثلا ‏ لقضيت كوف الب اجتراده فى الدعاء 
لاخصوص القبر » ولهذا قد تقضى حوائج ااه شركين عند أوثانهم وصلبامهم 
وكنانسهم . فهل يقول مسلٍ : إنه يحوز قصد صلبائهم وأوثائهم لذلك ؟ . 


خا سم 


:+:ولؤقيل : إن للقبر تآثيرا فى ذلك » سواء كان باتصال روح. الداعى وروح 
. اليت » فيقوى بذلك » كا بزعمه ابن سينا وأبو حامد الغزالى وأمثالها فى زيارة 
القبور » أوكان سبب آخر» فيقال : ليس كل سبب نال به الانسان جاجته 
يكون مشروعا ولامباحا . و نما يكون مشروعا ذا ليت مصلحه على " مفسدته 
مما أذن فيه الشرع .. 
ومن هذا الباب : مجر جم السحر مع ماله من التأثير . وقضاء ب بعض الحاجات 
وماءيدخل فى ذلك من عبادة الكوا كب ودعائها » واستحضار الجن ؛ والكهانة 
والاستسقام بالأزلام وأنواع السحريات » مع كونها لها نوع كشف وتأثير . 
وفى هذا تنبيه على جملة الأسباب التى تقضى بها الواح . 
وأما تفصيل ذلك فله موضع آخر . 
كن حلت تم لاتجتعٍ على أمر بلا سبب . فلااجل 
جتمع نأس بالسحرء وناس بالشركوعبادة الأصنام ..والخليل يقول (7:15 
رب إنبن ضار كنا من الناس ) ول يقل أحد : إنهم كانوا يقولون : إنه 
الأصنام تخلق وتحبى وتجلب الرزق » بل عبدوها لحاجتهم إليهامن جسن قصد 
الشركين للقبور العظمة » وقصد النصارى اصورة القدرسين » يتخذونهم شفعاء 
ووسائط. ووسائل.. ٠‏ ا 0 1 
ويكز فى الس أن ب أن فم حرم شيئًا إلا ومفسدته محضة أو غالبة 1 
0 تمود الروح إلى لليّت وتفارقه » 8 يسمى ذلك مون ؟ فيه قولان 
والنفخ ثلانة . 
أحدها : المذ كور فى قوله تعالى (77 : باو ١‏ ونفخ فى الصو فرع من ىن 
السموات ومن فى الأرض ) . ٠‏ 
0 وتفخ الضعق والقيام :لذ كور فى قوله تمان ( بهم :موشخ و فى. الصور 


0 


فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم 
قيام ينظرون) . 
وقوله تعالى ( إلا من شاء الله ) متناول لأهل الجن من الحور وغيرع من يعله " 
الله تعالى . 
٠‏ ذهب طائفة من ال تأخر بن إلى جواز إهداء الأعمال الصالحة مرء الصدقة 
والصلاة والقراءة إلى النى صلى الله عليه وس وأزواجه . 
وى إهداء الفريضة وجهان : 
وأما الساف فل يكونرا يفعلون شيئا من ذلك » وم أخلق بالاتباع» وحديث 
أ الذى فيه « أجمل صلا ى كلا عليك ؟ قال : إذأ يكفيك الله همك » و يخفر 
ذنيك: 6. 
المراد :أله يجمل له ربع دعائه » أو نصفه » أو ثلثه كه إلى أن قال كلها » 
أ ىكل دعا . فإن الصلاة فى الاغة : الدعاء » ولهذا قال له « إذن يكفيك الله 
همكويغفر ذنبك » فإنه إذا صلى عليه مرة صلى الله ها عليه عشرا 
و« من :دعا لأحيه وك الله مها ملكا يقول :ولك عله » فإذا صلى عليه 
بدل دعائه » كفاه الله همه » وحصل له مقصود ذلك الدعاء من كفابة. همه 
وغفران ذنبه » والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » فسكيف عن 
يدعو للب صلى الله عليه وس بدل نفسه ‏ إنه لحقيق أن يحصل له أكثر ما 
يطليه لتفسه 
ْ و يغوم متم من وه صمل لله علي وس« من صل علي مرة ة صل الله 
عليه بها عشرا » أنه يمسل انسل أ كثر مدا يحصل للنى صلى الله عليه وس . 
وليس الأم ركذلك . بل له مثل أ جر الصمى الدىحصل له . فإنه هو الذى عامه » 
٠‏ سن له ذلك » فله على ذلك مثل أجره 


35 


وليس للأب إلا ما يدعو به الولد له . فظهر معنى قوله تعالى ( :5 النى أولى 
باللؤمنين من أنفسهم ) فهو الأب الروحانى» والوالد الأب الجمانى » وهو على الله 
عليه وسل سبب السعادة الأبدية للمؤمن فى الدنيا والآخرة . والأب سبب أوجوده 
فى الدنيا . 

ومعلوم أن الإنسان يحب عليه أن يطيع معلمه الذى يدعوه إلى اعخمير» ويأمره 
ما أمره الله » ولا يجوز له أن يطيع أباه فى مخائفة هذا الداعى > لآنه يدله على 
ما يتفعه » و يقر به إلى ر به » ومحصل له باتباعه السعادة الأبدية 

فظهر فضل الأب الروحانى على الأب الجمانى » فبذا أبوه فى الدين . وذلك 
أبوه فى الطين » وأبن هذا من هذا ؟ 

وأزواج النبى ضلى الله عليه وس أمبات للؤمنين فى المرمة لافى الحرمية » 
ولهن من الاحترام مالس للأم الوالدة . 

فصل 

لثقاء الله نعالى : قد فسره طائفة من السلف : أنه الشاهدة والعاينة . 
| واستدل به قوم على رؤبة الله تعالى . وقوله تعالى ( :"8 ١‏ ولقد كت تمنو منون 
الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنم تنظرون ) لأن الإنسنان يشاهد بنفسه 
هذه الأمور . ش 

وقد قيل : إن الوت نفسه يشاهد وبرى ظاهرا . 

وقيل : المرلى أسبابه . . 

وقد تنازع الناس فى الكفار » هل يرون ر . بم أول مرة » وختجب عنهم » 
أ م لا برونه حال ؟ على قولين : 

والأول أصح . وهو قول أهل المديث وأ كثر الفقباء . 

والثانى : قول المتكلمين . 


سس با/ا]! ده 


. نطق الكتاب والسنة بمحبته تعالى » وهى على حقيقنها عند سلف الأمة 
وأعنها ومشاتخها 
وأول من أنكر حقيقتها : شيخ الجبمية الجمدين درم . . فققله خالك بن عبد الله 
التسرى بواسط يوم النحر » وقد فسروا محبته تعالى محبة عبادته وطاعته » 
ولا ريب أن الؤمنين يعرفون ر بهم فى الدنيا » ويتفاوتون فى درجات العرفان . 
وأ كل الشيطان لو تصور لكان من أعتل الحمات . افيه من اللبث 
والبئى والعدوان» فن قال : إن آم سلقه وأكله » فن أقبح البهتان . 
وأما عرض السحود على إبليس عند قبرآدم . ققد ذ كره بعض الناس . 
وأما عرضه عليه فى الأخرة : فا عامت أحدا ذ كره . وكلاها باطل . 
واتفق سلف الأمة وأئمنها على أن من الخلوقات مالا يعدم . وهو المنة والنار 


والعرش وغير ذلك : ظ 
و يقل بفناء جميع الخلوقات إلا طائفة من أهل الكتاب المبتدعين ؛» وهو 
تقول باطل ٠‏ 


قوله : أنا فى بركة فلان » أو نحت نظره » أو يافلانمُدنى يمخاطرك . 
فإن أرادأ ن نظره أو خاطره أو بركته مستقلة بتحصيل المنافم ودفع اللضار_ 
فهو كذب وششرك . ٠‏ 
وإن أراد : أن فلانا دعا ذانتفعت بدعائه » أو أنه عانق » أو أنه أدبنى » 
وأنا فى بركة ما انتفعت به من تعليمه وتأديبه : فيو يعو" . 
)١(‏ البركة فى اللغة : زيادة الخير ودوام النفع به . والخير من الله اللذى بيده 
الخير وحده . فزيادته ودوام النفع به لا يكون إلا من الله .فقوله : انا فى بركة ح 


.م #١ؤ‏ - ممختصر الفتاوى 


يواخ ب 


وإن أراد أنه بعد موته يحاب المناقم أو يدفم الضار؛ فهو كذب محرم » وهو 
الشرك الذى حظره الله على عباده » والذى لايتفره إلا بالتوبة منه 

ولا يحوز الدعاء للوالدينإذا مانا على الشرك 

وقول الشخص « الهم صل على تمد فى الأولين » ليس هومأثوراء وللراد 
بالأولين : : من قبل حمد صل الله عليه وس » و بالآخرين : أمته » قاله الجبور 

. وقيل : الأولين والآخر بن أمته . والأول أصح 

قيل : ذلك فى قوله تعالى ( ه : ٠‏ ثلة من الأولين ن وقليل من الأخزين) . 

ولفظ « الأول » إضاف » فلا شيخص إلا وقبله أول و بعده آخر . 

وقوله « الهم صل على سيدا مد فى الأولين » إن أراد بهم من قبل عمد 
أو من قبل الصلى فحتمل » لكن يكون المراد به : صل عليه فى الأولين » و إن كانوا 
ماتوا . فالمراد أزواجهم ؛ فإنمهن موجودات » أو صل عليه ف الموجودن .. 
فهذا تمل حسن . وفى الآخرين : أى فيمن يوجد من التأخرين . 

وقد يكون المراد : صل عليه فيمن يصلَّى عليهم من الأولين والآخرين ». 
والملاً الأعلى : أى صل عليه فى كل طائفة صليت عللها » فهو معنى صحيح 00 





ح فلان : كلام أعجمى محدث حين فسدت الفطر والقلوب والألسنة. ولا يقولها إلا: 
من بريد مها العنى الشركى : الذى هو أن فلانا الولى يعطيه الخير ويزيده منه . 
والؤمن لا يقول ذلك القول الدى لا مكن ان يفهم منه : بركة العم ونحوه إلا 
,تكلف بعيد وبتقدير محذوف . وتأول مثل هذا قد فتم للشيطان باب اله 
واسعا دخل منه إلى أ كثر القلوي ش 

(1) لو كان لا معنى صحيح مقبول لعابها الله لرسوله مى الل عليه وس . 
ولقالًا وعلنها لأصحابه ٠‏ فهى كلام محدث على أساس عقيدة الصوفية فما زعموه ٠‏ من 
الحقيقة المحمدية الى انشقت نورا من ربهم أولا » فكان منها الأولون والأخرون . 
فعناها الذى يقصدها الصوفية : اللهم صل على الحقيقة الحمدية النبئة فى الأولين 
والآخرين والق هى مظهر ربهم وجلا » والكون كله مظهرها ومجلاها 


شمر لع. 


6 
فصل 
روى مالك فى موطثه » وأبوداود والنسالى وغيرهم » عن أسلِ مولىعمر - وفى لفظ 
عن عي بن ر بيعة « أن عمر بن اللخطاب رضى اله عنه : سئل عن هذه الآبه 
ا اسم 3 -0)012/ا سن 
١7:7‏ وإذاخدريك من بنى أدم من ظبورم ذر يهم الاية ١‏ ) فقال عمر 
رضى الله عنه : إن رسول الله صلى الله عليه وس سثل عنها ققال : إن الله خلق 
آدم ثم مسح ظهره بيمينه » فاستخرج ذر يته . فقال : جعلت هؤلاء للجنة » وبعمل 
أهل الجنة يعملون . ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته . فقال : خلقت هؤلاء 
للنارء و بعمل أهل النار يعملون . ققال رجل : يارسول الله » قفي العمل ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : إن الله إذا خلق الرجل الجنة : استعمله بعمل أهل 
الجنة » حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة » فيدخل به الجن » و إذا خلق 
الرجل لانار استعمله بعمل أهل النار »حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار» 
فيدخل به النار» . ْ 
وفى حديث الك بن سنان عن ابت عن أنس رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « إن الله قبض قبضة فقال : إلى الجنة برجت » 
وقبض قبضة » فقال : إلى النار ولا أبالى » ٠‏ 


وهذا المعنى مشهور عنة من وحوه متمعددة . 


)١(‏ لوكان اللقصود آدم لقال «آدم» ود من ظهره » و« من ذريته » بضمير 
اللفرد . فضمير المع يدل عى أن الراد : سنة الله فى استخراج الانسان من آبائه 
وأمهاته . وأن هذه السكن واضحة تنطق بلسان الكون : أن الذى أَحَي هذا 
الخلق وسواه : هو الرب الرلى لهم بنعمه وفضله وأنه الحقيق بأن عبد وحده . 
وك قال فى سورة الداريات (وفى نفس »أفلا تبصرون ؟ ) وأنه بذلك قطع حجوم 
أن يمولوا بلسان الغغلة والتقدد :(إبما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم . 
أفنهلكنا عا فمل المبطلون ؟) من آبائنا وشيوخنا الذذين قلدناهم 


امود 


وفيه فصلان . 

أحدها : القدر السابق . وهو أن الله سبحانه وتعالى عل أهل الجئة من أهل 
الثار قبل أن يعماوا الأعمال » وهذا حق بحب الإعان به . بل قد نص الأيمة 
اك لاني وأعدء أن من جحد هذا تند كثر» بل يجب الا يه ان ٠‏ 
له علم ما سيكو نكله قبسل أن يكون . 

كاف صيسم عن النى صل الله عليه وسلم 2 إن الله ف رمقادير 

ق قبل أن يخلق السموات والأرض مخمسين ألف سنة . وكان عرشه 

ا 

. وفى صحيح البخارى عن عمران بن حصين رضى الله عنه عن النى صلى الله 
عليه وسلٍ أنه قال «كان الله ولاثىء غيره . وكان عرشه على الماء . وكتب فى 
الذ كركل شىء . وخلق السموات والأرض » ٠‏ 

وفى السند عنه صصلى الله عليه وسل أنه قال « إنى عند الله لملكتوب خاتم 
النبيين » و إن آم لمنجدل فى طينته ٠‏ وسأنبش>م بأول ذلك : دعوة أبى إبراهيم » 
وبشرى أخي عسى » ورؤيا أى : رأت حين ولدتنى أنه خرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام » 0 

ووه كثير »كا فى الصحيحين من حديث عل حديث بقيع الَو قد. 

وف الصحيح « قالوا : يارسول الله » عل الله أحل الجنة من أحل الثار ؟ 
ققال : نعم . قيل: في العمل ؟ قال : اعملواا» كل ميسر لماخلق له » . 

وذلك أن اله عل الأشياء كا هى عليه وقد جمل ا أسب! نسكون ماء 
ويعل أنها تكون بتلك الأسباب . 

. فلو قال قائل : إذا عل الله أنه يولد لى ولد فلاحاجة لى بالزوجة كان أحمق » 
فإن الله يس ماسيكون بأسبابه : ما قدره من الوطء وغيره ٠.‏ ْ 

وكذلك عل ما سيكون من أن هذا يشبع الأ كل » وهذا عوت بالقتل . 


الما 


فلابد من الأسباب التى قد عامها الله سبحانه وتعالى : من الذعاء والسؤال 
وغيره » فلا ينال العبد شيثا إلا بما قدره الله من جميع الأسباب » ونه خالق ذلك 
الشىء وخالق الأسباب 
ولهذا قيل : الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد » ومحو الأسباب أن 
تكون أسبابا: تقص فى العقل» والاعراض عن الأسباب بالكلية : قدح فى الشرع 
ورد الأسباب : لا توجب حصول المسبب . بل لابد من مام الشروط » 
وزوال الوائع ٠‏ . ظ 
فَكل ذلك بقضاء اله وقدره . 1 
وكذلك أمس الآخرة . فليس بمحرد عمل العبد ينال الإنسان السعادة » بل 
العمل سبب »كا قال صلى الله عليه وسل « ان يدخل أحد متك المنة بعمله - 
الحديث » وقال تعالى ( ادخلوا الحنة بمماكتم تعملون ) فهذه باء السبب » 
| أى بسبب أعمالك . 
٠‏ والذى نفاه النى صلى الله عليه وس باء المقابلة والمعاوضة . كا يقال :اشتريت 
هذا مهذا » أى ليس العمل عوضا أو ثمنا كافيا فى دخول الحنة » بل لابد معه من 
ظ عفوه تعالى ورحمته » وفضله ومغفرته » شغفرنه حو السيئات » ورحمته : تأى 
بالميرات وتضاعف الحمسنات . ظ 
وهنا ضل فريقان : فريق أخذوا ,القدر» وأعرضوا عن الأسباب الشرعية 
والأعمال الصالحة » وظبوا أن ذل ككاف , وهؤلاء يؤول أمرهم إلى الكفر الله 
وكتبه ورسله . 
وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من اللهء كا يطلبه الأجيرمن المستأجر» 
متكلين على < لم وقرتهم وعملهم » وهم حبال ضلال » فإن لله لم يأمس المباد بما 
أمرهر به عن حاجة منه إليهم » وإ أمره, بما فيه صلاحهم » ولا مهاهم عن شىء 
مخلا » بل مهاهر عما فيه فسادهم » وكا قال « ياعبادى ام إن تباغوا ضرى 


8يمؤ ب 


فتضرونى » ولن تبلغوا تفعى فتنفعوننى » وهو مع غناه عن العالين » أرسل إليهم 
الرسل بفضله » وهداهم بفضله » وجميع ماينالون به الخيرات إعاهو بفضله سبحانه » 
وإن كان أوجب على نفسه الرحمةء وحرم عليها الظل » فبو واقم لاحالة » 
واجب بحم إيحابه ووعده ء لا أن الخلق يوجبون على الله شيئاء أو تحرمون 
عليه شيئا . بلهم أعجز من ذلك . وكل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل » 
كافى قوله فى الحديث « فن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك 
فلا ياومن إلا تفسه » 

فن أعرض عن الأمس والنعى والوعد والوعيد ناظراً إلى القدر فققد ضل .ومن 
طلب المقام بالأمن والنهى معرضا عن القدر» فقد ضل » يل لابد من الأمرين» كا 
قال تعالى (إياك نعبد و إياك نستمين) فنعبده اتباعا للأمس , ونستعينه إيمانا بالقدر . 

فكل عمل يعمله العامل ولا يكون طاغة وعبادة وعملاصاحا ؛ فهو باطل . فإن 
الدنيا ملعونة» ملعون مافيها إلا ما كان لله ولو نال بذلك العمل رياسة ومالا فغاية 
المقرس : أن يكون كفرعون . وغابة التمول : أن يكون كقارون » وقد ذ كر الله 
فى سورة القصص من قصنهما مافيه عبرة لأولى الألباب . 

وكل عمل لايعين الله العبد عليه فإنه لايكون ولا بقع » فا لأيكون به 
لا يكون » وما لا يكون له لايدوم ولا ينفع » فإزلك أعس العبد أن يقول ( إياك 
نعبد وإياك نستعين ) فى كل صلاة . 

وللعبد حالان : حال قبل القدر . فعليه أن يستعين بلله » ويتوكل عليه 
ويدعوه » وحال بعد القد. .فعليه أن محمد الله فى الطاعة » و يصبر و يرضى فالمصيبة 
ويستغفر فى الذنب وفى الطاعة من النقص . و يشّكره علمها . إذ هى من نعمته . 

فينظر إلى القدر عند الصيبة بعد وقوعها » و يستغفر عند الممصية . قال تعالى 
لنبيه صلى الله عليه وس ( فاصير إن وعد الله حق . واستغفر لذنبك ) وقال تعالى 
( ماأصاب من مصيبه فى الأرض ولا فى أنفسك إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها. 
إن ذلك على الله بسير . كيلا تأسّوا على مافاتك » ولا تفرحواأ بما! تام ) 


كيخا د 


فصل 
فى الأحاويث التى سثل فيها رسول الله صلى اله عليه وسل عن الساعة ؟ 
فقال « إن يعش هذا الغلام فلن بدركه الهرم حتِى تقوم الساعة » 
المراد بذلك : ساعة القرن » وهى موتهم » فإن فى الصحيحين عن عائشة رضى 
الله عنها قالت «كان الأعراب إذا قدمو على رسول الله صلل الله عليه وسلم سألوه 
متى الساعة ؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم » فيقول : إن بعش هذا الفلام لم 
بدركه الهرم حتى تقوم علي ساعتكم » قال هشام : يعنى مومهم . 
فبذا يبين تلك الأحاديث : 
وقد براد بالقيامة للوت » وأن من مات فقد قامت قيامته » ك5 قال المغيرة 
ابن شعبة رضى الله عنه « أمبا الناس » إنكم تقولون : القيامة » القيامة . وإن 
من مات فقد قامت قيامته » . 
وليس واحد من هذين النوعين منافيا لما أخبرالله به من القيامة الكبرى 
التى يقوم فبها الناس من قبورهم ارب العالمين حفاة غراة . بعد أن تعاد الأرواح 
إلى الأجساد . و إنما يتكر هذا أهل الزندقة من الفلاسفة ونحوهم » و يتأولون مافى 
القرآن من ذلك . ومن ذكر القيامة. على أن الراد بها لأوت » نحو تأويلهم 
قوله تعالى ( إذا الشمس كرت ) إمها العقل إذا غاب بالموت ( وإذا النجوم 
انكدرت ) إنها أعضاء الإنسان ومعواسه ( وإذا الجبال سيت ) إنها أعضازه 
السكبار التى بحملها الخاماؤن إلى القبر( وإذا المشار عُطلت ) إنها ما فى بدنه من 
الأرواح البخارية وقواها . 
وأمثال هذه التأويلات التى يذكرها السمرودى المقتول على الزندقة فى الأرواح 
المادية . ويذكرها من بذ كرها من المتفلسفة القرامطة الباطنية . 
فإن القيامة الكبرى مما عل بالاضطرار من دين الإسلام » ومن تدير القرآن 


كم ل 


وتفسيره ؛ والأحاديث امتواترة عنه صل اله عليه وس . وعن أسحابهوسائر الأئمت# 
علم ذلك كا يعم أن مدا صلى الله عليه وسل جاء بالصلاة وبالصوم وحج البيمته 
التتيق وتحر يم الفواحش ونحو ذلك »كا فى أول سورة الواقمة . وقال فى آخر . 
السورة ( فاولا إذا بلغت الحلقوم ) فهذاتقصيل لال الوت . كا أن أول . 
السورة لذكر القيامة .00 

وكذلك قوله تعالى (لاأقم بيوم القيامة ) ثم قال ل قسم بالنفس . 
اللوّامة » أحسدب الإنسان أن لن تجمع عظامه 9) لمم عظامه هوفى القيامة 
الكبرى ‏ إلى قوله ( إذا بلغت التراق .. وقيل : من راق + وظن أنه الفراق ) 
فبين ما يقوله عند الموت إلى قوله ( أبحسب الإنسان أن يترك سَدّى 5 ألميك 
نطفة من مف يم ) إلى أن قال ( أليس ذلك بقادر على أن يحى المونى ؟ ) 

فاستدل سبحانه بقدرنه على الحلق الأول على قدرته على إحياء الموتى » وذلك 
فى القرآن كثير ‏ يستدل بالنشأة الأولى على البمث فى القيامة الكبرى » وتارة 
يبين البعث ببيان قدرنه على خلق الحيوان » ونارة مخلق النبات » كا قال تعالى. 
(؟>: © يأيها الناس إن كتم فى ريب من البعث ‏ الآبة ) وقوله ( ؟؟ : -/ 
وترى الأرض هامدة فإذا أتزلنا علها الماء اهرت ور بت - إلى قوله - وأنه يبى 
الموتى » وأنه على كل شىء قدير » وأن الساعة آنية لا ريب فهاء وأن الله يبمث. 
من فى القبور ) وقوله ( ١١ : 0٠‏ وأحبينا به بلرة ميت كذلك المروج ) ( 58 :* . 
كذلك النشور ) فهذا كله بيان للقيامة الكبرى . 

وتارة يستدل عليها بقدرته على خلق المالم. كا فى قوله فى سورة « ق > 
( أولم ينظروا إلى السماء ‏ إلى قوله . وأنزلنا من السماء ماء مباركا ‏ إلى قوله ‏ 
كذلك اللروج ) ثم ذكر لوت بقوله ( وجاءت سكرة للوت بالحق ) وقوله 
(5 : ١ى‏ أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 4 
| وقوله ( 4٠‏ : اه لخلق السموات والأرض أ كير من خلق الناس ) وقوله تالى. 


لسهلم! ل 


(44 :0# أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ول أيعى بخلقين 
. بقادر على أن بحبى الموتى * بلى » إنه على كل شىء قددير ) 
ونارة بستدل ,الامأة الأولى نحو قوله ( 5" :م وضرب لنا مثلا ‏ الآيات ) 
.وقوله تعالى ( ٠7‏ مه كونوا حجارة أو خديدا ‏ الآبة ) 
0 وذكر إحياء الى فى غير موضع تحو قوله الى( * :0ه ثم بثنا م من يعد 
موتكم ) وقال فيها أيضًا (؟ : #لافقلتا اضر نوه ببعضها كذلك يحي الله اللوتى ) 
٠‏ وقال فبها (؟ :ع4* ألم تر إلى الذبن خرجوا من ديارمم وثم ألوف حذر الوت . 
فقال لهم الله موتوا ثم -أحياهم ) وقال فيها ( ؟ :وه وانظر إلى العظام كيف 
فزهام سكمرها )وك | كازمن أن صر ش 
. وأما أشمراط الساعة التى ذ كر الله تعالى أنه لا يعلمها إلا هو - مثل الدجال. 
والدابة » وطلوع الشمس منمغر بها » وغيرذلك : فهى م نأشراط الساعة » وى 
. القيامة الكيرى التى لا يعلمها أحد إلا الله » فهذه الساعة لا يعلمها أحد غيره 
سبحانه » مخلاف غيرها من موت الإنسان والخرام القرن . فإنه يعرفه من الخلق. 
نا موجهو لق ون فك قري إن و ين 
يعامون أن غالب املق لا يبقون مائة سنة » ونحو ذلك مما جرت به العادة . 
وقد يعلم ذلك بطر يق أخرى ممالا ينسم له هذا اموضم . ٠‏ 
فلا يقال فى تلك الساعة الصغرى ( 7 : ١400‏ لا تمَليها لوقنها إلا هوء ثقات 
فى السموات والأرض ) أى خني غلمها على أهل السموات والأرض » وقال 
) سم : سه إنما علمها عند الله ) وقد قال ( "١‏ : 4 إن الله عنده عل الساعة > 
ويل اتيش وسا ماف الأر أ رعس مذ تسب » وما 
تدرى نفس بأى أرض تموت .إن الله عليم خبير ). ْ 
والناس فى المعاد على أ بعة أصناف : 


سل ارا علد 


قالذى عليه الر وأتباعهم » الذين لابدعة فهم : هو الاقرار بعاد الأبدان 
.والأرواح . | 

وأ كثر هؤلاء الدهرية كذبوا بالمعاد مطلقا . 

و بين هذين طائفتان : طائفة من أهل الكلام » أقروا بمعاد الأبدان والقيامة 
الكيزى »؛ وأنكروا أس روح . فر يقروا بأنه بعد الوت يكون فى نيم 
أو عذاب . 

ومنهم من أقر بالعذاب على البدن فقط » دون س3 وزعم أن الروح : فى . 
الحياة التى للبدن . ومنهم من يقر عماذ الروح فقط فط 

وطائفة من المتفاسفة أقروا ععاد الأفس فقط . دون الأبدان » وكفرؤا بما 
جاءت به الرسل . 

وقد دخل مع أولئك من متكلمى الإثبات جماعة »كالقاضى أى بكر نََ 
الطيب » وأمثاله ممن يزعم أن لروح ليست جوهرا قا قائما بنفسه» لسكنها عرض 

من أعراض البدن . 

ومنهم من جعل الروح جزءا من أحزاء البدن » وهو الر يح الذى يدخل 
البدن و مخرج منه . والبخار الذى من القلب . وهذه الأقوال فاسدة . 

والذى عليه السلف : أن الروح 'التى تقيض بالموت ليست هى البدن . ولا 
جزء منه ؛ ولاصفة من صفانه » بل فى جوعى فانم بنفسه ‏ ودلائل اللكتاب 
والسنة على ذلك كثيرة جداً . 

لكن هؤلاء مع غلطهم وضلالم أقرب إلى الإسلام ممن قال : إن هذه 
الروح ليست داخل العالم ولا خارجه » ولا توصف بحركة ولا سكون » ولادخول 
ولا خروج » ولا تحول ولا انتقال » وأن العاد ليس إلا لما ء والبدن لايعاد» فإن 
إنكار معاد الأبدان كفر بين » وقد عل من دين الإسلام فساده » وأن المكذبين 
بائعاد مراغمون للرسل مرأئمة ببئة .كا قد بسط فى موضعه . وله أعل . 


نم1 سد 


وولدان أهل الجنة خلق من خلق المنة . 
وأبناء الدنيا إذا دخلوا الجنة يكل خلقهم على صورة آم -أبناء ثلانة 
وثلاثين - طول ستين ذراعا . 
وروى أن العرض سبعة أذرع . 
وأرواح المؤمنين تنم فى الجنة . 
وأروا الكفار تعذب فى النار . 
د اا سكفيه يحازى بعمله لا بنسبه » وإنما يذم ولد الزنا مظئة أن يعمل 
خبيثاً كا هو الغالب عليه . 
واكم اطلق عد اله ام 2 
وأولاد الشركين فيهم عدة أقوال ؛ أصحها : جواب رسول اللّه صلى 4 
عليه وسل » كا فى الصحيحين ؛ عن ألى هر برة رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه 
ش وسل أنه قال « مامن موود إلا يولد على الفارة - الحديث إى قو قيل : با رسول 
الله » أرأيت من بموت من أطفال المشركين ؟ فقال : لل أعم عاكانوا عاملين » 
يعنى الله أعلم بها كانوا يعملون لو عاشوا حتى يبلغوا الم . 
وقد روى أنهم فى القيامة يبعث إلبهم رسول » فيظهر فيهم ماعل من الطا 
والمعصية . 
وقد روى : أمهم يحبسون فى عرصات القيامة : 
وقد دلت الأحادويث الصحيحة : أن بعضهم فى الجنة و بعضهم فى النار . 
وليس فى الجنة شمس ولا قر ولا ليل . ولا بارء ولكن تعرف البكرة 
.والمشية بأنوار تظهر من قبل العرش . 


هريما - 


قاعرة 


ط الله السابق نحيط بالأشياء على ماهى عليهفى نفس الأمرء فلا محوفيه » 
ولا تغيير » ولا إثبات» ولا نص ولا زيادة . 

وأما اللوح الحفوظ الذى لايطلم عليه غيره » فبل فيه محو وإثبات ؟ 
على قولين . ش 00 
وأما الصحف التى بأبدى الملائكة » كا فى الصحيحين من قوله : صلى الله 
عليه وسل « فيؤص بكتب رزقه » وعمله » وأجله » وشت أو سعيد » فهل حصل 
فيها الحو والاثبات ؟ فإنه قد يقدر له مر : مرن العمر مدة لم يعمل شين يزيد به على | 
ذلك ما علمهم الله أنه يفعله » مثل أن يصل رحمه - فى الصحيحين « مر: ن ركه 
أن إيسط له فى رزقه ». وينساً له فى أثره فليصل رحمه » أو غير ذلك مر 
الأسباب »كا روى الترمذى « إن الله أرى آدم ابنه داود فأيحبه » فسأل عن 
عمره ؟ فقال : أر بعين سنة . فوهبه دم من عمره ستين سنة » وكتتب عليه بذلك 
كتاباء ثم بعدذلك أنكر ونسى » لجحد» لجحدت ذريته » . 

فقدعر أن لله قدر له أربمين سنة بلاسبب . وعم أنه يحصل له ستون 
بسبب هبة أبيه له . ]| 
وقوله تعالى (ه؟ :1 وما بِعَمّر من معَمّر ولا بنقص من عمرة إلاقى. 
كتاب ) . ٠‏ 

اثن الناس من فسر التسير والنقصس ذلك . ومنهم من فسره : بأنه يبقيه. 
عمراً طويلا . و ينقص شخصا آخر عما عمر هذا » فيكون بالنسبة إلى شخصين . 

وقوله تعالى ( هم :أو نعمرم ما يتذكر فيسه من تذكر ) فيكون 
المراد طول الأعمار وقصرها . / 

وقوله ل "امن وض من ذكزى فلا سين شنكا ا 





لاوم[ 0 


اتشمل الكافر فل منباحق الوعيد » وتشمل الؤمن الرتكب الكبيرة . 
فله نصيب من ضتك العيش بقدر إعراضه عن الذكر . 

ومذهب أهل السنة : أن الشخص الواحد جتمع فيه الحسنات والسيئات » 
فيستحق الثواب والعقاب جميعاً . ش 
٠‏ وسماع الميت لقرع ما ووالسلام عليه ونحو ذلك : مما ثبت أن جنس الأموات 
يسمعونه » ليس ذلك مخصوصاً يقوم معينين » بل هو مطلق". 

وقوله تعالى ( 07 : ٠م‏ فإننك لا تسمع الموتى ) المراد : السماع المعقاد الذى 

يتضمن القبول والانتفاع كا فى حق السكفار السماع » النافم : فى قوله ( .0:4" 

وذ ع لهم خوألأحهم) وق تال ( ٠١:‏ لو كنا نسمع أو نعقل) . 

فإذا كان قد نفى عن الكافر السمع مطلتاً ٠‏ وعل أنه إنما ساب 
المتضمن للفهم والقبول » ؛ لا جرد سماع الكلام . فكذلك المشبه به وهواليت . 

والحديث الذى قال النبى صل الله عليه وسل فيه 8 إن اميت إذا حمل قال 


غدمونى »أويقول:ياويلهاالحديث » 


ظ لبس هذا هو الكلام المتّاد يتحريك اللسان . فإنه ركان كذلك لسممه كل 
أحدء ولكن هو أمى باطن آخرء وليس هوبجرد الروح » فإن الروح منفصلعن 
البدن . فالنائم قد يسمع ويتكلل » وذلك بروحه وبدنه الباطن » بحيث يظهر أثر 
ذلك فى دنه » حتى إنه قد يقوم ويصيح و عشى » ويتنعم بدنه ويتعدب 2 ومع 
ذلك فميناه مغمضتان ‏ وغالبهم أن لسانه لا يتحرك » لسكن إذا قوى أن الباطن 

فقد ينطق اللسان الظاهر . حتى يصوت به » ولو نودى من حيث الظاهر لايسمع ٠»‏ 
فك أن الناكم حاله لا نشبه حال اليقظان» ولا أحواله مختصة بالروح » فالميت أبلغ | 
من ذلك » فإن معرفته بالأمور كل من النائم . ا 

وإدراك الإنسان بعد موته لأمور الآخرة أ كل من إدراك أهل الدنياء وإن 


دوهع 


كان قد تعرض للبيت حال لا يدرك فيه » كا قد يعرض ذلك النائم » وقد 
'روى « من مات وم يوص لا يستطيع الكلام 6 
وأرواح للؤمنين وإ نكانت فى الجنة فلها اتصال بالبدن إذا شاء لل تعالى. 
من غير زمن طويل » كا تنزل اللانكة فى طرفة عين . 
قال مالك رحمه الله تعالى : بلغنى أن الروح مرسلة تذعب حيث شاءت > 
ولذا روى أمها على أفنية القبور » وأمها فى الجنة » واجميع حق. 
وق الصحاح « أنها ترد إليه بعد الوت » ويسأل وترد » فتكون متصلة . 
بالبدن يلا ريب وله أعر. 
وقد استفاضت الأخبار”'© معرفة الميت ال أهله وأصحابه فى الدنياء يه وأنذلك 
يعرض عليه » وأنه يبرى ويدرى عا يفعل عنده » ويسر بما كان حستاً » و يتألم 
عا كان قبيحاً » وروى أن عانشة رضى الله عنها بعد أن دفن مر رضى الله عنه : 
كانت تستقر وتقول كان أبى وزوجى » فأما عمر فأجنبى » تعنى أنه يراها ظ 
وروى أن اللوتى يسألون اميت عن حال أهليهم » فيعرفهم أحوالم » وأنه ولد 
تقلان ولد » وتزوجت فلانة » ومات فلان » ها جاء ؟ فيقولون : راح إلى . 
أمه الهاوية . 
مسألة : بناء المساجد على القبور محرم باتفاق الأئمة . 
. ولو بنى على القبر مسجد » هى عنه أيضا باتفاق العلماء ٠:‏ 
وإنا تنازعوا فى :طيينه . فرخص فيه أحمد والشافعى . وكرهه أبو حنيفة » 
كالتحصيص . ش 
وبناء القباب والمساجد على القبور محدث فى الإسلام من قريب . 
وكذلك ترتيب القراءة على القبور محدث . 
(1) يتقصد أخبار الناس ء لا الأخبار عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم . 
فإنه ليس فى ذلك آية من كتاب الله ولا خحديث ريصح إلا فى نعمه أو عذابه بعمله . 


الوؤاس 


وقد تنازع العلماء فيمن أهدى الميت عبادة بدنة » كالصلاة والصيام»والقراءة 

فذهي أحمد وألى حنيفة وغيرها : وصول ذلك. 

والشهبور من نذهي مالك والشافعى : أن ذلك لا يصل 0 | 

واتفقوا على وصول العبادات المااية »كالعتق والوقف على من يتعلر القران. 
ويعامه » أو الحديث أو الع » أو بحوه من الأعمال الأمور مها فى الشريعة » فبذا: 
أفضل من الوقف على من يقرأ ويهدى ثوابه لأ" م نكان من نبي أو غيره . 

1 وم يقل أحد : إن القراءة عند القبررأفضل 3 غيره . 

وكل من وقف وقفاً على ثىء من أسال البركان له أجره » ولنبى صلى الله 
عليه وسلم أجر ذل ككله » لأنه هو الذى عل الدين » وسَن للناس » وعلمهم جميع 
اخيرات . فله أجر من عمل بذلك إلى بوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم 
شى" ؛ فإنه هو الداعى إلى كل خير وهدى صلى اله عليه وسلم . 

مسألة : الدن الذى بعث اللّه به رسلهء وأنزل له كتبه : هو عيادة ا وحله - 
لاشريك له . فإذا كان مطاوب العبد من الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله » مثل 
شفاء مر يضه ؛ أو وفاء ديئه من غير جبة معينة » أو عافيته مما به من بلاء الدنيا 
والآخرة » أو انتصاره على عدوه » أو هداية قلبة » أو غفران ذنبه » أو دخوله الجنة 
ونجاته من النار» أو أن يتعلم العم والقرآن » أو أن يصلح قلبه» ويحسن خلقه 
وأمثال ذلك فهذا لايجوز أن يطلب إلا من الله تعالى. 0 

ولا نحوز أن يقال ملك ولا نى ولا شيخ ميت أوحى : اغفر لى ذنى » 

)01( وهذا هو الذى نطقت به نصوص الحّتاب والسنة . لأن العبادة إغا هى 
اتصال روح المؤمن وقلبه بربه . تزكو بها النفس » وتزداد إعانا وهدى . والؤمن 
برجو ثوابها » لا يقطع به حتى يكون قد ملكه فيهديه لغيره . والؤمن يعم أحوال 
الآخرة وشديدحسابها » فلا إستغنى عن شىء من ثوابعمله فهديه . ولكنه يدعو 


للعيث من الومئين بالمغفرة والرحمة » كا علمنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم بقوله وفعله 


كوو 


وانصرق على عدوى . فن سأل مخاوقا شيثاً من ذلك فهو مشرك به قد انخذ لله 
نذا » يجب أن يستتاب » فإن تاب و إلا قتل » وهذا مثل دين النصارى . 

وكذا قوله : ياسيدى فلان » أنا فى حسبك » أوفى جيرتك » فلان يظلنى » 
ياشيخى فلان » انصرف عليه . 0 

وأما مايقدرعليهالعبد » فيجوز : أن يطلب منه فىبعض الأحوالدون بعض » 
فإن مسألة الوق » قد تسكون جائزة » وقد تكونمنهيا عنها . ومن ذلك قوله : 
با فلان» ادع الله لى . اسأل الءلى كذا : فطلب الدعاء ممرى هو فوقه أو 
دونه مشروع . | 

وقد ل صل لله عليه وس« من سأل ل لى اوسيل حلت عليه شفاتق » 
وذلك لأجل منفمته صلى الله عليه وسلم بطلب الوسيلة له » ومنفعتنا بالشفاعة . ٠‏ 

وفرق بين من يطلب منغيره الدعاء لمنفعته منه ‏ و بين من يسأل غيره لحاجته 
إليه فقط . ش | 
وفى الصحيح : أن عر رضى الله عنه قال « اللهم إنا كنا إذا أجدينا نتوسل | 
إليك بنبيك » فتسقينا . وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » 
203 وأما زيارة القبور المشروعة : فعىأن بسر على اميت و يدعو له فقط »كالصلاة 

على جنازته ٠.‏ - 

فليس فى الزيارة للشروعة حاجة للحى إل اميت » ولا توسل به » بل فنهما 

منفعة الميت » كالصلاة عليه » وله يرحم هذاء ويثييه على عمله, وبرحم هذا . 
وه عل اله ليت » وتسه الدا ر الآخرة »كا عل النى صلى الله عليه وسلم 
الصحابة الزيارة »وما كان هو صلى الله عليه وس ,زور ٠‏ 

والقضود : أن من يأني إلى القبر» أو إلى رجل صالح ويستنجده . فهذا على 
ثلاث درحات . 1 ش ١‏ 


3 


لاسو 


إحداها : أن يسأل حاجته » مثل أن يقول : اغفر لى ونحوه » فهذا شرك 
كاتقدم. 
الثانية : أن يطلب منه أن بدعو له . لأنه أقرب إلى الإجابة » فهذا مشروع 
فى الى . وأما الميت ت فر يشرع لنا أن نقول له : ادع لنا . ولا : اسأل لنا 
ريك . ول يفعل ذلك أحد من الصحابة ولا التابعين .ولا أمر به أحد من الأعة. 
ولا ورد فيه حديث . بل فى الصحيح 2 أن عمر رضى اله عنه استسق بالعباس 6 
ول يأت قبرالنى صلى الله عليه وس » بلكانوا إذا جاءوا قبره سلموا عليه » فإذا 
دعوا استقباوا القبلة » ودعوا الله وحده لاشر يك له . 5 بدعونه فى سائر البقاع . 
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلٍ نهى عن إنيان قبره . واتخلذه عيدا 
ومسحدا فى أحاديث كثيرة . ٠‏ 
ولهذا قال الملماء : إنه لا يموز بناء المساجد على القبور . 
ولا بحوز أن ينذر للقبر ولا للمحاور بن عنده شىء من الأشياء » لادراهم 1 
ولازيتء ولا مم » ولا حيوان » ولا غير ذلك . 
و! يقل أحد من أمة لأسامين : إن الصلاة عند القبور وفى مشاهد المونى 
. مستحبة . أو فها فضيلة » ولا أن الدعاء والصلاة أفضل عند القبور منها عند غيرها 
بل اتفقوا كلهم : على أن الصلاة فى المساجد والبيوت أفضل من الصلاة 
عند قبور الأنبياء والصاللين . 
وقد شرع الله الصلاة فى اللساجد دون المشاهد ”") 
ولهذا اتفق المسامون على أن من زار قبر الني صبى الله عليه وسلم ٠‏ أو غيره 
)١( 3‏ تسمية هذه الطواغيت « مشاهد » لايعرف فى لغة العرب » ولا فى لسان 
الشرع . وإنما هى أسماء سموها هم وآباؤهم ما أ'زل الله بها من سلطان . حدثت من 
أيام بنى عبيد القداح الذين ثم أول من بنى القباب على القبور محادة لله ورسوله . 
فسموها هذه الأسماء لأجل تزوي اللشسرك بها على العوام الجهلة بزخرف الاسم . 
م ١‏ ب مختصر الفتاوى 


“5 


من أهل بيته . أو غيرم : أنه لايتمسح > ولا سل ما أقم عليه من الانصابه 
ولا يطاف حوله ٠‏ بل لبس ثىء بشرع تقبيله : إلا الححر الأسود . 
وقد ثبت أن عمر رضى الله عنه قال فيه « | إنك حجر لانضر ولا تنفع «( 
ش ولكن تنازع التقباء في وضع اليد على منير النى صلى لله عليه سل + 
لأكان امثير موجودا . فكرهه مالك وغيره . 
وأما المسح بقبر النى صلى الله عليه وسل وتقبيله ٠‏ فكلهم نعى عنه 
أشد النهى . 
وذلك أمهم علموا ماقصده الرسول صل الله عليه وس من - م شم مادة الشرك 
وتحقيق التوحيد له وحده . 
وهذا مما يظهر به الفرق بين سؤال.النى صلى اله عليه وس فى حياته و بعد 
موته » وسؤال العبد الصالم فى حياته و بعد موته . وذلك أن أحداً فى حياته لابمبد 
لأنه لا يمكن أحدا من ذلك .كا قال المسيح عليه السلام ( © : 1١0‏ ما قلت لم 
إلا ما أمرتتى به : أن اعبدوا الله ربي ور بك » وكنت علمهم شهيدا مادمث فيهم 
فلها توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم . وأنت عل ىكل شىء شهيد ) 
وقال نبينا صلى الله عليه وس 0 لاتطرونى كا أطرت النصارى المسيح ابن 
مريم . فإعا أنا عبد . فقولوا : عيد الله ورسوله » وكذا ما سجد له معاذرضى الله 
عنه « مهاه . وقال : إنه لا يصلح السحود إلا له 3 
' ومااكان أحد أحب إلهم من رسول الله صلى الله عليه وس . وما كانوا 
يقومون له إذا قدم علمهم لما برون من كراهته لذلك . 
فهذا شأن أنبياء الله تعالى وأوليائه » و اما يك على الغلو فيه وتمظيمه : مَنْ 
بريد العلو فى الأرض بالاساد » كفرعون ومشائخ الضلالة الذين غرضهم العلو 
فى الأرض . 


هوا 


والفتنة بالأنبياء وا الصالحين 7 تخاذم أربابا والاشراك بهم فىفينّهم- أقرب 
من افتنة بالملوك ورؤساء الدنيا . 

فظهر الفرق بين سؤال النى صلى الله عليه وس والعبد الصالح فيحياه 
حضوره » و بين سؤاله فى ممأنه وغيبته . 

ومن أعظم الشرك : أن يستغيث الاونسان برجل ميت عند اللصائب » فيقول : 

ياسيدى فلان وكأنه يطلب منه إزالة ضرره » أو جلب نفعه »كا هو حال النصارى 
فى السيح وأمه » وأحبارهم ورهيامهم . 

فإذا حصل هذا الشرك نزلت علموم الشياطين وأغونهم » ور بما خالبهم ‏ 
كا كانت :فعل ممأ أصحاب الأصنام » لاسا عند سماع الكاء والتصدية”'2 فإن 
الشياطين تتنزل عليهم عنذه . وقد يصيب أحدهم * من الإرغاء والازباد » 
والصياح المنكر » وتكامه بما لا يعقله هو ولا الحاضرون » وأمثال ذلك . 

وأما القسم الثالث : وهو أن يقول : اللوم ' ماه فلان عندك » أو ببركة فلان » 
أو بحرمة فلان عندك : افمل لىكذا وكذا ‏ فبذا يفءله كثير من الناس » 

لسكن لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين » ولا ساف الأمة : أهم كانوا 
يدعون يمثل هذا الدعاء . 

قال شيخ الإسلام رحمه اه تعالى : لم يباغنى عن أحد من العاماء فى ذلك 
ما أحكيه » إلا مارأيته فى فتاوى الءرز بن عبد السلام ‏ فإنه أفقى : أنه لايحوز 


)١(‏ الكاء : الصفير » والتصدية : الصفق بال كف . ويقصد شيخ الاسلام رحمه 
الله بالمكاء والتصدية : ما صنعه الصوقية عند رقعهم من الضرب 1 لات الطرب » 
وتصفيق شيخهم فى وسط الحلقة على تغمة ة عمايلهم واضطراهم فى رقصهم . وما يغنون 
به من أشعاره الشركة النى متفون فا بأوليائهم ومعبودهم من شياطين الإنس 
والحن اش أشد فرح إبليس بذلك » وما أسرعه إلى تلبية أوليائه من هؤلاء 


الماتفين بدعائه من دون الله (إن يدعون إلا إناثا » وإن بدعون إلا شيطانا مريدا) 


2 


لأحد أن يفعل هذا إلا بالتى صلى الله عليه وسلم ‏ إن صح الحديث فى النى 
صلى الله عليه وسلم ‏ أو معنى ذلك . 0 
وذلك : أنه روى عن النتى صلى الله عليه وس أنه م ط بعض أحابه أن 
يدعو » فيقول : اللهم إنى أسألك وأتوسل إليك بنبيك نى الرحة ‏ ياحمد 
يارسول الله » إلى أتوسل بك إلى ربى فى حاجتى ليقضيه الى . الهم شَنْمه فى » . 
فبذا الحديث ؛ استدل به طائفة على التوسل بالنى صلى الله عليه وس ف ظ 


وليس فيه على فرض حعته ‏ أنه دعاه واستغاث به بل فيه أنه سأله بالنى 
صل الله عليه وس » كا فى قوله صلى الله عليه وس فى حديث المشى إلى الصلاة 
« الهم إنى أسألك بحق السائلين » ويحق ممشاى هذا » لله قد جمل على 
نفسه حقاً . فقال تعالى ( ٠٠‏ : 407 وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) 

وقالت طائفة : ليس فى هذا الحديث جواز التوسل به فى بماته ولا مغيبه. ؟ 
بل ما فيه التوسل به فى حياته بحضوره » كا استستى عمر بالعباس لما مات النبى 
ص لله عليه وس فقال : « إنا كنا نتوسل إليك بنبينا »© وذلك أن التوسل 
به فى حياته : هو أب مكانوا يتوسلون به؛ أى يسألونه أن يدعو الله » فيدعولهم » 
و يدعو ن» فيتوساون بشفاعته ودعائه » كا سألوه أن يستسق م يوم الجعة . 

وكذلك معاوية رضى الله عنه لما استستى قال « اللهم إنا نتشفع إليك بخيارنا 
يزيد بن الأسود الجرشى . ارفم يديك يايزيد إلى الله . فرقم يدديه ودعا ودعوا » 
فقوا ». 1 

وكذلك قآل العلماء : يستحب أن يستسق بأهل الصلاح والدين » و إنكانوا 
من أهل بيت رسول الله صل الله عليه وسل كان أحسن . 

و يذ كر أحد من العلماء : أنه يشرع التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم 


<1 


ولا بالرجل الصاح بعد موته » ولا فى مغيبه . ولا استحبواذلك فى الاستسقاء . 
ولا الاستنصار . ولا غير ذلك من الأدعية . 

والدعاء مخ العبادة . والعبادة مبناها على السنة والاتباع » لا على الموى 
والابتداع » فإعما يعيد الله بها شرع . لا يعيد بالأهواء والبدع . 

وأما وضع الرأس عند السكبراء من الشيو خ أو غيرهم أو تقبيل الأرض أو 
نحو ذلك فبو ما لا نزاع بين الأثمة فى النعى عنه . بل مجرد الانحناء بالظور 
لغير الله منهى عنه ٠.‏ . 

وقول القائل : اتقضت حاجتى ببركة فلان : فتكر من القول وزور . لآن 
.قائلا قال للنى صلى الله عليه وس دما شاء الله وشئت»ء فقال صل الله عايه 
وس : أحملتتى انه ندا ؟ بل ماشاء الله وحده » . 

وقول القائل : ببركة الشيخ ‏ فقد يعنى به معنىصميحاً . مثل بركة دعائه . أو 
بركة ماأمربه من الخير: أو بركة اتباعه له على الحق . وطاعته له من طاعة الله - 
أو بركة معاونته على الم . وموالاته فى الدين . وتحو ذلك . 

وقد يعتى به معبى بأطلا : مثل دعانه الميت والغائب . واستقلال الشيخ 
بذلك تأثيراً . أو فمله لمالا يقدر عايه إلا الله . أو متابسته أو مطاوعته على البدع 
والنكرات » وتحو هذه المعانى الباطلة . 

فالذى لا ريب فيه : أن .العمل بطاعة الله ودعاء الؤمئين بعضهم ابعض 
ونحو ذلك :هو نافع فى الدنيا والآخرة . وذلك بفضل الله ورهته . 

وأما قول القائل : إن الغوث هو القطب الجامع فى الوجود . وتفسير ذلك : 
بأنه “د اطلائق فى رزقهم ونصرتهم » حتى إنه مدد الملائكة . والحيتان فى 
البحر ‏ فهذا كفر بالاتفاق . 

وكذلك إن عنى بالغوث : مايقوله بعضهم : إن فى الأرض ثلاعاثة و بضعة 


عشر رجلا ؛ النحباء معهم سبعون نفسا ؛ومنهم أر بءون أبدالا » ومنهم سبعة 


سمو 


أقطاب . ومنهم أر بعة أوتاد . ومنهم واحد غوث » وأنه مقيم بكة » وأن 
أهل الأرض إذا نامهم نائبة فى رزقهم ونصرم » فزعوا إلى الثلاثمائة والبضعة 
عشر» وأولئك يفزعون إلى السبعين » والسبعون إلى الأر بعين » والأر بعون 
إلى السبعة » والسبعة إلى الأر بعة » والأر بعة إلى الواحد » و بعضهم بيد فى ذلك 
وينقص فى الأعداد والأسماء واللراتب » فإن لم فى هذا الباطل مقالات » حتى 
يقول بعضهم : إن رزقه يعزل من السماء بأسم غوث الوقت » واسمه « خضر » 
بناء على قول من يقول منهم : إن اللحضر مرتبة » وإن لكل زمان خضرا» 
وإن لم فى ذلك قولين - فهذا كله باطل » لا أصل له فى كتاب الله ولا فى سنة 
. رسول الله لاله عليه وسل» ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا أنها » ولا من 
الشيوخ الكيار المتقدمين » الذينيصلحون للاقتداء مهم . 

ومعلوم : أن الننى صلى الله عليه وس » وأبا بكر وعمر وعئّان وعليا رضى الله 
عنهم »كانوا خير هذه الخلائق فى زمامهم » وكانوا بالمدينة» لم يكونوا بمكة . . 

ومثل ذلك : مايقوله الفلاسفة من العقول العشرة التى يزعمون أمها الملائكة » 
وهو مثل مايقوله النصارى فى المسيح وكل ذلك كفر باتفاق الأعة. 

وقد روى بعضهم حديئا فى ألى لؤلؤة غلام الغيرة بن شعبة » وأنه أحد السبعة 
وه و كذب باتفاق أهل المعرفة . 

وقد بروى بعض هذه الأحاديث بو نع فى الحلية » والشيخ أأبو عبد الرحمن 
السلى » فلا يغتر بثىء مها .. 

وكذلك يقال : ثلاثة مالحا أصل : باب النصارى » وغوث الصوفية » 
ومنتظر الرافضة . 

والصواب : أن اللحضر مات . فإنه ل وكان موجودا فى زمن النى صلى الله 


عليه ولح 2( لامن به4 2( وحاهد معة . 


ووز 


ثم ليس للسامين به حاجة » فإنهم أخذوا دينهم عن المعصوم الى الأى 
الذى عللهم الكتاب والحكة .20 

م كيف بظير المشركين ولا بظهر لسابقين للوحدين ؟ , 

وكيف يظير لقوم كفار» يرفع سفيتهم » ولا يظهر لير أمة أخرجت للناس 
وقد قال نيهم صلى الله عليه وس 0 لكان موسئ حيا ما وسعه إلا اتباعى » وقال 
«أوأتبعتموه وتركتمولى لوكان حيا لضللمكو] إذا تزل عد عيسى عليهالسلام من م السماء 
قانما بحم علة مد صلى الله عليه وسم . 

وعامة ماتحكى عن اللحضر: إما كذب » وإما مبنى على ظن » مثل الذى رأى 
شخصاء فقال له : إنه االحضرء وهذا مثل قول الرافضة فى المنتظر . 

ويروى عن الإمام أحمد رضى الله عنه : أنه ذكر له ذلك فقال : من أحالك 
على غائب فا أنصفك . وما لبس عليه إلا الشيطان . 

وقد براد بالغوث أنه أفضل أهل زمانه » فبذا ممكن لسكن قد يكون ذلك 
جماعة » وقد يتساوون . وقد يتفاضلون من وحه دون وحه . 

وبكل حال فتسمية هذا غوثا » أو قطباء أو جامعا : بدعة وضلالة» ما أنزل 
الله مها من سلطان » لايل ا أحدمن' ساف » ومازال السلف يظنون فى 
بعض الناس : أنه أفضل أهل زمانه » ولا يطلقون هذه التسمية عليه . 

وقال بعض الكبار التتحلين لهذا : إن القطب ينطق عامه عن عل الله » 
وقدرته عن قدرة الله » 0 مايماهه اللّه» ويقدر على مايقدر عليه الله » وزعم أن 
| البى صلى الله عليه وس ركان كذ ذلك » وانتقل ذلك عنه إلى ألى المسن ن »لم انتقل 
إلى شيخ » فهذا كفرة قبيح » وجهل صرب . والله الستعان . 

: الاعتداء فى الدعاء غير حائز » منبى عنه فى القران والسنة . وهو 

أن 0 الأنبياء » أو أ كثر من ذلك من السؤال الذى لايصلم 20 . 

)١(‏ ومن شر الاعتداء : الخروج عن هدى رسول الله مق الله عليه وسلم 
وخلنائه . مثل أن يدعو ياه النى أو غيره . وإنما دخل الشرك من باب الاعتداء 


ءاول دس 


والاعتداء فى الطهر منهىعنه. وهو الزيادة على الشروع . قال صلى الله عليه . 
وس « سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطبر والدعاء » . 
مسألة : عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسم : حى رفعه الله تعالى إإليه بروحه 
و بدنه » وقوله تعالى ( " : 5ه إلى متوفيك ) أى قابضك » وكذلك ثبت « أنه 
ينزل على المنارة البيضاء شرق دمشق » فيقتل الدجال » و يكسر الصليب » ويقتل 
اللكتزير» ويضع الجزية » حك عدلا مقسطا » . 
وبراد بالتوقى : الاستيفاء » و براد به الموت » وبراد يه النوم » ويدل على 
كل واحد القرينة التى معه . 
ولا جوز ذبح الضحايا ولا غيرها فى المسحد » ولا الدفن فيه » ولا تغيير 
الوقف عليه لغير مصلحة » ولا الاستنحاء فى المسحد . 
وفى كراهة الوضوء فيه نزاع » إلا أن بحص لمعه بصاق أو مخاط فى المسحد » 
فإن البصاق فيه خطيئة » وكفارتها : دفنهاء فكيف بالغخاط ؟ 
ومن لم يأتمر بما أمر الله به ورسوله » ولم ينته عما نه الله عنه ورسوله » بل 
برد على من أمره بالمعروف أو نهاه عن المنكر : يعاقب العقوبة الشرعية . 
ولا تغسل المولنى فى المسحد ء ولا محدث فيه مايضر بالمصلين » فإن أحدث 
أزيل » وأعيد إلى الصفة الأو » وأصلح من . 
مسألة : قال أبو العالية : سألت أسصحاب محمد صل الله عليه وسلم عن قوله 
تمالى ( 4 : 1 إنما التوية على الله للذين يعملون السوء يجوالة ) فقالوا كل من 
عصى الله فبو جاهل . وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب ٠‏ ظ 
وأماكتابة « لا إله إلا الله » على الدراهم » فحدث من خلافة عبد اللك بن ٠.‏ 
مروان - و إلى الآن : وكانوا يكتبون عليها نحواً من ذلك ٠‏ 
ويخوز للمحدث مسكبها » وإذا كانت ممه فى منديل » أو خريطة وشق - 
عليه مسكها جاز أن يدخل بها بيت الخلاء . 


و ست 


و يضرب الرسول صلى الله عليه وس ولا أصحابه درام »وإما حدث ضربها 
فى خلافة عبد الملك 5 تقدم . ش 
ومر م بنت عمران » واسيا زوجة فرعون من أفضل النساء . 
والفواضل من هذه الأمة : خديحة » وعائشة » وفاطمة رضى الله علهن : 
أفضل منها كا أن الفضلين من رجال هذه الأمة :أفضل من فضلاء رجال غيرها 
فان الصواب الذى عليه عامة المسااين » وحكى الإوجماع عليه غير واحد : أنهما 
ليستا نبيتين » و إنما غايتهما : الصديقية» ا دل عليه القران ٠‏ 
وصديقوأ هذه الأمة رجالا ونساؤها أفضل من صديق غيرها . 
وأما الأبكار فاللّه يزوجهن فى الجنة . 
وأما مسرم : فقد روى أ: ها زوجة نبينا صلى الله عليه وس . 
وما أعلر صحة ذلك . واللّه له أعلم . 
ولا خلاف بين المسامين : أن من لم يؤمن ع بمحمد صل الل عليه وسلم بعد بلوغ 
رسالته إليه : أن هكافر ملر فى النار» وهن ٠‏ اراب فى ذلك فه وكافر يجب قتله » 
كا استتاب عمر وعلى رضى الله عنهما » طائفة جهلت حرمة الجرء فظنت أنها 
تباح لاصالمين دون غيرم » واتفق الصحابة على أن هؤلاء ء إن أصروا قتلوا . 
مسألة : تقل عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله له تعالى ( يوم يكشف 
عن ساق ) أنه قال : عن شدة . 
وثبت فى الصحيحين من حديث ألى سعيد رضى الله عنه ‏ فى حديثه 
الطويل » الذى فيه تحلى الله تعالى لعباده بوم القيامة ‏ « وأنه محتجب ثم يتجلى » 
قال : فيكشف عن ساقه . فينظرون إليه » 
والذى فى القران « ساق » ليست مضافة » فلهذا وقع المزاع » هل هو من 
الصفات » أم لا ؟. 
قال شيخ الاإسلام رحمة الله عايه : ولا أعلم خلاقاً عن الصحابة فى ثىء 


سد لا * 0-2 


ما بعد من الصفات الذ كورة فى القرآن إلا هذه الآية » لمدم الإضافة فيهاء 
والذى يجعلبا من الصفات يقول فيها كقوله فى قوله تعالى ( م" : هلما خلقت 
. بيدي ) وقوله تعالى ( 06 : 37 ويبق وجه ر بك ) .ونحو ذلك » فإنه مع الصفات 
تثبت » وبحب تنزيه الرب تعالى عن الكثيل . لأنه ( ليس كثلء ثيء وهو 
السميع البصير) ا 

ومن نبش قبور المسامين عدوائاً عوقب بما بردعه وأمثاله عن ذلك 2( وكذا 
من ّرب مسجدم » فعليه إعادته من ماله . 

مسألة : خرّج مسل عن عائئشة رضى الله عنها قالت « سألت رسول الله 
صلى الله عليه وس .عن قوله تعالى (14: 48 بوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات » وبرزوا لله الواحد القهار ) فأين يكون الناس بومئذ ؟ قال : 
على الصراط » 

فالأرض تبدل .كا ثبت فى الصحيحين « أن الناس يحشرون على أرض 
بيضاء عفراء » كقرصة النقى » » ليس فيها عَلَم لأحد ة 

قال ابن مسعود رضى الله عنه « هى أرض بيضاء : كبيثة الفضة » لم يعمل 
عليها خطيئة » ولا سنك فيهادم حرام ؛ ويجمع الناس فى صعيد واحد » يندم 
البصر ؛ ويسمعهم الداعى » حا عراةٌ غرلاً » كا خلقوا . فيأخذ الناسَ من 
كرب ذلك اليوم وشدته » حتى ” بلجمهم العرق 6 

و بعضهم يرفعه إلى انبى صل الله عليه وس . 

وكذا عن مجاهد وغيره من السلف . | 

فهذا الحديث وسائر الآثار : تبين أن الناس محسشرون على الأرض الم2ّلة » 
والقرآن يوافق على ذلك ٠‏ كقوله تعالى بوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات . 
وبرزوا 5" له الواحد القهار ( 


وحشرهم وحسابهم يكون قبل الصراط . فإن الصراط عليه ينجون إلى 
الجنة » ويسقط أهل النار فيها »كا ثبت فى الأحاديث . 


#اة# لد 


وحديث عائشة رضى الله عها المتقدم : يدل على أن التبديل وهم على 
الصراط » لكن البخارى م يورده » قاعله تركه لهذه العلة وغيرها » فإزسنده جيد 

أو يقال : تبدل الأرض قبل الصراط » وعلى الصراط تبدل السموات . 

وأماقوله تعالى ( ٠١5 : *١‏ بوم نطوى السماء كطئ السّجل لللكتاب ) 
ذالمطى غير التبديل . ٠‏ 

وقال تعالى ( .وم : 07 والسموات مطويات بيمينه ) 

وفى الصحيحين « أنه يطوى السموات » ثم يأخذهن بيمينه » ثم يقول : 
أنا املك » أنا الجبار » أبن الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ » وفى لفظ « يأخذ الجبار 
سعواته وأرضه بيده »6 وهو فى أحاديث كثيرة : 

نط السموات لا ينافى أن يكون املق فى موضعهم : وليس فى شىء من 
الحديث أمهم يكونون عند العلى على الحسر »كا روى ذلك وقت تبدل الأرض 
غير الأرض » و إنكان فى تلك الرواية ما فيها . 

والذى لاريب فيه : أنه لا بد من تبديلها وطيها . 

ومذهب سلف الأمة : إثبات الصفات لله كا جاءت » إثباتاً بلا تمثيل » 
وتنزسها بلا تعطيل . 

05 بوم القيامة تبدل الحلود فى النار » كا أخير سبحانه و تحمده . 

فقيل : إنه تغير الحلود فى الصفات لانى الذوات » فكلا تغيرت الصفات 
صار هذا غير هذا » و إن كان الأصل واحداً » وهذا كا تمد الأرض » وتكون 
السماء كالمهل » وكا بعاد خلق الانسان » ويبق طوله ستون ذراعاً : 


لساعء د 


قاعرة 
الذى اتفق عليه أهل السنة والجاعة : أن النار لا يخلد فبها أحد من أهل 
اإيكان والتوحيد » كا ثبت ذلك فى الأحاديث « إنه مخرج من النارم نكان . 
فى قلبه مثقال ذرة من الإعان » ونحوه . ٠‏ 
ولكن لا بد أن يدخل النار عصاة أهل التوحيد بذنومهم » و يعاقبون على 
مقدار ذو بهم » ثم مخرجون بشفاعة النى صلى الله عليه وس وغيره . 
وأما أهل البدع فلهم أقوال مضطر بة باطلة . 
الخمهور المعمزلة واللخوارج ؛ يقولون : من دخل النار خاد فيها » واخرون من 
المرجئة » يقولون : إنا لا نقطع لممين . 
فأولئك اعتقدوا أن الإعان متى ذهب بعضه ذهب جميعه . 
قالوا : والفاسق قد نقص إبمانه . والحق : ما عليه السلف . 
وقوله صل الله عليه وس « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن - الحديث © 
إما سلبه وال الإإيمان الواجب » وحقيقته التى مها يستحق اللنة والنجاة من النار . 
وكذلك قوله « من غشنا ليس منأ » وشيبه . 
وما ورد من نصوص الوعيد المطلقة » كقوله تعالى ( 4 : 9؟ فسوف نصليه 
نارا) فهو مبيّن ومفكر بمافى الكتاب والسنة من النصوص الميينة لذلك » 
لقيدة له . 
وكذلك ما ورد من نصوص الوعد المطلقة . 
وكذلك بين أن المسنات تمحو السيئات » والخطايا تكفر بالمصائب. وغيرها 
من العمل الصالم من غيره »كالدعاء له والصدقة عنه » والصيام واللحج عنه . 
فقوله « لا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيعان » ننى به الدخول 
المطلق » الذى توعد به فى القران توعدا مطلقاء وهو دخول الخلود قبا ء وأنه 


لهو" د 


لامخرج منبا بشفاعة ولا غيرهاء مثل قوله ( ؟ : ١6‏ لا يصلاها إلا الأشق ( 
يوقوله تعالى ( ٠٠ : 4١‏ سيدخلون جم داخرين ) . 
فيقال : إن من فى قلبه مثقال ذرة من إعان منع من هذا الدخول المعروف » 
لا أنه لا يصببهة شىء من عذاب النار لأنه صل الله عليهوسم قال هم يقول الله تعالى: 
أخرجوا من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إعان » وقال « وأما أهل النار 
الذن م أهلها فإنهم لا يموتون فبهاء ولا يون . ولسكن نامر صابتهم النار 
بذنوبهم فأماتتهم إماتة » حتى إذا كانوا تم أذن فى الشفاعة » لخرجوا ضبائر . 
ضبائر » فينبتون على مبر الجنة » 
وكذاك قوله « لايدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر » نفى الدخول 
المطلق المعروف . وهو دخول المؤمنين الذين أعدت لم الجنة » كقوله تعالى 
وم : 7# وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجدة زمراً . حتى إذا جاءوها وفتحت 
أبوامها ‏ الآية ) وقوله ( +م : جم © 37 ياليت قوى يعامون بماغفر لى رلى. 
وجعلنى من المكرمين ) وأمثال ذلك تما يطلق فيه الدخول » والراد : الدخول 
ايتداء من غيرسيق عذاب ف النار » حيث لا يغهم من ذلك أنهمم يعذبون . 
«فبذا الدخول لا يناله من فى قلبه مثقال ذرة من كبر . ْ 
وأيضاً : فبذه الأحاديث مبين فيها سبب دخول الجنة من العمل الصالح » 


-وسبب دخول النا ركالكبر. 

فإن وجد ف العبد أحد السببين فقط » فبو من أهل . وإن وجذا فيه معاً 
استحق الجنة والنار . 

فالذى معه كبر و إيمان يستحق النار» فيعذب فهها حتى بزول الكبر منقلبه 


وحينئذ يدخل الجنة ؛ ول يبق فى قلبه كبرء ولا مثقال ذرة منه »كا أنه لو تاب 


وكذا إذا عذب بذنبه فى الدنيا أو فى الآخرة » لم يكن حينئذ من أهله . 


دكاولا دم 


ققوله صلل لله عليه وس « لايدخل الجنة إلا نفس مؤمنة » حق» إذا أريد 
به الدخول للطلق الكامل : أريد بالمؤمن الكامل المطلق » و إذا أريد بالدخول . 
مطلق الدخول فقد يتناول الدخول بعد العذاب » فإنه براد به مطاق المؤمن > 

حتى يتناول الفاسق ق الذى فى قلبه مثقال ذرة من إعان » فإن هذا يدخل فى مطاق,. 
اللؤمن » كقوله تعالى ( 4 : *ه فتحرير رقبة مؤمنة ) 

ولاايدخل فى المؤمن المطلق » كقوله تعالى (ه : ؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر 
لله وجلت قلومهم . وإذا تليت علمهم آياته زادتهم إيماناً ‏ الآبة ) . 

ومثل هذا كثير فى ال-كتاب والسنة . ينتفى الاسم عن المسمى تارة لنفى 
حقيقته وكاله » ويثبت له تارة لوجود أصله و بعضه » حتى يقال للعالم القاصر » 
والصانع القاضر : هذا عالم » وهذا صانم » بالنسبة إلى من لا يعلم وإلى من لا,يصنع 
ويقال : هذا ليس يعالم ولا صانم » أوجود نقصه وتقصيره » ويقال الكامل : هو 
العالم والصانم » وهذا هو الشجاع » وأمثاله كثير من الأسماء والصفات » كالمؤمن 
والكافر والفاسق والمنافق . والله أعر : 


وورود حوض النى صلى الله عليه سل قبل الصراط » فيرده قوم » وريذاد 
عنه آخرون » وقد بدلوا وغيروا ٠‏ والله أعلم . 

ولاريب أن قوله صل الله عليه وس « أ كتب ب لك كتاي لن ناوا سدم 
إما كان أراد أن يكتب لأنى بكر رضى الله عنه العبد بالخلافة بعده » كا فسر 
ذلك فى حديث عائشة رضى الله عنها « .يوم الجيس : قال لها : ادعي لى أباك 
وأخاك . أ كتب لأنى بكر كتابا » لا مختلف الناس بعدى » ثم أعر أن الله يأبى 
ذلك واللؤمنون » إلا أبا بكر » وذلك لا أنه كان قد نصب لم من العلامة على 
خلافته من الصلاة بالناس إماما وسد خوخة غيره » و إخباره محبه أ كثر من غيره 


ن العلامات » ثم قال عمر رضى الله عنه « نسخ الله كتابه ذلك عن 


من 


وغير ذلك 


١‏ ل سس 


الناس » وإلا فا كان النى صيى الله عليه وس يترك حك الله » ولا يبلغه 
لقول عمر . 
وقول ابن عباس رذى الله عمهما : فى قوله تعالى ( ١7‏ : 6 وما جعلنا الرؤيا 
التن أر يناك إلا فتنة للنام ) المراد به فى حق من شك فى خلافة أبى بكرء وصدق 
اانعباس رضى الله عنهما » فإنها رؤيا حق» من شاء اله فتتقه . . 
وأما من أراد الله هداه . فذلك خير لز يد اجّهاده » وموافتته الحق . 
واللّه ييتلى العباد بما يشاء » ويبدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 
قصل 
ما يذكرعن على بن أى ظالب رضى الله عنه : أنه لمامات ركب فوق ناقة . 
أو دابة وسرت » ودفن حيث يتبرك به » وأنه أوصى بذلك وفمل به » فهذا 
كذب مختاق باتفاق أهل الع » لم بوص على بشىء من ذلك» ولا فعل به ثىء من 
ذلك ء ولا حل أن يفعل هذا بأحد من موت عوام المسامين فضلا عن على » ولا 
حل لأحد أن بوصى بذلك . وهذا مل بالميت . 
وقد تنازع العاماء فى موضع قبره ؛ والمعروف : أنه دفن بقصر الإمارة بالكوفة » 
وأعمى قبره » لثلا تنبشه الخوار ج الذي نكانوا يكفرونه . ويستحلون قتله ٠.‏ فإن 
الذى قتله هوعبد الرحمن بن ملح المرادى » أحد الخوارج . وكان قد تعاهد 
هو وآخران على قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص رضى الله عنهم . فإمهم كانوا 
يكفرون هؤلا ءكلبم . وكل من لم بوافقهم على أهوائبهم » وقد توائرت النصوص 
على قتالحم : رواها مسلم والبخارى من عشرة أوجه . واتفق الصحاءة على قتاللهم . . 


لكن الذى ناشر قتلهم وأمر به على رى أ عنة ٠.‏ 3 ثبت ذلك ف 


لاوج لاه 


الصحيحين . وكانوا اجتمعوا فى روا * : فلذلك قيل لهم : الحوار ج » 
والخرورية . 
ومعاوية أراد لخر قتله لجرحه فاتخذ المقصورة . 
وأما الذى أراد قتل عمرو بن العاص فذهب إلى عمرو» وانتظره فى صلاة الفحر» 
فكان مرو قد استخاف ذلك اليوم خارجة فظن الخارجى أنه عمرو فقتله » 
لما تبين له قال : أردت عمرا وأراد الله خارجة » وصارت مثلا . 
فكتموا قبرعلى رضى الله عنه لذلك . 
وقبر معاوبة وعمرو بن العاص رضى الله عنبما كذلك بقصر الامارة خوفا 
عليهم من الخوارج » ودفنوا معاوية داخل الخحائط القبلل من جامع دمشق » 
فى قصر الإمارة » الذى كان يقال لما الحضراء » وهو الذى تسميه العامة قبرهود 
وهود عليه السلام باتفاق العلماء لم ىء إلى دمشق » » بل قبره ببلاد المن . 
وقيل بمكة . 
وأما المشبد الذي انج » فأهل امعرفة متفقون على أنه لس قبر على » 
بل قيل : إنه قبر المغيرة ان شعبة . 
وما قيل : إنه قبرعل بعد وفاته بأ كبر من ثلاثمائة سنة . 
وأما أهل الببت وإركابهم على الإوبل حين سيبوا - بعد وقعة كر بلا 
وأن الله خلق لما سنامان هن البخانى . فبذا أيضا من أقبح الكذب وأيينه . 
وهو هما افتراه الزنادقة امناقتون الذين مقصودهم الطءن فى الإسلام . 
وهذا مثل كذبهم فى ,أن علي رضى اله عنه نصب يده حتى مر عليها الميش 
مخيبر ؟ فوطثته البغلة . قال ها : قطم الله نسلك . 


)١(‏ حروراء : كلولاء ‏ قرية قريبة من الكوفة . كانت فها موقعة على 
بالخوارج » وكان رئيسهم مجدة الحرورى . ويقال لما : النهروان 


م 51 


فإ نكل عاقل يعل أن البغلة يكن لما نسل منذ خلقها الله مع أنهم لم يكن 
معهم مخيبر بغلة . 

وأما الحسين رضى لله عنه » ولعن من قتله » وءن رضى بقتله - فَالشَكّر حَضّ 
على قتله » وسعى فيه إلى نا؟ لي السلطنةعلى العراق: عبيد الله بن زياد . فأمى نائبه 
عير بن سعد بن أبى وقاص بقتاله فقاتلوه » وقتلوم خالما » ثم حماوا ثقله » وأهله إلى | 
يزيد بن معاوية بدمشق » ولم يكن يزيد أمس قله ولا لورمنه سرور بذلك 
بل قال كلاما فيه ذم لمن قتله . ا 

قيل : إنه قال : لقد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون ذلك » وقال 
لعن الله ابن ر بحانة ‏ يعنى عبد الله بن زياد - أما والله 'لوكان ينه و بينالحسين 
رح للا قتله 6. 

عرض بالطمن فى نسبه ء لأندكان ينسب إلى أبى سفيان بن حرب بن أمية 
وبتوأمية وبنوها 3 هما بنو عبد مناف . 

وزوى أنه للا قم عليه بأهل الحسين ظبر من داره البكاء والصراخخ » 
لسكن مع ذلك ل بيقم حق لله على من قتله » ولا اقتص له» بل قتله أعوانه . 
لإدامة ملكه . 

وقد نقل عنه أنه كان يتمثل بهذين البيتين : 

لا بدت تلك الجول وأشرفت2 تلك الرؤس على ر بى جِيرُون 

نعق الغراب فقلت: نم » أولاتئتح فلقد قصيت على البى ديوق 

وهذا الشع ركفر » ومن الناس من يكفره » وهم الرافضة » حتى يكفرون أباه 
وأبا بكر وعمر وعممان رضى الله عنهم . ا ش 

ومنهم مر مجعله من أثمة الهدى والعدل » حتى جعله بعضهم نبياء 
و بعضهم صحابيا .وهذا كله من أبين الجبل والضلال . 


)١(‏ هى دمشق 


زطق 


مم ١#‏ لس مختصر الفتاوى 


#514 ند 


بل المق فيه : أنهكان ملكا من ماوك المسامين » له حسنات » وله سيئات . ' 

والقول في هكالقول فى أمثاله من األوك » لا تحبه ولا نسيّه . 

وهو أول من غزا قسطنطينية » وقال رسول الله ص الله عليه وس « أول 
جش يغزوها يغفر للم » ٠‏ 

وفعل فى أهل المدينة مافمل » وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
قتل فبا قتيلا » واعنه . 

وأما رأس الحسين رضى الله عنه : فإن المسين قتل بكربلاء قر يبا من الفرات 

ودفن جسده حيث قتل » وحمل رأسه إلى قدام عبيد اله بن زياد بالكوفة » 
وهذا هو الذى رواه البخارى . 

وأما حمله إلى الشام فم يثبت » وإ ن كان قد روى . 

وأما حمله إلى مصر: والعلماء متفقون على أنه كذب . 

والمشهد الذى بمصر بالقاهرة باطل » ليس فيه رأس المسين » ولا شىء منه 
وإنما أحدث فى دولة بنى عبيد القداح فى أثناء المائة اتلامسة » نقل هذا الشهد 
الصالح بن رزيك من عسقلان » وعقيب ذلك انقرضت دولة العبيدين الذين 
ابتدعوه على بد صلاح الدين الأيوبى . 

والذى رجحه أهل العم : أن .رأس المسين حمل إلى المدينة النبوية ودفن 
مها وهذا مقارب . ' 

وماذ كر أنه بعسقلان : فأبطل الباطل لاتقبله » بل قد أحدث بعد السبمين 
والأر بهائة » فبو محدث بعد قتل الحسين بأ كثر من أر بعائة وثلاثين سنة » ثم 
زعموا أنه نقل بعد ذلك إلى القاهرة . 

وكذلك أحدث قبر نوح بالبقاع فى أثناء الماثة السابعة 

وكذلك مشهد أبى بن كمب بدمشق : كذب بلاتفاق . 


و يلبت سوى قير ندينا» وف اطليل نظأر» صل لله عليهما وس . 


5١١‏ لهم 


فصل 

قراءة القرآن فى الطرقات وفى الأسواق منهى عنهاء لأنها العأ كل 
«القرآن » وفيه ابتذال القرآن , ولا يصغى اليه أحد . 
وأما قوله صلى الله عليه وم « إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فتدأشكل 
ع ىكثير . ( 

فطائفة ظنت إنه غير صميح » كعائشة والشافعي . 

ومن الناس من يتأوله على ما إذا أوصى به اميت قبن مويه . 

ومنهم من يتأوله على ماإذا لم ينه عنه فى حيانه » مع اعتياده له . 

وهؤلاء ظنوا أن العذاب لايكون إلا على ذنب » فاحتاجوا أن يمملوا للميت 
ذنبا يستحق عليه العذاب . وليس الأمس كذلك » بل العذاب يكون على ذنب 
وقد لأيكون » قال الننى صلى الله عليه وس « السفر قطعة من العذاب » وهولم 
. يقل : إنه يعاقب » بل قال « يعذب » والمعنى يتم بالاعتداء كأ قد يتم الى بشم 
الرائحة الكريبة . فلهذا قال الني صلى الله عليه وس للنساء « ارجعن مأزورات . 
إنكن تؤذين اميت » وقال « مامن ميت يموت » فيقول قائلهم : واحبلاه . وتحوه 
إلا 01 به ملكان يَلورّانه : أهكذا أنت ؟ » 

فيكون قوله « يعذب ) أى يتأ ويتأذى » وهذا لاريب فيه» كا ثبت» 
خصوصا إذا عل أنه سمع ويبصرء وندرك مايكون عنده . 


؟|؟ د 


فصل فى الروح 
روح الإنسان : مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأعنها » حى الإجماع على ذلك 
غيرواحد » مثل مد بن نصر المروزى الإمام » الذى هوأعلر أهل زمانه بالإجماع 
والاختلاف» وأبى عمد بن قتدبة . 
والذين قالوا : إنها لييست مخلوقة : هر الزنادقة » والنصارى فى عيسى فقط ٠‏ 
والقائلون بقدمها صنفان : ش 
أحدهما : من الصابئة والفلاسفة» فإنهم يقولون : هى قدعة أزلية » لكن 
ليست من ذات الله »كا يقولون ذلك فى العقول والنفوس الفلّكية . 
وزعم من دخل معهم من أهل الملل أنها هى اللانكة . 
وصنف من زنادقة هذه الأمة من المتصوفة والمتكلمة والمتحدثة : يزعمون 
أنها من ذات الله » وهؤلاء شمن أولئك» فإنهم: جعلوا الآدمى نصفين : نصف 
لا هوت وهو روحه » ونصف ناسوت وهو جسله » نصف رب » ونصف عبد 
وقد كفر الله النصارى بنحو من هذا القول الذى قالوه فى المسييم فقط » 
مكيف يمن يزعم ذلك لكل الناس » حتى فى فرعون وهامان وقارون 7 . 
والناس فى روح الأدى على طرف نقيض . فكثير من المتكلمة مجعلها جزءامن 
هذا البدن » أوصفة من صفاته . وهذا خطأ » بل الروح أمر غير البدن وأبعاضه 
وصفاته . ولهذا تكون باقية بعد مفارقة البدن . 
وكثير من التفلسفة يبالغون فى عدم تحيزها ووصهها بالصفات السلبية » حتى 
يقولون يست داخل العالم ولا خارجهء ولا متحركة ولاساكنة» ولا مخقص بمكإن 
دون مكان لكا يوا ن : ف واجب الوجود . ش 
وهذا القول أيضاضلال و باطل . 


سم 
فصل 4 

هل يكون العبد قادرا على غير الفمل الذى فمله . الذى سبق العم به من 
الله تعالى ؟ ' 

هذا مما تنازع فيه الناس ٠‏ كا تنازعوا فى أن الاستطاعة : هل تكون مقارنة 
للفعل » أو يحب أن تتقدمه ؟ . . 

فْن قال : إن الاستطاعة لاتكلون إلامع الفمل يقول : إن العبد لايستطيع غير 
مافعله » وهو ماتقدم به العم والكتاب . 

ومن قال : إن الاستطاعة قد تتقدم الفعل . وقد توجد بدون الفعل فإبه يقول : 
إنه سيكون مستطيعا لما يفعله ٠‏ ولاعُم وكتب أنه لايفعله . 

وفصل اللخطاب : أن الاستطاعة فى الكتاب والسنة نوعان . 

أحدهما : الاستطاعة للصححة للفعل . وهى متناوله للأمر والنهى » لقوله تعالى 


)١(‏ الفتاوي ( ج اص خلسم ل هوس ) وهى مسألة مهمة جدا . واختصارها 
اختصار عمل عمتاها 

ولذلك رأينا أن من الأنفع تقلا بنصها من الفتاوى . وههى : ظ 

(مسائل) إن قال قائل : هل يجوز االموض فيا تك م الناس فيه من مسائلى ش 
أصول الدين التى م ينقل عن النى صل اللّه عليه وسل فيا كلام أم لا ؟ فإن قيل 
بالمو انا وجهه ؟ وقد فهمنا منه :عليه السلام النهى عن الكلامفى بعض المسائل ؟ 

. وإذا قبل بالجواز فبل بحب ذلك ؟ وهل تقل عنه عليه السلام مايقتضى , 
.وجو به ؟ وهل يكنى فى ذلك مايصل إليه الجتهد من خا غابة الظن » أو لابد من 
الوصول إلى القطم ؟ 

وإذا تعذر عايه الوصول إلى القطم » فهل يمر فى ذلك » أو يكون مكلا 

به ؟ وهل ذلك من باب تكليف مالا يطاق واحالة هذ أم لا؟ - 


دع 91 لسدم 
(": 0ه وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وقوله تعالى 
1١:4 (‏ فاتقوا الله ما استطتم ) . 


وإذا قي ل بالوجوب : فنا الحكة فى أنه لم يوجد فيه من الشارع نص 

يعم من من القع فى المبالك . وقد كان عليه الصلاة والسلام حر نصا على هدى 
أمته ؟ ولله أعل 

الجواب : الجد لله رب العالمين . 

أما السألة الأولى : فقول السائل : هل يجوز الموض فيا تكلم الناس فيه من 
مسائل فى أصول الدين التى لم ينقل عن النى صل الله عليه وسل فبهاكلام أم لا؟ 

فسؤال ورد بحسب ماعهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة . فان المسائل التى عى 

من أصول الدين» التى تس نستحق أن نسمى أصول الدين . أعنى الدين الذى أرسل الله 
به رسوله » وأنزل بهكتابه: لاجوز أن يقال فيها : لمينقل عن النبى صل الله عليه 
وسل فيها كلام » » بل هذا كلام متناقض فى نفسه . إذ كونها من أصول الدين 
نوجب أن تكون من أ الدين » وأنها مما يحتاح إليه . 

ثم نى تقل الكلام فيها عن الرسول : بوجب أحد أمرين : 

إما أن يكون الرسول أهمل الأمور المبمة التى محتاج الدين إلبها فلم يبينها » 
أوأنه بينها ول تنقلبا الأمة . وكلا هذين باطل قطما . وهومن أعظ مطاعن 
المنافقين فى الدين . و إنا يظن هذا وأمثاله من هو جاهل نحقائق ماجاء به الرسول 
أو جاهل بما يعقله الناس بقاوبهم » أو جاهل مهما جميعا 

فان جبله بالأول : يوجب عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك من أصول الدبن 
وفروعه . 

وجباه بالثانى : بوجب أن “يدخل فى الحقائق المعقولة مابسميه هو وأشكاله 
عقليات » وإنما هى جبليات . 5 


د همؤ5م دا 


فبذه الاستطاعة متقدمة على الفعل » لأنما لوكانت لاتوجد إلا مع الفعل 
لوجب ألا يحب الحج إلا على من حيج 


٠‏ ات وجهله بالأصرين :بوجب أن يظن من أصول الدين ماليس منهامن المسائل 
والوسائل الباطلة » وأن يظن عدم بيان الرسول لا ينبغى أن يعتقد فى ذلك » كا 
هو الواقم لطوائف من أصناف الناس : حذاقهم » فضلا عن عامتهم . 

وذلك : أن أصول الدين إما أن تكون مسائل تحب اعتقادها قولا وعقيدة 
أو قولا وعملا » كسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد » ودلائل 
هذء الائل . 

أما القسم الأول : فكل مايحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به 
من هذه للسائل قد ينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطما للعذر . إذ هذا من أعفم 
مابلغه الرسول البلاغ المبين » و ببنه للناس » وهو من أعفلم ما أقام الله الحجة على 
عياده بالرسل الذين يننوه و بلغوه . وكتاب اللّه الذى نقل الصحابة ثم التابعون 
عن الرسول لفظه ومعانيه » والحكة التى هى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التى نقلوها أيضًا عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد » وتمام الواجب 
وللستحب . ش 

والحد لله الذى بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آيأته و يزكينا » و يعامنا 
الكتاب والمكة , والذى أ كل لنا به الدين وأم علينا النعمة » ورضى لنا 
الاسلام ديناء الذى أنزل الكتاب تفصيلا لكل شىء » وهدى ورحمة و بشرى 
للسلين ماكان حديثا يفترى » ولسكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل ثىء 
وهدىورحمة لقوم يؤمنون . 

وإِنما يظن عدم اشهال الكتاب والحسكة على بيان ذلك من كان ناقصا فى 
عقله وسمعه » ومن له نصيب من قول أهل الكتاب الذين قالوا (لوكنا نسمم - 


0 


وأما الاستطاعة التى يكون معبا الفعل : ققد يقال : في المقرونة بالفعل » 
الموجبة له . 


ح أو نعقل ما كنا فى أصماب السعير ) وإ نكان ذلك بوجد كثيرا فى كثيرمن 
. النفلسفة والتكلمة » وجبال أهل الحديث والتفقية والمقصوفة . 


وأما القسم الثانى : وهو دلائل هذه المسائل الأصولية : فإنه و إن كان يظن 


طوائف من للتكلمين والغلفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق . 


قدلالته موقوفة على الم يصدق الخير» و يجعلون مايبنى عليه صدق الخبر معقولات ١‏ 
محضة . ققد غلطوا فى ذلك غلطا عظيا » بل ضلوا ضلالا مبينا فى ظنهم أن دلالة . 
الكتاب والسنة إنها هى بطر يق اتخبر الجرد » بل الأمر ماعليه سلف الأمة وأئتها 
أهل الم والامان من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة المقلية التى تحتاج 
إلمها فى الم بذلك مالا يقدر أحد من هؤلاء قدره . ونهاية مايذ كرونه جاء القرآن 
مخلاصته على أحسن جه وذلككالأمثال للضروبة التى يذ كرها الله تعالى فى 
كنابه الذى قال فيه ( ولقد ضر بنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل ) 

فإن الأمثال للضروبة هى الأقسة العقلية » سواء كانت قياس ثمول أو قياس 
تثيل . ويدخل فى ذلك ما يسموءه براهين وهو القياس الشمولى المؤاف من 


اللقدمات اليتقينية ء وإن كان ثفظ اليرهان فى اللغة أعم 


من ذلك ع كم سمى الله 
آيتق مونى برهانين . ' 
وتما يوضخ هذا : أن العل الإلهى لايحوز أن يستدل فيه بقياس ثيل يستوى 
فيه الأصل والفرع . ولا بقياس شمولى تستوى أراده . فإن الله بحانه وتمالى 
( لي سكثله شىء ) فلا يجوز أن عثل بغيره . ولا يجوز أن يدخل طو وغيره حت 
قضي ةكلية تستوى أفرادها  ٠‏ 
وهذالما سلك طوائف من التقلمة واللتكلمة مثلهذه الأقبسة فى الظالب - 


د ين!ا سد 


وهذا النوع الثاني نحو قوله تعالى ( 1١‏ :٠"ماكانوا ‏ ستطيعون السمع وما 


ظ كانوا يبصرون ) 





ح الإلمية لم يصاوا بها إلى يقين» بل تناقضتأدلمهم »وغاب عايهم بعد التناهى : 
الميرة والاضطراب» 1 برونه من فساد أدلهم . ولكن يستلى فى ذلك فياس 
لأوك » سواء كان تمثيلا أو ثمولا .كا قال تعالى ( +٠ : 1١‏ وله الثل الأعلى ) 
مثل أن نعل أن كل كال ” نبت للممكن أو المحدث » فالواجب القديم أولى به . 

0 ثبت للمخلوق المر بوب المعلول المدثر » فإئما استفاده من خالقه ور به 
ومديره . فو تغالى أحق به منه » وأن كل نص وعيب وجب نفيه عن شىء 
ها من أنواع الخلوقات والحدات والممكنات . فإنه يحب نفيه عن الرب تبارك 
وتعالى بطريق الأولى . وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجود » والأمور 
. العدمية : الممكن بها أحق ونحو ذلك . ظ 
ومثل هذه الطرق هى التي كان يستعملها ااساف والأئمة فى مثلهذه المطالب 
كا استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله ومن بعده من أنمة أهل الإسلام . 

و مثل ذلك جاء القرآن فى تقر بر أصول دين من مسائل التوحيدوالصفات 
والمعاد وحو ذلك . 

مثال ذلك : أنه سبحانه لما أخبر بالمعاد » والحلل به تابع لالم بإمكانه. فإن 
المتنع لايجوز أن يكون بين سبحانه إمكانه أنم بيان » ولم يسلك فى ذلك 
ماسلكه طوائف من أهل الكلام » حيث ينبتون الإمكان الخارجى جرد 
الإمكان الذهنى فيقولون : هذا تمكن . لأنه لوقدر وجوده ل يازم من تقدير وجوده 
مخال . فإن الغأن فى هذه المقدمة . فن أبن يعم أنه لا يلزم من تقدير وجوده 
محال ؟ والحال هنا أعم من الحال لذاته أو لغيره . والاإمكان الذهنى حميقته : عدم 
العم بالامتناع . وعدم العم بالامتناع لايستازم الم بالامكان االخارجى » بل ببق - 


0 ااا 
فإن الاستطاعة المشروطة فى الأمس والنهى : التى هى مناط التكلينف ,م 
فى قوله تعالى ( فانقوا لله ما استطتم ) . 
لكن قد يقال : إن الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية فى قول اعلضر 





ح الثىء فى الذهن غير معلوم الامتناع ولا معلوم الإمكان ال-ارجي . وهذا 
هو الإمكان الذهنى . 
لله سبحانه وتعالى لم يكتف فى بيان إمكان معاد هذا . إذ يمكن أن يكون 
الثىء بمتنما ولو لخيره » وإن لمعل الذعن امتناعه » مخلاف الإمكان الخارجى . 
فإنه إذا عل بطل أن يكون ممتنما . والانسان يمل الإمكان الحارجى » ثارة بعلمه . 
بوجود الشىء » ودارة بعامه بوجود نظيره » ونارة بعاعه بوجود ما هو أبلغ منه . 
فان وجود الشىء دليل على أن ماهو دونه أولى بالامكان منه 
م إنه إذا بين كون الشثىء مكنا فلا بد من بيان قدرة الرب عليه ع 
وإلا فجرد الملم به لا يكنى فى إمكان وقوعه » إن لم تمل قدرة الرب على ذلك 
فبين سبحانه هذا كله مثل قوله ( ١7‏ :ىه أو 0 يبروا أن الله الذى خلق 
السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم » وجمل لم أجلالاريب فيه » فأبى 
الظالون إلا كفورا ) وقوله (1. : 4١‏ أَوَ ليس الذى خلق السموات والأرض 
بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى » وهو اعخلاق العليم ) وقوله ( +5 : م أولم بروا 
أن الله الى خلق السموات والأرضو م يعىة مخلفون بقادرعلى أن بحى الوتى؟ 
بلى » إنه على كل شىء قدير ) وقوله ( 4٠‏ : 7ه كلق السموات والأرض أ كبر 
من خلق الناس ) فإنه من المعلوم ببداهة العقول : أن خلق السموات والأرض 
أعظ من خلق أمثال بنى آدُم ٠‏ والقدرة عليه أبلغ » وأن هذا الأسر أولى 
بالإمكان والقدرة من ذلك . ش ش 
وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولىفىمثل قوله 7٠7 :"٠(‏ وهو الذى - 
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لموسى عليهما السلام ( 14 : 77 إنك لن تستطيع معى صبراً ) فإن هذه أوأريد 
مها تجرد المقارنة فى الفاعل والتارك لم يكن هناك فرق بين الجرمين والمؤمنين » ولا 


ح يبدأ الخلق ثم يعيده» وهو أهون عليه ) ولهذا قال بعد ذلك ( وله الثل 
الأعلى فى السموات والأرض ) وقال ( 58 :ه إن كثم فى ريب من البعث 
فإنا خلقنا كك من تراب ) الآبة. . ظ 
وكذلك ماذ كره فى قوله ( م:م/ وضرب لنا مثلا ونسى خلقه » قال : 
من يحب العظام وهى رميم ؟ قل محيهها الذى أنشأها أول مرة ) الآيات . 
فإن قوله تعالى ( من يحب العفلام ومى رمم ؟) قياس حذفت إحدى مقدمتيه 
لظبورها » والأخرى سالبة كلية » قرن معها دايلها » وهو امثل: الضروب الذى 
ذكره بقوله ( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه » قال : من محبى العظام وهي رمي ؟) 
وهذا استفهام إنكار متضمن للنى » أى لاأحد يحبى العظام وهى رمم . فإن 
كونها رما عنم عنده إحياءها لمصيرها ١‏ حال اليبس والبرودة المنافية للحياة التى 
مبناها على الحرارة والرطوبة » وتفرق أجزائها واختلاطها بغيرها » ولنحو ذلك 
من الشيهات . 
والتقدير : هذه العظام رميم ' ولا أحد بحبى المظام وهى رميم . فلا أحد 
تحباء ولسكن هذه السالبة كاذبة » ومضمونها : امتناع الارحياء 
فبين سبحانه إمكانه من وجوه ببيان إمكان ماهوأ بعد من ذلك » وقدرته 
عليه» ققال ( تحيمها الذى أنشأها أول مرة ) وقد أنشأها من التراب . ثم قال (وهو 
بكل خلق عليم ) ليبين عامه با تفرق من الأجزاء واستحال . 
ثم قال ( الذى جعل لم من الشحر الأخضر ناراً ) فبين أنه أخرج النار 
الحارة اليابسة من البارد الرطب .وذلك أبلغ فى المنافاة » لأن اجماع الحرارة ح- 


د لا دا 


موجودة قبل فعله . ْ 





حت والرطوبة أيسر من اجماع الحرارة واليبوسة . فالرطوبة تقبل من الانفعال 
مالاتقيله اليبوسة . 
0 تمقال ( أوليس الذى خاق السموات والأرض بقادرعلى أن يخلق مثلبم ؟ ) 
. وهذه مقدمة معاومة بالبديبة » ولهذا جاء فيها باستفهام التقر بر الدال على أن ذلك ' 
مستقر معلوم عند لاطب ؛ كا قال سبحانه ( ©؟ : 0# ولا يأتونك عثل إلذ 
جئناك بالحق وأحسن تفسيراً ) ثم بين قدرته العامة بقوله ( إنما أصره إذا أراد 
أن يقول له كن فيكون ) 

وفى هذا الموضع وغيره من القرآن من الأسرار و بيان الأدلة القطمية على 
المطالب الدينية ما ليس هذا موضعه » إنما الغرض التنبيه . 

وكذلك ما استعمله سبحانه فى تغزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة » 
سواء سموها حسية أو عقلية »5 تزعمه الفلاسفة الصابئون من تولد العقول العشرة 
٠‏ والتفوس الملسكية النسعة » التى ثم مضطربون فيباء هل هى جواهى أوأعراض ؟ . 
وقد بجعلون العقول بعنزلة الذ كور » والنفوس عنزلة الإناث » ويجعلون ذلك باءهم 
وأمهانهم وهم وأر باهم القريبة » وعلمهم بالنفوس أظهر لوجودالمركةالدوربة 
الدالة على الحركة الارادية الدالة على النفس الحركة . وذلك شبيه بقول مشركق ٠‏ 
العرب وغيره الذين جعاوا له بنين و بنات» قال تعالى ( 5: ٠٠١‏ وجعلوا لله شركام ' 
الجن وخلقهم وخرقوا له بنين و بنات بغيرعلم » سبحاته وتعالى عما يصفون ) 
وقال تمالى ( 7: ١٠6١161‏ ألا إنهم من إفكهم ليقولون : ولد الله ؛ وإمهم 
لكاذبون ) وكانوا يقولون : الملائكة بنات الله »كا يزعم هؤلاء أن النفوس 
هى الملانكة » وهى متولدة عن الله ٠‏ فقالتعالى (15: /1ه-57 ويجعلون لله حت 


]5ع لدم 






والقرآن يدل على أن هذ الاستطاءة نما تفيت عن التارك لاعن الفاعل . 
قعل أنها تقوم بالعبد 
بكل حال . 


من الواقع الى لصدر عن إرادة الفعل وعله 


اينات سياه وثم «أيش بون و إذا د بشر أحدم بالا:. ى ظلل وجهه مسوداً وهو 
. يقسوارى من القوم من سوء ما بشر به » أعسكه على هون أم يدسه فى 
القراب ؟ ألا ساء ما حكون . للذين لا يؤمئون بالآخرة مثل السوء . ولله الئل 
الأعلى » وهو المزير الحكيم إلى قوله ‏ و يجعلون لله ما يكرهون » وتصف 
ألسنهم الكذب أن لهم الحسنى » لاجرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ) وقال 
تعالى ( 1١9-15-5‏ أم اتخذ ما يخلق بنات وأصفا > بالبنين » وإذا بشر أحدمم 
بما ضرب اومن «ثلا ظل وجهه مسوداً وهو كظيم » أومن يندأ فى الملية وهو 
فى اا غير مبين » وجعاوا الملاكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً .. أشهدوا 
هم ؟ ستكتب شهادمهم وألون ) وقال تعالى ( 5# : 19-؟؟ أفرأيم اللات . 
وى -إلى قوله ‏ ألكم الذكر وله الأنثي ؟ تلك إذاً قسمة ضِبْرى ) أى جائرة 
وغير ذلك فى القران كثير . 
فبين سبحانه أن الرب انخالق أولى بأن ينْرْه عن الأمور الناقصة سح 2 
كيف تحملون له ما تكرهون أن يكون ل وتستحيون .من إضافته اليم 
عع أنه واقع لا مالة » ولا تنزهون الرب عن ذلك وتنفونه عنه » وهو أحق أن 
مكل المكروهات المنقصات ؟ 
وكذلك قوله فى التوحيد ٠(‏ :م شرب لسك مثلا من أنشسم . »هل لك 
مما ملكث أعانم من شركاء ٠‏ فيا رزقنامء فأتم فيه سواء تخافونهم "كخيفتم 
أنشكم ) أى كخيفة بعضم بعنا "كا فى قول ( ثم أن هؤلا. تنتلون أشكم ) 


وفى قوله (غ ١": ٠‏ ولا إذسعمتموه ظن ١.‏ ؤمنئونوالؤمنات بأنفسهم خيراً ) وفى - 


د ا د 


فبذه الاستطاعة منتفية فى حق من كتب عليه أنه لايفعل » وقضى 
عليه ذلك . ش 


قوله 1١:45(‏ ولا تادزوا أنفسك ) وى قوله ( 04:7 قتو, الى بارتكم فاقتلوا 
أنفسم ) وفى قوله ( ؟: 4ه ولا مخرجون أنفسك من ديارم ) فإن المراد فى هذا 
كله من وع واحد . 

فبين سبحانه : أن الخلوق لا يكون مماوكه شر يكه فى ما له حتى مخاف مملوكه 
فيه كا مخاف نظيره . بل تمنمون أن يكون الملوك لم نظيراً . فكيف ترضون 
أن تجملوا لى ماهو تخلوق ومملوكى شر يكا لى » يدعى ويعبد كا أدعى وأعبد ؟ 
كا كانوا يقولون فى تلبيتهم « لبيك لا شريك لك ء إلا شريكا هو لك » 
تملكه وما ملك » 1 

وهذا باب واسع عظم جداً لبس هذا موضعه . وإنما الفرض التنبيه على أن 
فى القرآن والحكة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل الت تستحق 
. أن تكون أصول الدين . 

وأما مايدخله بعض الناس فى هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول 
الدين » وإن أدخله فيه من أدخله » مثل المسائل والدلائل الفاسدة » مثل نفى 
الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل » ومثل الاستلالال على حدوث العالم 
بحدوث الأعراض التى هى صفات الأجسام القائمة بها وال كوان وإما غيرها . - 

0 التى يحتاج إليها هذا الدليل من إثبات الأعراض التى هى 
الصفات أولاء أو إثبات بعضها كالاً كوان التى هى الحركة والسكون والاجماع 
والافتراق » و إثبات حدومها نانيا ‏ بإبطال ظهورها بعد الكون» و إبطال انتقالها 
من محل إلى حل .ثم إثيات امتناع خلو الجسم ثالًء إما عن كل جنس من أجناس 
الأعراض » بإثبات أن ن اللسم قابل لماء وأن القابل للشىء لاخلاو عنه وعن - 


ل 1# لس 


وإذا عرف هذا القسم ع أن إطلاق اقول بأن العيذ لاستط يع غير مافمل» 
ولا ستطيع خلاف المعلوم القدورء وأن إطلاق القول بأن استطاعة الفاعل 


ضده » وإما عن الأ كوان . و إثبات امتناع حوادث لا أول لطا زابعاً . وهو 
مبق على مقدمتين : ٠‏ 

إحداما : أن الجسم لامخاو عن الأعر اض التى هى الصفات .. 

والثانية : أن مالاخاوعن الصفات التى هى الأعراض فبو دث » لأن 
الصفات النى هى الأعراض لاتكون إلا مخدثة . وقد يفرضون ذلك فى بعض 
الصفات التى هى أعراض لأ كوان ء وما لامخلو عن جنس الموادث فهو حادث 


لامتناع حوادث لا تتناهى ظ 
فبذه الطريقة قد اعترف حذاق أها ل اكلام -كالأشعرى وغيره - بأنها 
ليست طريقة الرسل وأتباعهم » ولا سلف الأمة وأنمنها » وذكروا. أنها محرمة 
عندم . بل الحققون على أنها طر يقة بأطلة» وأرتف مقدماما فيا تفصيل وتقسيم 
ينع ثبوت اأدعى م ا مطلقا . 
ولهذا تحد من اعتمد غلمها فى أصول ه. دينه فأحد الأمرين ل لازم : : إما أن 
بطلع على ضعفها و يقابل بينها و بين أدلة القائلين بقدم المالم» فتتكاذاً عنده الأدلة 
أو يرجح هذا نارة وهذا ثارة » 5! هو حال طوائف مهم . وإما أت يلتم 
لأجاما أوازم معلومة الفساد فى الشرع والمقل »كا التزم جم بن صفوان لأجلبا 
أن الماء والهواء وانار ها لمم ولون ورريح ونحو ذلك . | 





والتزم قوم لأجلها ولأجل غيرها أن جميع الأعراض كالطاء م والون وغيرما 
لاوز قاوها حال » » لأمهم احتاجوا إلى حواب النتهمض الوارد 5 لاأثتوا 
الصفات لله مع الاستدلال على حدوث الأجسام يصفاتها ققالو |: صفات الأجسام 
أعراض » أى أنها تعرض وتزول فلاتيق حال» مخلاف صفات الله فإنها باقية. ‏ 


ع 419 سم 


والتارك سواء » وأن الفعل لا مختص من التارك باستطاعة خاصة خلا اللإطلاقين ‏ 


خطأ و بدعة . 


ح وأما جمبورعقلاء بنى آذم فقالوا : هذه مخاافة للاعلوم بالحس . 
والنزم طوائف من أهل الكلام من المتزلة وغيريم لأجلوا فى صفات ارب 
مطلقاً أو ننى بعضها ء لأن الدال عندم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات 
عا » والدليل حسب طرده . والنزموا حدو ث كل موصوف بصفة قأئمة به» وهو 
أيضا فى غانة الفساد والضلال » وهذا التزموا القول مخلق القران » وإنكار رؤية 
لله فى الأخرة » وعلوه على عرشه - إلى أمثال ذلك من اللوازم التى التزمبا من 
طرد مقدمات هذه الحجة التى جعلها المعتزلة ومن اتبمهم أصل دينهم . 
فهذه داخلة فيا مهاه هؤلاء أصول الدين » ولكن ليست فى المقيقة من 
أصول الدين الذى شرعه اله لعباده . 
وأما الدين الذى قال لله فيه ( 51:47 أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدبن 
مالم يأذن به الله ) فذاك له أصول وفروع بحسبه . ش ش 
وإذا عرف أن مسمى أصول الدين فى عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إسبام 
الما فيه من الاشتراك اك محسب الأوضاع والاصطلاحات ؛ تبين أن الذئى هو عند الله 
ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين : فهو موروث عن الرسول صلى الله عايه وس 
وأما من شرع ديناً | يأذن به الله فعلوم أن أصوله الستازمة له لا يجوز أن 
تسكون منقولة عن الننى صلى الله عليه وسل » إذ هو باطل » ومازوم الباطل باطل ك1 
أن لازم المق حق . 
وهذا التقسي ينبه أيضاً على مراد السلف والأتمة بذم اكلام » وأهله إذ ذلك 
يتناول من استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة . 0 جح 


ما ع؟9 د 
ولمذا اتفق سلف الأمة وأئْمها : على أن الله قادر على ما عامه » وأخبر أنه 
لايكون » وعلى ما يمتنع ضرورة عدمه اعدم إرادنه » لا لعدم قدربه عليه . 





ح فأما من قال المق الذى أذن الله فيه حكا ودليلا فهو من أهل الع 
والإيمان » والله يقول المق وهو يهدى السبيل . 
وأما مخاطبة أه لكل اصطلاح باصطلاحهم ولغنهم » فليس يمكروه إذا احتيج 
ذلك » وكانت المعانى حميحة » كخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغشهم 
وعرفهم » فإن هذا جائن حسن للحاجة » و إغاكرهه الأمة إذا ل يحتج إليه» لهذا . 
قال البى صل الله عليه وس لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص - وكانت 
صغيرة ولدت بأرض الحبشة » لأن أباهااكان من المباجر بن إلمها ‏ فقال لها 
«ياأم خالد هذا سنا » و« السنا » بلسان الحبشة : الحسن » لأمها كانت م نأهل 
هذه اللغة . 
وكذلك يترجم القرآن والحديث لمن محتاج إلى تفهيمه إياه بالترحمة . ولذلك 
يقرأ لمم ما يحتاج إليه م نكتب الأمم وكلامهم بلقنهم ويترججها بالعر بية » كا 
| مر النبى صل الله عليه وسلٍ ز يد بن ثابت بت أن يتعل كتاب المهود ليقرأ له ويكتب 
له ذلك ؛ حيث ل يكن يأمن أحداً من اليهود عليه . 
فالسلف والأعة لم يكرهوا الكلام لجرد مافيه من الاصطلاحات للولدة 
كلفظ الجومس والعرض والجسم وغير ذلك . بل لأن المعانى التى يعبرون عنها 
مبذه العبارات فهها من الباطل المذموم فى الأدلة والأحكام ما يحب النهى عنه » 
لاشيال هذه الألفاظ على معانى حملة فى النى والاإثبات » يا قال الإومام أهد - 
فى وصفه لأهل البدع ‏ : ثم مختلفون فى الكتاب » خالفون للكتاب » متفقون 
على اق الكعاب . يتسكامن بنشاه من الكلام » ويلبسون على جهال 
الناس با يتكلمون به من المتشابه 00 
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وإنما خالف فى ذلك أهل الضلال ‏ من الجهمية والقدرية » والمتفاسفة 
الصابئة » والذين يزعمون احصار القفدورف الموجود » ويخصون قدرته بما شاءم. 





ح فإذا عرفت المعانى التى يقصدونها بأمثال هذه العبارات ووزنت بالكتاب. 
والسنة » حيث ثبت اللق الذى أثبته الكتاب والسنة » ويئق الباطل الذى نفاه 
الكتاب والسنة كان ذلك هو الحق , بخلاف ماسلكه أهل الأهو اء من القكلم 
هذه الألفاظ تفي وإثباناً فى الوسائل والمسائل من غير بيان التفصيل والتقسيم 
الذى هو الصراط الستقيم . 

وهذا من مثارات الشبه . فإنه لأ يوجد فى كلام النبى صل الله عليه وسل 
ولا أحد من الصحابة والتابمين » ولا أحد من الأثمة المتبوعين أنه علق عسمى. 
لفظ الجوهر والمسم والتحيز والعرض ونحو ذلك شيا من أصول الدين لا الدلائل 
ولا للسائل . ٠‏ 
والمتكلمون بهذه العبارات مختلف مرادهم بها : تارة لاختلاف الوضم . وتارة 
لاختلافهم فى العنى الذى هو مدلول اللفظ . كن يقول : الجسم هو هو الؤاف , ثم 
يتنازعون : هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه » أو الجوهران فصاعداً » أو الستة 
أو المانية أو غير ذلك ؟ 
ومن يقول : هو الذى يمكن فرض الأبعاد الثلانة فيه » وأنه مركب من 
المادة والصورة . | 
ومن بقول : هو اللوجود » أو الموجود ثم بنفسه » وأن الموجود لا يكون. 
إلا كذلك . 
ظ والسلف والأئمة الذين ذموا و بدعوا أهل الكلام وكلامهم فى ابموهر 
والجسم والعرض تضمن كلامهم ذم من يدخل المعانى التى يقصدها مزلاء بهذ 
الأنفاظ فى أصول الدين وفى مسائل له فيا وإثبن . 


لالع ل 


وعلمه » وقد قال تعالى ( 74 : 40# أيحسب الإنسان أن لن مجمع عظامه ؟ بلى 
. قادر بن على أن نسوى بنانه ) وقال تعالى ( :0 وهو القادر على أن يبعث عليكم 
عذاباً من فوقكم ) . 
ح فأما إذا عرفت المعانى الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة » وعبرعنها لمن 
يفهع هذه الألفاظ ليقبين ماوافق الحق من معانى هؤلاء وماخالفه » فهذا عظم 
لنفعة » وهومن الك بالكتاب بين الناس فيا اختلفو فيه كا قال تعالى (1:7؟ 





كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذر بن» وأنزل معهم 
الكتاب بالق ليحك بين الناس فبا اختلفوا فيه ) 
وهو مثل الك بين سائر الأم بالكتاب فيا اختلفوا فيه من العانى التى 
يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم ٠‏ وذلك محتاج إلى معرفة معانى الكتاب والسنة » 
ومعرفة معانى هؤلاء بأنفاظيم » ثم اعتبار هذه للعانى بهذه امعان ليظهر الموافق 
والخالف . 
وأما قول السائل : فإن قيل بالجواز فا وجبه » وقد فهمنا منه عليه الصلاة 
والسلام : النبىعن الكلام فى بعض المسائل ؟ 
فيقال : قد تقدم التفصيل فى جواب السؤال » وأن ماهو فى الحقيقة أصول 
الدين الذى بعث الله به رسوله » فلا يجوز أن ينهى عنه حال » مخلاف ماسماه 
المبتدعون أصول الدين» وليس هو أصولا فى الحقيقة لا دلائل ولا مسائل » أو هو 
أصول لدين لم يشرعه الله » بل شرعه من شرع من الدين مالم يأذن به الله . 
وأماما ذكره السائل من نبية صلى الله عليه وسل : فالذى جاء به الكتاب 
والسنة هو النبى عن أمور . 
منها :.القول على الله بلا عل كقوله ( 7: 0# قل إنما حرم ربى الفواحش”” | 


كد د 


وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وس ٠.‏ أنه قال حين نزلت هذه الآبة ‏ 

( من فوقكم) : أعوذ بوجهك ( أو من نحت أرجلكم) : أعوذ بوجيك 
( أو يلبسم شيماً ويذيق بعضّك بأس بعض ) قال : هانان أهون » . 

حت ماظهر منها وما بطن والإرثم والبني بغير الحق » وأن نشركوا بل ما لم يتزل به 

سلطاناء وأن تقولوا على الله ما لاتعامون) وقوله (177:+ولاتقف ماليس لك بدعل) 

ومنها : أن يقال على الله غير الحق كقوله (: ١١5‏ لم يؤخذ عليهم ميثاق 

الكتاب ألا لا يقولوا على الله ! إلا الى )وقوله( 5: ١/1١‏ لا نقلوا فى دينكم ولا تقولوا 


على الله إلا الحق ) 
ومنها ادل د عر كقوه ( هاأم مؤلا. ٠‏ حاججم فيا لك به 
عر ف تحاجون في ب لم بدعر)؟ 
ومنها : لجال فى الحق بعد ظهوره ع كقوله تعالى (م : يماطونك فى الحق 
بعد ما تبين ) 


ومها : الجدل بالباطل كقوله ( وجاداوا بالباظل ليدحضوا به الحق ) 

ومنها : الجدل فى آيأنه كقوله ( ٠‏ : ه مايجادل فى آيات الله إلا الذين 
كفروا ) وقوله 86:4٠(‏ الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان نام كبرمقتاً عند 
له وعند الذين آمنوا ) وقوله ( +4 : .55 إن فى صدورم إلا كبر ماهم ببالفيه ) 
وقوله( *4 : ه"ويعلم الذين يحادلون فى آياتنا مالم من محيص ) وتحو ذلك 
قوله (45: 1١‏ والذين يحاجون ف الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضةعند 
رهم ) وقوله ( ١4:1‏ 2 تحادلون ف الله وهو شديد امال ) وقوله 7١(‏ : م 
ومن الئاس من بيحادل فى الله بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير ) 

ومن الأمور التي نبى الله عنها فى كتابه : التفرق والاختلاف كقوله : 
تعالى (م : ٠١5 ٠١‏ واعتصموا محبل الله جميعاً ولا تفرقوا ‏ إلى قوله ‏ ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم الببنات » وألئك لهم عذاب حت 


لاوم ا 


وقال تعالى ( 5م : +1 ولو شن لآنينا كل تقس هداها ) 
ومن حكى عن أحد أن العبد ليس قادراً على غير ما فل - الذى هو خلاف 


حت عظيم . .يوم تبيض وجوه واسود وجوه 8 قال ابن عباس « تبيض وجوه أهل 
السئة الجاءة » وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة » 

وقالتعالى ( 155:5 إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعاً لست مهم فى ثىء ). 

وقال تعالى ( ١:٠‏ فأقم وجهك للدين حنيفاً نطرة الله التى فطر الئاس عليها 
لا تبديل عاق الله إلى قوله 2# ولا تسكونوا من المشركين . من الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيماً ) . ش ٠‏ 

وقد ذم أهل التفرق والاختلاف فى مثل قوله تعالى (: وما تفرق الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد مأجاءه العلم بغياً ينب ) وفىمثل قوله ( 1ن4اكءة1ا 
ولا يزالون مختلفين . إلا من رحم ر بك ولذلك خلقهم ) وفى مثل قوله ( ١70:5‏ 
وإن الذين اختلفوا فى الكتاب انى شقاق بعيد ) . 

وكذلك سنة رسول الله صلى لله عليه وس توافق كتاب الله »كالحديث 
الشهور عنه الذى روى مس بعضه عن عبد الله بنعمرو وسائره معروف فى مسند 
أحمد وغيره من حديث عنرو ان شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم حرج على أصمابه ظ وهم يتناظرون فى القدر » ورجل يقول آم 
يقل الله كذا وكذا . ورجل يقول : ألم يقل الله كذا وكذا. فكأنا فقء فى 
وجهه حب الرمان . وقال : أبهذا أمرتم ؟ إنما هلك م كان قبلكم مبهذاءضر بوا 
كتاب الله بعضه ببعض » وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا . لاليكذب. 
بعضه بعضا . انظروا ما أمرتم نه فافعاوه » ومأ يسم عنه فاجتنبوه » هذا الحديث 

وتحوه . ش 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسل «المراء فى القرآن كفر» وكذلك ماأخرجاء- 
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المعلوم ‏ فإنه مخطىء فما نقله عنهم من نفى القدرة مطلقاً » ومصيب فيا نقله عنهم 


من نني القدرة التى اخقص بها الفاعل دون التارك . 


حت فى الصحيحين عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسل « قرأ قوله ( : له هو 
النى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات » هن أم الكتاب»وأخر متشامهبات 
فأما الذين فى قلدبهم زيخ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) . 
.قال الننى. صلى الله عليه وس : إذا رأء بم الذين يتبعون ما نشابه منه فأوائلك 
ْ الذين سمى الله » فاحذروهم » 

وأما أن يكون الكتاب أو السنة مهيا عن معرفة المسائل التى تدخل فما 
يستحق أن يكون من أصول دين الله - فهذا لا يكون . 

اللهم إلا أن ننهىعن بعض ذلك فى بعض الأحوال » مثل مخاطبة شخص 
بما يعجز عنه فهمه . فيضل » لقول عبد الله بن مسعود « ما من رجل بمحدث 
قوم حديثاً لا تبلغه عقولم إلا كان قتنة لبعضهم » 

أو مثل قول حق ينتازم قوله فساداً أعظ من ركه . فيدخل فى قوله صلى الله 

عليه وسلِ « من رأى من منسكراً فليغيره بيده » فإن لم ؛ بستطع فبلسانه » فإن 
لم يستطم فبقلبه . وذلك أضعف الإيمان » رواه ه مس . 

وأما قول السائل : إذا قيل بالحواز » فبل تحب ؟ وهل نقل عنه صلى الله 


عليه وس ما يقبتضى وجو به ؟ 
فيقال : لا ريب أنه يحب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيماناً 
عام تملا . 


ولاريب أن معرفة ماجاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية » فإن 
ذلك داخل فى تبليغ ما بعث الله به رسوله » داخل فى تدبر القرآن وعقله وفهمه . 
وعم الكتاب والمكة وحفظ الذكر والدعاء إلى امير والأمس بالمعروف والنعى 
عن المنسكرء والدعاء إلى سبيل الرب بالحسكة والموعظة المسنة » والمجادلة بالتى ست 


دوجم سد 


وأما ما جب على أعيانهم : فهذا يتنوع بتنوع قدرهم ومعرفهم وحاجهم » 
وهذا من أصول تنازعهم فى جواز تسكليف مالا يطاق . . ظ 
فإن من يقول : إن الاستطاعة لاتكون إلا مع الفعل » والتارك لا استطاعة 


حم أحسن وبحو ذلك مما أوجب الله على الؤمنين ‏ فهو واجب على الكفاية 

منهم وما أمروا به على أعيامهم . فلايحب على الماجزعن سماع بعض العم أوعنفهم 
دقيقه ما يحب على القادر على ذلك » و بحب على من مع النصوص وفهمها من عل 
التفصيل مالا يحب على من لم يسمعها » وبحب على المفتى والحدث والجادل مالا . 
يحب على من ليس كذلك ١‏ ش 

وأما قوله : هل يكنى فى ذلك ما يصل إليه الْحدهد من غلبة الظن » أو لا بد 
من الوصول إلى القطع ؟ ظ | 

فيقال : الصواب فى ذلك : التفصيل . فإنه وإن كان طوائف من أهل 
الكلام يزعمون أن المسائل الخيرية التى قد يسمونها مسائل الأصول يحب 
القطم فيها جميعها » ولا يحوز الاستدلال فها بغير دايليفيد اليقين . وقد بوجبون 
القطم فيها على كل أحد - فَبَذا الذى قالوه على إطلاقه وعمومه خطأ مخالف 
للسكتاب والسئة و إجماع سلف الأمة وأمتها. 

مم مع ذلك أبعد الناس ما أوجبوه ظ فإ مكثيراً ما حتحون فمها بالأدلة ش 
التى يزحمونها قماميات » وتسكون مى فى الحقيقة من الأغاوطات ؛ فضلا عن أن 
تسكون من الظنيات ؛ حتى إن الشخص الواحد منهم كثيراً ما يقطع بصحة ححة 
فى “وضع » ويقطم ببطلانها فى موضع آخر. بل منهم من غابة كلامه كذلك 
٠‏ وحتى قد يدعى كل من المتناظرين العم الضرؤرى بنقيض ما ادعاه الآخر . 

وأمالتفصيل : فاأوجب الله فيه العم واليقين وجب فيه ماأوجبه الله من ذلك 
كقوله ١3:5(‏ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ) وقوله (فاعلم 
أنهلا إله إلاهو واستغفز لذنبك) واذلك بحب الإبمان بما أوجب الله الإيمان به. ح 


سد لاس لم 
له حال يقول :كل من عصى اله فاعصاه إلا أنه كلفه ما لا يطيقه »كا قد . 
يقولون : إن جميم العبا د كلفوا مالا يطيقون . شْ 


-200 وقد تقرر فى الشريعة : أن الوجوب معلق باستطاعة العبد كقوله (ذاتقوا 
لله مااستطعتم ) وقوله صلىالله عليه وس « إذا أمرتكم بأمس فاقوا منه ما استطعتم » 
أخرجاه فى الصحيحين . 

فإذا كان كني ما اعت فيه لأمة من هذه لال اقيق قد يكون عدف 
كثير من الناس مشقبها لايقدر فيه على دليل يفيد اليقين » لا شرعى ولا غيره ‏ لم 

يحب على مثل هذا فى ذلك مالا يقدر عليه » وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه » 

لاسها إذا كان مطابقا الحق . 

الاعتقاد الطابق للحق يتفم صاحبه ويثاب عليه و يسقط به الفرض إذالم 
يقدر على أ كثر منه » لكن ينبغى أن يعرف أن عامة من ضل فى هذا الباب أو 
عجن فيه عن معرفة المق » فإتما هو لتفرريطه فى اتباعه ماجاء به الرسول» ورك 
النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته . فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا »كا قال 

تعالى لبنى آدم ( فإما أن يأتيتم منى هدى .فن اتبع هداى فلا يضل ولا يشق . 
ومن أعرض عن ذ كرى فإن له معيشة ضنسكا » وتحشره نوم القيامة أعمى ) قال 
ابن عباس « تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لايضل فى الدنيا ولا يشق, 
فى الآخرة » وقرأ هذه الآية . 

وكا فى الحديث الذى رواه القرمذى وغيره عن على عن البى صلى عليه وسلم 

أنه قال « ستكون فتنة . قلت : فا احرج منها يارسول الله ؟ قال : كتاب الله ء 
فيه نبأ ماقبلم » وبر مابعدم» وحكر ماييتكر . هو الفصل ليس بلهزل » من 
تركه من جبار قصمه الله ؛ ومن ابتغى المدى فى غيره أضله الله » وهو حبل الله 


المتين ٠‏ وهو الذكر الحكيم ؛ وهو الصراط المستقيم » وهو الذى لا تزيغ به 


سس 0 الل 





الأهواء ولا تلتبس به الألسن » ولاتنقضى عجائبه » ولا يخلق عن كثرة الرد 
ولا تشبع منه العلماء . وهو الذى ل تنته الجن إذ سمعته أن قالوا ( إنا “معناقرااما . 
عحبا يبدى إلى الرشد ) من قال به صصدق » ومن عمل به أجر » ومن حكم به ظ 
عدل » ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم » . 
وقال تعالى ( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تقبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله ) وقال تمالى ( الص . كتاب أنزل إليك فلا يكن فى. صدرك حرج 
منه ‏ إلى قوله - اتبعوا ما أنزل إليك من ر بكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) وقال 
تعالى ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلك ترحمون . أن تقولوا إنما 
أنزل السكتاب على طائفتين من قبلنا ؛ وانكنا عن دراستهم لغافلين . أو تقوأوا : 
لوأنا أنزل علينا الكتاب لسكنا أهدى منْهم . ققد جاءكم بينة من ر بكم وهدى 
ورحمة . فن أظلٍ م نكذب بآات اله وصدف عنها » سنجزى الذين يصدفون 
عن آياتنا سوء العذاب با كانوا يصدفون ) 
فقوله سبحانه : إنه يحزى الصادف عن آيانه مطلقاً ‏ سواءكان مكذباً أو لم 
يكن - سوء العذاب بم كانوا يصدفون . 
يبين ذلك أن كل من ل يقر بما جاء به الرسول فهو فر » سواء اعتقد كذيه 
أو استكبرعن الإبمان به » أو أعرض عنه اتباعا لما مهواه أو ازتاب فا جاء به . فكل 
مكذب عا جاء به فه وكافر » وقد يكو نكافراً من لايكذيه إذال يؤمن به. ولهذا 
أخبر الله فى غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله » وان 
كان له نظر وجدل واجهاد فى عقليات وأمور غير ذلك . وجمل ذلك نعوتا 
للكفار والمناققين . قال تعالى ( وجملنا لمم سمما وأبصارا وأفئدة » فا أغنى عنهم 
مهم ولا أبصارم ولا أفئدتهم من ثىء إذ كانوا يححدون بآيات الله وحاق 
هم ماكانوا به يستهزءون ) وقال تعالى ( فلما جاءمهم رسلهم بالبيفات فرحوأ حت 
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حت بماعندهم من الم وحاق بهم مأكانوا به يسسهزءون . فلما رأوا بأسنا قالوا : 
آمنا به وحده وكقرنا ما كنا به مشركين . فل يك ينفعهم إعانهم لا رأوا بأسنا » 
سنة الله التى قد خلت فى عبادة وخسر هنالاك الكافرون ) وقال تعالى ( الذين 
يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا ) 
وقال تعالى ( إن فى صدورهم إلا كبر ما يبالغيه فاستعذ بالله  )‏ 1 
والسلطان هو الحجة المنزلة من عند اشّكا قال تعالى ( أم أنزلنا علمهم سلطانا 
فهو يتكلم ما كانوا به يشركون ) وقال تعالى ( أم 3ك سلطان مبين . فائتوا 
بكتابكم إن كت صادقين) وقال تعالى (إن م إلا أسعاء سيتموها أتم 
وا باذم ما أنزل الله بها من سلطان ) . ظ 
وقد طالب سبحانه من اتخذ ندا من دونه بقوله (ائتونى بكتاب منقبل هذا 
أو أثارة من عل ) فالكتاب : الكتاب المنزل . و« الأثارة »ا قال من قال 
من. السلف : هى الروابة والاسناد . وقالوا هى اللخط أيضاء إِذ الرواية والاسناد 
يثبت بالخط » وذلك لأن الأثارة من الأثرء فالمر الذى يقوله من يقبل قوله 
يؤر بالاسناد و يقيد يستفاد بالط ؛ فينكون كل ذلك من ١‏ ثاره . 
وقال تعالى فى نمت المناققين ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بمأنزل إليك 
وما أنزل من قبلك بريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت » وقد أمروا أن يكفروا 
به و يريد الششيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً . و إذا قيل للم تعالوا إلى ما أنل الله 
و إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا . فكيف إذا أصابتهم مصيبة 
عا قدممت أيديهم ثم جاءوك محلفون باللّه إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا . أولئك 
الذين بعل الله ما فى قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لم فى أنفسهم قولا بليذا ) 
وفى هذه الأيات أنواع من العبر الدالة على ضلال من يتحام إلى غير 
الكتاب والسنة » وعلى تفاقه » وإن زعم أنه بريد التوفيق .بين الأدلة - 


لمج لتكت 





> الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات مرى الأمور الأخوذة عن بعض 
الطواغيت من المشر كين وأهل الكتابء وغير ذلك من أنواع الاعتبار . 

ف نكان خطؤه لتفر يطه فيا يجب عليه من انباع القرآن والإيمان مثلا أو لتعديه " 
حدود الله بساوك السبل التى نهى عنهاء أو لاتباع هواه بغير هدى من الله - 
عبهو الظالم لنفسه » وهو من أهل الوعيد » مخلاف الجنهد فى طاعة الله ورسوله 
ناطنا وظاهرا » الذى يطلب الحق ناجّهاده كا أمره الله ورسوله . فهذا مغفور له 
. خطؤه .كا قال تعالى ( آمن الرسول با أنزل إليه من ر به والؤمنون كل آمن 
الله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أجد من رسله ‏ إلى قوله ‏ لا يكلف 
الله تنس إلا وسعها لما مأكدبت وعليها ما ١‏ كتسيت ر ينا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا ) 

وقذ ثبتفى يح سل أن الله قال , « قد فعات» وكذلك ثبت فيه من حديث 
ان عباس أن اانبى صلى الله عليه وسللم يقرأ حرف من هاتين الأيتين ومن 
سورة انفاتحة إلا أعطى ذلك . فبذا يبين استجابة هذا الدعاء للنى والمؤمنين » 
وأن لله لايؤاخذم إن نسوا أو أخطئوا . 

وأنا قول السائل : هل ذلك من باب تكليف مالا يطاق والحال هذه ؟ 

فيقال : هذه العبارة وإن تفازع الناس فبها تفيا وإثباتا . فينبغى أن يعرف | 
أن الملاف الحقق فيها نوعان . . 

أحدها : ما اتفق الناس على جوازه ووقوعه » واما تنازعوا فى إطلاق 
٠‏ القول عليه بأنه لابطاق . 
الثانى : مااتفق الناس على أنه لايطاق » ولكن تنازعوا فى جواز الأمر به » 


و يتنازعوا فى عدم وقوعه ٠.‏ ش 0-2 


شل 3 





ح فأما أن يكون أمر اتفق أهل الع والإعان على أنه لايطاق وتنازعوا 
فى وقوع الأمربه ‏ فليس كذلك . 

فالنوع الأول : كتفازع التكلمين_من مثبتة القدر وتفاته ‏ فى استطاعة العبد 
وهى قدرته وطاقته : هل جب أن تكون مع الفعل » أو يحب أن تكون متقدمة 
على الفعل :0 

فن قال بالأول ازمه أن يكون كل عبد لم يفمل ما أمر به قد كلف 
مالا يطيقه » إذ لم يكن عنده قدرة إلا مع الفعل . ولهذا كان الصواب الذى عليه . 
محقةوالتسكاءين وأهل الفقه والحديث وغيرهم : مادل عليه القرآن » وهو أرف 
الاستطاعة التى.هى مناط الأمر وهى المصححة للفعل , لاحب أن تفارق الفمل . 

وأما الاستطاعة التى نجب معها وجود الفعل فعى مقارية له . 

فالأول كقوله (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) وقول النبى 
صلى الله عليه وس لعمران بن حصين « صل قائماً , فإن ل تستطم فتاعداً» 
فإن م 59 على جنب » ٠‏ 

ومعلوم أن ن الحج والصلاة ين ع الى سوا فل لم يفعل ٠‏ فم 
أنهذه الاستطاعة لا يحب أن تكون مع شْ 

والثانى كا ل( كر ملعن لسع اانا يصرين) ون 
تعالى ( وعرضنا جهنم للسكافر ين عرضاً . الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذ كرى . 
وكانوا لا يستطيعون سما ) وهذه حال من صده هواه ورأبه الفاسد عن اسماع 
اكتب الله التزلة وغ اتباعبا » فقد أخبر الله أنه لا يستطيم ذلك . وهذه 
الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له . 

وأما الأولى فلولا وجودها ليثبت التكليف بقوله (فانقوا اله ما استطءتم) وقوله ' 
تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لانكاف نفس إلا وسعها ), وأثل م ذلك حت 


سد مذتف بن 


- فرؤلاء اللفرطون المعتدون فى أصول الدين إذا لم يستطيعوا سمع ما أتزل الله 
إلى ارسول فهم من هذا القسم ٠‏ 
وكذلك أيضاً تنازعهم فى الأمور. به» الذى عل الله أنه لايكونء أو أخبر مع ظ 
ذلك أنه لا يكون _فن الناسمن يقول : إن هذا غير مقدور عليه »5 أن غالب 
القدر بة عنعون ل تدم عل ان ونه فك تابه بأنه لا يكون » وذلك لاتفاق 
٠‏ الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون مكنا » ولا مقدوراً عليه . 
وقد الفم فى ذلك جمهور الناس . وقالوا : هذا منقوض علمهم بقدرة الله 
تعالى . وقالوا : إن الله يعلمه على ما هو عليه . فيعامه ممكناً مقدوراً للحبد غير واقم 
ولا كائن » لعدم إرادة العبد له أو ابغضه إباه وتحو ذلك ء لا لعحزه عنة ... / 
وهذا المزاع بزول بتنويع القدرة م تقدم . فإنه .غير مقدور القدرة المقفارنة 
للفعل » وإنكان مقدور القدرة االصححة للفعل التى هى مناط الأمس والمهى . 
وأما النوع الثانى : فتكاتفاقهم على أن العاجز عن الفمل لايطيقه » كا لابطيق . 
الأعمى والأقطم والرمءن نقط المصحف وكتابته والطيران . 
فثل هذا النتوع قد اتفقوا على أنه غير واقم فى الشريعة » وإ إعا ازعو ف 
جواز الأمر به عقلا » حتى نازع بعضهم ف سس .لذانه »كالجمع بين الضدين 
والنقيضين : هل يوز الأمر به من جهة العقل » مع أن ذلك ل برد فى الشريمة ؟ 
ومن غلا فزع وقوع هذا الضرب فى الشر بعة كن يزعم أن أبالمب كلف 
بأن يؤمن بأنه لايؤمن ‏ فهو مبطل فى ذلك عند عامة أهل القبلة من جميع 
الطوائف » بل إذا قدر أنه أخبر بصليه النار المستازم لموته على الكفر» وأله 
أسعم هذا الخطاب » فنى هذه الحال انقطع تكليفه و1 بتقعه الإعان حينئذ » كايمان 
من يؤمن بعد معاينة العذاب » قال تعالى ( قر يك يتفعهم إعامهم لما رأوا بأسنا ) 
وقال تعالى ( الأن » وقد عصيث قبل وكنت من المفسدين ؟ ) - 


ورم ب 


> والمقصود هنا : التنبيه على أن النزاع فى هذا الأصل يتنوع نارة إلى الفعل 
المأمور به » ونارة إلى جواز الأمر . 
ومن هنا شبه من شبه من المتكلمين على الناس » حيث جعل القسمين قسما 
واحدا » وادعى تكليف مالا يطاق مطلقا » لوقوع بعض الأقسام التى لايجملها 
عاءة المسلمين من باب مالا يطاق . والنزاع فيها لا يتعلق بمسائل الأمى والنهى 
وإعا يتعلق عسائل القضاء والقدر . 
ْم إنه جعل جواز هذا القسم مستلزماً لجواز القسم الذى اتفق المسامون 
على أنه غير مقدور عليه » وقاس أحد النوعين بالآخرء وذلك من الأفيسة التى 
اتفق المسلمون » بل وسائر أهل الملل » بل وسائر المقلاء : على بطلامها » فإن من 
قاس الصحيح الأمور بالأفعال » لقوله : إن القدرة مع الفمل » أو أن الله عل أنه 
لايفعل ‏ على العاجز الذى لو أراد الفمل لم يقدر عليه ققد جمع بين ما عل الفرق 
بنهما بالاضطرار عقلا وديئاً » وذلك من مثل الأهواء بين القدرية وإخوائهم 
الجبرية . 
وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكايف مالا يطاق من البدع الحادية فى 
الإسلام »كاطلاق القول بأن الناس مجبورون على أفعالهم . 
وقد اتفق سلف الأمة وأنتها على إنكار ذلك » وذم من يطلقه » وإن قصد . 
به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خااق أفعال العباد » ولا بأنه شاء 
الكائنات . وقالوا : هذا رد بدعة ببدعة؛ ونقابل الفاسد بالفاسد والباطل بالباطل . 
وأما إذا فصل مقصود القائل و بين العبارة التى لا يشتبه فيها المق بالباطل 
لبيان ماهو المق . وميز بين اق والباطل كان هذا من الفرقان . 
وخرج المبين حينئذ مما ذم به أمثال هؤلاء الذين وصفتهم الأمة بأمهم مختلفون 
فى كتاب الله تخالفون لكتاب الله متفقون على ترك كتاب الله وأنهميتكلمونت 


سوسم ل 


> بالمقشابه من الكلام ويحرنون اكلم عن مواضعه »و يمخدعون جهال الناس بما 
.يشبهون علمهم » وطذا كان يدخل علمهم الجبرة فى مسمى القدر بة الذمومين 

موضهم فى القدر بالباطل . إذ هذا جماع ء الى الذى ذمت به القدرية . 

٠‏ ولهذا جم الإمام أبو بكر الخلال فى كتاب السنة فقال : الرد على القدرية 
قولم : : إن الله أجير العباد على المعاصى . 

ْم روى عن عبرو ن عمان عن بقية بن الوايد قال : سألت الزييدى 
والأوزاعى عن الجبر؟ . ٠‏ 

فقال الز ييدى :أ مر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر» أو أن يعضسل ( 
ولكن يقضى ويقدر ومخلق » ويحبل عبده على ما أحب 

وقال الأوزاعى : ماأعرف احبر أصلا فى القران لاف السنة. فأهاب أن 
أقول فى ذلك » ولكن القضاء والقدر والكاق والحبل . فهبذا يعرف فى القران 
والمدديثعن رسو الله صلى الله عليه وس » وإنما وضعت هذا عحافة أن تراب 
رجل من أهل الجاعة والتصديق . 

فهذان الجوابان اللزان ذ كرما هذان الإمامان فى عضر تابعى. التابعين من 
أحسن الأجو بة . ٠‏ 

أما از ييدى محمد بن الوليد صاحب الزهرى . فإنه قال : أمر الله أعظم 
وقدرته أعظ من أن يحبر أو يعضل فنن الجبر» وذلك لأن الجبر المعروف ف اللغة 

هو إزام الإنسان مخلاف رضاه» كا تقول الفقباء فى كتاب التكاح : هل نجبر 
للرأة على التكاح أو لاتجبر ؟ و و إذا عضلها الولى ماذا تصن ؟ فيعنون يجميرها إتكاحها 1 
بدون رضاها واختيارها» ويعذون بعضلها منعها تما ترضاه ومختاره . 

ا فقال : الله أعظ من أن يحبر أو يعضل . لأن الله سبحانه قادر على أن يحمل 
العبد محبا راضيا لما يفءله » ومبغضا كارها لما بتركمم هو الواقع » فلا يكون العبد 
مجبورا على مايختاره ويرضاه ويريده » وهى أفعاله الاختيار بة » ولا يكون معضولا 

ما يتركه فيفضه ويكرهه ولا ريده » وهى تروك الاختارية . - 


و7 سم 


> وأما الأوزاعى : فإنه من من إطلاق هذا الافظ وإن عنى به هذا المعنى 
حيث لم يكن له أصل فى الكتاب والسنة » فيفضى إلى إطلاق لفظ مبتدع 
. ظاهر فى إرادة الباطل . وذلك لايسوغ . وإن قيل : إنه أريد به معنى سميح . 

وقال الخلال : أنبأنا المروذي قال سمعت بعض المشيخة يقولسمعت عبدال رمن 
ابن مهدى يقول : أنكر سفيان الثورى الجبر» وقال : الله تعالى جبل العباد . 
قال المروزى : أظلنه أراد قول البى صل الله عليه وس لأشج عبد القيس ) يعنى 
. قوله الذى فى صحيح مسل « إن فيك مملقين يحبهما الله : المر والأناة . فقال : 
أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما ؟ فقال : بل خلقين جبلت عليهما . 
فقال : الجد لله الذى جبلنى على خلقين بحبهما الله تعالى ». 

هذا احتج البخارى وغيره على خلق الأفعال بقوله تعالى ( إن الإإنسان 
خلق هلوعا . إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسه » الميرمنوعا ) فأخير تعالى أنه خلق 
الإنسان على هذه الصفة . 

وجواب الأوزاعى أقوم من جواب الز بيدى . لأن الز بيدى ننى الحبر » 
والأوزاعي منع إطلاقه » إذ هذا اللفظ محتمل معنى صحيحاً ٠‏ فنفيه قل يقتضى ننى 
لمق ولباطل »كا كوه الال . 

وقال عبد الله بن أحمد فى كتاب السنة : 1 

عن تمد ب نكب أنه قال « إنها سمى الجبار لأنه يجبر الخلق على ما أزاد». 

فاذا أمتنع من إظلاق الافظ المحمل المشتبه زال المحذور . وكان أحسن من 
نفيه » و إنكان ظاهرا فى المعنى الفاسدء خشية أن يظن أنه ينفي المعنيين جميعا ظ 
وهكذا يقال فى ننى الطاقة على المأمور . فإن إثبات الجبر فى الحظور نظير سلب | 

الطاقة فى الأمور » وهّكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة . 

قال الحلال:أنبأنا الميمى قال سعمتأبا عبد الله يمنى أحمد بن حنبل - 


ب 1ع# لد 


حت يناظر خالد بن خراش - يعنوق القدر - فذكروا رجلا .فقال أبو عبد الله : إنها 
أكرهمنهذاأ ن يقول : جبر اله » وقال أنبأنا المروزى قال :قلت لأنى عبد الله: 
رجل يقول : إن الله جبرالعباد ؟ فقال : كذا لا تقل » وأتكر هذا ؛ وقال يضل الله 
من يشاء ويبدى من يشاء » وقال : أنبأنا المروزى قال : كتب إلى" عبد الوهاب 
فى أمر حسن بن خلف العكبرى وقال : إنه تزه عن ميراث أبيه . فقال رجل 
تقدرى : إن الله لم يحبر العباد على المعاصى . فرد عليه أحمد بن رجاء فقال : إن الله 
جبر العباد على ما أراد . أراد بذلك إثبات القدر» فوضم أحمد بن على كتابا 
يحتج فيه » فأدخلته على أبى عبد لله فأخيرته بالقصة . ققال: ويضع كتابا؟ 
وأنكر عليهما جميما : على ابن رجاء حين قال : جبر العباد » وعلى القدرى الذي 
قال لم يخبر» وأنكر على أحمد بن رجاء فى وضعه الكتاب واحتحاجه » وأمر 
بهحرانه لوضعه الكتاب » وقال لى : تحب على ابن رجاء أن يستغفر ر به لما قال 
أ« جير العباد » قلت لألى عبد الله : فا الجواب فى هذه المسألة ؟ قال : يضل 
الله من يشاء ومبدى من يشاء » قال المروزى فى المسألة : إنه عم أبا عبد اله 
ل أنكر على الذى قال : لم يجبرء وعلى من رد عليه جبرء فقال أبوعبد الله : كنا 
ابتدع رجل بدعة انسعوا فى جوابها ؟ وقال : يستغفرر به الذى رد عليهم بمحدثته 
وأنكر على من رد بشىء من جنس الكلام إذ ل يكن له فيها إمام مقدم . 

قال المروزى : فاكان بأسرع م نأن قدم أحمد بن علىمن عكبرا ومعه شيخه 
وكتاب من أهل عكيرا » فأدخلت أهد بن على عَلَى ألى عبد الله . قال : 
يا أيا عبد الله هوذا الكتاب ء ادفمه إلى أى بكر حتى يقطمه » وأنا أقوم على 
منير عكيرا وأستغفر الله عز وجل » فقال أبو عبد الله لى : ينبغى أن تقباوا منه » 
فرجعوا إليه . اه من الفتاوى ش 

م95 مختصضر الفتاوى 


#9 ع# لسل 


ومن يقول : إن اسنتطاعة الفمل هى لترك - يقول إن العباد : م يكلفوا 
إلا با هم مسبوقون فى طاعته وقدرته » ؛ والاستطاعة لامختص الفاعل دون التارك 
باستطاعة خاصة 290 . 


فإطلاق القول بأنه كلف مالا يطيقه كإطلاقه بأنه حبور على أفماله » | 
سلب القدرة فى المأمور » نظير إثبات الجبر فى الحظور . 

وإطلاق القول : أن العبد ليس مجبوراً حال » كإطلاقه بأن العبد قادر على 
خلاف معلوم له وتقديره . 

وسلف الأمة وأنمتها ينكر ون هذه الإوطلاقات كلها لاشمال واحد من, 
طرف الننى والوثباتعلى باطل » و إن كان فيه حق » بل الواجب إطلاقالعيارات 
الحسنة » وهى الأمور بها » التى جاءت بها النصوص » والتفصيل فى العبارات. 

الحملة المشتمبة . 

وكذلك الواجب نظير ذلك فسائر أ بواب أصول ال الدبن : أن يجعل نصوص 
الكتاب والسنة هى: الأأصل المتمد الذى يجب ب اتباعه ويسوغ إطلاقه . ونجمل . 
الألفاظ التى تنازع فيها الناس نفياً أو إثباتاً موقوفة على الاستفسار والتفصيل » 
وينم من إطلاق ننى ما أطلقه الله ورسوله » وإطلاق إثبات مانقى 
الله ورسوله . 

وفصل اللخطاب : أن النزاع فى أصلين . 

أحدها : أن السكايف الواقم اتفق السدون على وقوعه فى الشريسة . , . وهو 

أ العباد كلهم ا أ م ثم اله به ورسوله » من الإيمان به وتقواه » وهل إسعى هذا 
أو ثىء منه تكايف مالا يطاق 8 





)١(‏ كذا ق الأصل ؟ ومحخرر من نص الفتوى 


عي ل 

فلائل :إن اقدرة لاتتكون دن الفعل يقول : إن المعاصى مما لا يطاق 

ركنك من زعم أن تقدم 5 لكاب بالشىء ء يمنع أن يقدر العبد 
عل خلافه . 
القدمة لاتيق ا 00 أمص 
الله مها أو نبى عنها ‏ هل يتناوها التكليف ؟ 

وقد قدمنا أن القدرة 0 » وأن من يطلق القول بأن الاستطاعة لاتكون 
إلا مع الفمل » فإطلاقه تالف فى المسألة . وقول ثالث :كان متنا اذاته » كالجمع 
بين التقيضين : مخالف لما ورد فى الكتاب والسنة » كإطلاق الهير . وإن كان قد 
أطلق ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة . 

ومنع الاطلاق فى ذلك منقول عن شري والقلانسى » ونقل عن ألى حنيفة 

وامتنع أبو إسحاق بن شاقلا » وحكى فيه القولين » فها ذكره عن القاضى 
أبى يعلى : الاستطاعة مع الفعل أو قبله . 

وهذا كا أن من قال : ليس للعبد إلا قدرة واحدة يقدر بها على الفعل والقرك 
فهو باطل » وهم القدرية الذين يقولون : إن العبد لايفتقر حال الفعل إلى الله يعينه 
بأ كثر ما أوجذه قبل الفعل » وأن الله ليس له نعمة أنعم بها على من أمن به 
وأطاعه أ كر من نعتمه على من كفر به وعصاه . 

واتفق أهل السنة على تضليل هؤلاء . 

م التزاع يهم بعد ذلك : منه افذا لى » ومنه : اعتبارى » كتنازعهم فى أن 
العرض هل يبق زمانين أم لا ؟ و بنوا عليه بقاء الاستطاعة . 


عع 


فالواجب : أن تحمل نصوص السكتاب والسنة فى الأص لكا قدمنا . 
وأما الأصل الثالى : وهو ما اتفق الناس على أنه غير مقدور المبد » وتفازعوا 

جواز النكايف به » فهو نوعان . 

أحدها : ما هو ممتنع عادة ؛كالمثى على الوجه والطيران ونحو ذلك . 

والثالى : ماهو ممتنع فى نفسه » كاجع بين الضدين » فهذا فى جوازه عتلا 
ثلاثة أقوال »كا تقدم » وأما وقوعه فى الشربعة وجوازه شر شرعا. فقد اثفق سملة 
الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقم فى الشر .00 

وحكى الإجماع على على ذلك غير واحد» وسسهم ابن الزاغوفى » قال : 
التكليف على ضر بين . 

أحدها : مالا يطاق ؛ اوجود ضده من المج » كنقط الكتاب للااعى . 
فلا يجوز الاجماع على ذلك : 

والثالى : تكليف ما لايطاق اوجود ضده من العجزء مثل أن يكلف 
الكافر الذى سبق فى علمه تعالى : أنه لاستجيب للتسكليف » كفرعون وهامان 
وألى جهل ‏ فهذا جائز . 

وذهيت المعتزلة : إلى أن تكليف مالا يطاق غير جائز . 

وهذا الإجماع الذى ذكره هو إجماع المقهاء والعاباء . 

فإنه قد ذهب طائقة من ن أهل الكلام إلى أن الفسكليف بالمتع لذاتهواقم فى 
الشريعة » وهو قول الرازى وطائفة قبله » وزعهوا اأن تكليف أبى جهل من هذا 
القببل » حي ثكاف أن يصدق بالأخبار التى من جملتها الإخبار بأنه لايُؤمن : 

وهذا غلط » فإن من أخبرأنه لايؤمن بعد دعاء النى صلل الله عليه وسلم 
إياه إلى الإمان . فقد حقت عليه كلة العذاب »كالذى يعابن الملاكة وقت الموت 
8 يبق بعد هذا مخاطبا من جهة الرسول صل الله عليه وسم نهذين الأمرين 


بهغع” لد 


وكذلك من قال : تسكايف العاجز وأقع » محمتحا بقوله ( 54: "4 يوم 
ييكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ) فإنه لا يناقض هذا 
الإجماع » أو مضمون الإجماع ينف وقوعه فى الشريعة . 

وأيضا : فإنه خطاب تعجيز على وجه العقوبة لم ؛ تركهم السحود » وهم 
سامون » فيعاقبون على ترك العبادة فى حال قدرتهم بأن أمروا بها حال عجزهم . 

وخطاب العقوبة هو مم:. جنس خطاب القكوين » لاإشترط فيه قدرة 
الخاطب . إِذْ ليس المطلوب فعله . 

فإذًا ثبتت الأنواع والأقسام زال الاشتباه والإسهام . والله أعر / 


قصل 


قد قال بعض الناس : إنه مجوهس . 
وهذا قول قوم داوموا على الرياضة مدةء فقالوا : لا نبالى بما عمانا بعد 
ذلك 2 وإعا الأمر والمبى رم للعوام 4 ولو مجوهروا مثلنا لسقط عنهم ٠.‏ وحاصل 
النبوة رجع إلى الح-كة والمصلحة » والمراد منها ضبط العوام » ولسنا من العوام » 
فندخل فى التكليف » لأنا قد تجوهرنا وعرفنا الحسكة . 
فهؤلاء أ كفر من المبود والنصارى » بل ثم أ كفر أهل الأرض "7" . 
فإن اليهود والنصارى آمنوا ببعض السكتاب وكفروا ببعض » وهؤلاء 
كفروا بيع 4 فهم خارجون عن العزام شىء دن المق . 


)0( هذه عقيدة خواص الصوفية . التى يسمونها الفناء والشهود . ومعناها 
عندهم : أن من عرف الحقيقة ؛ الى هى عندثم : أنه ما ثم عبد غير رب » وإعا 
الحقيقة الى بشيدها العارى : أن العبد رب والرب عبد»وصير بذلك عندهم عارفا 
واوضح هذا ابن عرنى لسانهم الناطق الذى يقولون عنه : الشيخ ال كير ء فقال : 

العهد رب , والرب عد ياليت شعرى من الكلف ؟ 

إن قلت عبد فناك رب أو قلت : رب ؛ أنى يكاف ؟ 


سس لابج#8 سم 


لك ن كثير من هؤلاء لايطلقون السلب العام مطاقا » بل يزحمون سقوط 
بعض الواحجبات عنهم » وحل بغض الحرمات لم ٠‏ ومنهم من يزعم أنه سقطت عنه 
الصلاة لوصوله إلى مقصودها » و بعضهم يزعم سقوطها وقت المشاهدة » وبعضهم 
يلاعم سقوط الجعات . استغناء بالنوبة والحضور » وبعظهم سقط الحج , ومعهم 
من يستحل الفطر فى رمضان لغيرعذر شرعى » ومنهم من يستحل اخر » أو 
يزعم أنها تحرم على العامة دون الخاصة العقلاء . فإن أهل الأنفس الكية والأعمال 
الصالحة لايقع مسهم مايقع من العوام . 

وهذا كان قد حصل لبعض الأولين فى اتخر » فاتفق الصحابة رضى لله عنهم 
على قتلهم إن ل يتو بواء فإن قدامة بن عبد الله شربها هو وطائفة » وتأولوا قوله 
تعالى ( ه : ماه ليس عل الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح ‏ الآية ) فلماذ كر 
ذلك اعمر بن الخطاب رضى الله عنه » اتفق مع على وسائر الصحابة رضى الله 
عنهم ) على أنهم إن اعترفوا بالتحر م جلروا . وإن أصروا على استحلاها قتلوا . 

وكذلك ثبت أن الآية تزلت فى الذين شر نوهاقبل حر يها وماتوافى وقعة أحد » 
ثم عل قدامة وأتحابه أنهم قد أخطتئوا وأبسوا من التوبة» حتى كتب إليهم عمر 
ابن امطاب رضى الله عنه - ( حم تنزيل الكتاب من ع الله الء 0 
الذنب دابل ترب ) وكتب 7 « ما أدرى أى ذنيبك أعظم : أ 
الحرم أولاء أم يأسك من التوبة ثانيا ؟ » 

والذى اتفق عليه الصحابة رضى الله عنهم متفق عليه بين الأئمة رحمة الله 
عليهم » ؛ لاينازعون فى شىء من ذلاك . 

ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهية المتواترة كالصلاة » أو جحد 
تحر الحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظل والخجر والزنا والريا » أو جحد 
حل بعض المباحات الظاهرة المتوائرة » كالخيز واللحر والتكاح » فه و كافر مرتد » 
يستتاب . فإن تاب وإلا قتل » ومن أضمرّه فهو زنديق منافق » لا يستتاب 


عند أ كثر الملماء . 


سس /اغع* سسا 


ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كؤاخاة النساء الأجانب » والحاوة 
بهن » وامباشرة لمن بزعم أنه يحصل لمن البركة بما يفعله فيهن» و إن كان نحرّما 
فى الشريعة . ش 
ومنهم من يستحل ذلك من المردان » ويم أن المتع بالنظر إلمهم » 
ومباشرمهم ‏ هو طريق لبعض السالكين » -تى يترق من محبة الخاوق إلى 
محبة الخااق » ويأمرون مقدمات الفاحشة الكبرى . وقد يستحاون الفاحشة 
الكبرى ء كا يستحلها من يقول : إن اللواط مباح عاك المين . 
فهؤلا ءكلهم كفار باتفاق أئمة المسامين . 
لكن من الناس من يكون جاهلا يبعض ذلك . فلا محم بكفره حتى 
تقوم عليه الحجة ( 4 : ١8‏ ثلا يكون للناس على الله ححة ) 
3 لو أسل رجل ؛ ول بعل أن الصلاة واحبة » ثم عم هل يحب عليه 
قضاء ماتركه حال جهله # على قولين فى مذهب أحمد وغيره . 
أحدما : لايجب » وهو قول ألى حنيفة . 
والثانى : بحب » وهو قول الشافعى المشرور عن أسهابه » بل النزاع فىكل 
' من ثرك واجبا » قبل بلوغ المجة » مثل من ترك الصلاة عند عدم الماء زعماً منه 
أنها لاتصح مع التييم » أو أ كل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود » 
] جرى لبعض الصحابة , أو مسن ذكره » أو أ كل لحم إبل » ول يتوضأء ثم 
تبين له وجوب ذلك » وأمثال هذه المسائل . ش 
وأصل ذلك : أن اللمطاب : هل يثبت فى حق المكلف قبل الكن من 
سياعه ؟ على ثلاثة أقوال لأحمد وغيره . 
قبل : يثبت . وقيل : لا يثبت . وقيل : يفرق »ا فى خطاب النسخ وكا 
يفرق بين المبتدىء وغيرالمبتدىء» وكا فى القبلة ٠‏ ' 
. والصحيح : أنه لا يثبت قبسل القسكن » وأن القضاء لا يجب فى الصورة 


سس لم5 سم 


اللذ كورة ؛ مع أتفاقهم على انتفاء الوم . 

وجاء فى الحديث « يأتى على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة » ولازكاة 
ولا صوماً » ولا حجاً إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة : يقولون : أدركنا 
الناس ء وهم يقواون لا إله إلا الله . فقيل لخذيفة بن الهان رضي الله عنه : ما تغنى 
عنهم لا إله إلا الله بلا صوم ولا زكاة ولا حج ؟ فقال : تنجهم من النار » 

وجميم الأنبياء قد أنوا بالأمى والنعى إلى حين موت العبد . فلا يضاد العمل 
ما فى.قلبه من خضوع وإقرار بأن الله إله العالمء لأن الإله هو الذى يبد دانماً . 

وتجوهس النفس وصفاؤها وطبارتها عن الا كو ان البشرية ممتنع فى حق 
البشر» ولهذا كان سلف الأمة وأعمها بدينون بأن الأنبياء إنما هم معصومون من 
الإقرار على الذنوب » وأن الله يستدركهم بالتوبة » وإ ن كانت حسنات الأبرار : 
سيئات امقر بين » وأن ذلك إماكان لكل النبابة بالتوبة لا لنقص البدابة 
بالذنب » وأمًا غيرم فلا تجب لهم العصمة » وإننا يدع العصمة الطلقة لغير 
الأنبياء الجبال من الرافضة وغالية.النساك . 

ومن هؤلاء من يزعم استغناءه عن النوافل حينئذ » وهو مفتون منكوس ٠‏ 

ولفظ « الشرع » يطلق على ثلاثة معان : شرع مزل » وشرع مؤول » 
وشرع مبدل . | 0 

فالمنزل : الكتاب والسنة » فهذا الذى يحب اتباعه على كل أحد ٠‏ 

والمؤول : هو رد الاجتهاد الذى تناز ع فيه الفقهاء » فاتباع الجتهدين جائز » 
من اعتقد حجة متبوعه هى القوية » أو من ساغ له تقليده . 

والمبدل : مثل الأحاديث الموضوعة » والتأويلات الفاءدةٌ » والفتيا الباطلة» : 
والتقليد الحرم » فهذا يحرم اتباعه . ظ 

وهذا مثال النزاع . فإن كثيراً من النأس بوجب اتباع حا كهو إمامه وشيخه 
والنزام حكلهم ظاهرا و باطناً » ويرى أن الخروج عن اتباعه خروج عن الشر بعة 


وغ 


ظ الحمدية » وهذا جهل منه و ؛ بل دعوى ذلك عل الإطلاق سكت ونفاق . 
ا والله أعلم . 
فصل 

لبس للهرأة أن تُحِدّ على غير زوجها فوق ثلاث » لا أبيها ولا أخيها » وهذا 
باتفاق الأنمة . فإن تعمدت ترك بعض الثياب لاميت غير الزوج . فهذا منهى عنه . 
الله أعر : 

والعمر يطول » والرزق ينسط بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح »كا أن 
الملاك والاغراق استحقه قوم 'وح بالكفر والتكذيب » وقد قال تعالى : 
(11: وأن استغفروا ريك ثم نويا إليه يمتعكم متاعاً حصنا إلى أجل مسمى ) ' 

وقال صل اله عليه وسلم « من أحب أن نأ له فى عمره » و يشسّط له فى 
رزقه : فيصل رمه «( 

الله 1 ما كان وما يكون وما لا يكون كان كيف كان > يكون. وله أعلم 

.أما تغشية قبور الأنبياء والصالمين وغيرهم بالأغشية من الثياب الحربرية 
وغيرها - نيس مشروع فى الدين » ولا قر بة ارب العالمين » فلا حب الوفاء به إذا 
نذر بلا تناع بين العاماء والأئمة . بل ينهى عن ذلك . 
وهل على ناذره كفارة # على قولين . 

وكذلك الزيت والحصر لمكان لابصلى فيه اسلمون » ولا ينتفعونبه - لبس 
بطاعة لله » ولا ينعقد نذره . 

ولكن من العلناء من أوجب عليه كفارة بمين » أو صرف النذر فى طاعة 
٠‏ الله نظير هذه » ومنهم من لا بوجب شيع » فيكون هذا مالا ضائما ؛ لا مستحق 
له . فيصرف فى مصال السابين » حيث ينتفعون به فى مسجد أو غيره . ٠‏ 


ْ داف هل له 8 


فصل 

ما ذكر من نزول اللأئكة إلى الأرض » وأنهم يعبدون الله فبها » و يموتون 
فيها لا أصل لذلك . 

بكذلك لى الماء قبل الأرض بأر بين سنة :ل 

ولا أعلل أحدا من العلماء المعتبرين ذكر ذلك . 

وأما الأحاديث الأثورة فى المهدى : فنها ما هو حيح» ومنها ما هو حسن » 
وقد مح الترمذى حديث ابن مسعود وأم سلمة وغيرهما رضى الله عنهم » قالوا 
« أولم يبق من الدنيا إلا بوم لطوّل الله ذلك اليوم » حتى يبعث فيه رجلا من 
أهل يبت نواطى, اسمه انم ى » وامم أبيه امه ام ألىء علا الأرض قسمل » 
وعدلاء كا ملئت جوراً وظلاً » شْ 

وروى عن على رضى الله عنه أنه قال « الهدى من ولد الحسين » - 

وما بروى « لا مهدى إلا عيسى» حديث ضعيف . رواه ابن ماحة , 

وقد ادعيت هذه المهدية لعدد كثير من الدجالين : وكل ذلك باطل . 
أدعاء الرافضة ذلك لحمد بن الحسن الداخل فى السرداب ء فهذا بما بعل 7 
عقلا » ومثل ادعاء عمد بن تومرت : أنه المهدى الذى بشر به رسول الله صل الله 
عليه وسل » وقد اتفق أهل الدين على أنه كاذب . 

وطوائف ادعوا ذلك . منهم منقتل . ومنهم من عزر وحبس » ومنهم من 
را اج أمره على طائفة من الضلال » ختى انكشفما فعله من الحال . واللّه المستعان 


وهم 
فصسلل 
وأما الجنازة التى فمها منكر » مثل أن يمل قناما أو وداه م 

أو غير ذلك من ن البدع الفعلية أو القولية » أو يمل على النعش. شنخانات ” 
. فهل له أن يمتنع من تشبيعها ؟ على قولين . هما روايتان عن أحمد . 

والصحيح : أنه يشيعها . لأنه حت للديت » فلا يه سقط بغمل غيره » ويتكر 
المنكر نحسبه . 

وإنكان ممن إذا امتنم تركوا المنكر امتنع » مخلاف الوامة » فإن صاحب 
لق هوفع التكرء قط حقه امميت كالمتلبس ععصية : لايس عليه حال 
تلبسه مها . واللّه أعر . 

فصل 

الذى عليه أهل السنة : أن اله لا يخاد فى النار أحداً من أهل الإممان . 

وخالف فى ذلك قوم من أهلالبدع » الحوارج والمرورية والمعنزلة » فقالوا : 
إن أهل السكبائر يخلدون فيها » ومن دخلا لم مخرج منها بشفاعة عمد صلى الله 
عليه وسل » ولا غيره »وكذبوا. 

وعارض هؤلاء قوم من المرجئة » زعموا أن الإيمان حاصل من الخلق جميعهم 
وأن إمان الملائكة والأنبياء والصديقين كإيمان أهل السكبائر ‏ وكذبوا . 

وغلاتهم تزعم أنه لا يدخل ف النار أحد » و بحرفون الكلم عن مواضعه . 

وكل هؤلاء ضالون . 

فالطئفة الأولى : نظروا إلى نصوص الوعيد . 


(1) كذا بالأصل » والءنى ظاهر . وهو أن تغطى نعوش الأغنياء بثياب منقوشه 
فاخرة مراءاة وتظاهرا 


0ه سد 


والثانية : نظروا إلى نصوص الوعد . 
وأما أهل السنة قآمنوا بكل ماجاء من عند اله » ولم يضرنوا بعض ذلك 
ببعض » ونظروا فى السكتاب والسنة » فوجدوا أن أهل الكبائر من الموحدين. 
الذين توعدم الله بالعقاب » بيّنَأن عقابهم يزول عنهم بأسباب . ٠‏ 
أحدها : التوية » فإن الله ينفر بالتوبة النصوح الذنوب جميعاً . 
السب الثانى : الحسنات الماحية » كا قال ( :م والوزن يومئذ ادق _الاية) 
السبب الثالث : مصائب الدنيا والبرزخ 00 ُ ٠‏ 
السبب الرابع : الدعاء والشفاعة . مثل الصدقة عليه بعد موته » والدعاء 
له والاستغفار . ١‏ 
السبب الخامس : الأعمال الصالحة التى بديها له غيره من عتاقة وصدقة . 
السبب الساوس : رحة ريه . 
٠‏ فكل حديث فيه عن مؤمن أنه يدخل النار» أو أنه لا يدخل الجنة . قد 
فسره الكتاب والسنة : أنه عند انتفاء هذه الموانع 
وكذلك نصوص الوعد مشروطة بعدم الأسباب المانعة من دخول المنة » 


)ل شكاقر ديؤن مونب ميت 
عليه سيئات من ظابهم . 


ومنها : أن يعقب العمل ما يبطله »كلمن والأذى » وترك صلاة العصر » 
قيل : تحبط عمل ذلك اليوم » وقيل : العم لكله » وكا قال النبى صلى الله عليه وسلم 
« من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » . 

فانتى هذا الدخول الطلق وهو دخول الحنة بلاعذاب » فن أنى بالكبائر 
لم يستحق هذا الدخول المطلق » الذى لا عذاب قبله 

وهذا مئل قوله عليه الصلاة والسلام « من غشنا فليس منا » فإن الامم 


سوه لد 


اللطلق الننى صل الله عليه وسل والذين آمُتوامعه : هو الإيمان السكامل المطاق الذى 
_يستتحقون به الثواب » و يدقع لله به عنهم العقاب » فن غشهم لم يكن منهؤلاء » 
بل معه أصل الإيمان الذى يفارق به الكفار » و مخرجه من النار . 
وإذاجاء « من مات وهو يعم أن لا إله إلا الله دخل الحنة . وإن زنا وإن': 
شرب الجر » ونحوه . فهذا يعطى أن صاحب الإيمان مستحق لاجنة » وأن 
. الذنوب لا تمنعه ذلك . لكن قد ممصل له قبل الدخول نوع من العذاب » إما 
فى الدنيا و إما نى البرز خخ ء و إما فى العرصة » و إما في النار . 
وكذلك نصوص الوعيد ٠‏ كقوله صلى اله عليه وس « لايدخل الحنة قاطم 

رحم » وكقوله صلى الله عليه وس « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إلبهم : ملك 
٠‏ كذاب » وشيخ زالى » وعائل مستكبر» و« لا يدخل الحنة من فى قلبه مثقال 
ذرة م نكبر» ودلا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان»و«من شرب الجر 
فى الدنيالم يشر بها فى الآخرة »و « من لبس الحريرفى الدنيا لم يلبسه فالآخرة » 
و« المستكبر» ونان » والمتفق سلمته بالحلف الكاذب» لا يكليهم الله » 

ولا يزكيهم » ولهم عذاب ألم » و« ثلاثة أخر: رجل على فضل ماء يمنعه من 
٠‏ ابن السبيل » فيقول اله : اليوم أمنعك فضلى» كا منعت فضل مالم تعمل يداك » 
و «رجل بانع إماماً لا يبايعه إلا للدنياء ورجل حلف على سلعة بعد العص ركاذي : 
لقد أعطىأ كثر مما أعطى » و « لا يدخل الحنة مخيل ولا منان ؛ ولا مسىء 
اللّكة » فإن البخل من الكبائر » وهومنع الواجبات من الركاة » وصلة الرحم ». 
وقرى الضيف » وترك الاعطاء فى النوائب » ورك الاتفاق فىسبيل الله » وعقوق 
الوالدين » وشهادة ازور » وأ كل مال لبتم وقناف الحصنات » والتول 9 
الزحف . والسحر . وأ كل الربا كل ذلك من الكبائر . ظ 
بلكل ذنب فيه حَدَله فى الدنيا أو وعيد فى الآخرة » مثل غضب الله وامنته 


والنار فهو من الكبائر . 


عه" لد 


وهذا باب يطول وصفه : لكن ذ كرنا الأصل الجامع فى ذلك . 

ومن 'ناب من ذنب فبا ببنه و بين الله تعالى ترجو أن الله يتوب عليه » وإن 
كان من مظالم الغباد » مثل ظلم أبويه؛ فعليه أن يفعل منهم الحسنات بقدر مافعل 
معهم من السيئات حتى يقوم هذا بهذا . 

٠‏ فصل 

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أمر الثقلين : الجن والإنس . 

وثبت أن ممداً صل الله عليه وسلم رسول إليهما . 

واتفقوا على ثواب الإنس بالطاعة . 

. واختلفوا فى الجن : هل يثاون » أولا ثواب لم إلا النجاة من العذاب 5 

على قولين : 

الأول : قول المالكية والشافعية والنفية وألى يوسف وممد وغيرم . 

والثالى : مأثورء. ن طائفة» مهم أبو حنيفة . 

وقد اختلف : هل من شرط الوجوب المقاب على الترك ؟ على قولين . 

فأما الثواب على الفعل : فواجب بالسمع » ومن لا تسكليف عليه هل يبعث. 
يوم القيامة ؟ 

فالإنس والجن يبعئون جميعا بالاتفاق ٠‏ ول يخلفوا فيا علمت - إلا فيمن ل ظ 
ينفخ فيه الروح . ظ 

واختار القاضى بمثه . وذ كره عن أحمد 

وأما المهائم فهى مبعوية بالتكتاب والسنة . قال الله تعالى ( + :م وما من 
دانة فى اللأرض ولا ظائر يطير يجناحيه إلا أمم أمثالكم . مافرطنا فى الكتهاب 
من شىء . ثم إلى ربهم محشرون ) وقال( 2١‏ : ه وإذا الوحوش حشرت ) 
والحديث فى قول الكافر بوم القيائة (.7: ٠‏ يا ليتتى كنت ترابا ) لما روى 
من جعل البهائم ترابا - معروف . وما أعل فيه خلاذا : 0 


-هف”# بد 


ولسكن اختلف نوآدم فى معاد الأدميين على أر أربعة أقوال . . 

أحدها : قول المسامين أهل السنة والجاغة » وجماهير المبود والنصارى 
واللحوس : أن المعاد للروح والبدن » ينكرون معاد روح قائمة بنفسها . 

والثالى : أن الغاد للبدن دون الروح . 

والثالث : ضد هذا . وهو قول الفلاسفة ومن ينصر مذهيهم من متكلمى 

أهل القبلة ومتصوفيهم : أن العاد لاروح دون البدن 

الرابع : أنه لامعاد للبدن ولا للروح » وهو قول مشرك العرب والطبائعيين 
والمنحمين » و بعض الاليين من ٠‏ المتفلسفة . 

فل هذين القولين : يقطغ قائلوها بعدم حشر ليثم . 

وعلى القولين الأولين يقبل الحلاف . 

فصل 
من لا تسكليف عليه ممن رفع عنه اقلم : يعذب فى الآخرة . 
وتأنى هنا مسألة أطفال المشركين . فن قال من أسحابنا وغيرهم : إنهم يعذبون ' 
تبعاً لآبائهم قال : تعذيب غير المكلف تبعا للنكلف . 

20 ومن قال من أحابنا وغيرهم : يذخاون اللنة ؛ قال : ينعمهم استقلالا . 
والصواب : أمهم لا يعذبون جميعهم » بل فريق فى الجنة وفريق فى 
| السعير . ش 

وهذا مقتضى نصوص أمد » فإن أ كثر نصوصه : الوقف » لا يحم يجنة.. 
ولا بنار» ندل على جواز الأمرين غنده فى حق المعين . 

وأما تحير الأمرفى جموعهم : فلا يلزم البحث عدبم هوهو قول الأشعرى وغيره 
و بهذا أجاب رسول الله صلل لله عليه وس فى قوله «الله أعليماكانوا عاملين» 

فبين أن الأمر راجع إلى عل الله » فيا كانوا يعملون » لو بلغوا .. 

ويحوز قتل الصبى إذا قاتل أوصال »كالجنون والمهيمة . 


ساوج اا 


وحديث عائْشة «عصفور من عصافير الجنة » فقال الى صل الله عليه وس : 
أو غير ذلك ياعائشة » إن الله خلق للجنة خلقاء وم فى أصلاب آبائهم » وخلق 
للنار خلقاء وهم فى أصلاب أبائهم « 

وثبت أن الغلام الذى قتله املخضر طبع على الكفرء وقتله قبل الاحتلام 
وكان أنواه مؤمنين . 

ولحذا قال أصحابنا : لا بشهد لأحد بمينه من أطفال المؤمنين أنه فى الجنة . 
ولكن يطلق القول : أن أطفال المؤمنين في الجنة . 

وقد روى أحاديث حسان « أن الله يمتحن يوم القيامة من لم يكاف فى 
الدنيامرى الصبيان والجانين » ومن مات ف الفترة . فن أطاع دخل الجنة . 
ومن عصى دخل النار» . 

فهذًا التفصيل هو الصواب . 

وأما البهانم فمامة المسلبين أنه لا عقاب. عليهم » إلا ما يحى عرق 
التناسعخية 2 ْ 

فصل 

الدنيا دار تكليف بلا خلاف . وكذلك البرزخ وعرصة القيامة » وإنما 
بنقطع اكليف بدخول دار الحزاء » وهى الجنة أو النار »كا صرح يذلك 
أصحابنا وغيره”") 


() مم الذبن يقولون : إن أرواح الجرمين تنتقل منهم إلى جيونات سافلة 
فيكون ذلك عقابها. وأرواح الصلحين تنتقل إلى حيوانات كرعة تنعم فبها . 

(0) لكن الحديث الثابت فى الصحبحين « إذا مات ابن آدم اتقطع عمله إلا 
من ثلاث الحد '.» ينفى هذا» » بل ونصوص القرآن » إذ كم عمن ع عان ما أعد 
من العذاب أن يفول : (رب ارجعون لعلي أعمل عالق كت ا)- - تنفى 


. والله أعل‎ ٠ 


انيه د 


والامتحان فى البرزخ لمن لم يكن مكلفا . ففيه القولان لأصحابنا وغيرم 


وعلى هذا : لاخلاف فى امتحانهم فى العرصة. ظ 
وغير الكلف قد يرح . فإن أطفال المؤمنين مع آبائهم فى الجنة . 


والتكليف بالأمر والنهى : ثابت فى الشرع والاتفاق . 
وى ثبوته بالعقل اختلاف بين العلماء من أصحابنا وغيرهم . 
والثواب والعقاب معلوم ع . وهو قو ل كثير من أصحابنا والأشعرية . 
وغيرهم . . وذهب طوائف إلى أنه عل بالعقل . ْ 
والصواب : أن معرقته بالسمع واجبة » وأما بالعقل ققد يعرف وقد لايعرف » 
وليست معرفته بالعقل عمتنعة » ولا هى واجبة . والله أعر : 
فصل 
وأما الشبادة لرجل بعينه بأنه من أهل النار أو الجنة » فليس لأحد ذلك 
إلا بنص صميح يوجب » كالعشرة الذين بشرهم الصادق صل الله عليه وس 
بالجنة . ومنهم من جوز ذلك من استفاض فى الأمة الثناء عليه» كممر بن 
عبد الءديز رضى الله عنه وأمثاله . | 
وقدكان بعض السلف يعن أن يشبد بالجنة لغير الرسول صلى الله عليه وس 
حتى ناظر على بن المدينى أحمد فى هذه المسألة » وقال أقول : م فى الجنة . 
ولا أشهد لعين . ش 
٠‏ إل أحد مق قلت إنهمف لجن » قد شهدت ألم فى الجة . 
وأما توقف الناس فى القطم بااجنة : فلخرف الخائمة » ومع هذا قترجو للمحسن 
ونخاف على المسيء . 


حدرة؟ للدم 


ومن ظهر منه أفعال يحبها الله ورسوله وجب أن يعامل با يوجبه ذلك من. 

المولاة والحبة والاا كرام » ومن ظهر منه خلاف ذلك عومل عقتصضاه . 
فصل 

فى قوله صل الله عليسه وسل فى الحديث الصحيح الذى قال فى آخره عن. 
الله تعالى « قد غفرت لعبدى فليعمل ما شاء » ْ 

هذا الحديث لم يحل البى صلى الله عليه وسل عاما فى كل ذنب م نكل من. 
أذنب وتاب وعاد ؛ وإاذ كره حكابة حال عن عبد كان منه ذلك » فأفاد أن 
العمبد قد يعمل من المسنات العظيمة ما يوجب غفران ما تأخر من ذنويه » وإن 
غفر له باسباب آخر . ٠‏ 

وهذا مل حديث حاطب بن ألى بلشّعة رضى الله عنه الذى قال فيه لعمر 
2 وما يدرك أن الله اطلم على أهل بدر . ققال: اعملوا ما شثم فقد غفرت لم » 
وماجاء من أن غلام حاطب شكاء . فقال « والله يا رسول الله ليدخلن حاطب. 
النار . فقال : كذبت : إنه قد شيد بدراً والخحديبية » 

ففى هذه الأحاديث : بيان أن للؤمن قد يعمل من الحسنات » ما يففر له سا 
ماتأخرمن ذنبه » وإن غفر بأسباب غيرها . يدل على أنه يموت مؤمنا . ويكون 
من أهل الجنة ؛ و إذا وقع منه ذنب يتوب الله عليه ما تاب على بعض البدريين» 
كقدامة بن عبد الله رضى الله عنه لما شرب الجر متأولاً واستتابه عبر وأصحابه 
رضي الله عنهم وجلدوه » وطهر بالحد والتوية.» وإن كان :من قيل له 0 اعنلوا 
ماشتن »6 . ش 
31 1 0 ش ع 5 . 
ومعهرة ألله لعيده لاتناقى أن تكون المغفرة بأسيامها ولا نع أن تصدر منه. 
بة . إذ مغفرة الله لعبده مقتضاها : أن لا يعذبه بعد للوت» وهو سبحانه بعل 


0 
الأشر ٠‏ على ماهى عليه ؛ فإذا علم من العبد أنه سيتوب » أو يعمل حسنات ماحية 


لسل#ن"” سه 


غفر كه فى نفس الأمى » إذ لا فرق بين من يحم ل بامثفرة أو بدخول الجنة 

ومعاوم أن بشارته صل الله عليه وس بالجنة » إنما هى لعلمه بما يموت عليه 
لمبشّرء ولابمنع أن يعمل سببها . 

وعل الله بالأشياء وآ" ثارها لا ينافى ماعلقها عليه من الأسباب » كا أخبر أن 
« مامتك من أحد إلا وقدكتب مقعده من الجنة أو 0 اعارا 
فكل ميثّر لا خلق له » ولا من أخيره أنه ينتصر على عدوه لابمنم أن 
| أسبابه » ولا من أخيره أنه يكون له ولد » لامنع أن ينزوج أو يتسرى . 

وكذا من أخيره بالمغفرة أو بالجنة لايمنع أن أخذيسبب فلك مريدأ للآخرة 
وساعيا لها سعيها . 

ومن ذلك : : الدعاء المذ كور فى ! خر سورة البقرة » فقد ثبت أن اله تعالى قال 
د قد فلت » ومع ذلك فن امشروع لنا : أن ندعوه . | 

ومنه قوله صبي الله عليه وس «سلوا الله لى الوسيلة » لحصول للوعود لايناق 
السبب الشروع . 
ومنه قوله تعاللى لنبيه سنة مست من الهجرة :ده :” ليغفر لك الله ما تقدم من 
. ذنبك وما تأخر ) ومع هذا فا زال صلى لله عليه وسل يستغفر ربه بقية عمره . 
وأنزل عليه فىآخر مره سورة ة النصر ( فسبيح محمد ر بك واستغفره ه إنه كان توابا ) 
وكان يتأول ذلك فى ركوعه وسجوده . أى عتثل ما أمسره ر به . 

فإؤاكان سيد المرسلين صلى الله عليه وس يستغفر ر به» كيف لا يستغفر غيره 
ويتوب ؟ . وإن قيل له ذلك أبى وأخذته المرّة . 

: ولحذاما زال.سبحانه مخاطب أهل بدر و بيعة اارضوارت بالأمر والنهى 

والوعد والوعيد » و يذ كر أنه يتوب علمهم »كا قال تعالى (ة : 1١07‏ لقد ناب الله 
على النى والمهاجر بن والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة المّسْرة من بعد ما كاد يز يغ 
قلوب فريق متهم » ثم ناب علمهم . إنه مهم رءوف رحب ) وقد أزلت بعد عام 
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الحديبية بثلاث سنين » وقد كان من شأن مسطح الذ ىكان يصله أبو بكر لرحمه 
ها كان . وهو من أهل بدر رضى الله عنهم وعده الله فى قوله(:؟ ١١:‏ لكل 
امرىء منهم ما ١‏ كتسب من الوثم ) وقوه ( 4؟ :6١وهو‏ عند الله عظم ) وقوله 
( 33:74 إن الذين برمون الحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة . 
دثم عذاب عظم ) وقد روى أن البى صل الله عليه وسلم جلرهم . 

تقد وقم هذا البدرى رضى الله عنه المثفورله فى هذا الوك العظي ؛لكن 
ناب منه بلاريب » فتبين أن قوله « قد غفرت لج» لايمنم أن يعملوا بعد 
ذلك ذنوبا ويتوبون منهاء بل لابد أن يكون » لثلا يتكلواعل الأخبار قنط 
بل لابد من فمل السبب من التو بة والحسنات اماحيات التقدمة » أو غير ذلك من 
الأسبابكالمصائب فى الدنيا» أوفى البرزخ » أو عرصات القيامة » أو برحمهم . 

وهذه الأسباب يشترك فيها من عل أنه قد غفر له ؛ ومن ل يل » لكن قد 
عل أن الله يغفر للتائب ويدخله اللنة . ْ 

وأما الجاعل بحاله فلا يدرى حاله عند الله . فعلمه بأن الله يغفر الذنب 
ويأخذ به » وإيعانه المظ الذى فى قلبه بذلك أفاده : أنه صار عند الله ممن يغفر 
له لا محالة . فلا بد له من الأسباب . فإنه لابد أن يدوم على الإيمان » ودوامه 
على الإويمان من أعظم الحسنات الماحية » وأن يصيل و يتوب » ويستغفر » ونحو 
ذلك من موجبات الرحمة وعزائم الغفرة . 
٠‏ ومن كرر التوبة مرات واسترسل فى الذنوب ؛ وتعلق مهذا الحديث - كان 
مخدوءا مغروراً من وجهين . 1 

أحده : ظنه أن الحديث عام فى حق كل تانب . و إنما هو حكابة حال 2 
فيدل على أن من عباد الله من ع وكذلك . ٠‏ 

والثانى : أن هذا لا يقتضى أن يغفر له بدون أسباب امغفرة .م قدمنا . 

ومن كرر التوبة الذ رة والعودلازنب : لا يحزم له أنه قد دخل فى ممنى . 


ع" ل 


:هذا الحديث » وأنه قد يعمل بعد ذلك ماشاء . لا يرجى له أنه يكون من أهل 
الوعد ؛ ولا جز م مين بهذا الحم »كلا حزم فى حق معين بالوعيد كسائر 
نصوص الوعذ والوعيد » فإن هذا كقوله : من فءل كذا دخل اللنة . 
فل كذا دخل النار : لا يجزم لمين ؛لكرن برجى للبحسن واف 
على السىء . 
ومن هذا الباب : حديث البطاقة التى قدر الكف فيها التوحيد وضعت 
فى الميزان » فرجحت على تلك السحلات من السيئات . 
ولس كل من تكلم بالشهادتين كان مهذه المنزلة » لأزهذا العبد صاحب ٠.‏ 
البطاقة كان فى قلبه من التوحيد واليقين والاخلاص ما أوجب أن عظم قدره » 
حتى صار راجحا على هذه السيئات ش 
ومن أجل ذلك : صارالد من الصحابة رضى الله عنهم أفضل من مثل 
جبل أحد ذهبا من غيرمم . 
ومن ذلك : حديث البغي * التق سقنتكبا فت لها ء فلا يقال ؛ فى كل بغى 
سق تكاباً غفر لما » لأن هذه البثى قد حصل لها من الصدق والإإخلاص والرحمة 
ش يخلق الله ماعادل إثم البغى البنئ » وزاد عليه ما أوحب الغفرة » والغفرة تحصل عا 
حصا رف القاب من الإمان الذى يلم ان وحده مقداره وصفته » وهذا يفتتح 
باب العمل » وجتهد به العبد أن يأتى مبذه الأعمال وأمثالها من «وجبات ادحةء 
وعزاتم النفرة » ويكون مم ذلك بين الكوف والرجاء . كا قال تعالى ( 58 : 
والذين يؤتون ما آنّوا وقلومهم وجلة : أنهم إلى ر بهم راجعون ) . 
ولهذا استأنى ابن مسعود وغيره فى الإمان » فكان يقول أحدهم : م أنا 
مؤمن إن شاء الله » فإن الإمان المطلق الكامل يقتضى أداء الواجب » وأحدهم 
لا يعم بيقين أنه أد ىكل الواج بك أمر . ولئن أدوا فهو فضل من الله ورحمة . 
فلهذا استثتوا فيه . واستثنوا فى الصلاة وغيرها . لأنهلا يجزم بأنه أتى بها على 
وجهها . فيأتى بما أتى به من الخير وقلبه وجل . 
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وإن كان للاستلناء وجه آخر: وهو خوف المامة » وأن المؤمن المطلقهو: 
من عل الله أنه يموت على الابمان الكامل . 

ووجه ثالث : وهو التبرك بعشيئة الله . 

ومثل هذا الحديث يوجب فائدتين عظيمتين . | 

إحداما : أن يعمل الإنسان مدل هذا العمل ينهدا فى تقوى الله تعالى » 
حتى يبه عثل هذا الجزاء . 

الثانى : أنه إذا رأى غيره من المؤمنين له من الذنوب ما مكن أن يكون له 
معها مثل هذه الحسنة التى يكون صاحبها مغفوراً له لم يشهد له بالنار . ولم يعامله 
بما يعامل به أهل السكبائر » بل يرجو أن يرحمه الله » بل قد يكون من أولياء الله 
فإن م ن كان مؤمناً تقياً كان لله ولي » فلا حكر على أحد معين من أهل القبلة أنه 
من أهل النار ولو قتل نفسه ‏ إلا أن يكون معه علم يقين هكالذى ششهد له الننى 
صلل الله عليه وسل أنه من أهل النار لقتله نفسه بالمشقص » وعبد الله بن أبى بن 
ساول » و إبليس . والله أعلم . 

فصل ش 0 

فى الصحيح أنه قال « من أحب أن ببسط له فى رزقه » وينسأ لافى عمره » ش 
فليصل رحمه » . 

وقد تأول بعضهم : أنه يبارك له فى عمره » حتى قد يعمل فيه من اللخير 
فى العمر القصير مايعمل غيره فى العمر الطويل . 

والصحيح : أنه يزيد ويتقص فيا فى أيدى اللائكة من الصحن . ؛ 
كا تقدم . 

. وليس لأحد اطلاع على الوح سوى الله . 
وما يوجد فى كلام بعض الشيوخ والمتكلمين من الاطلاع عليه ؛ مبنى على 


تاك 0 


مااعتقدوا من أن اللوح هو العقل الفعال » وأن نفوس البشر تتصل به»كا يذ كر 
ذلك أصحاب رسائل إخوان الصفاء . 

وقد اوجد فى كلام أبى حامد الغزالى فى مثل جواهر القران والاحياء 5 
ويظن من لا يعرف حقيقة هؤلاء ولا حقيقة دين الإسلام : أن هذا من كلام 
أولياء الل الكاشفين » ولا يعلم هذا الجاهل أن الفلاسفة الصوفيين تقوله فى 
العقل الفعال » وأن العالم السفلى يفيض عنه » وأنه فى الحقيقة ر به ومدبره . 

وكذلك مايقولونه فى العقول العشرة : من كون كل عقل يفيض عنه مأنحته 
وهو كفر باتفاق المسامين والمهود والنصارى . 

وهؤلاء يأخذون لب الصابئة ويكس ونه لمى الإسلام . وهم من جلس 
الملاحدة المنافقين » يلبسون على المسامين » وإن كان ممهم من قد تاب أو تلبس 
عليه » مع أن أصل الإيعان ممه » وأخطاً فى فى عض ذلك أخطاء قد يثفرها الله له . 

و يزعمون أنه لم يسجد لأدم : شىء من الملائكة » وأن الشياطين امتنعوا عن 
السجود له لأنهم يفسرون الملائكة والشياطين بقوى النفس » قوى امير والشر . 

و مجعلون كلام لله للا"نبياء مايفيض عليهم من نفوس الأنبياء وغيرهم » 
وملائئكته : مايكون فى نفوسهم من الأشكال النورانية . 

واللقصود : أنه يوجد فى عبارات هؤلاء إطلاق اللوح والقلم واللائكة | 
وتحوذلك من عبارات المسامين » ولكن المراد بها عندهم : ماهو من دين الصائبة 


ولس من دين المسامين . 


فصل 

أما الدعاء بطول العمر : فقدكرهه الأثمة . وكان أحمد إذا دعا له أحد بطول 
الغمر يكره ذلك » و يقول : هذا أمى قد فرغ منه . 

وحديث أم حبيبة رضى الله عنها لما طلبت امتاعها بزوجها وأبيها وأخيها . 
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فال لا النى صلى الله عليه وسل « سألت اله لجال مضرو بة » وآثار مباوغة » 
وأرزاق مقسومة » ْ 

قبيه : أن العمر لا بطول بهذا السبب الذى هو الدعاء ققط . 

ا وقد تنازع الناس فى الدعاء مطلقا . . ظ 

فقالت طائفة : لا فائدة فيه . وم المتفلسفة » وامتصوفة . وتبعهم طائفة من 
امؤمنين بالشرائم ٠‏ قالوا : إنه عبادة محضة . 1 

وقال آخرون : بل هو أمارة وعلامة على حصول الطلوب . َكل هذا باطل . 

بل الحق : أنه من أبمظم الأسباب التى جعلها الله ميا . 

والصواب : أنا لله جمل فى الأجسام القوى التى هى الطبائع . فإن م نأهل 
الئبسات من أنكرها ء وقال : إن الله جمل الأثار عندها لا بها . فيخاق الشبع 
عند الأ كل لا به :وهذا خلاف الكتاب والسنة . فإن الله تعالى قال (7 : له 
فأنزلنا به للاء فأخرجنا به م نكل الْرات ) وفى القرآن من هذا كثير . 
ْ فهو سبحانه وإن كان جعل فى الأجسام قوى مهيئة » فكذلك الدعاء من 
جملة الأسباب الى خلقهاء والسبب لايستقل بالكم ولا يوجبه » بل قد يتتخلف 
المكر عنه مانع » فاذا كان متوقفاً على وجود أسباب أخر وانتفاء موانع . فليس فى 
الوجود ما يستقل بالتأثير إلا اله الى هو خالق كل ثىء ؛ وماشاء كان وما لم يشأ 
م يكن » قال تعالى (61 : 4 وم نكل شىء خلقنا زو بين لملكم تذكرون ) 
فتعلمون أن خالق الأزواج واحد . 0 

وقد بسطنا الكلام فى بطلان ماقاله التفلسفون فى أن الواحد لايصدر عنه إلا . 
واحدء وما ذكروه من الترتيب الذى وضعوه نخيالاسهم الفاسدة فى غير هذا ا موضع 


همهم ب 


فصل 

لانعلم فى القيام للمصحف شيئا مأثورا عن السلف 

وقد سثل أحمد عن تقبيله + فقال : مأسمعت فيه شيئا »ولكن روى عن عكرمة 

ان أبى جبل : أنه كانيفتح الصحف ويضع وجبه عليه ويقول «كلام رب » 
كلام ربى » ش : 

والسلف وإن ل يكن من عادنهم قيام بعضهم لبعض إلا مل القادم من 
غيبة ونحو ذلك » ول يكن أحد أحب إلهم من رسول الله صبى عليه وسلٍ » و 
يكونو ا يقومون له» لما يرون فى وجبه من كراهته لذلك . 

والأفضل للناس اتباع السلف فى كل شىء ٠‏ 

فأما إذا اعتادوا القيام لبعضهم بعضاء ققد يقال : إن تركوا القيام للمصحف 
مع نعود القيام لبعضهم : لم يكونوا محسنين » بل ثم إلى الذم أقزب » حيث يحب 
لصحف من احترامه وتعظليمه ما لا يحب لفيره » وفى ذلك تعظيم حرمات الله 
وشساكر3؟ ,0 | ظ 

وقد ذكر بعض النقماء المكبار : قيام الناس للمصحف . ذكر مقرراً له 
غير منكر . ظ 

وأما جعله عند القبر» و إيقاد القناديل هناك » فهو منهى عنه » وأو جعل 
للقراءة هناك » فكيف إذا م يقرأ فيه ؟ وقد قال النى صلى الّه عليه وس «لمن الله 
زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد» وترتيبالذم على ا جموع يقتفى 
أنكل واحد له تأثير فى الذم » والحرام لايتولد بالانضام المباح . 


والناس قد تنازعوا فى القراءة عند القبر . 





(1) تعظم حرمات اله : إنما هو بالاعان بما أنزله الله فى الكتاب للناس بينات من . 
المدى والفرقان : فى العقائد والعبادات والأحكام واتباع ذلك »كا كان عليه الصحابة 
رضى الله عنهم »لا فى تعظم احير والورق. وبسنة الصحاءة بحب أن إسان الناصح لنفسه 
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وجمل الصحف عند القبر ليقرأ فيه بدعة متكرة لم يفعلما السلف » بل يدخل 
فى معنى انخاذ للساجد على القبور» ولا تزاع فى النعى عن اتخاذها مساجد. - 
٠‏ ومعاوم أن الساجد بنيت للصلاة والدعاء والذكر والقراءة . 
٠‏ فصل 
وأما استفتاح الفأل بالصحف فل ينقل عن السلف فيه ثىء . وقد تنازع 
فيه امتاخرون . 
وذ كر القاضى أثو يعلى : أن ابن بطة فعله . و ذكر عن غيره أنه كر هه . 
و إأماكان الفال : أن تسمع تحويا بريدة . قال :يا أيا بكر : برد أمرنا . 
وأما الطيرة : أن يكون قد بدأ فى فمل أمر أو عزم عليه فيسسمكلة مكروهة 
مثل : مايم ‏ فيتركه . فهذا منهى عنه . 
والذى ينبثى : الاستخارة التى علبها اننى صلى الله عليه وسل أمته » ل يجمل 
الفأل والطيرة أمسا باعثا على ثنىء من الفعل أو الترك » و إنما يأثمر و ينتهى بذلك 
أحل الجاهلية الذي يستقسمون بالأزلام . 0 
وقد حرم اله الاستقسام بها كالضر. ب بالخصا والشعير واللوح واللمشب والورق 
الكتوب عليه حروف أبجد » وأبيات شعر » ونحو ذلك : منهي عنه . لأسها من 
أسباب الاستقسام بالازلام 207 
فصل 
فيمن قال : لابد لنا من واسطة ببننا و بين الله تعالى . 
فإذا أراد بالواسطة : أنه لابد من واسطة تباغه أم الله ونبيه - فهذا حق ء 
لابد للناس من رسول يبلغ عن الله أمره ومبيه ؛ و يعامهم دين الله اذى تعبدمم به. 
ش )1( فى كلام الشيخ رحمه الله : ما يشدير إلى أن أخذ الفأل من الصحف هو 
من الاستقسام بالازلام الدى هى عنه الله فى القرآن من أعمال وعقائد أهل الجاهلية 


با؟ لب 


فبذا ما أجم عله أهل الملل » ومن ع أ ككر ذلك فهو كافر بالإجاع: . 
وإنأر اد 1 سبطة : أنه لايد منه قى حلب المناقم ودقع المضار. ورزف العياد 
وهداهم » فهذا شرا ش 
وقد كفر الله به سكين » حيث امخذوا من دونه شفماء َأ لياء » 
يستحابون بهم النافم . 
فْن جعل لملائكة أو غيرهم أر رايا أو :واسطة يدعوهم ويتوكلعليهم » 
ش ويسأهم أو يأل اله بهم : غفران الذنوب » وهداية القاوت 5 رخ 
الكر نات وتحوذلك » فبوكافر بإجماع السامين ٠‏ الاي 
ومن جعل المشا مح من أهل العلم والدين وسائط عن الرسول “يلون الأمة 
اشرائع الرسول وهديه - ققد أم. صاب » وقد قال صلى الله عليه وس د العاماء .ورثة 
الأنبياء 6 . اا 
لحل أحد يؤخة كلاه ويا إلا سول اله مل ال عليه وه 
ومن أثبتهم وسائط منى المحاب الذين بين الملك ورعيتة.. نحيث 7 بون 
هم يرفعون إلى الله حوائج خلق» ففاشراة وكث. 
٠‏ فصل 
وأعظ نسمة أنمسها لله على العباد: : فى الابمان» وهو قول وعمل» يزيد ويتقص 
يزيد بالطاعة والمسنات » ويتقص بالفسوق والعصيارت. فكي ازداد 
الإنسان عملا للخير ازداد إعانه . 
هذا هو الامان اللحقيقى المذ كور فى قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم ) . 
بل نعم الدنيا دون نعمة الدين ‏ 
وهل 5 نعمة أم لا ؟ فيه قولان مشهورا تالسلا من صحانا وغيرهم : 
والتحقيق : أنها لعمة من وجه » وإن ل تكن نعمة 0 
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وأما الإنعام بالدين : من فعل الأمور وترك الحظور - فهو المير كله . وهو 
النعمة المقيقية عند أهل السنة . إذعندهم أن الله هو الذي أنم باعليركله . 

والقدرية عندهم : أنه إعا أنم بالقدرة عليه » وهى صالحة للضدين فقط . 

٠‏ فصل 

قد حرم الله تعالى على العبد أن يسأل العبد مسألة إلا عند الضرورة » وإن 
كان إعطاء السائل مستحيا . فن طلب من غيره واجبا أو مستحبا » كان قصده 
مصلحة السؤل» أومصلحة نفسه . فهومثاب عل ذلك ١‏ ْ 

فإن قصد حصول مطلو به من غير قصد بحصول التفع للسؤل » فهذا من 
فسه ألى . ظ 

ومثل هذا السؤال لايأمر الله به قط . إذ هو سؤال محض الوق من غير 
قصد لنفعه . والله يأمرنا أن تعبده وحده ؛ ويأمرنا أن تحن إلى عباده » وهذا 
يقصد لاهذا ولاهذا . فر يقصد الرغبة إلى الله ؛ ولا إلى دعاله » ولا قصد. 
اللرحسان إلى عباده الذى هو الزكاة » و إنكان قد لا يأئم مثل هذا السؤال. . 
لكن فرق بين مايؤمر العبد به و بين ما يؤذن له فيه . 

ألا ترى : أن السبعين ألنا الذين يدخلون الجسة بلا حساب : هم الذين. 
لايسترقون » و إ نكان من الاسترقاءما هو جائز . 

والإله : هو الذى تله القاوب بكال الحبة والتعظلم ؛ والإجلال» والرجام» . 
والكوف » ومع عل المؤمن أن الله ربكل ثىء ومليكه » فلا ينكر ماخلقه الله من 
الأسباب ؛ فينبغى أن يعرف فى الأسباب ثلاثة أمور : 

أحدها : أن السدب المعين لايستقل بالمطلوب » بل لابد معه من أسباب أخر 


ومع هذا فلها موائع ٠‏ 


و7 ل 


لثنى : لايجوز أن يعتقد أن الشىء سبب لا يمل . فن أثبت سبياً بلا عل » أو 
مخلاف الشرع كان مبطلا » كن يظن أن النذر سبب فى رف البلاء . 

الثااث : أن الأعمال الدينية لاتحوز أن يتخذ شىء مها سببا للدنياء إلا أن 

. “تكو نمشروعة , فإن العبادة مبناها على الإذن من الشارع . فلا يجوز أن بشرك 
الله فيدعو غيره » وإن ظن أن ذلك سبب فى حصول بعض أغراضه . 

. وكذلك لايعبد الله بالبدع » وإن ظن فى ذلك ثوابا . فإن الشيطان قد يعين. 
الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك » وقد حصلله بالسكفر والفسق والعصيان 
بعض أغراضه . فلا يجوز له ذلك . 

المذاب أو الي فى البرزخ : هل هو على الروح ققط » أو على البدن فقط » 
أو علمبما ؟ فيه ثلانة أقوال للمسامين . 

وهل بحب أن يكون على كل بدن » أو لبعض الأشخاص » وفى بعض 
الأحوال ؟ على قولين ٠‏ 

. فإذامات الإنسان وتفرقت أوصاله بتحريق » أو أ كل سبع . ول يبق له أثرء 

كيف يضغطه القبر؟ وكيف ينم أو بمذب ؟ 

فن قال : إن ذلك على الروح لا برد عليه . 

ومن قال : إنه على البدن أو على الروح وعلى البدن ؛ أو هو مختص ببعض 
الناس» لا برد عليه أيضاً . 

ومن قال : إنه عام فلهم فى الأأبدان قولان 

أحدها : أن الله يوصل ذلك إلى جزء من البدن » وهو الجوهى الفرد 

والقول الثانى : أن البدن يبل إلا يحب الذنب » كا ثبت فى الصحيح ». 
ش النعيم والعذاب » يتصل إليه مع الروح . ٠‏ | 
وتعلق الروح بالبدن بعد الوت نوع آخرء والعذاب أنواع » قد شاهده فى 


سد #6 لم 


زماننا غير واحد » وهم أصواتهم » ولهذا إذا أصاب الخيل مَعَلَّ قربت من قبور 
الكفار . فيزول عنها لما تسمعه . فتفزع . فيتحل بطنها .كا محصل للخائف ا 
٠ 10000‏ )60 
فإن الفزع يحل البطن . ' 

والمعاصى فى الأيام المفضلة » والأمكنة اللفضاة : تغلظ المعصية والعقاب علمها. 
على قدر ذلك ال مكان والزمان . 

.ولا يجوز كتابة القرآن حيث يهان »كا ل وكتب على نصيبة قبر تبول عليه 

الكلاب » ويدوسه الناس ”7 , كالا يجوز أن يسافر به إلى أرض العدو . 
فتجب إزالته » وإزالة ما كتتب فيه من موضم الإهانة بالاتفاق . 
. مسألة : والله تعالى إذا أراد أن مجمع بين أحد من أعلى الجنة أنزله إلى 
الأسفل . ش ٠‏ 0 
وقال رجل للننى صل الله عليه وس « إلى أحبك » ماأستطيع أن أصبر عنك » ٠‏ 
دإنك ف أعل . الجنة ٠‏ فلا أراك . فأنزل الله اله تماى (. :4 ومن من بل اول ْ 
والصالحين ؛ وجسن أرلك ا 1 

وإبليس لمنه الله يعذب بالثار هو وذريته » وإن كان من نار . فالإنسان 
مخاوق من صلصال » ولوضرب بالصلصال لقتله . واللّه أعر 

)١(‏ إن الثابت من نصوص الكتاب والسنة صريع فى أن عذاب القير ونعيمه 
من الغعب الذى لا يعلمه إلا الله وحده » وقد يعم الله رسوله بواسطة الوحى بعص 
ذلك . والدليل الذى ساقه الشرخ من أخبار بعص معأصير د نه وأن الخيل تنطلق 
بطونها عند قبور الكفار لآ يصلح دليلا مثل هذه الأمور الخطيرة : وكل مدع 
يدعى ما شاء . والله يقول ( قل هاتوا رعانم إن كت نتم صادقين ) ولابرهان هنا : 
إلا قال الله » وثيت عن رسول الله 

(؟) محرد الكتاءة على القبر اهانة للقرآن » لأنه رد على ما جاء به القرآن . وقد 
سيق قريبا قول الشيخ : ان وضع الصحف فى القبر ليقرأ فبه ملعون فاعله .. . 


سد إليالما سم 


كتاب الرزكاة . 


ْ إذا خلّف موث مالاً : من إبل » أو غن, ء أوغيرها » فيهشىء حرام : من 
غصب » أو غيره» لايعرفه الوارث عينا » يعرفمالكه أولايعرفه . وقدر نصيب 
الحرام غير معروف . ا 
فإنه ينصفه نصفين : نصفه هذه الجهة . ونصفه لهذه الجهة . كا فمل عمر بن . 
امطاب رضى الله عنه فى مشاطرة المال أموالم » ؛ لما تبين له أن فى ملهم شيئا 
من بيت الملل » وما هو خالص لم » ولم يتبينٍ القدر . لعل عمر أموالم ندفين » 
ولأنه مال مشترك والشركة المطلقة : تقتضى التسوية . 
ولا تجوز القرعة ووقف الأمس إضاعة للحقوق . 
والقول فى هذه المسألة بالقسمة تارة والقرعة تارة » و إنفاقيا فى الصالح تارة ‏ 
خير من حبسها بلا فائدة . | 
وقالت طائفة : تحب الركاة فى خمس من البق ركالإبل . ورووا فيه أثرا » 
٠‏ ققالوا : هذا آخر الأمرين . ظ 
فصل 
وقوله صلى اله عليه وس « ما من صاحب إبل لايؤدى حتها » . 
براد بالق : الرّكاة » و يراد به مايجب مر غير الزكاة » مثل الاإعطاء 
فى النوائب لابن السبيل والمسكين ء وذى الرحم . 
ومن حقها : حَلبها بوم وردها لأجل ابن السبيل وتحوم » فإنهم يقعدون 
على الماء . 
فإن إطعام الحتاج وسقيه فرض كفاية . 
وأما ما بأخذه العدّاد : فا نكان هو من أهل الركاة أجزأت عن صاحبها 


سس ليام سه 


عند الأئمة ؛ وإ نكان من الكلق التى وضعها الملوك فإنها لا تجحزىء عن الرّكاة . 
ومن أنكر رّكاة السائمة وجبت استتابته . 


فصل 

الإقطاع اليوم إقطاع استغلال . ليس له بيعه ولا هبته باتفاق الأئمة » 
ولا ينتقل إلى ورثته » مخلاف ما كان فى العصور الأولى . 

وما يأخذه الجند ليس أجرة للحهاد . لأنه لو كان أجرة كان لفمل الجهاد» 
وإنما علييم أن يقاتاوا فى سبيل الله لتسكون كلة الله فى العليا ؛ ويكون الدين 
كله لله - وأجرعم على الله . فإن الله تعالى اشترى من الؤنين سم وأمواهم 
بأن للم المنة . 

والاقطاع يأخذونه معاونة لم » ورزقا لنفقة عيالم ؛ وللإقامة اليل والسلاح . 

وق الحديث « مثل الذى يغزو من أمتى فى سبيل الله مثل أم موسى » 
ترضم ابنها وتأخذ أجرها » فهى ترضعه لافى قلبها عليه من الشفقة والرحمة 
لالأجل أجرها » كذا المجاهد يغزو لما فى قلبه م ن الإيمان لله والدار الأخرة ؛ 
لا لأجل امال . 

وإذا كان الله قدأ مر السلمين من الصحابة وغيرهم : أن يجاهدوا بأموالم 
وأنفس مهم » وأوجب عليهم عشر عشر أموالم من الخارج من الأرض » فكيف لايجب 
على من يعلى مالا ليجاهد ! وقد قال النبى صلى الله عليه وس « من جيرٌ غازيا 
فقد غرا ٠‏ ومن خلفْه فى أهله فقد غزا » فالذى يعطى الجاهد يكون مجاهدا ماله » 
والجاهد يجاهد بنفسه » وأج ركل واحد منهما على الله » لايتقص أحدهامن الآخر 
شيا » وم يكن هذا أجيرا لهذا . ١‏ 

واو أعطى رجل من المسامين رجلا أرضايستغلها » ويكون هو يجاهد فى سبيل 
الله لوجب عليه فيها المشر» ول .يسقط لأجل الهاد » فإن الإقطاع أولى 


سس د 


وولى الأمر لايعطيهم من ماله » و إا يقسم ينهم حتهم » كا يقسم التركة بين 
الورئة » ولهذا يحوز لم إجارته 1 يحوز لأهل الوقف كا قال الله تعالى( 41:77 
الذين إن مكنام فى الأرض أقاموا الصلاة وَآَوُوا الزكاة » وأمروا بالمعروف » 
ونهوا عن النكر وله عاقبة الأمور ) : 

فن قام هذه الأمور نصره الله على عدوه . 

فملى كل من أنبت الله له زرعا : المشر » سوا ءكان بأرض مصرء أو غيرها : 
من مالك ومستأجر » ومقطم » ومستعير . 

وكذلك القر والز يبب وتحوه مما نجب فيه الرّكاة » فلا تل الأرض من عشر 
أو خراج بافاق السامين . 

ولكن اختلفواء هل مجتمع العشر والخراج الذى هو خراج الاسلام ؟ 

فقال أبو حنيفة : لا » وقال الباقون : نتم 

والأرض المراجية عند أبى حنيفة : هى التى يملسكها صاحبها وعليه فيها 
االخراج م » وله بيعها وهبتها » وتورث عنه . 

فن قال : إن أرض مصر اليوم لاعشر عليها عند ألى حنيفة ققد أخطأ . 
لأن الجند لابملكونها ء ولا الفلاحون . ول يضرب على المقطم خراج فىخدمته . 

وإذا تركت الأرض الملوكة بلا عشر ولا خراج »كات هذا مخالما 
: لإجماع ال_لمين 

ومن أذ عا خاو هذه الأرض عن لمشر والراج بستتاب » فإن تاب و إلا قتل 

ومن زعم أن الجهاد هو عوض اللخراج فقد أخطأ لوجهين : 

أحدم : أنهم لا يملكون الخراج» بل تنازع الناس فى إجارة الإقطاع » 
حتى ظن طوائف من المنفية وغيره : أنه لايؤجر » لأن القطم لم يلك امنفعة 
ينفسه . والأرض الحراجية يؤجرها من عليهم الخراج بالاإجماع . 

والثانى : أن مايعطاه الجندى من الرزق ليس خراجا علمهم ؛ ولا أجرة للجهاد 


م ١4‏ مختصر الفتاوي 


اس ولا سم 


بل مم أعظم المستحقين الخراج وغيره من أصول النىء » والىء إما أن مختصوا 
به فىأحد القولين ؛ وإما أن يكونوا من أحق المسلمين به. فكيف يكو نالخر اج 
مأخوذا منهم ؟ 

وقول القائل :الام أسقط عنهم الخراج »ا لكونهم من المقاتلة » فصاروا 
كأنهم يؤدونه . 

يقال له : هذا لا سقط الكاة . لأن إقطاعهم إيأها لأجل أن ستغلوها 
بل خراج » ولوكان جعلها كاللخراجية . لماز للم بيعها » والذى تنقل إليه إما أن 
يؤدى خراجها ؛ أو بسقط عنه اللراج » إنكان من المقاتلة . فأما ما لم يكن لم 
ذلك : عل أنه لا خراج عليهم . 

ولو استأجر الجاهد أرضا كان عليه المشر عند اللجهور . . وعليه الأجرة ارب. 
الأرض » وهو قول صاحى أبى حنيفة . ٠‏ 

وأبو حنيقة يقول : المشر على الؤجر . فلا يجتمع عنده الأجرة والمشر . 

وأو حنيفة أسقط العشر عمن عليه انل راج ؛ قال : لأن كلاهما حق وجب 
بسبب الأرض » والقطّ لم يط شيئ غيرما أعد نفسه له من القتال . 

ألا ترى أنه لو أخذ بعض المسامين أرضاخراجية كان عليه العشر مع الجهاد ؟ 

وضح ذلك : أن الأرض لو كانت عشربة وصارت ابت امال بطريق 
الورث » فأقطعها السلطان أن يستغلها من القاتلة . فهل يكون ذلك مسقطا اأعشر؟ 

فن يمل الاقطاع استئجاراً أ يمل الجاهدين بمنزلة من يستأجره الإإمام 
للعهارة » والفلاحة » يقول: إذا كان الخراجعلى شخص فاعتاض عنه الإمام ببعض 
هذه الاعمال كانت الأرض خراجية . 

وهذا غاط عظلم » فإنه فرج ج الجهاد عن أن يكون قربة وطاعة » ويجمل 
الجاهدين فى سبيل الله منزلة المبود والنصارى » استؤجروا لهارة دار وصنعة سلاج 

والفقباء متفقون على الغرق بين الاستتجار على الآرب و بين دزف أهلها . 


006 

فرزق القاتلة والقضاة والؤذنين والأئمة جار بلا نزاع » وأما الاستئجار فلا يجوز 
عند ! كثرم » لا سيا أبو حنيفة والثافى » و إن جوزوه على الإمامة فإنه لا موز 
على الحهاد » لأنه يصير متعينا . 

فبؤلا لاء غلطوا على الأئمة عموماً » وعلى أبى حنيفة خصوصاً . 

فصل 

يوز أن يوكل من يقبض له شيئا من الركاة ما تدسر» وإ نكان تجهولا 
ولا محذور فيه . 

وإن استأجر أرضاً فعند انعقاد الحب أمطرت السهاء حجارة أهلكت زرعه 
ا قبل حصاده : سقط العشر . وق وحوب الأجرة نزاع . 

الأظهر : أنه إن لم يكن تمكن من استيفاء ٠‏ التفغة المقصودة بالمقد فلا أجرة . 

فل 

لا ينبئى أن تعطى الّكاة من لا يستعين بها على طاعة الله ؛ فان الله فرضها 
معونة على طاعته » فن لا يصلى لا يعطى حتى يتوب » ويليزم بأذاء الصلاة . 
وما يؤخذ من التجار بغير اسم رك من الوظائف السلطانية » فلا يستبر 
من الزكاة . : 

. وأما ما يؤخذ باسم الركاة قفي تزاع . والأولى إعادتها إذا غلب على الظن : 
أنها لا تسرف إلى مستحقيها » و إذا أخذ ولى الأمى العشر أو زكاة التجارة 
فصرفها فى مصرفها أجزأت باتفاق المسامين . 

وأما إذاكان ولى الأمس من يتعدى فى صرفها » فامشهور عند الأعة : أنه يجزى ٠‏ 
أيضاً .كا نقل ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم . 





ولاو ب 


فصل 

إذا زرع الجندى إقطاعه فعليه فيه الرّكاة . 

ومذهب سائرالاًمة : أنه لابد فى اللأرض منعشر أو راج » وهل مجتمعان 8 
قال أبوحنيفة: لاء ذلوكان على مصر خراج »كا كان فى أول الإسلام كان فى 
فى ؤجوب العشر عليها نزاع »فأما اليوم فلا خراج عليباء لأنالأرض الخراجية عند 
ألى حنيفة هى التى يملسكها صاحبها » وعليه خراجها . وهو الخراج الذى ضر به 
حمر على ما فتح من الأرض عنوة» وأقرها فى أيدى أربايها بالمراج الذى ضر به 

فأما الجند فلا يملكون الأرض اليوم . فلا خراج عليهم . فيكون عليهم 
المشر بلا نزاع . | 

لكن لو استأجرها رجل وزرعها فالعشرعلى المسةأجر صاحب الزرع عندهم » . 
إلا أبا حنيفة » ققال : على رب الأرض المؤجر لها . 

اا فصل 00 

دفع الزكاة إلى الوالد لا يحوز عند الأمة المتبوعين فى المشهور عنهم » إلا إذا 
أخذها لكونه غارما لإصلاح ذاتالبين أو للجهاد ونحوه» مما فيه مصاحة للمسلمين 

وأما إذا كان غارماً فى مصلحة نفسه ففيه خلاف » وجوازه قوى متحه 

ويدفعها إلى أبنائه إن كان عاجزاً عن نفقتهم فى قول بعضهم . 

وإن دفعها إلى غريمه » وشارطه أن يوفيه إياها » فلا يجوز » وإن قصد ذلك 
من غير شرط قفيه نزاع . ا 

وإن دفمها لا يحب عليه تفقة ‏ من هم فى عياله » فيعطهم مالم جر عادتهم 
باتفاقه من ماله . و إن أعطاهم ما هو معتاد إنفاقه من ماله قفيه نزاع . والأثور عن 
إبن عباس رضي الله عنهما المنع . 

وذ كر أحمد رضى الله عنه عن سيان بن عيبنة قال :كان العاماء رحمهم الله 


سا اا د 


يقولون : لايحابى بها قريباً » ولا يدفع بها مَذَلَولَا مذمة » ولا فى بها ماله 


فصل | 
فى امال حقوق سوى ٠‏ لك . مثل صلة الرحم من النفقة الواجية ٠‏ ول 
لعل عن المعقول عنه واجب بالإجماع ؛ ومثل إطمام اجالع و 5 العارى ونحو 
ذلك . فهو فرض كفابة . فن غلب ظنه أن غيره لا يقوم بذلك لمين عليه ٠‏ 


ل الإعطاء فى النوائب : مثل الثفقة فى ا باد وقرّى الضيف . فهو 


فصل 
كل ما أعد للتحارة من ماء وحطب وغيره قنيه الإسكاة » وما ما أعد للكراء 
كالقدور وابجال والعقار وغيرها : قيه تزاع فى مذهبنا, وغيره 


فصل 


إذا اشترى من قبض الرّكاة ليدفميا إلى أهلها عقاراً ونحوه ؛ 


فإن عليه أن 
يؤدى إلى المانية الأصناف مقدار الذى قبضه » وما حصل من تماء يقسمه 
يبنه ويام . | 
وإذا منع بنو هاشم حه هم م نْ الجس. ؛ فلا يجوز لهم أخذ خذ الصدقة إلا عند 
يعض المتأخر بن » ولس هوقولا لأحد المتبوعين . 
فصل ا 
إذا قرط الإنسان ولم مخرج الرّكاة حتى مات : فعلى الورثة الإمخراج عند أحمد 
والشافى » وكذلك كل حق لله . 


وعند غيرهما : لايحب على الورثة مع أنه يعذب بتركه الزكاة 





ال يلم لد 


وأما إذا مات الميت وله غرماء مديونون » ل يستوف مما عليهم شيئا » فبل 
مطالبتهم للميت أو للورثة ؛ اضطرب فيه الناس 
والصواب : إنكان الحق مظالم لم يتمكن هو ولا ورثته من استيفائها : من 
قود» أو قذف » أوغصب ‏ فبو الطالب ٠‏ 
وإنكان دينا ثبت باختياره ؛ وتمسكن من استيفائه فل يستوفه حتى مات » 
فورثته تطالب به إلى يوم القيامة 
و إن كان دينا عمد عن استيفائه هو وورثته » فالأشبه : أنه هو الذى ,يطالب 
به . فإن العحر إذا كان ثابتا فيه وفى الوارث » و يتمكن أحدها من الانتفاع 
بذلك فى الدنيا . لم يدخل ف الميراث » فيكون المستحق أحق بحقه فى الآخرة » 
كاف المظالم. والورث مشروط بالتمكن من الاستيفاء » ا أنه مشروط بالعلم 
بالوارث . 
فاومات وله عصبة بعيدة لا يعرف نسبهم لم يرئوه »لا فى الدنيا ولافى الآخرة 
. وهذ! عام فى جميع الحقوق التى لله ولعباده : هى مشروطة بالتمكن من العلم 
والقدرة : والجبول والمعجوز عند كالمعدوم 
ولهذا قال الملماء: إن ما يحبل مالكه من الأموال التى قبضت بغير حق 
كالمكوس »ء أو قبضت بحق . كالوديعة والعارية » وجهل صاحبها بحيث تعذر 
ردها إليه . نإنها تصرف فى مصالح المسلمين » وتسكون حلالا من أخذها بحق » 
كأهل الحاجة . والاسانة ها على ماح للسفين » دون من أخذها ياسل» كن 
يأخذ فوق حقه 
ثم المظلوم إذا طالب بها بوم القيامة وعليه نكاة فلا تقوم هذه ٠‏ بالزكاة ٠»‏ بل 
عقوبة الرّكاة أعغ من حسنة المظالم . والوعيد بترك الزكاة عظم 
ولكن الذى ورد : أن الفرائض تجبر بالنوافل . فبذا إذا تصدق باختياره 
صدقة تطوع » لا يكون شيا خرج بغير اختياره » فإنه يرجى له أن بحاسب بما 


لس ولا سد 0 


تركه من الرّكاة إذا كان من أهلها العازمين على فعلها ظ 
و« أول ما بحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة . فإن أ كلها وإلا قيل : 
انظروا إنكان اعبدى تطوع » فيكل بها فريضته ء ثم الزكاة كذلك » ثم تؤخذ 
الأعمال على حساب ذلك » روى ذلك أحمد فى المسند 
وهذا لأن التطوع من جنس الفريضة » فأمكن الجبران به عند التعذر » 5 
قال الصديق رضى الله عنه « إن اله لايقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة » 
فيكون من رحمة الله به : أن يجمل النفل مثل الفرض + مانزلة من أحرم 
بالحج تطوعا وعليه فرضهفإنه يقع عن فرضهعندطائفة »كالشافمى وأسمد الشهور 
وكذلك فى رمضان عند أبى حنيفة » وقول فى مذهب أحمد ١‏ 
وكذلك ءرء_ شك : هل وجب عليه غسل أو وضوء تحدث أم لا ؟ فإنه 
لاحب عليه غسل 
وكذلك الوضوء عند جمهور العلماء » لك ن تحب أه تطبر احتياطا 2 
وإذا فمل ذلك وكان واجبا عليه فى نفس الأمس أجرأ عنه (لا يكلف الله نفسا 
إلاوسما) ‏ ظ 
وكذلك الشارع جمل عمل الغير عنه يقوم مقام فعله فها مخز عنه » مدل من 
وجب عليه الحج وهو معضوب”" أو مات ول حج ؛» أو نذر صوما أو غيره ومات 
تبل فعله : فءلوعنه وليه . فقد قال صل الله عليه وسلم «دبنالله أحق بالقضاء » أى 
أحق أن يستوفى من وارث الفريى لأنه أرحم من العباد » فهذا تشهد له الأصول 
أما أن يعد له بالدين على الناس » مع كونه ل يمخرج الركاة . فلا يصح 
نم لوكان للناس عليه مظالم أو ديون بقدر ماله عند الناس »)كان سوغ أن 
يقال ماسب بذك » فيؤخذحقه من هذاء ويصرف إلى هذا كا فمل فى لديا 
بالمدين الذى له وعليه 





00( أصل المعضوبق الهج :هو الذى أصيب فى طر يه بما أقمده عن إعام ماشرع فيه 


00-0 


وكل هذا من حك العدل بين العباد ( ولا يظم ر بك أحدا) 
فصل 

لايجوز دفم الزكاة إلى الوالدين إلا إذا غرموا » أوكانوا مكاتبين فى وجه 

والأظهر : الجواز 

وأما إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن تفقهما » فالأقوى جوازه فى هذه الال 

والأحوج أولى » فإن استووا فالقرابة أولى من الأجنى . 

فصل 

إذا أعطى الورثة من له دين على مورثهم إن كان مستحقا للركاة دراهم » 
أجزأ بلا ريب » وأما إذا أعطوه القيمة قفيه نزاع .هل يجوز مطلقاً » أو لايحوز . 
مطلقاً » أو يجوز فى بعض الصور للحاجة أو للصلحة الراجحة ؟ على ثلاثة أقوال 
فى مذهب أحمد وغيره . وهذا القول هو أعدل الأقوال . 

فإنكان آذ الركاة بريد أن يشترى بها كسوة فاشترى رب الال له بها 
كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه وأما إذا قوم هو الثياب التى عنده وأعطاها إيام  »‏ . 
فقد يقومها بأ كثر من السعرء وقد يأخذ الثياب من لا يمحتاج إلمها » بل يبيعها ١‏ . 
فيغرم أجرة المنادى » ور بما خسرت فيكون فى ذلك ضرر على الفقراء . 
والأصناف التى يتجر فيها يحوز أن مخرج عنها جميعاً درام بالقيمة . فإن لم 
يكن عنده دراه فأعطى مقدارها من جنس ما يتحر فيه فالأظر : : أنه يجوز ء 
لأنه واسى الفقراء تأعطام من جنس ماله.. 

وأما الدين الذى على الميت » فيجوز أن يوفى من الزكاة فى أحد قولى العلماء 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد » لأن الله تعالى قال (9:٠>والغارمين‏ ) ول يقل 
وللغارمين . ذالغارم لا يشترط تمايكه على هذا » وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن 
علك لوارثه ولغي يره » ولسكن الذى عليه الدين لايعطى ليوق دينه . والله أعل . 


لد إهج"م" -- 
فصل 


والمرأة يكون لها صداقها عند زوجها » تمر عليه السنون المتوالية 


لا مكنا 


أن تطالبه به لثلا تقع الفرقة بينهما » فيعوضها عن صداقها بعقارء أو يدفم لها 
الصداق جلة » بعد مدة من السنين : فهل عايها فيه ركأة السنين الماضية بمجرد 


قبضها له » أم إلى أن يحول عليه الحول من حين قبضته ؟ . 
هذه المسألة فيها للعاماء أقوال . 


قيل : يحب تركية السنين الماضية » سواءكان الزوج موسراً أو معسراً كأحد 


القولين فى مذهب الشافعى وأحمد » وقد نصره طائفة من أصحامهما 8 


وقيل : تيجب مع يساره » وتمسكنها من قبضه » دون ماإذا لم يمكن ممكينها 


من القبض »كالقول الآخر فى مذهبها . 
وقيل : تحب لسنة واحدة كقول مالك » وقول فى مذهب أ 


هدك . 


| وقيل : لا جب بحال ع كقول ألى حنيفة » وقول فى مذهب أحهد . 
وأضعف الأقوال : قول من يوجبها للسنين اللاضية حتى مع العجز عن 


قيضه 


. فإن هذا القول با . قأما أن حي للفقراء مايأخذونه مءأنه لمحصل لم ثىء 
3 لعو ارد للمفرا ع 5 5 حى 


فهذا ممتنع فى الششربعة » ثم إذا طال الزما نكانت الركاة أ كثر من الال » ثم إذا 
نقص النصاب» وقيل : إنالزكاة تحب فى عين النصاب» لم يعل الواجب إلا بحساب 


وأقرب الأقوال : قول من لا يوجب فيه شيئاً حال حتى يحول 
أو يوجب فيه ركاذ واحدة عند القبض . فلهذا القول وجهء ولهذا 
قول أبى حنيفة . وهذا قول مالك . وكلاهما قيل به فى مذهب أحمد 


عليه الحول » 


وجه . وهذا 


والله أعلم . 





ا 

صدقة الفطر: قدرها صاع من الشمير أو المرء ونصفه من البرعند أنى حنيفة » 
واختيار ايخ » وخرجه على قؤاعد أجد . 

وإذا كان القراء مجتممين فى موضم؛ وأ كلهم جميعافى سماط » وهم مشتركون 
فا بأ كلون فى الصوم ويوم العيد لم يكن لأحدهم أن يلى فطرته لواحد من 
هؤلاء الشركاء . وكذلك إن دفسها إلى واحد على أن يدفعها إلى الآخر . 
وأما إذا كانوا متفقين على أن الصدقة التى يأخذها أحدهم يشتركون يما 
فى أ كلها فهذا لا يجوز بلا ريب . ا 


سر سم 


كتات الصيام 

إذا عم الملال » أو حال دونه عي » أو كر ليل الثلائين من شعبان فلناس 
ف صومه ثلاث أقوال . 

أحدها : نبجب صومه 1 وهو قول كثير من أصاب أحمد . وضعف 
أو الحطاب وابن عقيل هذا . ٠‏ 

والأولون يذكرون أن هذا هوالشهور عنه ٠‏ و أجد فا وقفت عليه من 
كلام أحمد ما يقتضى أنه كان يوحبه . ش 

والكن الذى وجدته : أنه كان يصومه » أو ستحب صومه ) اتباعا الصحابة 
رضى الله عنم » وكذلك القول عن الصحابة يقتضى جواز صومه أو استحبابه » 
لا وجوبه . 

والقول'الثانى : أنه جائز لا واجب ولا يحرم , وهذا القول أعدل . 

وهل يحب تعيين النية ا(مضان 00.1 

مُذهب مالك والشافى :جب اء فلو نوى نية مطاقة أو معلقة لم جزه » 
وعند ألى حنيفة : لا يجب التميين . فلو نوى نية مطلقة أو معلقة تقع عن رمضان 
فى هذه الصورة » وفى هذه الصورة فى مذهب أ-مد ثلاثة أقوال . 

أحدها : كذهب مالك والشافعى يحب 

والثانى : كقول أبى حنيفة . 

والثالث : تقع عن رمضان مع الإطلاق لامع نية غير رمضان » وهذا اختيار 
0 المرقى فى شرح الخدصر » واختيار جدى الجد عبد السلام وغيرهم ٠‏ 

والذى تحب : أن يفرق بين العالم والجاهل ؛ فن عل أن غدا من رمضان » 
وم ينوه بل نوى غيره قط ترك الواجب ء فلم يجحزه ٠‏ ومن لم يعلم ذنوى صوماً مطلقاً 
للاحتياط » أو صوماً مقيداً » فهذا إذا قيل بحوازه كان متوجها ٠‏ 


داعم سم 


ويوم الشك : يوم يتحدث الناس برؤبة الملال » و براه من لايثبت بقوله > 
ويكون موا . | 
ش أأب الم : نبل هويوي نك 5 . فيه روايتان . 

وقد يقال : إن أصل ذلك : أن الملال اسم مابراه الناس و يستهلون به» أوهو 

اسم ما يطلع فى السماء » وإن لم بره الناس ؟ على قولين . 

والقول الثالث فى اللمسألة : أنه ينبى عن صوم هذا اليوم » لأنه بوم الشك . 
إلا أن يوافق عادة . وهل هو نهئ تحري أو تنزيه ؟ على قولين . 

وهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد فى إحدى الروايات عنه . وعنه رواية 
ثالثة : أن الناس تبع للامام . 

ظ فصل 

ومن شك فى مقدار مأوجب من الصلاة عليه » وفى قدر ماوجب من الكاة 

كن قل : لاأدرى : أبلغ مال ماب فيه اكة من سنة أم من ستين أو 
حال على مالى حول أو حولان ؟ فعليه : اليقين . 

ومن لم بعل أن الهلال رؤى إلا من النهار . هل يلحق بأهل الأعذار ؟ 

مبناه على أن ن الهلال هل هو اس لما يستهل » » أى يتكلم به الناس » أ وامم 


لا يطلع فى السماء وإن لم يتكلموا . 
ثم إذا قيل : هواسم لا يتكلم بهالناس » فهل مختص يمن تسكلم به » أو 
بخيره يه تزع أب 


ومن نذر صوم يوم م يقدم فلان » ققدم نأء سك من حيدعر هه بل 
يحزيه ؟ فيه قولان » ما روايقان عن أجمد, فن م يلحقه بأهل الاعذار قال : 
إذا علم من المهار فعليه أن يسك كا يقوله طائفة من أحاب أحهد وغيره » ومن 
ألمقه بأهل الأعذار قال : إذا لم يعم إلا بالنهار فلا يمن به الصوم » سواء عل قبل 


لدوم د 


الزوال أو بعده » كن نذر صوم يوم يقدم فلان» فقدم مبهارا وهو ممسك » فنوى 
حين قدومه . أجزأه فى أحد القولين » وهوإحدى الروايتين عن أحمد» ما قدمناه 

والأخرى : يتغى يوما مكانه . 

وإن قدم وهو مفطر أو يوم عيد» أو فى رمضان : فهل عليه القضاء ؟ على 
روايتين .' ش 

| فصل 

قضاء الصلاة لم يجب على الحائض لأنه لا يجب فى اليوم أ كثر من خمس 
صاوات » ولم تسكن الصلاة إلا فى أوقاتهاء فاما وجب فيه خمس أداء يب فيه 
خهس أخرى قضاء» بخلاف الصوم . فإنه يحب فى وقت الميض . فلا يكون 
فيه صوم آخر عليها . ظ 

فيسل 

الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجار 2 
أو نحوذلك من الأسفار التى لايكرهها الله ورسوله . ظ 

وتنازعوا فى سفر المعصية » كالذى سافر ليقطم الطريق . ونحو ذلك على 
غولين مشبور بن » كا تنازعوا فى قصر الصلاة . ٠‏ 

فأما السفر الذى تقصر فيه الصلاة فإنه يحوز فيه النطر مع القضاء باتفاق 
الأنمة . و يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواءكان قادراً على الصيام أو عاجرا » 
وسواء شق عليه الصوم أو ل يشق » بحيث لوكان مسافراً فى الظل واماء ومعه من 
مخدمه جاز له الفطر والقصر . 

ومن قال : إن الفطر لايحوز إلا لمن تمر عن الصيام » فإنه يسئتاب » فإن ناب 
وإلا قتل . وكذلك من أنكر على اللفطرفطره » فإنه يستتاب من ذلك . 

ومن قال : إن المفطر عليه إثم » فإنه يستِاب من ذلك » فإن هذه الأحوال 


سس ام سب 


خلا ف كتاب اله ؛ وخلاف سنة رسول الله صل الله عليه وسل » وخلاف إجماع 
الأمة . ٠‏ 
| ومكذا السنة لمسافر: : أنه يصل الر باعية ركمتين » والقصر أفضل له من 
القربيع عند الأئمة الأربعة » كذهب مالك وألى حنينة وأحمد والشافى فى 
. أصح قوليه . 

ول تتفازع الأمة فى جواز الفطر للمسافر . بل تنازعوا فى جواز الصيام لسافر 

فذهب طائمة من السلف واتخلف : إلى أن الصالم فى السفر كالفطر فى 
الحضر» وإذا صام لم يحزه » بل عليه أن يضى » ويروى هذا عن عبد الرحمن 
ابن عوف » وأبى هسريرة وغيرها من السلف » وهو مذهب أهل الظلاعس 

وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال « ليس من البر 
الصوم فى السفر » 

لكن مذهب الأئمة الأربعة : أنه يجوز للسافر أن يصوم وأن يفطر» كا ٠‏ 
فى الصحيحين عن أنس قال «كنا نسافر م مع النى صلى الله عليه وس فى رمضان » 
فنا الصائم ومنا النطرء فلا يعيب الصانم على الفطر » ولا القطر على الصام » 
وقد قال النّه تعالى (؟ :رمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر بريد 
اله كم اليسر ولا يريد يكم السسر) 

وفى المسند : عن البى صلى الله عليه وس أنه قال « إن اله يحب أن يؤخذ 
برخصه كا يكره أن تؤْنى معصيته » 

وفى الصحيح « أن رجلا قال للني صل الله عليه وسل : إنى رجل أ كثر 
الصوم » أفأصوم فى السفر ؟ فقال : إن أفطرت + خسن » وإن صمت فلا بأس © 

وفى حديث آخر 0 خيارك : الذين يقصرون فى السفر و يفطرون » 

وأما مقدار السفر-الذى يقصر فيه و يفطر : ذهب مالك والشافعى وأحمد : : أنه 
مسيرة بومين قاصدين بسير الإبل والأقدام » وهو ستة عشر فرسخاً » »كا بين مكة 


ب لبن مس 


وعسفان » ومكة وجدة . 
وقال أبو حنيفة : مسيرة ثلاثة أيام بلياليها . 
وقال طائفة من السلف واتخلف : بل يقصر و يفطر فى كل ما يسمى سفرا ». 
وان كان أقل من :ومين . ظ 
وهذا قول قوى . فإنه قد ثبت أن النى صلى الله عليه وسلم « كان يصلى 
بعرفة ومزدلفة ومنى يقصر الصلاة » وخلفه أهل مكة وغيره يصلون بصلاته » 
لم يأمر أحداً مهم بإقام الصلاة » ' 
وإذا سافر فى أثناء يوم » فهل يجوز له الفطر عل قولين مشبورين لاه 
هما روايتان عن أحمد . 
أظررها : أنه يموز ذلك » 5 ثبت فى السأن « أن من الصبحابة من كان 
يفطر إذا خرج من يومه » ويذ كر أن ذلك سنة الني صلى لله عليه وسلم » وقد 
ثبت فى الصحيح عن النى صلى اله عليه وسلم «.أنه نوى الصوم فى السفر »ثم إنه 
دعا بعاء فأفطر والناس ينظرون إليه » . ا 
وأما اليوم الثالى فيفطر فيه بلا ريب » وإن كان مقدار سفره يومين 
فى مذهب جمهور الأنمة والأمة . 
وأما إذا قدم المسافر فى أثناء يوم فنى وجوب الامساك عليه نزاع مشهور بين 
العلماء ؛ لسكن عليه القضاء » سواء أمسك أولم يمسك . 
ويفطر من عادته السفر إِذا كان له بلد يأوى إليه »كالتاجر الجلاب الذى 
يحلب الطعام وغيره من السلع » وكالمكارى الذى يكرى دوابه من الجلاب 
وغيرهم » «كالبريد الذى يسافر فى مصالح السادين ونحوهم » وكذلك اللاح 
الذى له مكان فى الير يسكنه . 
فأما من كان معه فى السفينة امرأته وجميع مصالخه ولا تزال مسافراً فبذا 
لا يقصر ولا يفطر . 
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وأهل البادية كأعراب العرب وال كراد والترك وغيرهم الذين يشتون 
. فى مكان ويصيفون فى مكان : إذاكانوا في حال ظمنهم من الشتى إلى اللصيف 
ومن المصيف إلى الشتى - فإنهم يفطرون ويقصرون . وأما إذا نزلوا عمشتاهم 
ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصرواء وإ نكانوا يتتبمون المراعى والكلا". الله أعل . 
صلاة التراويح 

هل هى واجبة على الكفابة ؟ فيه قولان للعاماء . 

ولو نذر الصلاة فى وقت النعى ففى سحتها ‏ لسكونه يفعل فيهما ‏ الوجهان 
فى مذهب الشافى وأحمد . الصواب : أنه لا يصح . 

صوم رجحب 

وإفراد رجب بالصوم مكروه . نص على ذلك الأمة كالشافنى وأحمد 
وغيرهما . وسائر الأحاديث التى رويت فى فضل الصوم فيه موضوعة » لكن 
لوصام أ كثره فلا بأس 

فلو ذر صومه قصدا فبومثل من نذر صوم يوم المعة وغيره من العبادات 
الكروهة » والواجب : أن يصوم شمهرا آخر 

وهل عليه كفارة بين ؟ على قولين لنا ولغيرنا » و نما يلزم الوفاء بما كان 
طاعة بدون النذر » والنذر فى نفسه ليس بطاعة » ولكن حمل الطاعة واجبة » 
والصلاة ة فى وقت النهى منهى عنها . فلا تصير بالنذر طاعة واجبة 

٠ فصل‎ 

إذا دخل المسافر فنوى اللإقامة فى رمضان أقل من أر بعة أيام . فله أن يفطر 

وقد نقل عن طائفة من السلف : أ: ن اثبة والفيمةونحوها تفطر الصالم » 
وذ كر وجبا فى مذعب أهد 


الداهومم- 


وتحقيق الأمر فى ذلك : أن الله تعالى أمر بالصيام لأجل التقوى » وقد قال 
صلى الله عليه وسل « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة فى أن يلع 
ْ .طعامه وشرابه » اذا لم تحصل له التقوى لم حصل له مقصود الصوم » فينقص من 
أجر الصوم بحسب ذلك . 

والأعمال الصالحة لا مقصودان : حصول الثواب واندفاع العقاب » فإذا 
فعلها مع المنهيات من الغيبة والغيمة وأ كل الحرام وغيره فاته الثواب 

فقول الأتمة : لايفطر : أي لايعاقب عقاب المعان بالفطر 

ومن قال : إنه يفطر منى أنه لم بحصل له مقصود الصوم » أو قد يذهب 
بأجر الصوم » ققوله موافق لقول الأمة 

ومن قال : إنه يفطر» ععنى أنه يعاقب على الترك فهو مخالف لأقوالهم . 

وأما نقض الغببة والفيمة للوضوء : فقد نقل عن طائفة مرت السلف 
و.بعض الخلف القول بالنقض. 

والتحقيق : أن الطهارة لها معنيان .. 

أحدها : الطهارة من الذنوت » كقوله تعالى ( جم : عم إعا بريد الله 
ليذهب عن الرجس أهل الببت و يطه رم تطهيرا ) وقوله ( / : ١‏ إنهم أناس 
يتطهرون ) وقوله (.؟ : ٠١‏ خذ من أموالم صدقة تطهرم وتزكيهم بها ) . 

والمعنى الثانى : الطبارة الحسية بالماء والقراب » و إنما أمر هذه لتتحقق تلك » 
فالفاعل للمنهى عنه خرج عن مقصود الطبارة . فيستحب له إعادة الوضوء . 

وأما أنه ينق ضكالتقض بقضاء الحاجة فلا . ولكن إن صلى بعد الغيبة كان 
أجره على صلاته أنقص بقدر نقص الطبارة النفسية » فتخر يح كلامهم على هذا 
لاينافى قول الأعة . 


:مه( مختصر الفتاوى 
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فصل 
اليوم الثامن من شوال ليس لأحد أن يتخذه عيدا ؛ ولا هو عيد الأبرار». 
' بلهو عيد الفجار”" , ولاحل أن يحدث فيه السلم شيئا من شعائر الأعياد . فإن 
امسلمين متفقون على أنه ليس بعيد » وكره بعضهم صوم الست من شوال عقب 
العيد مباشرة » لثلا يكون فطر يوم الثامن كاأنه الميدء فينشأ عن ذلك أن يعده 
عوام الناس عيداً آخر . 
فصل 

صح عنه صل اله عليه وسل أنه قال « صيام يوم عرفة يكفرسنتين . وصيام 
' يوم عاشوراء. يكفر سنة »© لكن إطلاق القول بأنه يكفر : لا يوج بأن يكفر 
الكبائر بلا تو بة . فإنه صلل الله عليه وسلٍ قال « فى الججعة إلى اللجعة ورمضان إلى 
رمضان كفارة لما ببنهن إذا اجتنبت الكبائر » . ْ ش 

ومعلوم أن الصلاة عى أفضل من الصيام » وصيام رمضان أعظ من صيام 
يوم عرفة » ولا يكفر السيئات إلا باجتئاب السكبائر» كا قيده النى صل الله عليه 
وس » فكيف يظن أن صوم يوم أو يومين تطوعاً يكفر الزنا والسرقة وشرب 
حر والييسر والسحر وتحوه؟ فهذالا يكون . . 





بل امخذوا يوم الثامن عيدثم ؛ مجتمعون فيه يعصر عند القبر النسوب كذبا إلى 
الحدين رضى اله عنه » ويهنىء بعضهم بعضا . وبذلك سموا خارا . 


سد 


والانيام بإمام القراويح ليحصل صلاة الجاعة أولى من صلانه وحده »كا رجح 
العلماء صلاة ل يض قاعداً فى الجاعة على صلاته قائماً وحده . 

والتراويج سنة . وإن سياها عمر رضى الله عنه بدعة » لأمها لم تفمل قبل ذلك 
على الوجه الذى جمع الناس فيه على أي .. كا أخر ج عمر اليهود والنصارى من 
الجد برة » وك قاتل أبو بكر والصحابة أهل الردة جم أبو بكر رضى الله 
ظ عنه لصحف وكا قاتل علي رضى الله عنه الحوارج » وكا شرط عمر على أهل الذمة 
الشروط وغير ذلك من الأمور التى فعاوهاء عملا بكتاب اللّه واتباعا لسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلِ » وإن ل يتقدم نظليرها » وكضرب عمر رضى الله عنه الناس 
ش على الركمتين بعد العصرء وعلى إازامه الافطار فى رجب » وكسر أبو بكر رضى الله 
عنه كيزان أهله فى رجب» وقال «لا تشبهوه برمضان» . 

نيذه العقو بة البدنية وامالية ل نكان يعتقد أن صوم رجب مشروع مستحب 
وأنه أفضل من صوم غيره من الأشهر » وهذا الاعتقاد خطأ وضلال » ومن صامه 
على هذا ااعتقا الفاسد كان عاصه » فيز على ذلك » ولهذا كرهه من كرهه 
خشية أن يتعوده الناس » وقال : ستحب أن يفطر بعضه ٠‏ ومنهم من رخص فيه 
إذا صام معه شمبرا آخر من لش . 
ورجب أحد الأشهر المرم »وله فضل على غيره من الأشهر التى ليست بحرم 

وكلأكان المكان والزمان أفض لكانت الطاعة فيه أفضل ء والمعاصى فيه أشد» 
وايس هو أفضل الشبور عند اللهء بل شهر رمضان أفضل منهء 5ا أن يوم اجمعة. 
أفضل أيام الأسبوع . 

وصلاة الرغائب بلعتيومحدية. . وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل» وكان فى 


الساف من يصليها » سكن اجماع الناس فمها لاحيائها فى المساجد بدعة والله أعلم . 


أ 


اروم 


وصلاة الألفية فى ليلة النصف من شعبان والاجماع على صلاة راتبة 
فهها بدعة . و إنما كانوا يصلون فى بيوتهم كقيا م الليل . 
وإن قام معه بعض الناس من غير مداومة على الجاعة فها وفى غيرها ‏ ظ 
فلا بأس » كك صل النبى صلى الله عليه وسل ليلة بابن عباس وليلة محذيفة 
وولى الأمر يلبغى أن ينهى عن هذه الاجتاعات البدعية . 
الاعشكاف والفطرة 
س _لللستّكف أن مخيط ويا ٠‏ وقيل : يجوز أن مخيط لنفسه لا ليكتسب » 
وقيل :يجوز اليسير . وهذه الثلاثة الأفوال فى الزذهب . 
وزكاة الفطر : هل نجرى بجرى ركاة المال » أو يحرى الكفازات ؟ ا 
على قولين . 
إن أجريت تجرى السكفارات تملى من هو أحوج ماجة نفسه» لافى للؤئفة 
فاوبهم والرقاب . 
وهذا أقوى دليلا » ومن قال بالإجزاء استوعب الأصناف المانية» إن كان 
مذهبه ذلك ٠‏ وإلا فلا . 1 
وأضعف الأفوال : قول من يقول : يحب دنعها لاثنى عشر أو ثهانية عشرا 
أو ثمانية وعشرين أو اثتين وثلاثين أو نحو ذلك . 


سيو سد 


كتاب المي 


الحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التى ليست بواجبة . 

وأما إن كان له أقارب نحاو بج » أو هناك فقراء تضطرم الحاجة إلى نفقة » 
فالصدقة عليهم أفضل . 

أما إذا كان كلاها تطوعا . فالحج أفضل » لكن بشرط أن يقم الواجب 
ويترك ا حرمات » و يصلى الصلوات ؛ ويصدق الحديث » ويؤدى الأمانة » ولا 
يتعدى على أحد . فن فمل شيئا من تلك الحرمات فقد يكون إنمه أعظم من 
أجره . فأى نضيلة فى هذا ؟ قال تعالى ( * : ١97‏ الحج أشهر معلومات . فن 
فرض فبهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ) . 

فيه قراءتان ( فلا رفت ولا فسوقٌ ) بالرفم ( ولاجدال ) بالفتح . 

والقراءة الثانية : التسوية بين الكل بالفتتح 

فالقراءة الأولى توافق الحديث الذى فى الصحيح : أنه صلى اله عليه وسلم 
قال « من حج هذا الببت فل يرفث ولم يفسق رجم كيوم ولدته أمه ». 

جعل الوعد بالمغفرة لمن لم يرفث ولم يفسق ٠١‏ 

فالمبى عنه الغحرم فى الآبة : هو الرفث » وهو الجاع ودواعيه» قولا وفعلا » 
والفسوق : هو المعاصى كلا . هذا الذى مبى عنه ار م. ش 

وقوله « ولا جدال » نهى الحرم عن الجدال مطلقا . بل الجدال بالتى هى 
أحسن قد يؤمر به اللحرم وغيره . 

وامعنى : أن أمر الحج قد بينه الله » وأوضحه» فلم يكن فيه جدال . 

وأما القراءة الأخرى : فقالوا فى أحد القولين : نهى الحرم عن الثلاثة : 
الرفث » والججاع وذ كره ؛ والفسوق : وهو السباب والجدال . 


ا 


والتحقيق : أن الفسوق أعم من السباب . والجدال المكروه الحرتم هو المراد 

والخصومة : من الجدال لقوله صبى لله عليه وس « من ترك المراء وهو حق 
بنى الله له بيتا فى أعلى الجنة » ومن تركه وهو مبطل: بن الله له بيدا فى ربضالجنة» 

وقالوا فى القول الآخر : حكر هذه القراءة حك الأولى » فى أن الراد نبى 
الحرم عن الرفث والفسوق » وهى المعاص ى كلها . 

و بين الله سبحانه بعد ذلك أن الحج قد انضح أمره » فلا جدال بالباطل : 
أى لاتجادلوا فيه بغير حق » ققد ظهر و بان . 

وهذا القول أصح لموافقته الحديث المتقدم فإن فيه « من حج فل يرفث ولم 
يفسق » فقط . 

وبكل حال فالحاج مأمور بالبر والتقوى . 1 

والبر: إطعام الطعام وإفشاء السلام » كذا روى فى الحديث . وهو يتضمن 
الإحسان إلى الناس بالتفس والمال . 

وإذا حصل من الاج المشاجرة واللخصومة والسب + فُكفارته الاستغفار 
وفعل الحسنات المساحية إلى من جهل عليه وغيره » فيحسن إليه واستغفر له 43 
وبدعوله » وبداريه ويلاينه . 
و إن اغتاب غائبا وهو لم يعلم : دعا له ٠.‏ ولا ماج إلى إعلامه فى أسع قو 
الملماء . ش ١ ٠‏ 


فصل 
ماروى عن ن البى صل الله عله وس ات . فإنه فسر المتسع بأنه قرن 


ومن روى « «أهأزه اليج 6 6 فإنه فسره بأنه لم يفل غير أعمال لجو 
بحل من إحرامه »كا حل المتمتع . 


هيه 
وهنا مألة : | 
وهى أن القارن : هل يطوف طوافين وسعى سعيين أم يكفيه طواف 

واحد وسعى واحد ؟ . 

فذهب أبى حنيفة : أنه يطوف ويسعى للعمرة أولا » ثم يطوف ويسعى للحج 
ثانياً» وإذا ذمل محظوراً عليه فديتان » وقد روى عن على وابن مسعود رضى 
الله عنما . 

وٌ ما الأئمة الثلانة : ندم يطوف و رسعى مرة واحدة . وعمل العمرة دخل فى 
الحج كا يدخل الوضوء فى الفسل ؛ لأن الأحاديث الصحيحة تبين أنه صلى الله 
عليه وسل «لم يطف وم يسم إلاطو ذا واحداً سمي واحداً» وذلك كله قبل التعر يف 
فأما بعد التمرريف فإنه يطوف طواف الحج » وهو طواف الزيارة » وهوطواف 
الإفاضة . وهو ركن الحج الذى به تمامه وليس عليه مده سعى » إلا أن يكون 
لم يسع مع طواف القدوم . 

فأما المتمتم » فلا بد أن يسعى قبل ذلك 

وهل عليه سعى نان ؟ فيه روايةان » ها قولان للعاماء . 

وذلك لما روى : أن الصحابة رضى الله عنهم « تمتموا بالعمرة إلى الحج» ولم 
يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة مع طواف القدوم» . ظ 

وهذا بيان أن مرة المتمتع بعض ححه » 5 أن وضوء الغتسل بعض غسله » ا 
فيقع السعى عن جملة النسك م قال صلى الله عليه وس « دخات الغمرة فى المج 1 
إلى يوم القيامة » والله علم .0 

ومن حج بمال حرام لم يتقبل الله منه حجه . 

وهل عليه الإعادة ؟ على قولين للعلاء . 


لت 
فصل ٠‏ 

من ترك طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده فوطىء امرأته ٠‏ ازمه الرجوع 
والإحرام من الميقات بعمرة » فإذا طاف وسمى وقصر للعمرة طاف حينئذ كطواف 
الزيارة الذى تركه . نص عليه أحمد وغيره » مخلاف من يخرج إلى التنيم فإنه 
يكفيه للعمرة ذلك » ولا مخرج من مكة . 

ومن لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطوافه عرريانا هو من جنس صلاته عريانا 
إذا لم يجد مايستره » وهو واجب بالاتفاق » فالطواف مع العرى إذا لم يمكنه إلا 
.ذلك أولى وأحرى. وهذا العذر نادر» لايكاد الشخص يعجز عن السترة» لكن 
لو سلب ثيابه والقافلة خارجون » ولا يمكنه أن يتخلف عنهم . فالواجب فعل 
ما قدر عليه من الطواف مع العرى وهو الأظهر » وكذلك تطوف الخائض ومن 
به سلس البول » وطواف الخاُض إذا خشيت فوت الرفقة أظهر مع أن النعى عن 
طواف العريان أظهر وأشهر فى الكقاب والسنة من طواف الحائض . فإذا جاز فى 
العريان العاجز : قهى المائض إذا محزت » وأفضى إلى تخلفها واتقطاع الطريق 
وعدم ومعبها مسافر بها » وهلاكها بذلك : أولى وأحرى . 

فن جمل الطهارة واجبة فى الطواف » فإنه يقول : إذا طاف محدثا وأبعد 
عن مكة لم يازمه العود للمشقه » نكيف بحب على المائض ما لا يكنها إلا بمشقة 
أعظم من ذلك ؟ 

ومن جعلها شرطا . فليس كومها شرطا فيه أعظم من كونها شرطا فى الصلاة 
وشروط الصلاة تسقط بالعجز » فشروط الطواف أولى وأحرى أرف تسقط 
لا 2 


ابه لد 

له مال حج به غيره » فإنه يحب عليه أن يعوض أربامها إن أمكن معرقتهم » 
وإلاتصدق بقدر قيمة القن عنهم . فإن عمد عن الصدقة تصدق وقت قدرته بعد 
ذلك » و إن عرفهم فى قرية ولا يعرف أعياهم تصدق على فقراء تلك القر ب » وقد 
طاب له الحج . والله أعلم : 
٠‏ وأمر الجاعة الذين ل مخرجوا : أن يعطوا الذى بحج ما محتاجه . فله أجر ذلك ٠‏ 
وهو حلال . فإن هذا خرج بنفسه » وهؤلاء بأموالم » وهذا الذى ينبغى أن يكون 
عدلاً بين الجيم . وسواء شرط هذا عليهم فى الإقطاع أولى . 

وله أجر الحج وأجر الجهاد بالدفع عن الوقد » وإقامة حرمة الحج إلى ببت 
الله تعالى . | 

ولا بسقط الوقوف بعرفة شب من فرائض الإسلام الواجية . لامن حت ال 
تعالى كالزكاةء ولامن حقى الأدميين كالدماء والأموال 7 ومكة ا لشفع لأحد 


الأفضل لمن كان بمكة : من جاور ومستوطن وقادم : الطواف بالبيت . وهو 
أفضل من العمرة » سواء خرج إلى التنهم أو غيره من أدنى المل» أو أقصى الحل 
كالجءكانة » وهذا متفق عليه . ْ 

و إما النزاع فى أنه : هل يكون المكى أن مخرج للاعهار من الل أم لا ؟ 
وهل يكره أن بعتمر من بشرع له العمرةكالآفاق » فى السنة أ كثر من عبرة أ 
لا؟ وهل يستحب الاعمار أم لا ؟ وهل يكره ؟ فهذا فيه المزاع 


0 


ولا .بشرع الطواف السكمة من سا الأرض باقاق المين . . ومن انخذ 
ذلك عرف واستتيب : فإن أصر قتل بالاتفاق . 
وهل كانت عائشة رضى الله عنها لما اعتمرت من التنديم قارنة حين حاضت 
أوكانت قد رفضت إحرامها ؟ على قولين لاملماء » والثانى : قول أبى حنيفة . 
فصل 
لما نهى عمر رضى الله عنه عن الاعمّار فى أشهر شهر الحج قصّد أمرهم بالأفضل . 
نمم تركو اعبار ى سغرة مفردة فى غير أشبر المج » وصاروا فى عبد أبى بكر 
ومر رضى الله عنهها يقتصرو:. فى العمرة على العمرة في أشهر الح مع الحج 
ويتركون السفر إلى العمرة سائر الأشهر » فصار البيت:يعرى عن الهارة من أهل 
الأمصارفى سائر الحول » فكان عمر رضى اله عنه من شفقته على رعيته اختار 
الأفضل لإعراضهم عنه ‏ كالب الشفيق يأمر ولده بما هو الأصلح له . وهذا 
كان موضع اجهاد منه لرعيته » فأزمم ذلك . 
وخالفه عل وعم ران بن حصين وغيرها من ن الصا رشى ل نمع ويروا 
أن يلزموا اناس » بل يتركونهم ومايختارون . ٠.‏ فن أحب شيئاً عمله قبل أشهر الحج . 
أو فيها » وإن الأول أكل ٠‏ وقوى النزاع فى. ذلك فى خلافة ءمان رضى 
اللّه عنه + حتى ثبت أنه كان ينهى عن المتعة ٠‏ فسا رآهُ على رضى الله عنه أَهَلَ 
مهما » وقال : !أ كن لأدع سنة رسول الله صل الله عليه وسل لقول أحد . 
ونهى عمان رضى الله عنه عن التعة لاختيار الأنضل » وليعمر الييت بالقصد 
إليه فى كل السنة » لانخى كراهة لاعمل فى ذاته . ش 
فلا قتل عممان رضى الله عنه صار الناس شيعتين : : قدما يلون إلى عمان رضى 
الله عنه » وقوما يعياون إلى على رضى الله عنه » وصار قوم من بنى أمية من شيعة 


“مان يبون عن المتعة » ويعاقبون على ذلك » ولا عكنون ن أحدا من العمرة فى 
بر الحج ع ؛ وكان فى ذلك نوع من الظلم واطهل » فلما رأى ذلك عاماء الصحانة 


دوو - 


كاين عباس وابن عمر وغيرها رضى الله نهم > جعاوا يتكرون ذلك » ويأمرون 
بالمتعة اتباعا للسنة . فصار بعض الناس يناظرم بها بومه على ألى بكر وعمر رضى 
اله غنهما » فيقولون لابن عر : إن أباك كان ينهى عمباء فيقول رضى الله عنه : 
إن أى ل برد ذلك » ولا كان مرب الناس عليها » ويبين هم أن قصد عر . 

ضى الله عنه كان الأفضل ؛ لاحر م المفضول » » فكانوا ينازعونه » فكان يقول 

لم وقدروا أن عر وضى الله عنه نبى عن ذلك » فتبسونه أم تتبعون التو ئ صل اله 
. عليه وس ؟» و وكذلك انن عباس رضى الله عنهما كانوا يعارضونه بما توهموا على 
أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ٠‏ فيقول لهم . : « يوشك أن ينزل عليك؟ حجارة من 
السماء » أقول : ال رسو لله ص الله عليه وسل» تقو : قال أنو بكر وعمر»؟! 
فصل 

فى الصحيح عنه صل الله عليه ول د أنه أفرد » وفيه « أنه قرن » وروى 
« أنه تمتع "0 

وكل ذلك يح : عمءنى واحد | 

فعنى أنه قرن ومتع : واحد . لأن القران عتع عام مشهور » والمقع عمنى أنه 
محل من العمرة ثم حج فى أشهر الممج فى عام واحد : اصطلاح خاص 

ومن روئ « أنه أفرد )» فعناه : أنه نه لم محل من عمرته بل أفرد أفعال الحاج 0 
ولم يكن فى أفعاله زيادة على عمل المفرد » فالممنى واحد » وهذاكان رواة الإإفراد ثم 
رواة القران 1 

فروايات الصحابة رضى الله عنهم متفقة ؛ وفسروا المتع باللقران » ورووا فيه 
صر نحا حا أنه قال : « لبيك ححا وعمرة » وأنه قال : « أتانى ات فى واد العقيق-- 
فقال : قل عمرة وحجة » قال الإمام أد رضى لله عنه : لاشك أن النى 
صلى الله عليه وسل كان قارنا» والمتع. أحب إلى » أى أن م يسق الهدى » فإنه 


2 


نش واوة##ا سلسم 


لامختلف قوله : : أنه من جمع اليج والعمرة فى سفرة واحدة وم سق المسدى : أن 
هذا التتع له أفضل ؛ بل هو المطلوب » لأمس النى صلى اله عليه وسيل أسمابه بذلك 
فأما من ساق المدى فهل القران له أفضل أ تا 
ذ كروا عنه روايتين ٠‏ فأما من أفردما فى سفرتين » أو اعتمر قبل أشهر الحج 
وأقام إلى الحج . فهذا أفضل من التتع وهو قول الا الراشدين رضى لله نهم 
وقول أحمد وغيره و بعض أصحاب مالك والشافى وغيرمم . 
وهل على المتمتع بعد طواف الإفاضة سمى غير السعى الأول . الذى كان 
عقيب طواف العمرة ؟ فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره ومالك و إِنكان يختار 
اللإفراد لمن يعتمر عقيب الحج» بل من يعتمر فى غير أشهر الحجكاغحرم ظ 
وقال شيخ الإإسلام رحمه الله تعالى : ولا أحفظ قول الشافهى فيمن يعتمر 
عقيب المج » وإ نكان من أحابه من بجعل هذا هو أفضل » 5 يظن كثير من 
أصماب أحمد : أن التعة أفضل من الاعتار قبل أشهر اليج . الغاط كثير 


فصل 

الذى ينبنى أن يقال : إن ما اختاره لله لنبيه صل لله و هو الأفضل 
وقوله صلى اله عليه وس « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت 1 أ سىّ المهدى » 
فبو حك معلق على شرط » والتعليق على شرط يعدم عند عدمه » فا استقبل من 
أمره ما استدير . وقد اختار له ر به أنه لم يستقبل من أمره ما استدير.. 

ولسكن هذا يبين أن الموافقة إذا كانت فى تنويع الأعمال تفرق وليس هو 
أونى من تنويعها » وتنويعها هو باختيار القادر للأفضل » والعاجز المفضول كا 
اخقار من قدر على سوق الهدى الأفضل ممن ممن لم يقدر على سوقه مم السلامة | 

وجمهور العلماء على أن طواف القادمين أفضل من الصلاة لتحية المسحد فان 
نحية السجد الحرام هو الطواف » مع فضيلتها أيضا . وكذلك الطواف للقادم أفضل . 


0 كت 


فصل. 

صحء عن عمر رضى الله عنه أنه قال حين أراد تقبيل الجر الأسود « إى 
لأعر ا لك حجر لانفر ولا » ول أ رأبت يسول ل ص ل عيبس 
. يقبلك لما قبلتك» وزاد بعضهم أن أن أبا بكر رضى الله عنه قال «بل يتفع و شفع » 
وهذا كذب واضح . 

وروى الأزرق عن علي رضى الله عنه فى ذلك أثرا . لكن إسناده ضعيف وام 
0 والبيت ‏ زاده الله تشر يفا وتمظها ومهابة » وبرا ‏ له الشرف من وجوه 
كثيرة . 
03 منها: نفس البقمة : شرفها الله على غيرها كا شرف فى بقية الأنواع بعض 
أشخاصها » وكا خص بض الناس بنوع من الفضل 

ومنها : أن فيل عله اا د ادي فيس جد د سل ل 0 
وس أفضل من ابراهم الذى بناه ودعا النا 

ومنها : أنه جعل على الناس حج البيت » <تى حجه الأنبياء كوسى 


ويونس وغيرها 

وفيه آيات كثيرة » مثل مقام ابراهيم » ومشل الأمان الذى جدله للناس 
والطير والوحش 

سل إهلاك الجبامرة الذين قسدوا اتا ك إلى غير ذلك مما فيه من 


( ومن دخان )فلا يقل لالى فيه عند أحمد وأ حنيفة . 

وكان الكفار يعظمونه حتى ليلق الرجل قاتل أبيه فلا يقتله . والاسلام 
زاده حرمة . 1 
وأما أ ن يظن أن من دخل كان آمنامن عذاب الله مع بر ركه الفرائنض واتخاذه 
الأنداد من دون الله » قلاف إجماع السامين ش 


53 
فصل 

هل مو الملاة عل د انبى صلى الل عليه دسم عل وجه الإفراد » مثل : 
. الهم صل على أبى بكر» أو عمر» أو على رضى الله عنهم ؟ | 

فذهب مالك والشافى وطائفة من الحنابلة إلى أنه لايصلى على غير النى 
صل الله عليه وس مفردا ٠‏ 

وذهب الإمام أحمد وأ كثر أحابه إلى أنه لالى بذاك . لأزن على 
ابن ألى طالب رضى الله عنه قال لعمر بن الخطاب «صل اله عليك » وهذا أصح 
وأولى . 1 

ش سكن إفراد واحد من الصحابة رضى الله عنهم | أو من القرابة كم ” بالصلاة 
٠‏ دون غيره مضاعاة للنبى صلى اله عليه وسل » بحيث يجمل ذلك شعارا مقرونا ياسمه 
هو بدعة . 
سوال 

فى خطبة بين صلاتين » كلام لوقنها فى ساعة مشكلة العين ؛ واعتبار الشرط 
فيهاكا فى غيرها من هيئة الدين :كالطهر والسترة والوقت » والقبلة أأيضًا بالتأذين . 

الجواب : هذه اللمسألة قد تنزال على عدة مسائل بعضنها متفق عليه . وبعضها 
متمازع فيه . ظ 0 

منها : إذا اجتمع عيد وجمعة : فن قال : إن العيد فرض يقول : إن خطبة 
اججعة هى خطبة.بين صلاتين .كلاها فرض» مخلاف خطبة الميد . فإنه يقول : 
لستؤظا. 000 ظ 

وإما أن يرل على ما إذا عقدت جمعتان فى موضم . فلا تصح فيه جمعتان » 
فإنه تصح الأولى وتبطل الثانية » إذاكانتا بإذن الإمام » فإن أشكل عين السابق 
بطلتا جميعا . وصاوا ظهراً » فإن الخطبة التى قبل الثانية إذا كانتا بإذن الإإمام » قد 


سس ماو لد 


أذن فىكل منهما . واعتقدوا أن الجمة لا تقام عندم » فكلاما يمتقد أن جمعته 
فرض . ش 

ويككن أن يريد السائل : الفجر والجعة » فإن الفجر فرض وقتها » واجئعة 
فرض وقا و يبمهما خطبة . 

ويمكن أنيريد السائل : خطبة الحج . فإن خطبة عرفة تكون بين الصلاة 
بعرفة و بين صلاة المغرب » فكلاها فرض . واللطبة بوم النحر تكون بعد الفجر 
والظور . وكلاما فرض 

ْ فصل 

التحلل فى أثناء الإحرام » وعليهم ما استيسر من الدى »لما فى استمرار اللإحرام | 
من المشقة 3 فبو عمازلة القصر ف السفر» والفطر » والمسح» فبو أفضل : 

ولأجل ذلك سن للم الأ كل منه . فقدأ كل رسول الله صلىالله عليه وسلم 
من هديه » وأطم نساءه من المدى الذى ذنحه عنبون ؛وكن متمتعات » وهوكان 
متمتعاً أ اتتع اام . 

وأيضاً فهو بسبب فعل محظور كالوطء » وفعل الحظورات أو مرك الواجبات. 
والمتع جائز مطلقاً . فلا يقدح دم المتع فيه و بجعله مفضولا . 

والمدى - وإن كان بدلا عن ترفبه اسقوط أحد السفر بن ب. فهو أفضل 
أن مع سهما 4 وقدم ف 7 3 من أن بألى نج مفرد 04 عتمر عقيبه. واليدل 
عليه .وهو وبدل .. فإذا جاز > لون ادل واحياً كونه 0 مستحياً أل 00 

وكذلك المرريض والمسافر يستحب لما أن يفطرا » ويقضيا والقضاء بدل . 

وتحلل الإحلال لا ينع أن يكون الجع بمنزلة العبادة الواحسدة » كطواف 


لعو لد 


الفرض . فإنه من تمام الحج بالاتفاق , ولا يفعل المتحلل الأول » وكرمى الجار » 
فانه من عام الحج » و إذا طاف قبل ذلك فقد رمى بعد الل التام . وهو السنة . 
فعله الننى صل الله عليه وس . 

وصوم رمضان يتخلل صيام أيامه فطر الليل . 

فصل 

يختلف النقل عن عن الننى صل الله عليه وس » ولا عن أحد من أهل الع : 
أنه صلى الله عليه وسل أمس أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة » وأنه أعسم إذا طافوا 
بالببت وبالصفا والمروة : أن بحاوا من إحرامهم . فبو ما تواترت به الأحاديث . 

ول مختلفوا : أنه صلى الله عليه وسل لم يعتمر بعد حجه صل اله عليه وس 
ولا أحد من أصابه رضى الله عنهم إلا عائشة رضى الله عنها . 

لكن تنازعوا فى إحرامه : ه لكان متمتعاً » أو قارناً » أو مذر 
مطلقاً ؟ 

واضطر بت عليهم الأحاديث . وهى محمد الله متفقة لمن فهم مرادها . 

واللنصوص عن أحمد : أنهكان قارباً . وهو قول إسحاق بن راهو نه وغيره . 
.وهوالصواب . 

وأول من ادعى أنه صلل الله عليه وسل كان متمتساً القتم الخاص : القافى . 
أبو يعلى . ش 

ثم الذين قالوا : إنهكان متمتعاً على قولين . 

أضمفعا : أنه حل من إحرامه مع سوقه المدى ؛ وحماوا المدى على أن المتمة 
كانت خاصة» وأنهم حلوا من الاإحرام مع سوق الهدى . وهذه طريقة القاضى . 
وهى منكرة عند جهاهيرالعاماء . 

القول الثانى : أنه « تمتم » معتى أنه أحرم بالعمرة . ولم يحل لسوق الحدى 
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؛ أوأحرم 


نس لخو # ملم 


وأحرم بالحج بعد أن طاف وسنعى للعمرة ٠‏ وه ئ طر يقة الشيخ أنى جمد المقدسى 
وقد .يسمون هذا قارناً . 

وأما الشافعى قال تارة : إنه أفرد» وتارة: إنه متع » وتارة إن أحرم ملق . 

وأحمد يقول : من روى الإفراد كعائشة وان عمر لكونه أحفظ وجاارء 
قال : وظن أن الأحاديث فيها ما مخالف بعضه بعضاً ‏ خطأ . 

فإن قال قائل : شن أبن أثببت حديث عائشة وجابر وابن عمر رضى الل عنهم » 
وفى الصحابة من قال « قرن » ؟ 

قيل : لتقدم صعبة جابر » وحسن سياقته لحجة رسول الله صلى الله عليه وس 
ولفضل حفظ عائشة . ولقرب ابن عمر منه . 

قلت : والصواب : أن الأحاديث متفقة الاسناد إلا شيئاسيراً والاختلاف 
بقع مثله فى غير ذلك . قد كات عئان رضى الله عنه ينبى عن التعة » 
وكان على رضى اله عنه يأمى . با » فقال على رضى الله عنه « لقد علمت أنا تمتعنا. 
مع رسول الله صل الله عليه وس » فقال عّان « أجل » ولك كنا خائفين » . 

فند اتفق عمان وعلي رضى الله عنها : أنهم تمتعوا مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهو الصحيح . 

وقول عهان رضى الله عنه « كنا خائفين » فليم ماكانوا خائفين إلا فى 
عمرة القضية انر اعتمروا فى أشبر المج » وكل من اعتمر فى أشهر 
الحج يسمى متمتعا 

الغاهمون عن العمقكانوا لبون عن السرة ف أ شهر الحج مطلقاء ففى الصحيح 
٠‏ عن سغد بن ألى وقاص رضي الله عنه لما بلغه أن معاو بة رضي الله عنه نهى عن المتعة 
قال « فلناها مع رسول الله صلى الله عليه وس » وهذا كافر بالعرئش. 67م 
يعتى معاؤ بة . 

00 العرش س يشم العين والراء الممملنين جمع عريش » يعنى بوت مكة » 
أو عروش مها ١‏ الطائف . 

م 0 ب مختصر الفتاوى 


2 0 


ومعلوم أن معاو بة رضى الله عندكان مسالا فى حجة الوداع » بل وفى عمرة 
الجعراءة عام النتح » ولسكن فى عمرة القضية كا نكافراً بالعرش يمكة . فقد سعى 
سعد رضى الله عنه عمرة القضية متعة » وكانوا خائفين أيضاً عام | افيح » أماعام 
حجة الوداع : فكانوا آمنين » ولهذا قالوا « صلينا مع رسول لله صلى اله عليه 
وس فى آمن مأكان الناس ركمتين » 

فلعله قد اشتيه الهم هذا العاء | ماهم ذاك العام » 5 اشتبه على من روى : 
أنه نبى عن متعة ة الناءفى حجة الوداع » , وإنخاسكان النهى عنها فى غزاة الفتح » 
وكا ظن بعضهم : أن النى صلى لله عليه وسلم دخل الكعبة فى حج أو عمرة . 
و إنما دخلها عام الفتح . .وم يقل أحد : إنه دخلها فى حج ولاعيرة . 

أو يكون صراد مان رضى اله عنه : أن غالب أهل الأرضكا: كفاراً 
محالفين لناء والآن فد فتحت الأرض » فيمكن الاونسان أن يذهب إلى مقره ثم . 
يدجع أعمرة » وهذا | يك. ن ممكناً فى ححة : اع ١‏ نكان ##اور العدو بالشام 
والعراق ومصر 0 

وفى الصحيحين عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال : قال لى عمران بن 
حصين رضى الله عنه « أحدثك حديئاً » اعل الله ينفمك به . إن رسول الله 
صل الله عليه وس ٠‏ جمع بين حجته وعمرته ء ثم إنه لم ينه عنه حتى مات » 
ول ينزل فيه قرآن يحرمه » 

وف روابة 0 عتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وتتعنا معه » 

فهذا مران بن حصين من أجل السابقين الأولين » أخير أنه م تع » وأنه جع 

بين الحج والعمرة . 

وف مسل عن عَم بن قبس قال « سألت سعد ن أنى وقاص رضى الله عنه 
عن المتعة فى المج ؟ فقال : فعلناها » وهذا كافر بالعرش ‏ يعنى معاوية ) وهو 
إنها كا نكافراً فى عمرة القضية . . ٠‏ 


سد لالس لس 


فكان السابقون يبون عن الاعمار فى أ* شهر الحج » فصار الصحابة رضى 
الله عنهم يوردون السنة فى ذلك » رداً على من نهى عن ذلك . فالقارن عندهم 
متملع : ؛ وهذا وجب على القارن أن مبدى :هدياء ودخل فى قوله تعالى ( 155:7 
فن تمتع بالعمرة ة إلى الحج ) 

وفى البخارى : عن عمر رضى اله عنه قال : سمعمت رسول ادها لى الله عليه وسلم 
يقول « أالى ا ات من رلى » فقال : صل فى هذا الوادى المبارك ‏ وادى العقيق ‏ 
وقل : عمرة ى ححة » ' 1 ْ 

فبسذه الأحاويث صريحة فى أن صل الله عليه ومسل كآن قارناً بلاشك 2 ظ 
والقارن إسمونه متمتعا . 
وف الصحيحين : عن أنس بن مالك رضئ الله عنه قال : عت رسول الله 
صل اله عليه وسم « يلى بالحج والعمرة » قال بكر : لخديث ابن عمر : قال « لى. 
بالحج وحده . فلقيت أنساء فقال رضى الله عنه : ما يعدونا إلا صبياناً : سمءعت 
. رسول الله صلل الله عليه وسل يلبى بالحج والعمرة جميعاً » 

وقد روى الثقات » مثل سالم : روى عِن أبن ع ر أنه قال م 50 
صل الله عليه بالعمرة والحج 6. 
0 وهؤلاء أثبت عن ع ان عمر من بكر . وغلط بكر أولى من غلط سام على أبيه 
. وتغليطه هو على الى صل الله عليه وسل » ونسبته إلى ابن عمر رضى الله عنهسا 
أنه قال له « أفرد الحج » فظن هو أنعة قال : لبى بالحج . فإنهمكانوا يطلقون 
إفراد الحج » و بر يدون : إفراد أعماله .. ٠‏ | 

وفى الصحيحين : عن مالم عن أبيه رضى الله عمهما قال « تمتع رسول الله 
صلى الله عليه وس ف ححة الوداع بالعمرة إلى الحج » قال الإهرى : وحدثى 
عروة عن عائشة رضى الله عنها بمثل حديث سالم عن أبيه . 


فهذا أصح حديث على وحه الأرض . 


سد غوسم د 


وثبت عنها فى الصحيحين « أنه صلل الله عليه وسل اعتمر أر بع عمر ‏ الرابعة 
مع حجته» ول يعتمر بعد حجته باتفاق المسلمين . فتعين أن يكو نكان تمتم قران . 

وأما الذين نقاوا أنه زد فم ثلاة: عئشة » واءن عمر » وجابر رضى الله 
عنبم . والثلاثة نا ل عنهم أنهم مكانوا يتمتعون . وحديث عائشة وابن عمر رضى الله 
عميما « أنه تمتع بالعمرة إلى الححج » أصح من حديثهما « أنه أفره الحج » . 

ولثن صح ذلك عنهما فعناه : إفراد أعمال الحج . 

وفى الصحيحين «أنه أمر أزواجه أن يتحللن عام حجة الوداع ؛ قالت حفصة 
رضى الله عنما لرسول الله صلى الله عليه وس : فُامنعك أن نحل ؟ قال : إلى لبّدت 
رأمى » وقإدت هدنى ٠‏ فلا أحل حت أنحر » . 

وى حديث عالشة وابن عمر رضي الله عنهم « فطاف بالصفا » ار 
م م يحل من ثىء حرم منه حتى قضى حجه » وبحر هده يوم النحر » وأفاض 
قطاف بالببت لبيت » ثم حل من كل شىء » وفى روابة « قالت حفصة رضى ي اله عنها 
رسول الله صلى عليه وس : ماشأن الناس حلوا ول يحل أنت من عبر تك ؟ققال : 
إلى لبدت رأ مى » وقادت هدبى » فلا أحل حتى أنحر » . 

فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان معتمرا. » ولبس فيه : أنه لم يكن 
مع العمرة حاجا . 

فقّد تبين أن الروايات السكثيرة الثابتة عن ابن عمر وعائشة رضى سم 5 
توافق مانقله سائر الصحابة : : أنه صلى اله عليه وس كان متمتما المتع العام 

ومن قال : إنه أحرم مطلقا ‏ يحتج بحديث مرسل » 3 يعارض هذه 
الأحاديث الثابتة . ٠‏ 

ققد تبين أن من قال : إنه أفرد الحج » وأراد أنه اعتمر بعد ححه ‏ 5 يظلنه 
بعض التفقهة ‏ فهذا مخطىء باتفاق العلماء » وأن من قال : أفره اليج ب عمنى أله 


300 


م يأت مع ححه بعمرة - فقسد اعتقده بعض العلماء ‏ فهو غاط » لأنهم اتفقوا 
على أنه اعتمر أ ربع مر : الرابعة مع حجه 
ومن قال : إنه أحرم إخراما معلل :فةوله غاط» لم ينقل عن أحد من الصحابة 
ومن قال : :لقع - عق أنه حل من إحرامه - فهو أيضا #علىء باتفأف 
العلماء العارفين بالأحاديث ١ ١ 0 ٠.‏ 
ومن ٠‏ قال : إنه قرن - ممنى أنه طاف طوافين وسهى سعبين فقد غاط ل أيضا 
و ينقل ذلك أحد مه ن الصحابة رضى اله عم م » عن النه ى صلى لله عليه وسلاء 
والغلط وقع من هودون الصحابة من 1 يغب كلام 4 وأما الصحاية رحى ان 


عنهم فقو متفقة . 


م ْ 

ومما بين أنه يطف ط وافين ولا سعى سعيين ) لا هو ولا أصدا ابه : ماقى 
الصمحيحين » عن ع عانشّة رضى لله علا قالت « خرحتا مع رسول الله صبلى 
وسلاء ققال : من كان معة هذى فيل بالج مع العمرة 2 3 لاحل 
مهما جميها ‏ وقالت فيه فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة الببت ودين الصما 
والمروة » ثم حلقواء نم طافوا طوافا آلخر بعد أن رجموا لمجهم » وأما الذين جموا 
الحج والعمرة » فإعا طافوا طواذا واحدا » ٠‏ وفى مس عنها « أنها قال له 
رسول لله صلى الله عليه وس إبوم الثفر - يسعمك طوافك للسبلك حك وععرتك . 
قأبت . فبعها مم أخمها عيد ارخمن إن أف بكر إلى التنديي ؛ فاعتمرت بعد 
المج » وفى الصحيحين والسئن أ أنه قال لما « سءك طوافك ليك وعمر تك » 
« كفيك طوافك ادك وعمرتلك » وقد حلات هن دحك وعمرتك جميعا » 
قالت : با رسول الله » إلى أجد فى نفسى ألى م أطف بالبيت حق حححت 5 
قال : فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم » وذلك ايل الحصبة » . 


فقد أخبرت أن الذين قرنوا : يطوفوا بالبيت و بين الصفا والمروة إلا الطواف 
ا 





د 0 0 


الأول : الذى طافه المتمتعون أولا » وأن النبى صلل الله عليه 0 « سعك 
علوافك لمجك وعرتك » فدل على أنه كانت قارنة » وأنه أجزأها طواف 
واحد وسعى واحد » كالمفرد » لاسيا وهى لم تعاف أولا طواف قدوم » بل لم 
تطنف إلا بعد التعريف » وسعت مع ذلك » و إذا كان طواف الإفاضة والسعى 
بعده يكت القارن » فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإإفاضة وسعى واحد 
مع أحدها بطريق الأولى . 
| وقد صح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « دخلت العمرة فى الحج إلى 3 
القيامة » وإذا دخلت العمرة فى الحج لم بحتج إلى عمل زائد لها ٠‏ 
فقد تبين أن من ساق الهدى فالقران له أفضل » ومن لم يسق الحدى فالمتم 
له أفضل ءكا عايه عامة أسماب الحديث ع كا مد وغيره ٠‏ والله أعلم . 
فصل 
٠‏ قال ال تعالى (؟١‏ : ٠١8‏ قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة 
أن ومن اتبعنى ) . ٠‏ 
الدعرة إلى الله : هى الدعوة إلى الإمأن به » و بما.جاءت به رسله » وذلك 
بتضمن الدعوة إلى الشهادتين » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » 
وحج البيت » والاريمان لله وملائكته » وكتبه ورسله » والبعث بعد اللوت » 
والايمان بالقدر خيره وشره » والدعوة إلى أن يعبد العبد ر به كأ نه براه » فإن 
الدرجات الثلاث » وهى : الإسلام » والإمان » والإحسان : داخلة فى الدين . 
وأصل الدين : عبادة الله وحده لاشر يك له ,كا اتفق على ذلك جميم الرسل 
قال تعالى ( ١؟‏ : 70 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا توحى إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون ) , 


اله 





فالدين واحد» وإما تنوعت ص ثم الأنبياء ومناخهم قال تعالى ( ه :44 
لكل حعلنا من * سرعة وممباجا ) . 
فالرسل متفقون فى الدين الجامع للا صول الاعتقادية والعملية 
فالاعتقادية : الاوعان الله ورسوله واليوم الآخر » والعملية كا عمال العبادة 
العامة . الذكورة فى سور الأنعام ؛» والأعراف » وبنى إسرائيل » كقوله تعالى 
٠6 ١6١ :(‏ قل تعالوا أتل ماحرم ربك عليك ) إلى آخر الآبات الثلاث . 
وقوله تبارك وتعالى ( 107 : م .58 وقفى ربك ألا تعبدوا إلا إناه - إلى 
آخر الوصايا) وقوله (7 : 4؟ قل أمر رى بالقسط » وأقيموا وجوه عند 
كل مسحد ) » وقوله (7 : #م قل. إما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبخى بغير المق ( 
فالدعوة إلى الله : الأمر بعبادته وحبه » وح سكل ما أحبه ومن أحبه » و نض 
كل ما أبغضه الله ورسوله من باطن وظاهر . فن الدعوة إلى الله النبىعما نبى عنه 
ولاثر الدعوة إلى الله إلا بذلك » سواءكان من الأقوال الباطنة» أو الظاهرة» أو 
من الأعمال الباطنة أو الظاهر 5»ىالتصديق ما أخبر بهالرسول من أسماء الله وصفاته 
وامعاد» وما أخبر به عن سائر الخلوقات » كالعرش والسكرمى والملائسكة عوالا نبياء 
. السابقين وأبمهم وأعدائهم » وكإخلاص الدين لله » وأن يكون الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهما » وكالتوكل عليه والرجاء لرحمته » وخشية غضبه وعذابه » والصبر 
لحمكه » وأمثال ذلك » وكصدق الحديث » وأداء الأمانة » والوفاء بالعهد» وصلة 
الأر حام ؛ وحسن الجوار » وكالجباد فى سبيل الله بالقاب والبدن واللسان . 
إِذا تبين ذلك : فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبع ارسول صلى الله عليه وسلم 
على طريقه » وهم أمتسه الذين يدعون ! إلى الله تعالى كا دعا هو إليه » و يتناول 
الأمر بكل معروف » والمبى عن كل مفكر » كا وصفهم الله تعالى بقوله 


) ل اكت خير أمة ا خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتمبون عن انكر ( 


!سم سدم 

وهذا واجب كفالى عل ىكل الأمة » إن قام به طائفة سقط عن الباقين .- 

فجموع أمته تقوم مقامه فى الدعوة إلى اله تعالى » ولهذا كان إجماعهم 
حجة قاطعة . فلا تجتمع أمته على ضلالة . 

وكل واحد من الأمة يجب عليه أن و من الدعوة با يقدرعليه إذا ميقم 
به غيره » فيجب على كل من يقدر على شىء أن يدعو إليه : من تعليم العلل > 
والجهاد » والعمل » وتبيين الأمر وغير ذلك . 

والدعوة إلى الله : هى الدعوة إلى سبيله » وسبيله صلى الله عليه وسلِ : لصديقها 
فيا أخبر» وطاعته فيا أمر . وقد تبين أنهما واجبان على كل فرد من أفراد 
المسامين وجوب فرض السكفابة . 

والقيام بالواجب من الدعوة الواجبة وغيرها بثلانة شروط » لا جاء ٠‏ 
فى المديث « ينبنى لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنسكر : أن يكون فقما . فيا 
يأمر به » ققمهاً فيا ينبى عنه » رفيقاً فوا يأمر به » رفيقاً فيا ينبي عنه » حليا فيا 
يأمر به ».حلا فيا ينهى عنه » . ش 

فالتفقه ليعرف به» والرفق ليساك به » وهو أقرب الطرق إلى تحصيل 
للقصود » وال ليصبر على الأذى » فكثيراً ما محصل له الأذى كا قال تعالى. 
١7:1(‏ واصبر على ماأصابك ) بعد أن قال ( وأُمر بالمعروف وائه عن 
اللنكر ) وقوله تعالى لنبيه ( ٠/4‏ :لا ولر بك فاصبر) وقوله ( 7 : ٠١‏ واصبر على 
مايقولون ) وهو كثير فى القرآن والسنة . 

لك. ن للآمرأن يدفم عن نفسه . فإذا أراد الأمور أن . يؤديه ؛ فله أن يدفم 
أذاه ع: ن نفسه قبل الإربقاع أما بعد وقوع الأذى والتوبة فيصير يلم . 
20 والكال حال نينا صل الله عليه وس ٠‏ فقد ثبت أنه ماانيقم لنفسهه 
ولا ضرب خادما » ولا زوجة ولا دابة » ولا نيل منه فانتتم لنفسه ؛ إلا أنه 


سس ا 
تتبك حرمات الله » فإذا انتبسكت حرمات الله لم يقم لغضبه ثىء » حتى | 
نتمم لله ٠‏ 
فالأمر الناهي إذا نيل منه » ثم ناب الأمور الذى قد نال منه وقبل الحق » 
فلا ينبنى له أن يقتص منه و يعاقبه على أذاه » فإنه قد سقط عنه بالتوبة » كا 
.تسقط عن السكافر إذا أسل حقوق الله » ول يضمن ما أتلفه للمسامين من الدماء 
والأموال » بل أجر المسامين على الله ٠‏ واو أسل و بده مال للسامين كان ملكا 
له عند اجبور » وهو الذى مضت به السنة » وفى الحديث «الإسلام يهدم ما كان 
قبله » وألقوبة هدم ما كان قبلها » . 
أما إذا كان المأمور المبي مستحلا لأذى الأمر »كالرافضى وغيره الذى يسب 
الصحابة ويكثرهم » فإذا تاب من هذا الاعتقاد وصار تحبهم لم يبق هم قبله 
دق » بل دخل حقهم فى حق الله تعالى » ولهذا كان أصخ قولى العاناء : أ نأهل 
البنى لا يضمنون ما أتلفوه على أهل العدل » وكذلات امريد . 
وهذا مخلاف شأن من يعتقد أن مايفعله بغى وعدوان »كالمسل إذا ظل اسم » 
والمرتد الذى أتلف مالا لمسلم وليس بمحارب » بل هوفى الظاهر مسا أو معاهد » 
فإن هؤلاء يضمنون ما أتلفوه بالاتفاق » فن اعتقد أذى الآخر بتأويل فو من 
المتأولين . ٠‏ 
وحق الآمر الناهى داخل فى حق الله تعالى . فإذا تاب سقط عنه الحقان » فهو 
كالخا > إذا اجنهد وحكم فأخطأ , وكالمفتى » وكالشاهد » إِذا اجنهدوا فأخطأوا . 
. وقد يقال : إنه يسقط عنه الجزاء على وجه التصاص الذى يحب فى العمد 
لافى المطأء كا حب الدية فى الخطأ وكا يجب ان الأمؤال التى يتلا الصبيان 
وامحانين . والقاتل خطأ تحب الدية على عاقلته » وكذلك هذا الذى ظلم خطأ . 
لكن يقال : الفرق بين ما كان حقاً لَه » ودق الآدمى تيع له» أو ما كان 
حقاً لآدى محضا أو غالبا . والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد من هذا 


سل 


الباب ‏ موافق لقول | حهور الذبن يوجبون على أهل البغى ذمان ماأتلفوه لأهل 
العدل بالتأو بل » فهذا من باب الاجتهاد الذى يقع فيه الأجر على الله تعالى» 
وهذا مايتعلق بالعبد الأمر الناهى . . ٠‏ 
ا والإونسان قد تزين له نفسه أن عفوه عن ظاله ذل » فتازمه أن لابد أن بز يه 
عليه . ولي سكذلك » ققد ثبت عن النى صل الله عليه وسسلم فى تييح مسل 
« ثلاث إن كنت للالفاً عليين ؛ مازاد الله عبداً بالمقو إلااعراً » وما نقصت 
صدقة من مال » وما تواضم أحد له إلا رفمه » : 
فالذى ينبغى للانسان أن يعفوعن حقه ويتوقى حدود الله تعالى يحسب 
الإمكان ٠‏ قال تعالى ( 45 :م والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ) . 
قال النخعى : كانوا يكرهون أن يستذاوا » فإذا قدروا عفواء قال الله تعالى 
(هم ينتصرون ) بمدحهم بأن فبهم همة الانتصار للحق والجية » ليسوا بمنزلة الذين 
يعفون عجزاً وذلاً » بل هذا مما قدء به الرجل 20 , 





)١(‏ الآية ( قل هل هذه سبيلي أدعوا إلى الله ال ) تفيد أيضاً : أن سبيل 
النى لى الله عليه وسلم : أنه يدعو إلى ربه على عل ؤبينة وبصيرة » لا على تقليد 
وإلغاء للعقول والاسماع والأبصار » فإن العبد ما دام يسير فى حياته على بصيرة لا بد 
أن يكون على هدى من ريه ٠‏ مخلص له دينه وعبادته » وطاعته » وتحرى دائما 
أن يكون تابعا لرسوله فى كل عمل , فهو أقوى عنى السلامة من كيد الشيطان» 
لاف القلد الأصم الأعمى الذى عشى على غير بصيرة ولا عم » فإنه عكن الشيطان 
من نفسه وتول الله ( وسبحان الله وما أنا من الشركين ) تنزيه للرب سبحانه أن 
بتار رسولا يكون فى سيره إلى ربه علي غير بصيرة » بل كان فىكل خياته على 
أهدى بصيرة . ومحال أرن يرضى الرب عن تقليد الشيوخ . والآباء على عمى 
بلا هدى ولا بصيرة . فإن ذلك إن لم يكن ششيركا فى العبادة فهو شرك فى الطاعة » 
باتخاذ ايوخ القلدين أربابا من دون له .كما قال تعامى ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله ) والله أعلم . 


واسم ل 


ظ فصل | 

الصفة التى كانت ثمالى المسحد ‏ كان يا المهاجرون الفقراء » فن تأهل 
منهم أو سافرء أو خرج غازياً » خرج مها » وقد كانوا يكونون فى الوقت 
الواحد سبعين » أو أقل أو أكثرء ومعهم سعد بن أبى وقاص » وأو هر برة « 
وخبيب » وسمان الفارمى وغيرهم » رضى الله علهم . 

وقل مم أو عبد الرحمن السالى تار يمخهم » وثم حو سمائة أو سبعاثة » 
أو غير ذلك . ش ٠‏ 

.ولا خلاف بين المسامين نم كانوا كاف رين جاهلين باللّه ورسوله حتى 

هدام لله بكتابه ورسوله عمد صلى الله عليه وسل ؛ و بعد الإسلا مكان غيرهم ممن 
ليس من أهل الصفة _كأبى بكر وعمر وعمان وعلي رضى رضى الله عنهم - أعلم 
لله منهم » وأعظ يقينا من عامتهم وأفضل » وكانوا من أعف الناس جهادا مع 
. رسول اله صل الله عليه وسل كا وصفهم القرآن فى قوله تعالى (ده : لمعه للفقراء 
المباجر بن الذين أخر جوا من ديارهم وأموالم يشغورت فضلا من الله ورضواتاً 0 
وينصرون الله ورسوله أوائك هم الصادقون . والذين تبوؤوا الدار والاوعان من 
قبلهم حبون من هاجر إلمهم ‏ الآية ) وقال ( 579:5 للفقراء الذين أحصروا فى - 
سبيل اله لا يسعطيعون ضربا فى الأرض-الاية ) ١‏ 

. وقتل معهم يوم بر معوبة سبعون » وهم الذين قنت رسول اله صلى الله عليه 
وس على الذين قتلوهم وأخبره جبريل علهم . 

٠‏ وأما وصفهم بأنهم تتق مم المكاره » وتسد بهم التغورء وأنهم أول 
الناس ورودا على الحوض وأنهم الث رءوسا ؛ الدنس ثياباً » الذين 
لا يتكحون المنمات . ولا تفتح لم أبواب السّدّد . فذلك لم يكن خاصا بأهل 
الصفة بلكان الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم » وقواد السامين من السابقين 
الأولين من المباجر بن والأنصار رضى الله عنبمكذلك : يق الله بهم السامين 





للكاره » ول يكونوا مفتونين بزينة الدنيا وزخرفها الكاذب رضى له عنهم . 
وأما إنهم قبل مبعئه صلى الله عليه وسلم كانوا مبتدين : فعلى من قال هذا : 

| لمنة الله واللائكة والناس أجمين . بل لاخلاف أله مكانوا كافرين . 

وكذلك من قال : : إنهم عرفوا ما أوحاه الله إلى نبيه ليلة العراج - فكذب 
ملمون قائله » والمعرا اج كان بمكة » والصفة بالملديئة بعد المعراج ج بكثير. 

وكذلك من يقول : إن ع ركان يكو نكالزنجى بين النى صلى الله عليه وس 
وأبى بكر » وأنمهما كانا يكيان بعالا يهم -فكذب. 00 

نعم كان أبو بكر رضى الله عنه أقرب الناس إلى النى صلى الله عليه سل 
وأعمهم يمراد » لأنه م يسبقه إلى الاسلام » وملازمة صمية النى صلى الله عليه 
وسل أحد قط . 

وكذلك من يقول : إنه صلى اله عليه وس قال « أنامن اله » والؤمنون 
منى » فكذب. على قائله أو مفتريه لعنة الله » وليتبواً مقعده من ن الثار» بل من 
اعتقد سحعة مموع هذه الأحاديث وجبت استتابته ٠‏ فإن تاب وإلا قتل » وهذا 
كله واضح عند من عرف الله » وكان موّمناً حنيفاً . 

وإمايقع فى هذه الجهالات من نقص علله واستكير على الحق » حت صار . 
بنزلة فرعون » واه علينا وعلمهم شهيد ووكيل وحسيب . 


فصل 

مأ روى أن « من وقف بعرفة غفر له ذنوبه ٠‏ ومن ظن أنه لم يغفر له فلا 

غفر الله له » و«لومر مها بها راعي غم غفر له » و إن لم يمل أنه يوم عرفة» ومانسبوه 

إلى ارسول صل الله عليه وس من قولحم « ومن حج ول يزرنى فقد جفاتى © » 
و« من زارى وجبت له شفاعتى » . 

ليس منها حديث ميج » بل منهسا ما معناه مخالف لاسنة » فإنه لو وقف 


لاس لد 


رجل خائف أن الله لا يذفر له ذنوبه » ل يقل أحد إن الله لا يشفر له ٠‏ فإن الله 
ينفر الذنوب جميعاً بالتوبة » ويففر غير الشمرك من ,يشاء . ظ 

وامسامون متفقون على أن من وقف بعرفة » لم يسقط عنه ما وجب عليه من 
صلاة وزكاة » وكذلك حقوق الغباد من السادين » بل لم يثبت عنه سقوط ثىء 
من المظالم بالوقوف بعرهة . ٠‏ 

وجفاء الى صلى الله غليه وسلم يحرم ؛ وزيارة قبره لست واحبة باتفاق 
السامين »بل يثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث واحد فى زيارة قتره . 

ويجوز الحج بمال يؤخذ على وجه النيابة اتفاقاً . 

أما على وجه الإجارة : قفيه قولان للعاماء » وهما روايتان عن أحمد 

إحداهما : يحوزكا هو عند الشافعى . والأخر : لا يحونكا عند ألى حنيفة . 

نم إنكان قصده الحج أو نفع الميت : كان له فى ذلك أجر وثواب . وإن 
كان ليس له مقصد إلا أخذ الأجرة : فا له فى الآخرة من خلاق ٠‏ 

وإذا كانت المرأة من القواعد» وقد يست من التكاح » ولا حرم لها 
فيجوز لحا أن نحج مع من تأمنه فى أحد قولى العاماء» هما روايتان عن أحمد ». 
ومذهب مالك والشافعى . 

ومن استطاع المج بالزاد والراحلة : وجب عليه المج بالإجماع ٠‏ فإن خرج 
عقيب ذلك بحسب الإمكان » ومات فى الطريق وقع أجره على الله » ومات غير 

عاص » و إنكان فرط ثم خرج بعد ذلك ومات قبسل قبل الحج مات عاصيا » وله 

أجر ما فعله » ولم سقط عنه الفرض » بل أمحج عنه من حيث بلغ . 

وفى أخد قولى العاداء : لا يكون هديا إلا ماسيق من اال إلى الحرم » 
وسْقه من الميقات أفضل من أدنى امل . 


3 


كتاب اللباس - 


هذه المالم القى يلبسها النساء حرام بلا ريب . التى مثل أسنمة البخت 
لقوله صبى الله عليه وس 0 صنفان من أمتى لم أرهما بعد : نساء كاسيات عاريات 
على رءوسهن مثل أسنمة البخت ‏ الحديث » ونا رأى النى صلى الله عليه وسلم 
أم سامة تتعصب » قال لها « لية » لا ليتين » . | 
وحياصة الذهب محرمة . وأما حياصة ”© الفضة قفيها تزاع . 
وأما كتابة آية من القرآن علبها » أو على "لات المرب » فتشبه الكتابة 
على الدراه والدنانير» ولكن تمتاز » لأنه يعاد إلى الذار » وهذا كله مكروه . 
ولبس المر بر عند ضرورة القتال جائز » إذا كان لابقوم غيره مقامه من دفم 
وأما لباسه لإإرهاب العدو : قفيه نزاع . الأظهر : المواز ٠‏ 
وال الحرير: أريع أصابع جائز .وى الم[ الذهب : نزاع الأظهر : جوازه. 
ومجوز تحلية السيف بيسير الفضة : وفى الذهب خلاف . والأصم جوازه . 
وحلية الخياصة بسير النضة جائز على الأصح . 
والسكلاليب : إذا احتيسج إلمهاء وكانت بزنة المساتم » كالمقال ونحوه ‏ 
صح ء فهو أولى من امام . 


)١(‏ الحخياصة : ما يشده الجند على أوساطهم موضع الحزام 


لاورس د 


ويسير الذهب التابع لغيره كالطراز ونحوه : جائئ فى الأمح من من مذهب 
أحصلد وغيره . ظ 

وقبع الخررير حرام على الرجال إجماعاً وعلى النساء الأ عن من الشبه 
ثنّن النساء بالرجال » وأما الصبيان قفيه قولان . الأظبر : أنه لا يحوز . 

وما حرم لبسه لم حل صناعته » ولا بيعه لمن يلبسه من أهل البحريم 
ولا مخيط من بحرم عليه لبسه » لما فيه من الارعابة على الاثم والعدوان » فهو مثل 
الإعانة على الفواحش 

ولا يباع الحر ير لرجل يلبسه ؛ أما بيعه للنساء خائْر » وكذلك بيعه لكافر 
لأن عمر رضى الله عنه أرسل بحلة حرير إلى رجل مشرك . 

ولا يحوز أن يباع المسترسل إلا بالسعر الذى يباغ به غيره » فلا يغين بالربح 
غبنا مخرج عن العادة » وقدره بعضهم بالثلث » و بعضهم بالسدس » و بعضهم بما 
جرت به العادة . ش 

والربح على الما كسين : يجوز ربحه على المسترسل . ظ 

والمسترسل : فسر بأنه الذى لا يما كس ؛ بل يقول : أعطنى » و بأنه الجاهل 
بقيمة البيع » فلا ذبن غبتأة حش ء لا هذا ولا هذا ء فنى المديث «غين المسترسل 
رياً». 

ومن عل أنه يغبهم يستحق المقوبة » بل بمنع من اللاوس فى سوق المسلمين 
والمغبون فسخ البيم ورده. 

وإذا تاب هذا الغان ول يمكنه رد لالم فليتصدق عقدار ما ظامهم به 
عنهم » لتبرأ ذمته من ذلك . 

وكذلك المضطر ومن لا يحد حاجته إلا عند شخص لايبيعه إلا بأ كبر من 
الربح المعتاد ‏ يفبغى له بر بح عليه مثل مابر بح على غير المضطرء ولوكانت الضرورة ٠‏ 


الس 

إلى مالا بد منه . مثل أن يضطر الناس إلى ماعنده من الطعام واللباس » فيحب 
عليه أن لا يبيعهم إلا بالقيمة المعروفة بغير اختياره » ولا يعطوه زيادة على ذلك . 

والصمت »؛ وملازمة لبس الصوف » والتعرى » والقيام ف الشمس » أو 
لبس الليف » أو أن يغطى وجبه ء أو بمتنع من أ كل الميز واللحمء أو شرب الماء 
ونحوه ‏ كله بدعة مردودة » ليست من الدين . ش 

إن المبتدع لذلك قصده أن يعظمه الناس و زار . فليس عمله له ولاصوابا ( 
بل هو رَّغْل وناقص » بمنزلة ختزير ميت » حرام من وجهين . 

فيجب الإنكار على أهل هذه البدع بحسن قصد » بحيث يكون المقصود 
طاعة الله ورسوله » لا اتباع الموى » ولا منافسة الريدين للعظمة . 

وطول القميص وسائر اللباس : ليس له أن يجعله أسفل من الكعبين . 


اسسم اا 


من اشترى عشرة أزواج شن وأحد» قم ان ع كل واحد مها 
بالعدل وأخبر بصورة الحال - فقد صدق . 
ومتى ظهر المبيع مستحقا فلاشترى أي ب لمن ته ببدله 
فإن كان القابض غائيا حك عليه إذا قامت الححة» وس إلى المحكوم له حقه من 
مال الغائب مع بقائه على ححته . 
ومن اشترى جارية فأبقت وكانت معروفة بالإياق قبل ذلك » وكم البائع » 
فللمشترى أن يطالب البائع القن إذا أبقت عند المشترى فى أصح قولى العلماء كم 
هو مذهب مالك » والمنصوص عن أحمد . وفى الأخرى : يطالب لأس 
وإن حدث العيب فلا رد له إلا عند مالك عفاندقال: له الرد إلى تمام ثلانة أيام 
والبخس فى اليكال والميزان من الأعمال التى أهلك الله مبا / شعيب © 
والإصرار عليه من أعظم الكبائر » ويؤخذ منه ما نخسه على طول الزمان » 
وريصرف في مصال المسامين » إذا لم يمكن إعادنه إلى أصمانه » والذى نخس لغيره 
هومن أخسر الناس صفقة » إذ باع آخرته بدنيا غيره . 
ولايحل أن تحمل بين الناس ورَّانا يبس أو نحابى »كا لا يحل أن يكون 
يهم مُقواُم يحابي » بحيث يكيل أو يزن أو يوم لمن يرجوه » أو مخاف شره 
أويكون له جاه ونحوه ؛ مخلاف ما يكيل أو يزن أو يقَوْم لغيره » أو بظرم من 
يبغضه » وريد من بحبه . 
ومن أعتقه سيده وهو بطال » وله عائلة هل جوز بيعه ؟ 
أما البيع الشرعى فلاء ولسكن إذا انضم إلى بعض الملوك أو الأسراء باسم 
لوك » فيجمل من ماليكه الذين يعتقهم لا يتملكه لك الأرقاء » فهذا إشبه 
م -- ؤ”# مختصر الفتاوى 


سجس لد 


ملك السيد الأول » فإن هذا الذى يفمله هؤلاء إنما هو بيع عادي » و إطلاق عادي ٠١‏ 
وأ كثر لماليك ملك . بيت امال » وولاوم للسادين . ش 

ولا بأس أن ينضاف الإنسان إلى من يعطيه حقه » وعليه طاعة من, 
ولاه الله أمره » ولا .يطيعوا أحدا فى معصية الله . ْ 

ولايحل لأحد أن يضمن من ولاة الأمور أزلا يبيع الصنف الفلانى إلا هو 

وإنكان يشتري عمال حلال جاز الشراء » وإن اشترى يمال من يظلمه . 
فب وكا مغصوب . وحكه ظاهي . 

وإنكان أصل ماله حلالا » ولكن رب فيه بهذه العيشة » حتى زاد ققد 
صار فيه شبهة » إنكان الغالب حلالا جاز الشراء » وترله ورع . 

و إن كان الغالب حراما فبل الشراء منه حلال ؟ على وجبين ٠.‏ 

والنبات الذى ينبت بغير فمل الأدمىكا لكلا ينبته الله فى ملك الإنسان 
ونحوه » لا يجوز يمه فى أحد قو العلماء ؛ لكن إن قصد صاحب الأرض تركيا 

بغير زرع لينبت بت فبها الكلا . فب يع هذا أ سول لأنه ممنزلة استنباته . | 

وإذا دخل المسم إلى بلاد لي بغير أمان فاشترى منهم أولادهم وخرج 
إلى دار الإسلام :كانوا ملكا له باتفاق . وله بيعهم ؛ وكذلك إن باع الحر لى 
نفسه للمسامين وخرجوا به » بل لو أعطى المر بيون أولادم للمسامين غير من 
وخرجوا بهم ملكوم » وكذا لو سرهم السلم . 

أما أوإن دخل بأمان ففيه قولان . أحدها : له شراء أولادم . والأخر : 
لاوز . 0 
وكذلك لوهادن المسامون أهل بلرة فسبام ثم باعهم للسامين 

ولو قهر أهل الحرب بعضهم بعضاء أو اشترى: بعضهم عضا » أو سرقهم 
فوههم أو باعهم للسامين ملكو م. 


ْ 
3 


ؤ فصل فيا يجوز يمه ومالا يجوز 

اق اع ,ادق نلا بدو سد هم فيها غرض ليشتر مها أحدم 
ويتقاموهاء فهذا يضر بلمسادين أ كثرين تق از بان . 

أما إذا ات اثثان و وفى السوق من يزيد » فلا حرم ذاك . لأن باب 
الزايدة مفتوح. ولا يحوز أن يطلب بالسامة عمنا كثيرا ليغرى امشترى بهاء فيدفم 
مابزيد على قيممها إذا كان حاهلا بالقيمة ١‏ 

وهل يازم الزكيل عهدة المقد إذا "على موكلا ؟ على قولين : ها روايتان . 
وإ و إن م يلم طولب بدرك ابيع 00 

والاء والكلا الذى بكرن ف الأرض للباحة يجوز بيعه باتفاق العاماء . 

ولاه جوز للمالك أن بزيد فى الساعة . فانه يكون ظاما ناحشا» بل هو أعنم 
من مش الأجنبى » فإنه لا يطلب البيع - أى نحش الأج: ى إذا لم يواطئه رب 
الساعة ‏ وأما البائم إذا ناجش أو ولأ 1 ن يفاجش ف بطلان ان ابيع قولان » 





ما روايتان . 
ش ولا يمو خلط اله لين من بريد يه ولوأعم ب اشقى ٠‏ فإنه لا يمر 
قدر ماشابه من الماء . ْ ظ 


والشر يكان فى العقار ونحوه : يجوز لكل واحد أن يؤاجر للآخر ويؤاجره 
لفيرهها وتيا بآنه بالمكان والزمان ٠‏ ومن امتنع من المؤاجرة والهايأة أجير علمها 
وعند جود العاماوع إلا 0 شافعى فالاجاء على المبابأة أقوال ثلابة معروفة . 





سد ووس دام 


باب الىبا 

الذهب اليس بالفضة إذا علم مقدار ما فيه من الفضة والذهب » فهل يحوز , ش 
بيعه بأحدها إذا كان المفرد أ كبر من الذى معه غيره ؟ فبذه على ثلاية أ: اع . 

أحدها : أن يكون القصود بيع فضة بفضة متفاضلا » أو بيع ذهب بذهب 
متفاضلاء و يضم إلى الأنقص من غير جنسه حيلة » فلا يجوز ذلك أصلا . 

والثانى : أن يكون القصود بيع أحدما أو بيع عرض بأحدما . وفى العرض 
ما ليس مقصودا » مثل بيع السلاح بأحدها» وفيه حلية يسيرة » أو بيم عقار 
بأحدههما » وفى سقفه وحيطانه أحدما . وكذلك مثل بيع غلم ذات صوف بصوف 
وذات لبن بلبن - فيجوز هذا عند أ كثر العلماء » وهو الصواب » أو بيع الخيشة 
بذهب عند السبك يفضة مثله ‏ هو من هذا الباب » فإذا بيعت الفضة المصنوعة 
اللغفيشة بذهب » أو بيعت بذهب مقبوض جاز ذلك . ظ 

وإذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أ كثُر منها لأجل الصناعة ل يحز 

والثالث : أن يكون :كلا الأمرين مقصوداً » مثل أن يكون على السلاح 
ذهب أو فضة كثير » فهذا إذاكان معلوم القدار» أو بيم بأ كثر من ذلك ففيه 
نزاع مشهور . الأظبر : جوازه . ا | 

وإذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أ كثر مها لم يجحز» ومن احتاج إلى دراهم 
فاشترى سلعة ليبيعها فى الخال . فبو مكروه فى أظبر قولى العلماء . 

وأما حياصة الذهب أو الفضة : فلا تباع إلى أجل بذهب أو قضة » لكن 
تباع بعرض إلى أجل . ظ ' 

ومن اشترى قحا إلى أجل » ثم عوض البائع عن الْمّن سلمة إلى أجل لم 
يمز » وكذلك إن احتال على أن بزيده فى الم ويز ده ذلك فى الأجل بصورة. 


هم د 


يظهر رباها لم يجز » ولم يكن له عنده إلا الدين الأول » فإن هذا هو الربا الذى 
أنزل الله فيه القرآن - يقول الرجل لغرمه » عند محل الأجل : تقضى أو تربى . 
فإن قضاه وإلا زاده هذا فى الأجل . خرم الله ذلك , وآْن مهرب منلم ينته عنه . 

ومن تين من رجل دنا دخل به السوق »ماشترى شين بحضرة الرجل ثم 
باعه عليه بفائدة . فهى على ثلاثة أوجه : ' 

أحدها : أن ن يكون بينهم مواطأة لظي أ عرفية على أن. يشترى السلعة من 
رب الحانوت ثم يبيعها للمشترى » نم تعاد إلى صاحب الحانوت » فلا يجوز ذلك . 

الى : أن يشتريها منه » ثم بعيدها إليه : فلا محوز» لحديث أم ولد زيد 
ان أرم رضى الله عنه . 

الثالث : أن يشتزى السلعة شراء ب » ثم يديا للمستدين ثانياً فيبيعبا 
أحدماء. فهذه انسمى التُووْق . لأن غرض المشترى هو الورق ٠‏ نيأخذ مائة 
وبيق عليه مائة وعشرون مثلا .ققد تنازع فى ذلك السلف »والأقوى : أنه ينهى 
عنه » قال عمر بن العز يز « التورق ربا » فإن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أ كثر 
منها إلى أجل » لمافى ذلك من ضرر الحتاج » وأ كل ماله بالباطل » وهذا العنى 
موجود فى هذه الصورة » و إنما الأعمال بالنيات »و الذى أباحه لله البيع والتجارة. 
وكل قرض جر منفعة فهو ربا ءكا يقرض صنعه لييحابوه الأجرة » أو يقرضه 
| مأثة ويبيعه سلعة تساوى مائة بمائة وخمسين ونمو ذلك فهوربا . 

ويجب على القترض أن يوفى المقرض فى البلد الذى افترض فيه » ولا يكلفه ْ 
شيئاً من إمؤنة السفر إلى بلد آخرء ومؤنة حمل ذلك » فإن قال : ما أوفيك إلا 
فى بد أخرى :كان عليه مؤنة المقرض وما ينفقه على المعروف . 

ولا جوز الوفاء قاوسا إلا برضى البائع ؛ وإذا وفاه فلوس » قلا يكون إلا 
بالسعر ارق . أما النقدان فيجوز استيفاء النقدين أحدها عن الأخر » كاستيفاء 


لض © 


أحدها عن نفسه . فلايكون ذلك مره باب المعاوضة » ولا جوز فيه الزيادة 
بالشرطةء كا لا يحوز فى القرض ونحوه ما وجب المماثلة . 

فإن اتفقا على أن بوفى أحدها أ كثر من قيمته كان كالاتفاق أن بو عنه 
أكث منه من جنسه » مخلاف الزيادة من : غير شرط 

وعلى هذا فالفلوس النافقة قد يكون ذيها شوب قوى دن الأثمان » فيوفيبا 
عن أحد النقدين » كتوفية أحدها عن صاحبه 

وإذا قوم السلعة بقيمة حال ثم بأعما إلى أجل بأكثر من ذلك . فهذا 
منعى عنه فى أصح قولى العاماء »كا قال ابن عباس رضى الله عنهما « إذا أسامت 
بتقد ثم بعت بتقد فلا بأس . وإذا أسامت بنقد ثم بعت نسيئة بأ كثرمن لمن 
فهذاهو الربا » 

إذا كان له على رجل دراه مؤجلة » فباعه بأقل منها ال . فهذا رباء وإن 
كانت حال فأخذ البعض وأنرأه من البعض فقد أخسن » وأجره على الله 

وإذا ابتيمت أسورة ذهب بذهب أو فضة إلى أجل . ل يجز باتكاق العلماء » 
بل بحب رد الأسورة إن كانت باقية » ورد بدلا إن كانت فائتة 

ومن قال لتاحر + أعطنى هذه اللساعة » فقال التاجر : مشتراها ثلاثون » 
ما أبيعها إلا مخمسين إلى أجل » فعى على ثلاثة أنواع : ظ 

أحدها: أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأ كل أو الشر ب أواللبس ونحوه 

والثانى: أن يكون مقصوده التحارة . ش 

فهذان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع . 

ولاد من مراعاة الششروط الشرعية » فإذا كان المشترى مضطرا لم بجر أن 
يباع إلا بقيمة الثل » مثل أن بضطر الإنسان إلى شراء طعام لاجدة إلا عند 
شخص . فعليه أن يبيعه إياه بقيمة الثل ذان أبى أن يبيعه إلا بأ كثرء فللمشترى 


أخذه قهرا بقيمة الثل » وإذا أعطاه إياه لم يحب عليه إلا قيمة المثل » وإن باعه 
.إياه إلى أجل باعه بالقيمة إلى ذلك الأجل ويأخذ قسطا من لمن 
والنوع الثالث : أن يكون الشترى إنما بريددراهم مثلا ليوف بها دينه » 
'فيتفقان على أن يعطيه مثلا المائة عائة وعشرين إلى أجل . فبذا منهى عنه . 
فإن اتفقا على أن يعيد السلعة إليه فهو بيعان فى بيعة » وإن أدخلا يينهما 
الا فيشتريمنه السلعة » ثم تعاد إليه » فكذلك » و إن باعه وأقرضه فكذلك » 
وإنكان الشترى َأَحْذ الساعة فيبيعها فى موضع آخر » فيشتريها كائة ويبيعها 
بتسعين لأجل الحاجة إلى الدراهم ؛فهى مسألة التورق» وفيه تزاع »والأقوى: أنه 
منهى عنه » وأنه أصا ل الرباء كا قال مر بن عبد العز بز » وطائفة من المالكية 
وغيره » وهو إحدى الروايتين عن أحمد » ورخص فيه آخرون » والأقوى 
كراهته 2 واللّه أعر . 
فصل 
مايصنعه ان د . من الذعب والفضة وغيرهما من أنواع الجواهر والطيب 
:واللؤلؤ والياقوت » والسك ؛ والعنبر » وماء الورد وغير ذلك كله ليس يمثل 
ماتخلقه اللّه من ذلك » بل هو مشابه له من بعض الوجوه » ليس هو مساويا له » 
لافى الحد ولافى الحقيقة  .‏ وذلك محرم فى الشرع بلا نزاع بين العلماء الذين 
.يمون حقيقة ذلك . |0000 
وحقيقة الكيمياء : بيه الصنوع بالخخاوق » وهو باطل فى العقل . واللّه تعالى 
ركشو لق اه ول سولف أنماله » فلن يقدر العباد أن يصنموا 
مثل ماخلق » وما يصنموته لل يخلق لم مثله » فل يخلق طماما عخلوقا ولا ثوبا 
منسوجا » وقد استقر أن الخلوق لايكون مصنوعا » وللصنوع لايكون لوقا عند 


00 ولا جن 


المسلدين » وعند أوائل الفلاسفة الذين تكلموا فى الطبائع . قال الله تعاللى (18 : 10١‏ 
أم جملوا لله شركاء خلقوا كلقه» فتشابه الخلق عليهم ؟ قل الله خالق كل تىء) ‏ 
وفىالصحيح عنه صلى الله عليه وسل فيا بروى عن ره « ومن أظلٍ من ذهب مخلق 
كلق » فليخلقوا بعوضة الحديث » وقد لعن المصور بن » وقال « مر صور صورة 
كلف أن يتفخ فمها الروح وئس بنافخ » وقال « أشد الناس عذابا يوم القيامة 
الذدن يضاهؤن خلق الله 6 . 
وايس فى القصوير تلبيس » وأن كل امد سراد صورة الحيوان المصورة 
ليست حيوانا . ولهذا يفرق فى التصو برء فيجوز تصو بر الشحر والمعادل فى الثياب » 
والميطان » ولهذا .قال جيريل د مر بالرأس فليقطم » ونص الأثمةا على ذلك » 
وقالوا : الصورة بلا رأس لايبق فمها حياة فتبقى مثل الجادات . 
وأما السكيمياء : فإنها غش » وقد قال صلى الله علية وس « من غشنا فليس ظ 
منا » ولم يكن من الأنبياء ولا الصالحين ولا العلماء من هو م من أهل الكيمياء . 
وأقدم من تح عنه ممارسة الكيمياء : خالد بن بز يد بن معاوية » وليس هو 
ممن يقتدى به المسامون فى دينهم . فإن ثبت النقل عن جعفر الصاوق فقد دلس 
عليه . فإنها على مراتب . 
منها ما يفسد بعد بضع سني نأو أ كثر كا دلس على غيره »كمد بن ز كريا 
الرازى المتطبب » وكان من المصححين لها . وما أعل من الأطباء الإسلاميين من 
كان فيها منه . وهى أشد محر عا من الربا . 
ومن قال : إن الى صلل الله عليه وسلم عملها . فقوله مستازم لكفر . وهو 
صلى الله عليه وس يقول ( .و : ؟ولا أجد ما أحلي عليه ) وكان مك أن يمل 
الكيمياء على قول هذا المفترى » ويكون عنده ما حملهم عليه . 
وكثيراً ما ينضاف إلمها السحر »كا كان ابن سبعين والسهروردى والحسين. 





اووس ا 


الحلاج القتولان على الإندقة » والسحر من الكبائر والكي ياء من السيح 600 
فصل 
بيع الدراهم بأنصاف : أصله مسألة « مك عحوة » وهى ثلانة أقسام جمعها : 

بع ربوى يمنسهء وسبها أويع أحدها صنف آخر من غير جنسه . 

القسم الأول : أن يك يكون المقصود يع د بوك جنسه متفاضلا » أو يضم | إلى 
الأقل غير الجنس حيلة . مثل ألنى دينار بألف ديتار ومنديل . 

فالصواب فى مثل هذا : الجزم بالتحر يم » كا هو مذهب أحمد ومالك 
والشاففى ء و إلا فلا يسح أحد عن ربا الفضل . 

القسم الثاى : : أن يكون القصود بيع غيرر بوى » و إيما دخل الر بوى ضمنا 
وتبعا » كبيم ثاة ذات صوف ولبن بشاة ذات صوف ولبن » أو سيف فيه فضة 
يسيرة بسيف أو غيره فيه فضة » أو دار مموهة بداربموهة » فهنا الصحيح فى مذهب 
0 مالك وأحمد : الجواز . 

وكذلك لو كان اللقصود بيم الر بوى بغير الر بوى » مثّل بيع الدار والسيف 
ذهب » أو بيعه نجنسه » وما يتساويان . 


| وسألة السراهم الغشوشة فى زماننا : 1 ن هذا الباب» فإن الفضة التى فى 


١ (‏ ) هذا كله لماكان معروفا عندهم عن السكيمياء التى كان إشتغل ما السحرة 
٠‏ وأمثاهم من المشعوذين . ولعلها كانت محاوللات عهيدية بدائية لفن السكيمياءالعروف 
اليوم . وقد بلغ مارسو هذا الفن وعاماؤهاليوم شأواً بعداً فى معرفة أصول العادن 
وذراتها وخصائصها » وخرجوا من ذلك بأشياء جديدة . كان لما أثر كير فى تغبير 

شثون الأمم خرياً واقتصاديا . وليس ذلك مخديد . وما هو إلا على مثال أنواع 
الأطبخة التى مخلطب الطابعم ببعضها فيخرج منها لون جديد من الطءام . ولوكان شيخ. 
الاسلام اليوم موجوداً لغير رأيه فى صناعة الكيمياء . وسبحان من عم الإنسان 
مالم يكن يعم ( وقل رب زد علما ) . 


سس لد 


. الدرمين مثل الفضة الى فى الدرهم الآخر ؛ والنحاس تابع غير مقصود ٠‏ ولهذا 
كان الصحيعح : جواز ذلك ٠‏ لاف القسم اثاث . وهو ما إذا كان كلاه 
مقصودا ؛ مثل بيع م محوة ودرهم عدين ودرسمين » أو بيعدينار بنصف دينار» 
وعشرة دراه ورطل نحاس بعشرة درام درطل نحاس » فثل هذه فيها لزاع 
مشهور . 

فأبو حنيفة يجوزه » وقال فى موضع آخر» وهو الأشبه : إذالم تشتبه بالريا . 
والأصل حمل العقود على الصحة . لخصل أن مسألة بيع الدراهم النقرة الى ثننها 
فضة بالسّود التى ربعها فضة : مخرجة على مسألة مد محوة » والناس بين مفرط 
ومغرط ومتوسط . 

فإذا كان المقصود : بيع الر :وى بجنسه متفاضلا لخرام » وإنكان المقصود 
البيع الجائز وما فيه من ر بوى تبع . فالصواب : جوازه »5 جاز فى بيع المرة قبل 
لو صلاحها تبعا . ْ 

وأما إن كا نكلا الصنفين مقصودا فنيها النزاع المشهور . منبم من حرمه » 
لكونه فريع إلى الربا » ولسكون الصفة الشتملة على عوضين يقسم الْن عليها 
بالقيمة » وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد فى رواية . | 

والرواية الأخرى : يجوز إذا كان المفرد أ كثر . 

وجوز أبو حنيفة بيع النقرة بالنقرة والغشوشه » والنقرة بالسوداء إذا لم 
يقصد بيع فضة بفضة متفاضا ٠‏ مرج على النزاع الشبور فى مد عجوة والشافى 
بحرمه . وعن أحمد روايتان ٠‏ ومالك يفصل بين الثلاث وغيرها . ' ش 


كتاب الأطعمة وغيرها 


٠‏ إذاباع الرجل سامته وأخذ عليه مكس من البائع أو من الشترى 1 بحرم 
ذلك السلعة ولا الشراء» لا على بائعها ولا على مشتريهاء ولا شببة فى ذلك أصلا 
ولوكان المأخوذ بعض السلعة كسواقط الشاة مثلا . 
٠‏ وأما إذا شن نوعا من السلم لا يديعها إلا هو فبو ظالم » وهذا توعان . 
منهم من يستأجر حانونا بأ كثر من قيمتها ‏ إما لمقطم أو غيره - على أن 
لا ينيم فى السكان إلا هو و بجعل عليه مالاً يعطيه اقطم أو غيره بلا استئجار 
حانوت ولا غيره ‏ فكلاها ظالم . 
النوع الثانى : أن يكون عليهم مان » لكن يلتزموته بالبيع للناس » 
شيئا مقدرا 4 و بمنعون من سواهم من ابيع ؛ وهذا جاز التسعير على مؤلاء وإن 
> التسعير على الإطلاق » فإمهم قد وجبت علمهم المبابعة لهذا الصنف » ومنع 
غيرها عن ذلك » فلو مُكنوا أن يبيعوا بماشاءوا كان ظها للمسا كين » مخلاف 
ما إذاكان النا سكلهم متمكنين من ذلك » لسكن لم مز أن يلزموا أن يبيعوا 
ندون تمن المثل »كا لا يبيعون عا شاءوا . ش 
وهل يجوز أن يازموا ممثل ذلك ؟ فيقال : أما إذا احتاروا أن يلزموا بما يحتاج 
الناس إليه من تلك لمبيعات » وألا ببيعوا إلا بقيمة الثل على أن يمنع غيرهم من 
البيع » ومن اختار الدخول دخل معبم فى ذلك إن أمكن : فهذا لايبين نجر عه » 
بل قد'يكون فيه مصلحة عامة للناس » فهم ل يلزموا » بل دخلوا باختيارهم » ومنع 
غيرهم مصلحة عامة الناس» فإن دخل فى هذه الصلحة مكن . 


0-8 


وقد يقال : هذان نوعان من الل : إلزام الشخص أن يديع » وأن يكون 


لاعس لد 


بيعه بشمن المثل » وفى هذا فساد ؛ وحينئذ فإن كان أمى الناس صالحا بدون هذا 
لم جز احمال هذا بلا مصلخة راجحة » وأما إن كان بدون هذا لا مصل للناس 
مايكفيهم من الطعام ونحوه» أو لا يكون ذلك إلا بأثئمان مرتفعة » و بذلك حصل 
ما يكفيهم بثمن الثل ‏ فهذه اللصاحة العامة يفتفر فى جانبها ماذكر من اأنع . 

وأما إذا ألزم الناس بذلك ففيه تفصيل . فإن الناس إذا اضطروا إلى ما عند 
الإونسان من السلعة والمنفعة وجبعليه أن يبذها لهم بقيمة الثل » و ينم أن لايبيع 
سلعة حتى يبيع مقدارا معينا » وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه . 

إذا تبين ذلك فالذى يضم نكلفة من الكلف على أن لا يبيع السلمة إلا 
هو ويبيعها بما مختار: لاريب أنه من جنس البكلف السلطانية » وسبيل أهل 
الورع : لا يأ كلون من الشراء المضمن» أو املح المضمن » فإنه مكروه » لأجل 
الشمهة » فإنه إذا كان لا يبيم إلا هو بما مختار صار كأنه يكره الناس على الششراء 
منه » فيأخذ منهم أ كثُر مما يجب عليهم » و يختلط عاله » قيكون بماله شلبهة . 

ومن أخذ ذلك من المباح » وإ نكان إنما يأخذ بضمان فليست كغيرها . فإن 
أصل الملم مشترك بين الفاس » ولا يحرم شراؤه . لأن المشترى لا يظر أحدا» 
والباح لم ملكه عاله » فيحوز المشترى دفم امال ليأخذ ما كان له أخذه بغير شىء 
كا مجوزأن يشترى الرجل ملكه المخصوب من غاصبه , وله بذل نه » وإن 
حرم على البائع » كا يحوز رشوة العامل ليدفع الظ عن نفسه لالمنع الحق» / 
وإرشاؤه حرام فبها » وكذلك الأسير والعبد المعتق والزوجة الطلقة » إذا 
أنكر الآسر وسيد العبد والزوج المطلق . جاز لهم دفع شىء ليقروا بالق » 
وإن حرم على الأخذ » وتحوذلك . وما وق العرض به صدقة . ٠‏ 

ولو أعصى الرجل شاعمى! ثلا يكذب عليه مبجو أو غيره أو اثلا يقول 
فى عرضه ما بحرم عليه كان بذله لذلك جائرًا » وأما أخذ الشاعى ذلك لثلا يظليه _ 
غرام » لأنه يجب عليه ترك ظلمه » وترك الكذب عليه بلا عوض.. فإذا لم يتركه 


إلا ما لكان حراماء تسميه العامة قطع مصانعه . | 

فالمماحات الى شترك فا المسامون كالصيود البرية والبحر بة» والمعادن 
إذا تحجّرها الساطان » وأمر أن لا يأخذها إلا نوابه » وتباع للناس ‏ لم بحرم على 
الناس شراوها» ونواب السلطان يستخرجونها بأتمامما التى أخذوها ظلماء ونحو 
ذلك من الظل » قيل تلك الأموال أخذت من المسامين ظلها . فالمسامون مم 
المظلومون » وذلك لا حرم عليهم مااكان حلالا لمم » وهذا ظاهى فما إذا كان 
الظل مناسبا » مثل أن يباع كل مقدار بثمن معين » ويؤخذ من تلك الأثمان 
ما يستخرج بتلك المباحات بدون المعاملة بالأموال الساطانية المشتركة . 

أما لوسخر نواب السلطان بغيرحق من يستخرج تلك المباحات ‏ فهذه 

عنزلة أن يغصب مرن يطبخ له طعاما » أو ينسج له ثوباء أو يطبخ محطب 

وطريق التخلص : أن ينظر النفع الحاصل فى تلك العين . ويقدره 
اختلط ماله بماغصبه فلا يوجب تحر بم كل ماله عليه . لأن الحرمات نوعان : 

محرم عليه أوصفه وعينه »كالدم واميتة_فهذا إن اختلط بالمائع وظهر فيه حرمه 

وحرم لكسبه :كالتقدين والحبوب والمار وأمثاله ‏ فهذا لاتحرم أعيانه 
شيئًا » وخلطه عاله . قالواجب إخراج قذرهع وما بق من ماله حلالا فبو حلال له 

ولوأخرج مثل الحرام من غيره » قفيه وجهان لأسعاب أسمد والشافى . 
وهذا أصل فها تحصل فى يد الإنسان من وديعة وعاربة وغصوب » لا يعرف 
صاحبها- يتصدق به عنه فى مصالح المسادين » على مذهب مالك وأحمد وألى حنيفة 
وغيرهم . و يجوز لافقراء أخذها فإن المعطى نائب صاحبها » بخلاف من تصدق من 


غلول » وهو الذى محوز المال ويتصدق 4 مع إمكان رده »أو يتصدق به صدقة 


_- ع لويس ل 


متقرب » فب وكاله » وأما ذاك فيتصدق صدقة متحرج متأثم » عنزلة أداء الدين » 
وأداء الأمانة إلى أصحامها » وهو قول ابن مسعود ومعاوبة رضى الله عنهما . 

وقال صلى الله عليه وسل فى اللقطة « فإن جاء رمها وإلا فهى مال الله 
يؤتيه من يشاء » لخعلها للماتقط إذا تعذر معرفة صاحيها . ولا خلاف بين المامين 
فى جواز صدقته بها» وإنما تزاعهم فى جواز تملكه لها مع الغنى . واججهور 
على جوازه مع الجزم بأنها سقطت من مالك » فكيف بما مجبل فيه ذلك ؟ 


فصلى 

فىكلب نزا على نمحة فولدت خروفاً : نصفه كلب » ونصفه خروف . وهو 
نصفان بالطول » لايوكل منه شىء . وإنكان ور 2 ولأنالا كل بعد التذكية 3 
ولا يصح دذ كية مثل هذا ٠‏ لأجل لاد 210 

وأما المتولد بين حمار وحشى وفرس » فبو بغل حلال » مخلاف المتولد بين 
حجار إلسي وفرس ٠.‏ 

وعناق أرضعتها كلبة مرة محوز أ كلها وشرب لبنها . 

وماروى فى البطييخ : إنه مكتوب عليه 2 لاله إلا الله » ومن أكله بفشره 
فله كذا ٠.‏ أو سبذره فله كذا ‏ فكله كذب مفترى ٠.‏ - 
1 ولا بأس بالكل والسشرب قائماً مع العزر كا شرب صلى اله عليه وسلم 
من زمزم اا 4 لأنه ليس موضع جاوس » وأما مع عدم الحاحة فيكره » لنهيه . 
صلى اله عليه وس عنه . و بهذا التفصيل بحصل المع بين النصوص . وفيه عن 
أحمد روايتان » قيل : يكره » وقيل : لا . ش 


)١(‏ هذه مسائل يفترضها الفقباء » ولا عكن وقوعبا . لأن فصيلة الكلب محال 
بسنة الله الكونية أن تنتج باللقاح من فصيلة الضأن . 


لجخ لم 


ومن قال : إنه صلى الله عليه وسل قال « أ كل العنب ذوء دُو 3" » فهو 
كذبءلا أصل له. ٠ ٠‏ 

ومن أكل الطيبات بدون الشكر الواجت فهو مذموم » قال تمالى. 
( ثم لتسؤان يومئذ عن النعيم ) أي عن شكر النيي . 

والإسراف فى الأكل : هو مجاوزة الحد . 

ومن أ كل بنية الاستعانة على العبادة كان مأجوراً . 

وإذا أضافه رجل فى ماله شببة قليلة وفى القرك مفسدة : من قطيمة رحمء 
أو فساد ذات البين » فليحبه» وإن ل يكن فى الترك مفسدة وفيه مصلحة الإجابة. 
فقطا» وفى الإجابة مفسدة أ كل ما فيه شبهة » فأيهما أرجح ؟ فيه نزاع . 
ش وقوطم «منأكل مع مغفور غفر له » لم ينقل عنه صلى الله عليه وس 
لفظه » و إنما ذ كر أنه رؤيا رآها راء » وليس هذا على إطلاقه صميحا . 0 

وأ كل الميات والعقارب حرام مع عليه . فن كلها مستحلا لها استتيب. 
ومن اعتقد التحريم وأ كلها نوفاسق عاص لله ورسوله » فكيف يكون صالخا ؟. 
ولوذ كى المية كان أ كلها بعد ذلك حراماً غند جماهير العلماء . وأما من يأكل 
الحيات «الثعابيين ويجعله من باب الكرامات فهو شر بمن يأ كلها فسا » فان 
كرامات الأولياء لا تسكون بما نهى الله عنه من أ كل المبائث غك لا تَكون 
بترك الواجبات . ولا بحوز إعانة هؤلاء المشعبذين بالصدقة ونحوها على أن يقيموا 
الصناءات والشعبذات الحرمة » ويفعلون مالا يرضى الله من إقامة مشييخة تخالف 
الكتاب والسنة » ولا يعطى رزقه على مشيخة جاهلية مخالف كتاب الله » و إِنها 
يعان بالرزق من قام بطاعة الله ورسوله » وعمل ما يتفع المسلمين فى دنياهم » ودعا إلى 
طاعة الله ورسوله . 





)0 « دو » كلمة فارسية معناها : اثنين . 


ل سوم د 


والسياحة فى البلاد لغير مقصد مشروع كا يعانيه بعض النساك ‏ أمر 

منهى عنه . ٠‏ 
. قال الإمام أحمد : ليست السياحة من الإبسلام فى شىء » ولا من فمل 
النبيين » ولا الصالحين » وقوله تعالى ( ١:‏ ١السانحون‏ ) المراد به : الصائمون0© 
فصل : فى بيع الأصول والمار”" 

إذا من البستان بحيث يكون الضامن هو الذى يددع أرضه 2 وسقىق 
شحره » كالذى بستأجر الأرض » فللعاماء فى ذلك ثلاثة أقوال ٠‏ . 

أحدها : أنها داخلة فى النهى عن بيع المْرة حتى يبدو صلاحما ٠‏ 

وعلى هذا : فمهم من محتال على ذلك بإجارة الأرض والمساقاة على الشخر » 
كا يقول طائفة من أسحاب ألى حنيفة والشافعى » و بعض أحاب أحمدء منهم 
القاضى أب يعلى فى إبطال الحيل . والمنصوص عن أحمد بطلان الحيل . 

القول الثانى : قول من يفرق بين كون الأرض كثيرة أو قليلة » فإنكانت 
الأرض البيضاء أ كثر من الثلئين والشجر أقل من الثلث . جاز إجارة الأرض » 
ودخل فبها بيع المْرة تا » وعلى هذا قول مالك » وفى وقف الثلث قولان ٠‏ 

القول الثالث : جواز ذلك مطلقاً . وهو قول طائفة من السلف وانخلف » 
منهم ابن عقيل وغيره . وهو الأثور عن الصحابة . 


)0 والساحون الممدوحون أيضاً : هم الذين إسيرون قى الارض لينظروا فى 
آيات الله ورحمة الله وعدله » بما وقع منعقابه الكافرين ونصره اللوحدين » وكذلك 
السياحة لتعم السان السكونية » واستخراج ما فى الأرض من كنوز كا أمر الله تعالى 
بقوله ١6:+07(‏ فامشوا فى منا كبا وكلوا من رزقه) 

(؟) الفتاوى (ج .ص ١‏ 


سس 6ه للم 


وقد روى سعيدٍ بن منصور عن عمر بإستاد ثابت « أنه قبل حديقة أسيد سن 
الحضير لغرمائه ثلاث سنين - وكان لم عليه ستة لاف دره لما مات وفيها 
النخل والمّر » وتسلف القابلة وو دينه » ولم يتكر ذلك أحد من الصحابة . 
وأيضاً وضمٌ المراج على أرض الخراج والأعناب » والراج أجرة عند مالك 
والشافى وأحمد فى المشهور . 
وهذا القول : أصح الأقوال » و به بزول الحرج ء عن المسامين . وله مأخذان 
أحده : أنه لابد من إجارة الأرض» ولا حكن إلا مع الشجر» لجاز للحاجة » 
كا إذا بدا صلاح بعض ثمر شجرة جاز بيع جميعها اتفاقاً ؛ وقد يدخل من الغرر فى 
العقود مالا يدخل أصلا كأساسات الخيطان الداخلة » وما يدخل من الزيادة بعد 
بدو الصلاح وك محوز بيع العرايا للحاجة » كالمضار بة » والمساقاة » والمزارعة . 
الأخذ الثانى : أن النى صلى لله عليه ومسل « نهى عن بيع الْمْرة قبل 
بدو صلاحباء» والحب قبل اشتداده » . 
ثم إنه جوز عند الأمة الأر بعة إجارة لأرض لا يعمل عليها حتى ينبت 
الزرع » وليس ذلك بيما للحب ٠‏ ظ 
كذلك تقبيل الشحر لمن يعمل عليه حتى يثمر ؛ ليس هو بيعا للثمرة 
ألا ترى أن المزارعة على الأر ضكالمساقاة على الشحر » وأن إعارة الأرض 
<< كإعارة الشحرة والمرة » و إن كانت أعيانا . فإنها تحرى محرى الفوائد والنفع 
لأنها يستخاف يلما »كاللين فى استرضاع الظثر » لما كان إستخلف بدله أجرى 
مجرى النفع . وهذا فى باب بيع الم إنما يقوم البائع بسقايتها وكالها 
والقبالة ”'" التى فعلها عمر رضى الله عنه » إنما يقوم فيها المتقبل بسقاية 
الشحر » ومؤنة حصول المّر المتصل . فلا يقاس هذا مبذا . 


(1) القبالة وتقميل الأرض :هو أن يتقبل أرضا مخراج وجباية أ كثر تما أعطى 
وأصل القبالة ‏ يفتح القاف ‏ الكفالة 


ومهيه عن بيع لمر حتى يبدو صلاحه م يتناول هذه القبالة بلاريب . ثم إن 
قدر أن المرة م تطلم » أو تلفت بعد طلوعها ددون تفر يط المتقبل : كان عمنزلة 
تعطل امنفعة فى الإإجارة » وهو لايستحق أجرة إذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع 

وأما إذا كان المشترى اشترى تجرد القْرة فقط » ومؤنة الست على البائم » وقد. 
أطلم المْرء » وم يبد صلاح جميعه ؛ بل نوع دون نوع » قفيه قولان . أحدم : 
يحوز بيم جميم البستان » لأن فى فى لتفريق ضرا » وهو أقوى + ومن الناس ٠.‏ 
قال : : لانجوز بيعه » وهو المشهور » و إذا استثنيت العربة 7" من المزا بنة الحاحة 
جاز» فلان يحوز بيع النوع تبعا لنوع اخر» مع أن الحاجة فى ذلك اشد : أولى . 

ومبيه عن بيع المرة حتى يبدو صلاحها » ققد خص منه بيعها تبعا للشحرة . 
فعل أنه إنا نبى عن مفرد المْره كنبيه عن الذهب والمر ير مفردا » والجل لا جوز 
إفراده بالبيع » و يجوز تبعا 

وسر الشريعة : أن الفمل إذا اشتمل على مفسدة من إلا إذا عارضها مصلحة 
راجحة »كا فى إباحة الميتة للمضطر» و بيم الغرر نهى اله عنه . لأنه نوع ميسر: 
من كونه أ كل مال بالباطل » فإذا عارضه ضرر دده ٠‏ دقما لأعقم 
الفسادين احمال | أدناها . والله اع ش . 
وق لقولين : وهو قول لأحمدء 0 بي للقالى 1 
ذلك من باب تجو يزه للحاجة » لأن فى تحر عه فسادا أع منه عند جوازه 0 

ثم إن كانت الجوائح توضع إن تاف فب وكالمّرة » والشريعة استقرت على 
. أن مايحتاج إلى بيعه يجوز » و إن كان معدوما كالمنافم » وإجارة المر الذى لم يبد 

)١(‏ العرية : أن من لا مل له من ذوى الحاجة ‏ يدرك الرطب » ولا نقد 
بده يشترى به الرطب لعاله ؛ ؛ وكون عنده فضل قمر » فقول لصاحب الاخل : 
يعنى ثمرة مخلة أو نخلتين مخرصها من العر » ليصيب من رطها مع الناس 


سد وباس ل 


صلاحه مع الأصل » والذى بدا صلاحه مطلقا»كا استقر أن ذلك محوز تبما ‏ وإن 
لم يحز مفردا » ومنه ماروى مسسلم 02 من باع عيدا وله مال شاله للبائم » إلا أن 
يشترط امبتاع » 


فصل 
ظاهر مذهب أحمد : أن ما كان متعينا بالعقد لاحتاج إلى توفية بكيل 
أو وزن ونحوها » بحيث يكون المشترى قد تمكن من قبضه . فهو من ماله » 
قبضه أو , يشبضه كصيرة اشتراها جزاذا ونحوه » وهو قول مالك 
وأما عند الشافعى وأبى حنيفة : فإمها من ضهان البائع » وهو رواب عن أحمد 
اختارها أبو عمد . 
لكن الصواب فى ذلك : أنبا متنوعة » فُذهب إن نيف يدل 
البيع كله فى ضهان المشترى إلا بالقبض » إلا العقار » وعند الشافعى : العقار وغيره 
سواء » وهو رواية عن أحمد» وعنه رواية أخر 0 والموزون 
وغيرءا » ورواية بالفرق بين الطعام وغيره » و بين المطعو م الكيل أو الموزون 
أو غيره » وهذا فى القبض » وعنه الروايات فى الريا . 
. وهل جواز التصرف والغمان متلازمان ؟ فيه نزاع . 
فطريقة القاضى ألى يعلى وأصحابه والتأخر بن من أصماب أحمد» مع ألى حنيفة 
والشافعي : يقولون بتلازم التصرف والغمان . ثا دخل فى ضمان المشترى جاز 
تصرفه فيه » ومالا فلا . 
وطرد الشافعي ذلك فى بيع المار على الشجر » فلم بقل بوضم ا+ وان ؛ بناء 
على أن المشترى إذا قبضها جاز تصرفه فيها » فصار ضمانمها عليه . 
والقول الثانى : فى مذهب أحمد الذى ذكره الخرق وغيره من المتقدمين » ' 
وعليه تدل أصول أحمد : أن الغهان والتصرف لا بتلازمان : وله_ذا كان ظاهس 


سس س# لس 


مذهبه : وضع المواتح ف القَارء وجواز نصرفه فبها بالبيع وغيره مع كون ضمانها 
على البائع » فهى كنافم الإجارة مضمونة على المؤجر قبل الإستيفاء » فلو مانت 
الدابة » فتعطلت المنافم كانت من مان المؤجرء مع أنه يجوز للمستأجر التصرف 
فنها فى ظاهر المذهب . 
ولذا كن الظاهر فى مذهبه فى باب ضمان العقد : الفرق بين ما يتمسكن من 
قبضه » ومالم يتمكن » ليس هو الفرق بين القبوض وغيره »كا قال الخرق وغيره 
فى بيع الصبرة المبيعة جزافا : تدخل فى مان المشترى بالعقد» ولا يحوزون للمشترى 
بيعها حتى ينقلها » خِبّز التصرف :ف الْمّرة مع كون ضمانها على البائع » ومنم فى 
الصيرة مع كون ضهانم! على المشترى » فتبت عدم التلازم . 

وو عتق العبد المبيع قبا ل قبضه تفذ عتقه إجماعا . 

وقد تنازع الناس فى الهبة وغيرها » وأصول الشريعة توافق هذه الطريقة . 
فلي سكل ماكان مضموناعلل شخص بحوز له التصرف فيه ,كال فصوب والعارية » 
وليس كل ما جاز التصرف فيه كان مضمونا على اللتصرف كمالك : له أن 
يتصرف في المفصوب والمعار » فبيع لصوب من غاصبه »أو ممن يقدر على 
تخليصه » وإن كان مضموتاً على الغاصب »5 أن الغهان بالخراج إتما هو فيا 
اتفق ملكا ويداً . 

أما إذا كان املك لشخص واليد لآخر » قد يكون المراج لمالك والضمان 
على واضع اليد مع أن الدين ليس مضموتاً على المالك . 

وأيضاً : فالبائع إذا مكن امشترى ولم يتمكن من القبض » ققد قضى ماعليه . 

وظاهر المذهب ف المّرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح : أنها من غمان البائع . 
لأن عليه القبض إلى كال الجذاذ » والمشترى ل يتمكن من جذاذها » ولسكن جاز 
له التتصرف فيا بدا منها ء إذا خلى ينه و بينها . 

لعل فى التصرف : قبضها بالتخلية » وجعل فى الغمان : قبضها بالمكن من 


عسو لد 


الانتفاع النى هو المقصود بالمقد » واموص مأخذ هذه المسائل تنازع الفقباء 
فيا كثما» 0ب من بلخط فبها معنى » بل يتملك فبها بظاهر النصوص » لأن 

أجرة الثل فى الأرض المغروسة تقدر بالارض البيضاء لاغراس فهها .الهيأة لأن 
يغرس فبها» فا بلغ فهو من أجرة المثل . 30 


فصل : فى المصّرّاة وغيرها ظ 
ولا يجوز بيع الشوش ولا عمله » إذا لم يعم قدر الغشوش . ولو أعر الشترى 
أنه مغشوش لم يجن بيعه » كالابن للشوب بالماء » والصوف الشوب بالشاقة . لأن 
اللشترى لايم قدر الخلط . فيبق المبيع يجبولا » وكذا كل ما كان من الغش 
فى المطعوم والملاس وغيرها . 
وقد أفتى طائفة من العلماء من أحاب أحمد ومالك وغيرها: أنمن صنع مثل 
|: فإنه يجوز أن يعاقب بتمز يق الثوب الذى غشُه » والتصدق بالطعام الذى 
غْمّه شه وا دق طوف الجر وكسر دنامها »كا أعس عمر رضى اللّدعنه بتحر يق 
كل مكان يباع فيه الجر » وقد نص عليه أحمد وغيره . وكا أمر الن صل الله عليه 
وس بتحريق الثوبين المعصفرين ؛ رواه مسل » وكا حرق مومى عليه السلام 
حل السامرى » ولم تبعده إلى أهله » وكا تتكسر آ لات الملاهى 
وهذه تبنى على أن العقو بات فى الأموال يتبع فيها ما جاءت بها الشريعة » 
كال بدان يتبع فيها ما جاءت به الشريعة . 
وادعى قوم أن العقو باتالمالية منوخة » ولا حجة معهم فى ذلك أصلاءكا 
أن البدنإذا ام بالنجور أقيم عليه الحد» وا نكان قد يتلف بإقامة الحد » كذلك 
الذى قام له صنعة ة الفحور مدل الصم بحور إتلافه وح يقه ؛ كا حرق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الأصنام : 
وكذلك من صنع صنعة محرمة فى طعام أو لباس أو نحو ذلك. 


كاج لل 


ولا يجوز للدلال أن يكون شريكا فى أن يزيد من غير عل البائع لانه حب 
أن لابزيد أحد عليه فلا ينصح » وإذا تواطأ جماعة على ذلك استحقوا التعزير » 
ومن تعز يرجم : أن منعوا من المناداة حتى يتوبوا وتظهر توبهم . 

وكل بيع غرر » مثل الطائر فى المواء ٠‏ والشارد والآبق والغرة قبل بدو صلاحها . 
و بيع الحصاة : من المدسر الذى حرمه الله فى القرآن » لأنه إن در عليه كان 
اللشترى قد قمر البائع » حيث أخذ ماله بدون قيمته » و إن لم يقدر عليه كان البائم 
قد قر المشترى » وف ىكل منهها أ كل مال بالباطل . فهو قار . 

ومنه أن يبيعه مافى بطن الدابة وحوها . 

ويجوز بيم الغرر حاجة البائم إلى البيع »كا قد بسط ذلك فى موضعه . 

إذا أتزى على بهامه لل غيره , فالاقاح له» ولكن إذا كان ظالاً بالإنزاء 
بحيث يضر بالفحل المتزى . فعليه مان ما تقص لصاحبه » فإن لم يعرف له صاحبا 
تصدق عنه » وأما إنكان لايضره» فلا قيمة له 

وإذا مات رب امال فى المضار بة اتفسخت» ثم إذا عل العامل بمونه وتصرف 
بغير إذن الورنة فهو غاصب . 

وقد اختلف العلماء فى الرمج : هل هو للملاك قط » كناء الأعيان » أو للعامل 
فقط . لأن عليه الضمان » أو يتصدقان به لأنه ر بح خبيث » أو يكون ببنها ؟ على 
أر بعة أقوال » أسهها : الرابع . وبه حك أمير الؤمنين عمر رضى الله عنه فيا أخذ . 
ابناه من بيت المال » فانجروا فيه بغير استحقاق » عله مضار بة 
وعليه اعتمد الفقهاء فى باب المضار بة » أن الر يح ما حصأ ل من منفعة ة بدن هذا 
ومال هذا يكون ينها . 


سوم ل 


فصل 1 
إذا أعطى الدلال قَاسا يبيعه ويختمه » فا وجد الختام » فأودعه عند شخص 
أمين عادمهم أن يودعوا عنذه . قعدم مئه شىء 4 فإذا كان عادمهم أرل يودعوا 
ْ وأصحاب القماش يعامون ذلك و يقرومم عليه . فلا شىء على الدلال» وأما إ نكان 
الدلال فرط فتصرف عا ل يؤدذن له فيه لا نفظا ولاعرفاً حن » ومن استودع ودبعة 
حفظها مع ماله فسرقت دون ماله »كان ضامنا للوديعة فى أحد قولى العلماء . هما 
روايتان . فإن عمر رضى الله عنه : 0532 أنس بن مالك رضى الله عنه ودبعة دعي 
أنها ذهبت دون ماله . وأما إن ادعى أنها ذهبت مم ماله» ثم ظهر أن ماله لم 
يذهب سل بأعه أو نحوه فنا أو كل أن لبصمن . 
القول قوله مع عينه أقوى وآ كد » بل يستحق المودع التعز ير على كذ به . 
وإنكان من أهل الذمة نشهد عليه من أهل دينه القبولين عندهم . قبلت 
شهادتهم فى أحد قولى العاماء » ها روايتان » وقبول شهادتهم هنا أوكد . فإنه 
يحم بيمين اللدعى عايه رجحان قول الدعى فى قولهم أيضاً .. ٠‏ 
انتقض عيذه » وحل ماله ودمة. 


وإذا أودع رجل شخصاً مالا ليوصله إذا مات لأولاده . فات وترك غير 
أولاده ورئة أخر» فإذاكان الممال المودع وجب أن يوصل إلى وارث حقه سواء 
خص به الوالد الأولاد أولا ؛ ولس للاستودع أن مخص به بعض الورثة إلا 
بإجازة الباقين » ولو صرح له امالك بالتخصيص فلا مجوز» و بحفظ نصيب هؤلاء 
الصغار » فإن كان فى البإر حا 1 عالم عادل قادر محفظ هذا الال سل إليه . 


يس ل 


وإن لم يحد من بحفظه أبقاه بيده يتجر فيه بالعروف » والر يح لليتم » وأججره على, 
الله تعالى . 

ويحوز صرف مال الأسيرفى فكا كه بلا إذنه . 

والمال الموصى به فى بد الناظر أمانة يحب عليه حفظه حيث محفظ الأمانات > 
ولا بودعه لحاجة » فإن أودعه عند من يغلب على الظن حفظه فالحام العادل إن 
ظ وجد أو غيره حيث لا يكون فى إبداعه تفر يط فلا ضمان عليه » وإن أودعه ملخائن. 
أوعاجز مع إمكانه أن لا يفعل . فهو مفرط .. 

3 المودع إذالم | مم أنه وديعة فى تضمينه قولان » هما روايتان أظررعما: 
لا ضمان عليه . 

وما حصل على التركة بسبب ظل أو غير ظر من المغارم فهو على امال جميعه . 

و إذا غصبت الوديعة فللناظر المطالبة مها » وللمودع أيضاً فى غينته . 

وإذا مات الودع وإ بعلم حال الودبعة هل أخذت » أو تلفت ؟ فإمها تكون. 
ديناً على تركته » فى أظبر قولى العلماء »كأبى حنيفة ومالك وأحمد ؛ وظاهر نص 
الشافعى تؤْخذ من ماله . 

فإن م يكن له مال سوى الوقف » ففيه بزاع مشهور فى وقف اللدين الذى 
أحاط الدين عاله » وكذلك الوقف الذى لم مخرج عن يده حتى مات . فإنه يبطل 
فى أحد قولى مالك » وأحد القولين لأحمد وألى حنيفة . ش 

وإنكان الوقف قد صح وازم وله مستحقون ولم يكن صاحب الدين يتناوله 
الوقف لم يكن وفاء الدين فى ذلك . لكن إن كان ممن تناوله الوقف » مثل أن 
يكون على الفقراء » وصاحب الدين فقير . فلا ريب أن الصرف إلى هذا الفقير 
الذى له دين على الوقف أولى من الصرف إلى غيره . 


سا كيم د 
فصل 

فىرجل أسلف مائة درم , على حر يرفلما حل الأجل لم يكن ٠‏ عنذه ما رضيه » 
فال رب الدبن اشتر مى هذا المر بر إلى أجل » وأحضر حر را عائة وهسين 2 
ثم قال : أوفى هذا المررعن الساف الذى عندك - فبو رباء حرام . وهذا 
المر بي لا يستحق ما فى ذم النام إلا ما أعطاهم أو نظيره . 

فأما ال نادات ققد يكون ما قبضه قبل ذلك رباء ولكن يعنى عنه» وأما 
1 0 تعال ا 1 0 . الربا إن 

إذا أسلف ف حنطة فأعقاض عنها شعيراً ففيه 7 همأ روايتان . 
أحمهما : الجواز إذا كان سعر الوقت أو أقل » وهو مروى عن. ابن عباس 

ومن ن ا قحا إلى أجل بام ل ل ض عنه ها يجرى فيه لرم 
5 / 3 3 الخ 8 3 
نتفع بها أولا » و إن لم بعل » فترار مان على الظالم . 

٠.‏ 2 0# ع 

و إذا انمز ع المبيع من يد المشترى وأ خذت منه الاجرة - وهو مغرور - رجع 

بذلك على البائع الغار له . 


وإذاأ سرت المرأة وها ملك فرهنه أخوها أو ويا لأجل أن يخلصها : 
فلا شىء عليهم » فاو وجدها قد خلصت أعاد إلمها ما قيضه » ويفك الرهن 
عن ملكها . 

ومن أخذ مه ن اجر مالا وامتنم من ٠‏ إعطائه جاز ضر به ليؤدى امال . 


ومن عي امال وجحد موضعه ضُرب حتى يدل على موضعه . 


ل 


وكل من عليه حق.لا يوفيه مَطلا جازت عقو بته حتى بوفيه بضرب مرة 
بعد أخرى » ومنهم من قال : كل مرة تسعة وثلاثين » ومنهم من يقدره . وله 
أن يعاقبه حتى ينوى توفيته » فليس على الماك إلا ذلك ٠‏ وإن كان يجوز له بيم . 
ماله ووفاء دينه » لمكن متى زأى أن يازمه إاه ما بنقله عنه » و إما موف مفسدة » 
أو ردعه ‏ جاز له ذلك . ش 
ومن عليه مال ولم يوفه حتى شكى رب امال » وغرم عليه مالا » وكان الذى 
عليه حق قادراً على الوفاء » ومَطل حتى أحوج مالكه. إلى الشكوى ‏ فا غرم 
بسبب ذلك فهو ع الظالم الماطل » إذاكان غرمه على الوجه المعتاد . 
:ومن حبس بدين وله رهن لا وفاء له غيره : وجب على رب الدين إمهاله 
حتى يبيعه ..فإن كان فى بيعه ‏ وهو فى المبس ‏ ضرر . وجب إخراجه ليبيعه » 
وويضمن عليه » أو يمثى معه الدائن أو وكيله . 
ومن عليه دين وله ملك لا يمكنه بيعه إلا بدون ثمنلمثل المستاد غالبا فى ذلك 
البلدء لم يحب بيعه . ويلزم الفري إنظاره إك مَيْسرة » إلا أن يكون تغير تغيرا 
تقرا . فيكون حينئذ ثمن الثل قد نقص ؛ فيباع بثمن المثل الستقر. وله أن 
يطلب منه كل وقت مايقدر عليه . وهو التقسيط . 
ومن هرب وعنده أمانات لايعرف حالها. » وكان عليها علامة من ل مكل ٠‏ 
واحد على متاعه أو نحوه : عمل بذلك ٠‏ وإن تعذر ذلك كله أقرع بين المدعين . 
شن خرجت قرعته على عين أخذها مع بمينه . ومن عل حقه ببيئة أخذه . 
وإذا حبست زوجها على كسوتهاء وكان معسرا » فلا نفقة لها أيام حيسه » 
لأنها منعته ظلدا» وإنكان ماطلا مع قدرته وهى باذلة تفسها . فعليه تفقتها . 0 
0 ومن أعطى رجلا مالا قراضا » ثم ظهر عليه دين قبل القراض » فلا يجوز 


انيعس سد 


أن يوق الدين من مال القراض ؛ إلاأن مختار رب الملل » وإذا ادعى ما يمكن 
فى العادة من نقص القراض أو عدمه» فالقول قوله مع عينه . و إن ادعى مايخالف 
٠‏ العادة لم يقبل بحرد قوله . ش 
ب نكن و يمر حبس المبس الا اج له عن ذلك ؛ وهذا بتفاق السللين 
وكذا إن أمكته أن بحتال لؤفاء دينه باقتراض : أمبل بقدر ذلك ٠‏ ول جز 
منعه من ذلك سه . والحال لايتأجل ‏ وقيل : بل . وقيل : فى المعاوضات 
يتأجل دون التبرعات » والتلانة لأحمد رحمه أ تعالى . 


فصل : فى المجر 
إذا تزوجت لم يحب علمها طاعة أببها ولا أمها فى فراق زوجها » ولا فى 
زيارمم ونحو ذلك » بل الواجب علبها طاعة زوجها إذا لم يأمرها ععصية . 
وطاعته أحق من طاعتهما . وأعا امرأة مانت وزوجها راض عنبا دخات الجنة . 
وإذاأ رادت الأم التفر يق بين أينسها وزوجبا فبى من جنسهاروت وماروت 
لاطاعة لما ولودعت عليها » اللهم إلا أن يكو نا يجتمعين .على ممصية الله » أو 
تكون أمرت البنت بطاعة الله ورسوله ومنعها الزوج ذلك » وطاعة اله واجبة على 
كل ملم وله أعلر. 
ومن توج امرأَة وبعد مدة جاء والدها فطلبت منه شيئًا لمصلحمها » فقال : 
أناتحت الححر : فلا يقبل قوله» بل الأصح عة التصرف » وعدم الحجر حتى يبت 
3 وم نكان مهما نحت حجر أبيه فله عليه العين : أنه لايم رشده إذا طاب 
رام ببنة » و إن أقام ببنة رشده ‏ فك عنه الححر» وإن لميعترف نه أبوه . 
من قال لزوجته : أنت طالق فأبرأنه ؛ وليست نحت الححر ولاطا أب » 
ثم شالف ليسقطالإبراء ‏ ل تقبل دعواها | . ولو أقامث يننة أنها كانت سفيهة 


ساموم لد 


وإن لم تكن نحت الجر لم يبطل الإبراء بذلك » وإن كانت تسر ذهو 
ومن 'ثبت أله ضامن بإقرار أو ببنة أو مخطه : ازمه ماضمنه » فإن ادعى أ 
كان حت الحجر ل يقبل بمجرد الدعوى » و إذا قال : إن الضمون له اك 
فله إحلافه » وكذا لو ادعى الإأكراء . 
وإذا مات الوصى ؛ ول يعلم أن ن مال اليثم قد ذهب بغير تفر بط :قوق ركه 
لكن هل هو دين يحاص * به الغرماء . أم أسانة يقدم مها ؟ فيه راع . 


فصل : فى الصلح 

ومن شارك كافراً فى بناء فليس له رفعه على بناء المسامين . وإن أراد ذلك 
واستخدم الكافر فى بناءأو شاركه ٠‏ وقصد نحاه الإسلام رفعه: فقد مخس الاسلام 
واستحق أن يهان الإهانة الإسلامية . 

ونحوز أن ببنى من و قف المسحد خارج المسحد بيتا ينتفع 4 أهل الاستحقاق 
اريع الوقف القامين بمصلحة الوقف » و يجوز أن يعمل مكاتا لمصاحة السجد 
وأهله من تغيير المارة من صورة إلى صورة ونحو ذلك » مثل أن يعمل ميضأة 
مكانا للوضوء ولا محذور فيه » فإن الوضوء فى المسجد جائز» بل لا يكره عندالهور 

وليس لأحد التحجير على مقبرة المسلمين ليختص هو بموضم ء ولابناء 
حائط ونحوه . 

ومالا تقوم العارة إلا مهم من العال والأستّاب فهم من أهل العارة . 

ولا يحوز بيع ثىء من طر يق المسامين » سوا ءكانت واسعة أو ضيقة . | 

وإذا صالح على بعض الحق خوفا منذها.. جميعه فهو مكره لايصح صلحه » 
وله أن يطالبه بالمق بعد ذلك إذا أقر" به» أو ثبت ببينة . ظ 

وإذا لم يبق فى القرية من أهل الذمة أحد ٠‏ بل ماتوا أوأساموا جميعا جاز 


أن تتخذ البيعة مسجداً , لا سما إنكانت ببلاد الشام . فإنه فتحت عنوة . 


ايوم ب 


مسألة : لايموز لأحد أن مُخْرج فى طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناء حقى 
إنه مهى عن تخصيص الخائط » إلا أن يدخل ف حده شدر المص ٠‏ 

ولا يحوز قسمة الوقف إذا كان على جبة واحدة اتفاقا » وقد صرح طائفة 
فى قسمة الوقف بوجبين » وصرحوا بأن الوقف إنما يقسم إذاكان على جهتين . 

وليس لأحد اتخاذ المسحد طريقا . ٠‏ 


فصل : فى الشمان 
إذا تعدى المضمون فيرب بذلك مع قدره على الوفاء » فا لزم الضامن من 
غرامة فله أن يرجع مها على المضمون الذى ظامه » إذا كان ماغرمه بالمعروف 
ضهان 1 .وضيان المحبول جائز عند جمهور العاماء» كلك وألى حنيفة وأحمد 
٠‏ من مسائل الإاجتهاد . وولى رك عا براه من القولين . 
وإذاكان على الولد مال فتغيب » فلا يطالب به والده » إذا لم يكن ضامنه » 
ولا له عنده مال 2 لكن إن أمكنه معاونة صاحب الحق على إحضار ولده 
بالتعريف كانه وحوه ‏ ازمه ذلك » و إلا فلا ثىء عليه . 
ومن سل غر بمه إلى السجان ففرط السجان فيه نحتى هرب . فالسجان وتحوه 
ممن هو وكيل على بدن الغر يم بعنزلة الكفيل للغر م : يتوحه عليه إحضاره 4 فإن 
و إذا أسل السكفيل الفريم » وهو فى حبس الشرع : برىء» ولايازمه إخراجه 
من لحيس وتساييه إلى الكفول له» بل يكى سليمه وهوفى المس . 


ومن ٠‏ كآن فى بده دواب أغيره من راع ونحوه » صل مرض وخاف مومها 


/ 
0 


وهم لد 


فله ذحها ولا شىء عليه » فإن ذبحها خير من تركها حتى تموت » وقد فصل مثال 
هذا راع على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل ولم يتكر عليهء ولا بين أنه 
. ضامن . وهو نظير خرق صاحب مومى السفينة لينتفع بها أهلها مرقوعة خير من 
ذهاها بالكلية » ومثل مالو رأى الرجل مال أخيه يتلف بمثل هذا فأصلح منه 
حسب الإمكا نكان مأجورا عليه » وإن نقصت قيمته » فناقص خير من بالف » 
فكيف إذا كان موْتمنا كالراعى والمستكرى و نحوه ؟ . 


وم نكانوا مماليك لرجل نحس عنعهم من طاعة الله ويكرههم على ميصيته | 
ويطلبون البيع فيضربهم » فهر بوا منه فلاشىء عليهم » بل الواجب عليهم ذلك 
وقد أحسنوا فلا حرمة لمن يكون كذلك لوكان فى طاعة المسامين » فكيف إذاكان ' 
فى طاعة المشركين » فإنه يحب قتاله و إن كان مساما . وهؤلاء المباجرون الذين 
فروا بأنفسهم قد أحسنوا . 
والعبد إذا هاجر من أرض ارب فهو حر . 


ومن دخل إلى زرعه دواب غيره فله إخراجها بأسبل مايمكن » فإذا أمكن 
إخراجها بغير العرقبة فعرقهها عزر على تعذيب الليوان بغير حق» وعلى العدوان 
على أموال الناس » وضمن بدا مالكها . ظ 

وعلى أهل الزرع حفظ زرعهم نبارا » وعل أهل الوائى - حفظ دوابهم ليلاء . 
3 أمر رسول الله صلى الله عليه وس . 

ومن ر بط جمله فى الر بيم يحنب جمل غيره » فانقلب عليه فقتله . فإن كان 
فرط فى ر بطه بقيد ضعيف : فعليه ضهان ماأتلفه من جمل أو غير» و إلا فلا . 

ومن شارك ببدنه ومال صاحبه وتلف امال أو بعضه من غير عدوان من 
صاحب البدن العامل » فلا ضهان علية مُنَالمال سواء كانتالمضار بة صحيحة أوفاسدة 
باتفاق العلماء . ” 


ل وهس سم 


ومن امهم بقتل فأحضر إلى النائب وألزموه بعقابه وضمنوا دمه » فموقبحتى 

مات ول يقر بشىء » ولا ظهر عليه شىء : أزْمهم دمة) بل يعاقبون كا عوقب »> 
فصل 

يحب أن يولى الامامة » والنظر على المساجد الأحق شرعا » وهم الأقرأ . 
لكتاب الله ؛ والأع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم الأسبق إلى الأعمال 
الصالحة » مثل أن يكون أسبق إلى المجرة» أو أقدم سنا ؛ فكيف إذاكان الأحق 
هو المتولى .فلا جوز عزلة باتفاق العاماء .. 

والشريك إلزام شريكه بالقسمة إن كان المكان مما يقسم بلا ضرر + و إن 
كان فيه ضرر فله المطالبة ينيع الميع » ليقتسها الْن . 

ومن شمهد على بيع ظل بعل أنه ظل فشهد معونة على ذلك » فقد أعان على 
الوم » بل صح عن النى صل الله عليه وسل « أنه لمن 5 كل الربا وموكله » 
وشاهده وكاتبه » وقال « إنى لاأشهد على جَوْر » ومن فعل ذلك مصرا عليه 

وإذا مات الوصى ول يعم مال ينيم فيه ثلائة أقوال . 

احدها: يقسم بينهما وهو قو ألى حنيفة . 

والثانى : يوقف الأمر حتى يصطلحاء كةول الشائهى . ظ 

والثاأث ©» وهو مذهب أحمد : يقرع ببمهما . فن قرع حلف وأخذ 0 
لماروئى أو داود « أن رجلين اختصما فى متاع » ولا بينة لواحد منهما » فال النى 
صل الله عليه وسل : استهما عليه » 


ال ال 

وإذا طلب الشريك أن يؤحر العين المشتركة ويقتسموا الأجرة . أو أن 
ينهايؤها بقسم النفعة . وجب على الشركاء إجابته إلى أحد الأمرين » وليس لهم 
الغلو» وهو قول مالك وأحمد وأبى حنيفة . وهب على الشريك أن يعمل مع 
شريكه فى أصح قول العلماء » فإن أجابوه إلى المهايأة » وطلبوا تطويل الدور الذى . 
يأخذ فيه نصيبه وطلب هو تقصيره . وجب إجابته دونهم . فإن المهايأة فهها تأخير 
حقوق بعص الشركاء 4 وكلا كان أقرب كان أولى 4 لأن الأصل استيفاء الشركاء 
جميعهم حقوقهم والتأخير لأجل الحاجة » فكلما قل زمن التأخير كان أولى . 

وليس للشريك أن يقسم بنفسه شيئاً أو يأخذ نصيبه منه » وإذا امتنع 
بعض الشركاء من الزرع جاز لبعضهم أن بزرع فى مة-دار نصيبه و يختص 
ما زرعه .. 

وإذا اشترك الشركاء ونحوم فقتضى عقد الشركة الطلقة النسوية فى العمل 
والأجر» فإن عمل بعضهم أ. كثر متيرعاً ساووه فى الأجر» وإن لم يتبرع طالمهم 
بما زاد فى العمل الزائد بأجرة » و إناتمقوا على شرط زيادة له جاز . 

وليس ولى الأمر أن حمل الناس على مذهبه فى منع معاملة لا يراها » 
ولا للعالم والثفتى أن يازما الناس باتباعهما فى مسائل الاجتهاد بين الأثمة » بل قال 
العلماء : إجماعهم حجة قاطعة » واختلافهم رحمة واسعة ٠‏ ومثل هذه اللسائل 
الاجتهادية لا تذكر باليد . 

وإذا لم يتفق الشريكان فى الدابة يجعلها عند أحدهما أو غيرهماء جعلما 
الحا عند ثالث مختاره لما » فإن طلب أح_دهها مفاضلة الآخر فيهما بيعت 
جميعها » وقسى ممنها بينها . 

وكذا الدار إذا طلب أحدهما القسمة وكانت تقبلها قسمت » وأجبر المتنع 
عند الأر بعة » وإذا كان طالب القسمة طلب البيع فيجبر المتنع » و بقسم ينسهما 


ومن اشترك هو وآخر : من أحدها الدابة» ومن الآخر دراثم - نظر فى قيمة 


سس لويم ل 


الدابة » فتسكون هى والدراهم رأس المال » وذلك مشترك يينهما . لأن عندنا 
الشركة والقسمة تصح بالأبدان » لا تفتقر إلى خلط وتمييز » و إذا فسخا الشركة 
بيعت الدابة واقتسها تمنها » هذا إذا ححنا الشركة بالعروض » وأما إذا أبطلناها 
لغ الفاسدة جك الصحيحة فى الفمان وعدمه » وحة التصرف وفسادم » 
وإنما يفترقان فى الحل ومقدار الر بح » على أحد القولين + وظاهر مذهب أنمد : 
أن الريح على ماشرطا . وعلى القول الآخر : الريح تبع للمال » وللآخر أجرة الثل » 
والأصح فى هذا : أن له ريم الثل » والأقوال ثلانة . 
وإذاكانت غنم الخلطاء مع راع » واحتاجت إلى نفقة . فباع بعضها وأتفقه 
على الباقي » اقتسموا الباقى على قدر رءوس الأموال » أوغرم الراعى قيمة ماباع . 
وإذا كان الشريك فى البقرة يأخذ اللبن » وهو قدر العلف فلا شىء عليه » 
وإنكان انتفاعه بها أ كثر من العلف أعطى شريكه نصيبه من الفضل . 
ولا يجوز أن يبيعه على أن يقرضه » ولا يؤجره على أن ييساقيه » ولا يشاركه 
على أن يقرضه » ولا يبيعه على أن يبتاع.منه باتفاقهم . 
فصل : فى الوكالة . 
إذا قال لرجل : إن لم ترض زوجت بالتفقة سل ليها كتابها » فقد وكله 
وهذا 'القول كنابة في الطلاق . 
. فإن قال الوكل : أردت به الطلاق » أوعلٍ ذلك بقريفة الحال» ملك الوكيل 
أن يطلق واحدة » لا ثلانا إلا يإذن للوكل . فإذا قآل : م أرد إلا واحدة : كان 
. القول قوله» ولازوج أن براجمها . 
ظ و إذا أجر أرض موكله بناقص عن شر يكه » مثل أن يؤجرها بنصف أجرة . 
الثل »كان الو كيل ضامنا للنقص . 


م *” ل مختصر الفتاوى 


لد كمهي لمكا 


وهل للمالك إبطال الإجارة ؟ فيه ' زاع 

ومن طلق زوجته م روج غيرها » ووكل الثانية فى طلاقق الأولى ؛ فقال : 
متى رددت أم أولادى »كان طلاقها بيدك_لم تطا ىَْ التى وكاها » و بطلت وكالتها 
فى ذلك » بمخلاف ما لو وكلها فى بيع ونحوه ثم طلقها ثلاثا » لم تبطل الوكالة 
بالتطليق هنا »كا ذ كر ذلك الفقهاء . وقد يفانصحة التوكيل فى التطليق .. 

والصواب : أنه يبطل توكيلها فى طلاق الأول إذا طلقا . لأن مقصوده 
أ ن لا أجمع بينك و يينها إلا برضاك ل تكره من الضرر عشاركتها لما فيا 
تستحقه من ذلك بالقسنم ونحوه » فإذا بتها لم يبق لها عليه حق .فلا تزاجها 
تلك فى الحقوق » ولا يعتبر رضاها فى تزوجه لها على ذلك . لأن العادة أنه يرضى 
زوجته » وهوقد أسخطها بطلاقها » فكيف .يقصد رضاها بما هو دونه ؟ 

ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل » ن البيع والااجارة وتحوهاء وهو 
يعلم ذلك » قفعل شيئا من البيع والإجارة فقال السيد : لبس هو وكيلى فى ذلك : 
م يقبل إنكاره » حتى لو قدر أنه لم يوكله » فتفريطه وتسايطه عدوان منه 
يوجب الفمان . 

ومن وكل رجلا فى تحصيل أمواله » والتحدث فها بالعشر» أو وكله مطلقا 
على الوجه المعتاد الذى يقتذى فى العرف أن له العشر : فله ذلك » فإنه ستحق 
المشر بشرط لفغي أو عرني » وهذا كاستئجار الأرض لازرع بجزء من زرعها » 
وى مسألة قفيز الطْكّان » ومن نقل النهى عن أحمد : فقد أخطأ . 

واستيفاء لال يجحزء شائع منه جائز فى أظهر قولى العلماء . 

وإن كان قد عمل له على أن يعطيه عوضا ول بعين . فله أ رائثل الذى - 
جرت به العادة » وإذا استحق عليه شيئًا » فله استيفاؤه من تركته بدون إذنه » 
وإن لم يستحق شيئا لم يأخذ شيا » إلا بإذنه 


اهوج ل 


ومن وكل رجلا وكالة مطلقة فى إجارة أو نحوها » فأجر أرضه بخسة لاف 
وأجرتها تساوى عشرة لاف : فله تضمين الوكيل مافرط فيه . وأ كثر الفقهاء: 
يقولون : الإجارة باطلة »5 هو مذهب الشافعى وأحد قولى أحمد . لكن إنكان 
المستأجر مغرورا لم يعلم بحال الوكيل » بل ظلن أنه مالك عالم بالقيمة. فله الرجوع على 
من غرّهِ مالم يازمه فى أصح قول العلماء» وزرعه محترم لايقلم يجان ؛ بل يترك. 
بأجرة اللثل . وإنكان عالما فهو ظالم غاصب . وهل للمالك قامه مجاناً ؟ على قولين 

وهل علكه بنفقته ؟ على قولين . و يعلك إبقاءه بأجرة الثل اتفاقا » وإذا 
ادعى المستأجر أنه غير عالم بالحال » فأنكر المؤجر فالقول قوله مم يعينه 

ومن وكل وكيلا فى بيع ملكه فباعه لشخص وثبت البيع والميازة ؛ وحكم ١‏ 
ابه 31 »ثم وقفه المشترى » وحكم 31 بصحة الوقف» والموكل عالم يذل ككله » 
ْ ولم يبد فيه مطعناء ثم ادعى أنه كان قد عزل الوكيل قبل البيع ول يعم الوكيل » 
وأقام بينة وحم به حك . فن قال : لا ينعزل قبل الم -- وهو امشهور فى 
مذهب أحمد والشاففى وقول مالك - فعلى هذا : لا يقبل قوله بمحرد دعواه العرزل 
قبل التصرف . و إذا أقام به بينة ببلد آخ ركان حك على الغائب . إذا قيل بصحته 
فالفائب على حجته » فله القدج فى الشهود » وفى الك بما بسوغ من كون الحم 

الذى حي لايرى العزل 5 وكون الشهود فسقة أو متهمين . 

00 ثم الذى حم بصحة البيع والوقف : إن كان ممن لا.يرى عزل الوكيل قبل 
عامه » وقد بلغه ذلك » كه نافذ لا يجوز نقضه حال » بل من نقضه نقض 
حكه . وإنكان م يعم ذلك ومذهبه عدم الحم بصحته إذا ثبت كان 
وجود حك ه كعدمه ‏ والحم الثانى : إذا م يعم العزل قبل البيع » أوعر ذلك » وهو 
لا يراهء أورآه وهو لابرى تقض الك المتقدم . وما ذ كر من عل الموكل بما جرى 
وسكوته :كان وجود حكه كعدمه . واستوئق الك فى القضية » وقبض اللوكل 
لمن دليل على بقاء الوكالة إذ لم يعارضه معارض راجح . ٠‏ 


ووم ب 


وأ كثر العلماء يقبلون مثل هذه الححة » ويدفعون بها دعوى العزل » لاسما . 
مع كثرة شهود الزور . 

ولو حلم بوطلان الوقف لم يحب على الوكيل » ولا على المُترى ردما استوفياه 
من المتفعة . لأمهما مغروران غرهما الموكل » فلا تضمن له المنفعة » والقول فى دفم 
المّن إلى الموكل : قول الوكيل » إنكان بلا جعل » و إنكان يجمل فقولان 

و إذا فسخ الوكيل الننكاح المأذون له فى فسخه بعد تمكين الحنام له صح 
فسخه» ولم يحتج بعد ذلك إلى حك بصحة الفسخ فى مذهب أمد والشاففى 
ومالك وغيرم » ولكن الحم نفسه إذا فل فعلا يختلفاً فيه : من عقد أو فسخ » 

كتزونيح بلا ولىّ » وم* شترى عين غائبة ليت ثم رفع إلى حاك لا يراه» فبل له نقضه 

قبل أن يحك به» أو يكون فمل الماع حك رافماً الخلاف ؟ على وجبين فى مذهب 
الشافى وأحمد . 

والحاك هنا ليس هو الفاسخ . و إنما مو ال الام بجوازه اك 
عيراث وأذن له فى التصرف » أو حم بأنه ول اليتم وأذن له فى التصرف . 

ففى كل موضع حك لشخص باستحقاق العقد أو الفسخ فعقد هذا المبتحق 
أو فسخ : لم ينتج بعد ذلك إلى حم حالم للصحة أو للفسخ بلانزاع فى مثل 
هذا » وإِنما النزاع فها إذا كان هو العاقد أو الفاسخ . 

والصحيح : أن عقده وفسخه لإمتابج إلى حي حام فيه يرى أن لاايفسخ 
بالاعتبار » كأني حنيفة . 

أما من برى الفسخ فليس له نقض الجسم باتفاق الأعة . 

وكل تصرف متنازع فيه إذا حك حام بصحته لم يكن لغيره نقضه » إذالم 
مخالف نصاً ولا إجماعا . 

ومن صالح على بعض الم خوفا من ذهاب جميمه ‏ فهو مكره لم يصح 
صلحه » وله أن يطالب بالق بعد ذلك » إذا ثبت يبينة أو إقرار . 


بالإوم ب 


وإذا غر الوكيل شخصاً وأجره أرضا بدون أجزة المثل» فبل لأسصعاب الأرض 
تضمين اللمستأحر ؟ على قولين . ش 

وإذاضمنوه» فبل له الرجوع على الغار الذى هو الوكيل عايلتزم ضمانه بالعقد؟ 
. على قولين لأحمد وغيره . 

وإن عل امستأجر صن ما استوفاه من المنفمة » وإن لم يكن استوفى بعد » 
فلامالك منعه من الاستيفاء . ْ 


فصل : فى الإقرار 

ومن امهم غلامه بسرقة شىء » فذكر الغلام أنه أودعه عند فلان مثلا . فلا 
يحوز مؤاخذة فلان بقول الغلا باتفاق المسامين » سواء كان الحا قاضى الحم 
أدول الأ » بل اذى عله بود انم ٠‏ فى للتهم بسرقة ونحوها : أن ينظرى 
المنهم » » فإما أن يكون معروذا بالفحور أو يجبول الحال . فإن كان معروفا بالبر 
والتقوى » ل يحز مطالبته ولا عقو بته . وهل بحلّف + على قولين للعاماء . ومنهم 

من قال : يعزر من رمأه بالهمة. 

فأما إن كان يمول الحال : فإنه حبس حتى يكشف 3 مره . وقيل : 
شور أ . وقيل : بقدر اجتباد وى الأمرء لما فى السئن : عن النى صلى يها 
« أنه حبس فى تبمة © وكذلك نص عليه الفقهاء من أسماب مالك والشافعى 
وغيرهم . ظ 

وإن كان الرجل معروقا بالفحورالمناسب للتهمة . فقال طائفة من الفقهاء : 
يضر به الوالى والقامَئ . وقال ظائفة : يضر به الوالى فط . ذكر ذلك طوائف 
من أصحاب مالك والإمام أحمد والشافعى . 

ومن الفقهاء من قال : لا يضرب . وقد تبث ف الصحيح أن النى صلى الله 
عليه وس « أمر الزيير أن يمس بِمْض المماهدين بالعذاب لل كتم إخباره بالمال 


لتكت هرهم - 


رم 8ه 


حين سأله عن كاز حى بن أخطب» ققال :. : يا تمد » أذهبته النفقات والحروب » 
فقال : امال كثير » والعبد أقرب من هذا » ثم قال لازبير : دونك هذا » فسه ش 
الز يبر بشىء من المذاب » فدلم على امال » . 

وأماإذا ادعى أنه استودعه فلانا فهو أخف . 

فإذا كان ممروقا باطير لم يمن إزامه بامال بتفاق المسلمين » بل يحلف المدعى 
عليه » سواءكان الاك والياً أو قاضياً . 

ومن أقر بوطء جار يته فأتت بولد يمكن كونه منه لَقَه » وليس له بيعها ولا 
ولدها » لكن إن ادعى الاستبراء فنى قبول قوله ونحليفه : تزاع بين العاماء . 

ومن ادعى بحق بعد مدة طويلة من غير مانع يعرف » فلا تقبل الدعوى فى 
أحد قولى الكَاماء » وهو مذهب مالك وغيره . ْ 

وم نكان عليه حق شرعى فتبرع بملكه , بحيث لا يبق لأهل المقوق 
ما يستوفونه . فهو باطل فى أحد قولى العاماء . وهو مذهب مالك وإحدى 
الروايتين عن أحمد ؛ من جهة أن قضاء الدين وأجب ونفقة الولد كذلك . فيحرم 
عليه أن يدع الواجب ويصرفه فيا لا يحب ء يرد إلى ملكه » ويصرفه فيا 
يجب من كضاء دينه ونفقة ولده . ش 

وإن أقر لفلان يمال » ولم يكن له قبل هذا الإقرار شىء : لم يصر له عليه نيء 
بهذا الإقرار » بل الإقرار باطل كذب » ولو جمله له فى ذمته لم تكن عطيته 
أمراً واجباً . ٠‏ 

وااعدل بين أولاده واجب فى أصح قولى العلماء » وإذا قال : أعطوا هذا 
لأيتام فلان » ونم" قرينة تبين مراده : هل هو إقرار أو وصية ؟ عمل بها . 
وإن لم يعرف . فن كان محكوما له به لم يزل عن ملكه بلفظ حمل » بل 
حمل وصية لا إقراراً . والله أعل . | 

ومن أقر لزوجته بثىء ولا شىء لها قبل ذلك . لم يحل ذا أخذه . فإلويكون 


لقم لد 


وصية لوارث فلا تأخذه إلابإجازة الورثة » وأما فى الحم فلا تعمطى حتى تصدق 
على الإقرار» وإن كان فى مرض المو تكان باطلا عند أ كثر العلماء . 
وإذا صدقت على الإقرار فادعى وصيّه أو ورثته أنه إقرار من غير استتحقاق » 
فإن ذلك بعنزلة أن يدعى فى الإقرار أنه أقر قبل القبض » ومدل هذا تنازع العاماء 
فى التحليف عليه » والصحيح : التحليف . ا 
ومن أعتق أمة ثم تزوجها ثم ملكها فى صحة من عقله جميع ماحوى 
مسكهم الذى ثم فيه من نحاس وقاش وغير ذلك مما هو خارج عن لبسه » ثم أقر 
لها بذلك إقراراً . 
فأجاب ابن جماعة بدر الدين : إنكان الذى ملكبا إياه معي » وأقيضها إياه 
فى صحة منه وجواز تصرف : صح العليك بشروطه والله أعل . 
ُ وأجاب شيخ الإسلام أ بو العباس ؛ إذا أقر أن جميع ناى يبته ملك زوجته 
إلا السلاح والدواب وآلة اليل » كان هذا الاقرار صحيحا » ؛ يعمل عوجبه 
بلا خلاف » وكأن مستنده فى ذلك : أنه ملتكه لزوجته تمليكا شرعياً لازم باطناً 
وظاهراً ولله أعم . 
اسألة : فى الأمر اء الذرن يستدينون ما يحتاجون إليه » ويكتب الأمير خطه 
ظ تصاحبة » أو يقيده وكيله أو نائبه فى دفتره » أويقرض درام » وكل ذلك بغير . 
حجج ء ولاإشهاد »ثم يموت فكل ماوجد مخط الأمير أو أخبر بهكاتبه أو وكيله 
فى ذلك مثل أستاذ داره : فإنه يحب العمل بذلك . لأن خطه كلفظه » وإقرار 
٠‏ وكبله فها وكله فيه منقبول » فلا يحتاج أصحاب الحقوق إلى بنة . لأن فيه ظاما 
للاموات والأحياء » وخروجاً عن العدل المدروف . 
وإذا أبرأته من صداقها ثم أ قرّ لها به » لم يز هذا الإقرار . لأنه قد رأ 
كذب . ولو جعله تمليكا بدل ذلك » لم يحز أيضا عند الجهور » ولا أن يمل ذلك 
دينا فى ذمته » لأن القايك لا يكون فى الذمة . 


اموس 
كتاب| لغصب 

من استعار فرسا إلى مكان ممين » فزاد عنه- شعن نقص الفرس إن نت 
وكان ظانا . ْ 

وإذا طلبت الجارية شيئا من شخص على لسان سيدتها » ولم تكن السيدة 
أذنت لما كانت الجارية غاصبة قابضة ذلك بغير حو » فإن تلف فضمانه 
فى رقبتها . 
0 وم نكان معه دراه حراما قد أعطاها إياه واحد و بدلا من درام والده بدراهم 
حلال» لك البدل حك المبدل منه . فإذا نمت بفعله ور بحت أ و كسبت قفيه » 
نزاع . أعذل الأقوال : القفسيم بين منفعة المال. ومنفعة العامل » ممنزلةاللضار بة ‏ 
كا فمل عمر رضى الله عنه فى المال الذى اتجر فيه أولاده من ببت امال . 

والكلف التى تطلب من الناس تحق أو بغير دق تحب العدل فيها . و بحرم 
أن بوفر فيها بعض الناس و يجعل قسطه على غيره » ومن قام فيهنا بنية العدل 
وتحفيف الظل مهما أمكن » و إعانة الضعيف » نثلا يقكرر الظل » بلانية إعانة الظالم : 
كا نكالجاهد فى سبيل الله تعالى إذا تحرى العدل » وابتغى وجه الله تعالى . 

والثواب والجزاء إثما هو على الصبر على المصببة لا على المصيبة , لأن المصيبة 
من فمل الله تعالى » وهى من جزاء الله للعبدعلى ذنبه» يكقر له ذنبه بباء 
وفى المسند « أ: نهم دخلوا على أنى عبيذة بن الجراح رضى الله عنه » وهو مريض » 
فذكروا أنه يؤجر على مرضه . ققالي : مالى من الأجر ولامثل هذه : ولكن 
للسائب حظه » فتبين أن نقس الْض لا يؤجر عليه » بل يككقر به عنه 


وكثيرا مأ ينهم 32 هذا الأجر غفران الذنوب » فيكون فيه الأجر 
مهذا الاعتبار . 


- 


ومن الناس من قال : لا بد فيه من التعويض والأجر . والإنسان قد 

يحصل له ثواب بغير عمل منه »كا يفغل عنه من أعمال البر. 
وأما الصبر : ففيه أ جر عظيم » فن أضيب بجريح ونحوه فعفا عن جارحه كان 
الجرح مصيبة يكفر بهاعنه » و يؤجر على صبره» وعلى إحسانه إلى الظالم بالعفوعنه 
فن توم أن بالمفو قد يسقط حقه أو ينقص قدره » أو حضل له ذل » فبوغالط » 
8 بت فى الصحييح أنه صلى الله عليه وسل قال لا ثلاث إن كنت خالا ليون : 
ظ ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاً » وما نتقصت صدقة من مال . وما تواضع أحد لله 
إلا رفعه » ْ 

وهذا رد لما بظنه من التقص والال » اتيم لفان وم + تبوى الأنفس من أن 
العفو مذلة » والصدقة تنقص ماله » والتواضم مخفضه » وما نتقم رسول اله 
صلى الله عليه وس لنفسه قط : : إلا ن تنتبك محارم الله » فينتقم لله . 

والناس أر بعة : منهم من ينتصر لنفسه واربه . وهو الذى فيه دين 
وغضب لله » ومنهم من لا ينتصر لنفسه ولا ار به : وهو الذى فيه جبن وضعف 
دين » ومنهم ٠‏ من يتتقم لنفسه لااريه ٠‏ وهو شر الأقسام» وأما الككامل » فو 
الذى ينتصر للق الله » ويعفوعن حق نفسه عند القدرة . 

ومرى غصب زرع رجل وحصله أبيح لفقراء التقاط المتساقط 5 
لو حصدها المالك ٠‏ 5 يباح رعى الكلا" فى الأرض الغصوبة . : نص أحمد على 
هذه السألة . 

الثانية : أن ما يباح من الكلا واللقاط للا مختاف بالغصب وعدمه ولا يكنعه 

حق امالك . 
ومن وهب ريم مكان كتبين أنه نه أقل من ذلك لم تبطل الهبة : 


لاوس د 


ش يأب الضفعة 


لا بحل الكذب والتتحيل على إسقاط عق الل من الشفعة وغيرها . 
و جب على الشترى تسل الشقص بالمُن الذى ابيع عليه باطناً . والتحيل 


على إسقاطها بعد وجوبها حرام باتفاق المسلمين . 
وإنما النزاع فى الاحتيال عليها قبل الوجوب . 
وإذا باع الشترى الشقص الشفوع فلا نسقط الشفعة . 


وإن وقفه أو وهبه قفيه نزاع » وحيث حك الام للشفيم بالشفعة » ذلا ينض 


الحم إلا إذا أخذ الشفيع الشقص » » أما تجرد الحكم باستحقاقه فلاء لكن 


مأوجد 


من التصرفات لأجل الاحتيال على إسقاط الشفعة فهو باطل » فإذا أظبر صورة 


أن ن البيع باطل لتخلف شرطه » بأن ادعى عدم الرؤية العتبرة » ورد المبيع ؛ 


البائع على الشترى حيلة » فكله باطل » وحق الشفيع ثابت إلا أن يتركه . 


والال اللكسوب عوضاعن عين محرمة أو منفعة محرمة . إنّكانت 
أو النفعة مباحة فى تفسهاء وإنما حرمت بالقصد » مثل من ينيع عنبالمن 
خراء أو من يُستأجر لمصر الم أو -ملها . فهذا يفعله بالعوض » لكن 
له أ كله.. ظ ظ 
٠‏ وأا إنكانت المي أو الة عرمة كير لبن ون لحو فب 
له به قبل القبض » ول وأعطاه إياه لم يحم برده إلى باذله . فإن هذا معونة 
امعاصي » إذ جمع له بين العوض والمعوض ء ولحل هذا المال للبغايا أواتجار 


3 وقفه 


العين 
تخذها 


لايطيب 


لا يقضى 


ثم على 


أو تموها 


لكن بيصرف فى مصاط المسامين » فإن تابت البثى والخمار وكانوا فقراء جاز أن 
صرف إلبهم من هذا المال مقدار حاجتهم » فإن كان واحد منهم يقدر أن يتحر 


شيئأ ليكتسبوا به ولم يردوا عوض القر ضكان أحسن 





3 


وأما إذا تصدق به لاعتقاده أنه لا حل له أن يتصدق به . فهذا يثاب 

على ذلك ٠.‏ 00 0 
وأما إذا تصدق بمكا يتصدق امالك بملكه . نهذا لايقبله الله. إن الله لايقبل ١‏ 
إلا الطيب » وهذا خبيث . كأ قال النى صلى الله عليه وسلم « مهر البغى خبيث © 

ولا يحوز خياطة الحر بر من يلبسه لباساً محرما » مثل لبسه مصمتاً لارجل فى 
غير حرب ولا تداو به » لأنه من الإعانة على الثم والعدوان . ش 

وكذلك ماكان من هذا الباب مل صنعة الذهب لمن يلبسه لباساً محرما 34 
وكذلك الآنية من الذهب والفضة على أصح القولين عند جماهير العاماء . 
00 وكذلك صنمة آلات اللبو وتصوبر. الحيوان وتصوير الأوثان والصلبان » 
وأمثال ذلك مما فيه تصو بر الثىء على صوزة بحرم استعالها فيه . 

وكذلك صنعة الجر وأمكنة الكفر والمعاصى . والعوض الأخوذ على ذلك 
العمل ارم خبيث » و نجب إنكار ذلك . 
| وأما خياطته من يلبسه لباساً جائراً كالنساء » فهو يباح » » وإن كان الرجل بمسه 

عند انخياطة . 

2023 ويحوز استعمال خيوط الحرير فى لياس الرجل » وكذلك الملّ والسجاف . 
موضع اثنين أو ثلاث أ وأر بعة أصابع .. 1 

ومن ورث من آبائه ملكا هو للسلطان يقامم اثلث مل ل الغلّ » فلس 
لأحد أن بازع حقوق الناس (١‏ تقى بأيديهم »ولا جوز رفم أيدى المسامين الثاشّة 
على حقوقهم ٠.‏ إد الأرض |الخراجية كالسواد 34 وغيره نمل من المخارجة إلىالقاسمة . 

فمل ذلك المنصور بسواد العراق » وأقرت أيدى أهلها » وهل تنتقل عر: 

أهلها إلى ذر ينهم وغيرهم بالاإرث وا! لوصية والبة » وكذلك بالبيع ؟ تنتقل فى أصح 
قولى لماء» إذ حكها بيد الشترى ككها بيد البائم و اريس هنا يما الوقف 
الذى لايباع ولا لوهشب ولايورث كا غاط فى ذلك من منع بيع أرضالسواد» 
معتقداً أنها كالوقف الذى لا يجوز بيعه » مع أنه يحوز أن يورث ويوهب » 


كسم 


إذ لاخلاف فى هذا » بل ينبئى أن يباع ما لبيث امال من هذه الأرضين » ومال. 
بيت امال من المفاتم الذى هو بمنزلة الخراج » فئل هذا لا يباع » لما فيه من إضاعة. 
خُتوق الساهين . ش 

ومن أغصب مالا استفاده صاحبه من حلال » فاشترى به ماليك وأعتقهم » 
قإنكان اشترى بإذنه فلا يصح العتق إلا بإذنه » وإن اشسترى ماله بغير إذنه ». 
فلصاحب امال أخذم » وله أن يغرمه ماله . وإذا أعتقهم هذا المشترى إذن ». 
فُلصاحب امال اذم ؛ والعتق باطل . 

ولا يحوز أن احم من فرض له ولى الأمس على الصدقات 52 لأجل 
ققره » فلا يوز انتزاعه مر يده. وإذا حرم السوم على سوم الجل ف 
المعاوضات » فبذا أشد محرعاً من ذلك . 

نتاج الدابة الغصوبة ة لالكبا. ولا يحل للغاصب » لكن إن كان النتاج. 
مستولداً من عمل الفاصب فن الناس من يحمل الماء مقاسمة بين المالك. 
والغاص بكالمضار بة ونحوها . 

لمزارعة على الأرض بشطر ما مخرج منها جائز» سواء كان البذر هن رب 
الأرض أو من العامل . 0 

هذا هو الصواب الذى دلت عليه سنة رسول الله صل الله عليه وسلء لأنه ٠‏ 
.زادع أهل خيبر على شطر ما بخرج منها مرت ثمر وزرع » على أن يعمروها 
من أمؤالهم . ش ش 

والرزارعة على الأرض البيصّاء مذهب الثؤرى » وابت ألى ليل وأمد 
وأنى يؤسق ويمد بن المدن » والحثقين من أسعاب الشافنى وعلناء الحديث 
ا وبعضن أحمات مالك وغيرظ . 


شه سد 


ونهيه صلى الله عليه وسلٍ عن الخابرة : هى أنهم كانوا يعاملون و يشترطون 
للمالك بقعة معينة من الأرض . وهذا باطل بالاتفاق؟ لو شرط درام مقدرة 
فى الضارية . 
ومن استأجر أرضا بجزء من زرعها فظاهى المذهب : صحتهاء سواء سميت 
إجارة أو مزارعة » فإن لم تزرع الأرض » وسمحتاها ‏ #عنت بالمسمى » والصحيح 
هنا ليس هو فى الذمة ينظر إلى معدل المفل . فيحب القسط المسمى فيه . 
وإذا جعلناها مزارعة صحيحة فينبغى أن تضمن يمثل ذلك . لأن المعنى واحد 
وإن أفسدناها وسميناها إجارة . فنى الواجب قولان.. 
أحدهما : أجرة الثل » وهو ظاهى قول أصحابنا وغيرهم . 
والثانى : قسط الثل . وهذا هو التحقيق . 
وأجاب بعض الناس : أن هذه إجارة فاسدة » فيجب بالقبض فيها 
أجرة الثل . 
وضمان البساتين التى فيها أرض وشحر عدة سنين صحيح فى أحد قولى 
. العلماء فى مذهب أحمد وغيره » وهو الصحيح الذى اختاره ابن عقيل وغيره » 
وثبت عن أمير المؤمنين مر بن اللخطاب رضى اله عنه « أنه من حديقة لأسيد 
ابن حضير بعد موته ثلاث سنين » ووف بالضمان دينه » 
فهذه الغهانات التى لبساتين دمشق الشتوية التى فيها أرض وشجر :صحيحة 
.وإن كان قد كتب فى المكتوب إجارة الأرض» والمساقاة على الشجر » فا لقصود 
الذى اتا عليه : هو الغمان المذ كور » والعبرة فى العقود بالشروط التى اتفق عليبا ' 
للتعاقدان » والمقاصد معتيرة فى العقود . ٠ ٠‏ 
والعقود التى نهى عنها البى صلى الله عليه وس من بيع المْرة قبل بدو صلاحها 
هو بيع المْر الجردء كا تباع الكروم فى دمشق » بحيث يكون الستى والعمل 
على البائع » والضمانات مبينة بالمؤاجرة . ش | 


لجنم ل 


ومن أعطى أرضه لرجل يغرسها بجزء معلوم » وشرط عليه عمارتها » ففرس 
بعض الأرض » وتعطل باق الأرض من الغراس » قإذا لم يتم عا شرط عليه كان 
رب الأرض الفسخ » و إذا فسخ العام لكانت فاسدة » فازب الأرض تملك نصيب 
الفارس بقيمته » إذا. اتفقا على القلم . 

ومن رتب على فانض مسحد رزقه على الحم أو المطابة ٠‏ فبق سنين ١‏ 
لا يتناول شيئا نخدم الفائض » ثم زادت الأجرة فى السنة الثانية » وليس له 
: مصارف شرعية » واقتضى نظر الإمام أن يصرفه إلى الإمام عوضا عما فاته فى . 
للاضى جاز ذلك . وإ نكان له مصارف شرعية بالشرط لم يجزء بل يصرف 
إلى مصارفه . 

ومزارعة الإقطاع جائرة » كالملك فى أصح قولى العلماء » ولا يحوز أن يشترط 
على العامل شيثا معيناء كالدجاجة ونحوها » وتجوز الشهادة عليها » ولو كان الشاهد 
من لانجوزها . لأنه عقد مختاف فيه . والشاهد .يشهد يما رأى ظ والحتقون من 1 
أسماب أبى حنيفة والشاففى يحوزونها كا هو مذهب ققباء الحمديث 

وإذا أأزموا الفلاح بعشر ماعلى اللندى المزارع فيؤديه من مال الجندى » 
'فبوخق ابت بين لا تزاع فيه » وليس حا خفيا» ولا يمكن المندى جحده . 
فبو بمازلة حق هند بنت عتبة على أبى سفيان » فإن حق التفقة للرزوجة على 
' زوجها ظاهر لا يمكن جحده» ولذلك قال لها البى صلى الله عليه وسلل « خذى 

ما يكفيك وولدك بالمعروف » مخلاف المق اللنى الذى قال فيه « أذ الأمانة إلى 

من اثتمنك » ولا تحخن من خانك » لما قال له « إرثت تنا حيرانا لايدعون لنا 
' شاذة ولا فاذة إلا أخذوهاء فإذا قدرنا لم على شىء أفنأخذه ؟ ققال : أد الأمانة 
إلى من ائتمنك » ولا تخن من خانك » لأن المق هنا خنى » فإذا أخذ شيئا 
من غير استحقاق ظاه ركان خيانة ْ 


با6” سم 


باب الاجارة 

إذا دلس الستأجر على الؤجر » مثل أن يكون أخبره أن قيمة الأرض فى 
الناحية الفلانية كذا بما ينقص عن قيمتها » ولم يكن الأعس كذلك » فأجره عال 
ين د مذ تايس فل سخ الإجاة 

وكذلك إن أجره موهما له أنه ليس هناك من يستأجرهاء ركان لما لاب » 
أو أخبره أن هذا سعرها » ولم يكن سعرها . وأمثال ذلك 

وإذا أجر الوصى دون أجرة المث لكان ضامنا لما فوته على اليتبم » وليست 
الإإجارة لازمة . فليتيم فسسخها بعد رشده » بل هى ياطلة فى أحد قولى العاماء » 
وفى الآخر : له أن يفسخها » ثم إن كان المستأجر غير تحرس مال الرمى 
كان له أن يضم مام ا نماء ٠‏ فإن عم استقر الغمان عليه » بل إذا أجره 
بأجرة الثل مدة يعم أن الصبى بلغ ف أثنائها » فأ كثر العلماء : يحوزون 
ليم الفسخ 

وصناعة النبجم و الاستدلال مها ص الحو ادث محرم بإجاع المسامين . وأخذ 
الأ جرة على ذلك سحت . وعنعون من الجلوس فى الحوانبت والطرقات © وينم 
الناس أن يكرموهم » والقيام فى منعهم عن ذلكمن أفضل الجهاد فيسبيل الله تعالى 

وليس لورنة المؤجر فسخ الإجارة » وتستوفى من تركته عند جماهير العاماء » 
سكن منهم من قال : تحل الأجرة بلموت وتستوفى من تركته » فان لم يكن 
له تركة : فسخ الإجارة 

ومنهم من قال : لاتحل إلا إذا وافق الورثة . وهذا أظبر القولين لأحمد . 
. والله أ ٠‏ 

ومن أجر أرضه وساقاه على الشحر » ثم قطم المؤجر بعض الشجر فد 

نقص من العوض المستحق بقدر مانقص من المتفعة » وهذا ‏ وإنكان ف اللفظ 
إجارة ومساقاة ‏ فعى على النى القصود عذد اللجيع . 


هيوم ب 


وقد تنازع العاماء فى سمة هذا العّد »وسواء قيل بصحته أو فساده » ثما ذهب 
من الشحر ذهب مايقابله من العوض » سواء كان بقطم المالك أو غير قطعه 

وتجوز إجارة أرض مصرء سواء ثملها ماء الرى أو لم يشملها » إذا كانت 
الأرض مما قد جرت العادة بأن الرى يشملباء كا تَكرى الأرض التى جرت 
عادتها : أن تشربمن الماء قبل أن ينزل المطر علمها » وهذا مذهب أتمة المسامين 

مالك » وأبى حنيفة وأحمد . وهو أيضا مذهب الشافعى الصحيح عنه . 
200 ولكن بعض أسحابه غاط فى معرفته » فل يفرق ين الأرض التق ينالها الماء 
غالبا » والتى لايناها إلا نادرا »كالتى تشرب فى غالب الأوقات . 

نم هذه الأرض التى سحت إجارتها إن شملها الرى وأمكن يجىء الزرع العتاد . 
وجبت الأجرة وإن 1 يرد منها شى+ فليس على ااستأجر ثىء من الأجرة ؛ وإن 
روئ: بعضها » وجب من الأجرة بقدره » ومن ألزم المستأجر بالأحرة إذا لم ترو 
الأرض فقد خالف إجماع المسامين . 

و إذا كان كذلك فلا حاجة إلى قوله : أجرتكبا مقيلا أو مراحا » ولا فائدة 
فيه »و إبما فعل ذلك من ظنأنه لانحوز الإجارة قبل رى الأرض » والذى فعلوه 
من إجارتها مقيلا أو مراحا باطل بإجماع المسلمين من وجبين . 

| أحدما : أنها لا تصلح مقيلا ولا مراحا» لأن الماشية لا تقيل إلا بأرض 
تي بها عادة بقرب ماترعاه وتشرب من مائه » أما الأرض التى ليس فههاماء 
ولا زرع ولا عمارة فلا تصلح مقيلا ولا مراحا » وإجارة المين لمتفعة ليست 
فمها باطلة . 

الثانى : أن هذه المنفعة إذا كانت حاصلة » فهى غير متقومة فى مثل هذه 
الأرض » بل البرية كلها تشارك هذه الأرض فى كونها مقيلا ومراحاء والمتفعة 
التى لاقيمة لها فى العادة يمنزلة الأعيان الخ تى لاقيمة لها » لايصلح أن يرد علمها عقد 


لوس لد 


إجارة ولا بيع باتفاق , كالاستظلال بشحره والاستضاءة بتاره من بعد و والناس 
يعامون فى العادة : هل رويت أم لا؟ ش 

إذا كانت الإجارة لازمة فليس للمؤجر أن مخرج المستأجر عن المين قبل 
انقضاء المدة » سواء خصلت زيادة فى أثناء المدة أولم تحصل » وسواء كانت العين 
وقنا أو ملكا ليت أو غيره . وهذا مذهب الأثمة الأ بعة وغيرهم . ولم يقل أحد من 
المسامين : إن الاجارة المظلقة تكون لازمة من أ-ذ الطرفين فى وقت ولا غيره . 
و إن شذ بعض التأخر ين فى نزاعا فى بعض ذلك » فهو مسبوق باتفاق الأئمة 
قبله » فلا جوز قبول الزيادة فى وقف ولا غيره » الا حيث لا تكون الأجرة 
لازمة » مث لكل يوم بكذا » فى كل بوم له أن بتخرجه » وه هو أن مرج » فود 
متمكن من الاخلاء » والمؤج ركذلك مثله . 

ليس للداظر ولا أولى اليتيم أن يسلم مايتصرف فيه إلا بإجارة شرعية . . وكذلك 
ال وكيل مع موكله » وكل متصرف بحك الولاية . 

ليس للناظر أن يجعل الإجارة لازمة من جبة المستأجر جَائْرَة من جهته 
فإن هذا خلاف الإجماع . ا 

إن اعتقد صحة الإوجارة والتفع وبحوها تما جرت به العادة كا هو قول اجهور 
جازله أرت إسامه المين مما هو إجارة فى العرف » و إن كان لايرى ححة ذلك 
إلا بالنفظ كان عليه أن لا يسامها إلا إذا أجرها باللفظ . 

' ومن اعتقد جواز بيع المعاطاة سلمه المبيع بهذا البيع » و إن اعتقد عدم سمته 

لم يكن له أن يسلمه بالمعاطاة . 

فَكل من اعتقد شيئا وجب عليه العمل به له » وعليه » وليس لأحد أن يعتقد 


م غة#”؟ ل مختصر الفتاوى 


0 


أحد القولين فها له ؛ دون ماعليه » كن يعتقد أنه ذا كان جارا استحق شفمة: 
الجوار وإذاكان مشتريا لم تحب عليه شفعة الجوار . 

و إذا كان من الإإخوة من الأم فى المذتركة أسقط ولد الأبوين » وإنكان عو 
من الإخوة للأبوين ورث وشارك . وإذاكان هو الماعى قضى بالتكول ».و إذا 
كان مدعى عليه قضى برد المين » وأمثال ذلك كثير . 

فليس لأحد أن يعتقد فى مسألة نزاع مثل هذا باتفاق المسلمين » فإن مضمون | 
هذا : أنه يحلل لنفسه مابحرمه على مثله » وبالمكس » ويوجب على غيره 
مالا بوجبه على نفسه مع تساوبيهما » شن اعتقد جواز ذلك فهو كافر » «المؤجر 
يلتزم له وعليه مايمتقده . فإذا سل المين بإجارة يحوّزها لتفسه» وياب الأجرة 
التى سماها : لم يحل له أن يقبل زيادة . 

ومن ذلك من زاد على من يكترى » أو سا ساوم على من رك إليه . وجب. 

تعر بر المزايد والمساوم الذى يضارره . 

ويحوز إجارة الإقطاع » وإذا أقطعت لآخر صارت له من حين أقطم » فإن 
شاء أجرها أناك المستأجرء و إن شاء لم يؤجرها له » و إن كان لاستأجر فبها زرع 
أبقاه بأجرة الثل إلى حين تمام صلاحه . 

فصل 

هل يجوز ضهان ابساتين والأرض التى فيها لنخلء “أ و الشجر لذى ‏ 

يبد صلاح ثره ؟ 
ف السألة ثلائة أقوال . ظ 

قيل : لايجوز بحال . بناء على أنه داخل فها نهى عنه من بيع المرة قبل 
بدو صلاحها » وهذا هو العروف ءعر:. الشانفى وأحمد نص عليه » ومذهب 
أفى حنيفة أشد منعا » وتنازع هؤلاء : هل يجوز الاحتيال على ذلك » بأن يؤجر 


إل" مسا 


. الأرض ويساق على الشجر يزء يسير ؟ على قولين . النصوص عن أحمد: أله 
لايجوز . وذكر القاضى أبو يعلى : أنه يجوز ؛ وهو المعروف عند أصعاب الششافعي 
وهذه الميلة قد تتعذر على أصل مصححى اليل . وهى باطلة من وجوه ٠‏ 

أحدها : أن الأرض قد تكون وقنا أو و ليقم ونحوه . فن يتصرف فى ماله 
م الولابة فالمساقاة على ذلك بحزء يسير لاجوز .واشتراط أحد العقدين فى الأخر 
لا يجحوز. ٠‏ 
الثانى : أن الفساد الذى نبى من أجلهء عن بيع المرة قبل بدو.صلاحها من 
كونه غررا هو من جنس القهيار : موجود فى هذه المعاملة أ كثر من وجوده عند 
مجرد بيع القرة . 
الثالث : أن استئحار الأرض التى تساوى مائة بألف » والمساقاة على المْرة 
بحزء من ألف جزء : فعل السنهاء الذين يستحقون الحجر عليهم » فضلا عن 
إمضاء فعلهم وال بصحته 
5 4 أن باه جيم الأجة » حصلت المْرة أولم محصل » فليس 
هذا من أفعال الراشدين » لاسيا إن كان المتصرف مما لاعلاك التبرع . وليس الفقيه 
من عمد إلى مانهى عنه الى صلى الله عليه وسل دقعا لفساد يحصل لم » فعدل 
عنه إلى مافساده أشد منه » فإنْه بمنزلة المستجير من الرمضاء بالنار » وهذا يسم من 
فاعدة إبطال الميل » فإن كثيرا منها يتضمن.من الفساد والضرر أ كثر مما فى 
إثبات المهبى عنه ظاهرا . كا قال أيوب السختيانى « مخادعون اشّكأنما ادءون 
الصبيان ‏ أو أتو | الأمر على وجب كان أ هون على » ولهذا يوجدق نكاح التحليل 
من الفساد أعظم مما يوجدفى نكاح المتعة » إذ المئمة متم لتمتم: قاصد للنسكاح إلى وقت » 
الملل غير تاصداتكاح . فكل فساد نهئ عندى القمتع فهو فى التحليل وزيادة » 
ولهذا تنكر قلوب: الناس التحليل أعف من إتكارها المتعة » والمتعة أبيحت أول . 
الاسلام وتنازع السلف فى نسخبا . والتحليل 0 ابح قطاء ومن شنع على الشيعة 


ل 


بإباحة المتعة مع إباحته التحليل » ققد سلطهم على القدح فى السنة . كا يسلط 
نصارى على اند فى الاسلام عثل إباحة التحليل » حتى قالوا : إن هؤلاء 
قال لهم نبيهم : إذا طلق أحدم امرأته ل تحل له حتى تزنى » وذلك أن التحليل 
سفاح .كا سماه الصحابة رضى الله عنهم . 

القول الثانى : أنه إن كانت متفعة الأرض هى القصود والششجر ابم جار 
أن يؤجر الأرض » وبدخل فى ذلك الشجر تبعاء وهذا قول مالك » يقدر البائع 
بقدرالثلث » ويجوز من بيع المْرة قبل بدو صلاحها مايدخل سنا وتبعا » كأ 
أجاز أن يشترط المبتاع المرة ة بعد أن يؤر الشجر» هالبتاع قد اشترى ال ة قبل 
بدو صلاحها لكن تبعا لذلك . 

القول الثالث : أنه يجوز ضمان الأرض والشجر جا » وإن كان أ كثرء 
وهوقول ابن عقيل » وهو مأثور عن حمر بن الخطاب رضى اله عنه فى بيعه حديقة 
أسيد بن ضير رضى الله عنه لما قمْلها ثلاث سنين » ووفى دين أسيد بن حضيرء 
روى ذلك حرب فى مسائله عن أحمد » ورواه أبو ذر الدمشق وغيرها » وهو 
معروف عن عمر رضى الله عنه . والحدائق التى بالمدينة يغلب عليها الشحر . 

وقد ذ كر هذا الأمر مض قتا الثربء وزيم أله حلاف الإجماع » وليس 
بشيء » بل ادعاء الإجماع على جوازه أقرب . فإن عمر رضى الله عنه فعله بالمدينة 
القبوية بمشهد من المهاجرين والأنصار » واشتهر ول ينكر» مع أنهم كانوا 
يتكرون مادون هذا على عمر» 6 أنكر جمران بن حصين وغيره رضى الله 
عنهم ما فعله مر من متعة الحج » والذى فمله عمر رضى الله عنه هو الصواب . وإذا 

تدبر الفقيه أصول الشر يعة تبين له أنه ليس داخلا فما مهى الله عنه لأمور : 

2 أحدها: أن الأرض يمكن فبها الإجارة » ويمكن فيها بيع حها قبل أن 
بشتد » والننى صلى الله عليه وسل لما نعى عن بيع المب حتى يشتد » لم يكن ذلك 
ابيا عن إجارة الأرض » وإ نكان هو مقصود المستأجر الذى يعمل فى الأرض » 


سياس لد 


حتى يحصل له الحب »مخلاف المشترى فإنه يشترى حباً جردا » وعلى البائع خدمته ‏ 
حتى يتحصل » وكذلك نبيه عن بيع العنب حتى يسود » ايس هيا لمن يأخذ 
الشحر » فيقوم عليها وسقمها حتى تثمر» إتما النهى أن اشترى عنياً كر 7 
وعلى البائع خدمتها حتى تسكل »كا يفعل المشترون للأعيان التى تسمى الكروم 
وطذا كان هؤلاء لاببيعونها حتى يبدو صلاحها » بخلاف التضمين 

الوجه الثانى : أن اأزارعة على الأرض كالمساقاة على الشحر » وكلاها جائز 
عند فقهاء الحديث و إجماع الصخابة » والذين مهوا عمها ظنوها من باب الارجارة 
بعوض محبول . وأبو حنيفة طرد قياسه . فل يجوزها محال . 

وأما الشافعي فإنه استثنى ماتحتاج إليه كالبياض إذا دخل تبماً شجر فى 
المساقاة » وكذلك مالاك » براعى القلة والتكثرة على أصله . 

وهؤلاء جعلوا الضاربة أيضاً خارجة عن القياس » ظنا منهم أنها من باب 
الاوجارة بعوض محهول . 

والتحقيق : أن هذه المعاملات فى من باب المشاركات » لامن باب المؤاجرات 

والمضاربة والمساقاة والزراعة : مشاركة هذا بنفع ببدنه ؛ وهذا بتقع ماله » وماقسم 

لله من الر بح كان ببمهماء كشركة العنان.. 

ولوقيل : هى جعالة كان أشبه . لأن الجعالة لا يكون العمل قنها معلوما » 
ولسكن ليست جعالة أيضا » فإن الجمعالة يكون المقصو دفها لأحدها من غير جنس 
مقصود الأخرء هذا قصده رد آبقه» وهذا قصده الجمعل » مخلاف الساقاة , 
والمزارعة » والمضار بة . فإنهما شمر يكان فى جنس المقصود » وهو الر بح » مستويان 
فى الغرم والتم . ولمذا وجب أن يكون المشروط فا مشاعا مقدراً معلوما» 
ولوكانت إجارة أو جمالة لكان أقل الأحوال فيا : أن يجوز كون العوض فبها 
مقدراً معلوما لاشائماً » فلماكان المشروط لأحدها من جنس المششروط للآخر : عل 


كن 


أنه من باب .المشاركة »كا فى شركة العنان . ولو شرط لأحدها مقداراً مد من الر بح 
أوغيره لم ين لأنه الخابرة . فأين من حمل ماجاءت به السنة مواقا للاأصول » 
من جعله مخائفاً الا صضول 7. 

وإذا كان كذلك فعلوم أنه إذا ساقاه على الشحر جزء من المّرة » ا إذا 
زارعه على الأرض يجزء من الزرع ؛ أو مضار بة على النقد تجزء من من الربح - قند 
جعلت المُرةَ من باب الْمّاء » والفائدة الحاصلة ببدن هذا ومال هذا » والذى مهى 
عنه من بي الْمْرة قبل بدو صلاحها ليس للمشترى عمل فى حصوله أصلا ء بل 
العمل كله على البائع » فإذا استأجر الأرض والشجر حتى محصل له مر جاز » 
كا إذا استأجر الأرض حتى بحصل له الزرع . 

الوجه !نالك : أن المْرة تحرى مجرى المنافم والفوائد فى الوقف والعارية 
ونحوهها » ولجوز وقف الشجر لينتفم منه أهل الوقف بالعرة »كا يقف الأرض » 
وبجوز إعارة الشح رك تجوز إفقار الظهر » و إعارة الدار » ومنجة اللبن . 

فإن قيل : هذا يقتضى أن الأعيان مهقود عليها فى الإجارة . 

قيل : إن تقبيل الأرض والشحر ليس هو عقد على عين » و إما هو عنزلة 
إجارة الأرض ليحصل له الزرع » لكن العقد ورد على المنافم التى. فى منفعة 
هذه الأعيان . 

ويقال ثانيا + لا نسل أن إحارة الظّر على خلاف القياس » فكيف يقال 

ذلك »؛ وليس فى القرآن إجارة منصوصة فى شر يعتنا إلا فى إجارة الفأثر »فن ظن 
أن الإجارة لا تكون إلا على المنفعة قال ذلك » وليس الأمر كذلك ٠»‏ بل 
الإإجارة لا تسكون إلا على مايستوفى مع بقاء أصله » سواء كان عيناً أو منفعة » 
كالظئر وتقع البثر » فبى تحدمها اله تعالى وأصلما باق » فم ىكالمتفعة » وهذا جاز 


وقف هذه الأصوا ل لاستمرار هذه الفوائد : أعيامها 4 ومنافعها . 


هش بان لدب 


فإن قيل : فهذا يقتضى جواز إجارة الحيوان . 
قبل : وفي هذه السألة نزاع بين العلماء أيضاً , والعارضة لا تنكون عسألة 
تزاع » بل بدليل شرعى » فإن كل ماذ كرنا من ذلك بوجب صحة هذه الإجارة » 
وأزوم طرده . 
وإذالم تسكن الستأجر من ازدراع الأرض لآفة حصلت لم يكن عليه أجرة 
و إن نبت الزررع ثم حصلت آقة سماوية أتلفته قبل المكن من حصاده ؛ ففيه 
نزاع » نظراً إلى أن القرة والمتفعة هى المعقود عليها . وهذا الزرع لبس ععقود عليه » 
بل المعقود عليه المتفعة ؛ ومن سوى ببمهما قال : المقصود بالإجارة هو الزرع, 
فإذا حالت الآفة بين اللقصود بالاجارة والمستأج ركان قد تلف المقصود بالعقد 
قبل المكن م من قبضه » والمؤجر و إن لم يعاوض على زرع » فقد. عاوض على 
اننفعة التى يتمكن بها من حصول الزرع . نإذا حصلت الآفة قبل المتكن ل تسل 
له التفعة المحقود عليهاء بل تلفت قبل البمكن » ولا فرق بين تعطل منفعة 
الأرض فى أول المدة أو آخرها . 
وعلى هذا ينبنى مسألة ضمان الحدائق . والله أعر . 
0 ومن ا ِل فأ كرتهكراءمياحا من تتزين به لزوجها أو سيدها فهو حائد 2( 
وكرهه. مالك وأحمد وكثير من أصحاءهما كراهة تيزيه . 
فإِذا أ كرته لحاجتها وأكلت كراءه : ل ينه عنه » وعلبها ركاته عند 
أ كثرم أبى حنيفة ومالك وأسمد : ش 
تأما إن 1 كرتهلمن تتزين به للرجال الأجانب » فلا يجوز . وأشد من يفعله 
للفاحشة . قال اله تعالى ( ه »ااا على اب وى لا اونواعل الام 
والعدوان ) ولا وز أخن الأجرة على الإعانة على الفاحشة » الى رلا لبس 
لا ١‏ سكن ولاهابة ولا غير ذلك . 


سيم لد 


ومن استأجر ما يكون منفعة إجارته لعامة التاس : مثل الام » والفندق » 
والقيسارية » فنقصت المفعة المعروفة لعمل خير منه أو قلة الزبون » للحوف 
أو حرب » أو تحول ذى سلطان وتحوه » فإنه بحط عن المستأجر من الأجرة بقدر 
ما نقص من المنفعة » سواء رضى الناظر وأهل الوقف أو سخطوا . 

والوزن بالا نَكالوزن بسائر الموازين » إذا وزن بالعدل جاز له أخذ الأجرة 
من وزن له » وإن وزن باخساً كان من الظامين المعتدين . 

إذا أعطاه شمعا » وقال : أوقده . فكلا نقص منه أوقية فهي بكذا» جاز 
ذلك »كا لو قال : اسكن هذه الداركل بوم بكذا فى أظبر قولى الملماء » فإبه 
إذن فى الاإتلاف على وجه الانتفاع . وقال بعضهم : ليس هو من باب الإإجارة 
ولامن باب البيع اللازم » بل هو معاوضة جائْرَة لا لازمة »كا لو قال : ألق 
متاعك فى البحر وعل ثمنه » لكن لا بد أن يكون الإذن بالايقاد في أمر مباح . 

وعلى الناظر أن لا يؤجر حتى يغلب على ظنه أنه ليس هناك من يزيد » وعليه 
أن يشهر الملكان عند أهل الرغبات » الذين جرت عادتهم باستشجار مثل ذلك 
لكان » فإذا فمل ذلك فقد أجره بأجرة ال مل » وهى الإجارة الشرعية » فإن 
حابى به بعض أصدقائه أو بعض من له عنده يد » فأجره بدون أجرة الثل : كان. 
ظاناً ضامئاً لما نقص أهل الوقف من أجرة المثل . 

ولو تغيرت أسعار العقار بعد الإجارة الشرعية لم يملك الفسخ بذلك » فإن. 
هذا لا ينضبط » ولا يدخل فى التكليف . وامنفعة بالنسبة إلى الزمان قد تختلف 
فنكون قيمتها فى الشتاء أ كثر مها فى الصيف » و بالمسكس . فلوقدر أنها 
اتفسخت فى بعض المول لسقطت الأجرة فى مثل ذلك بالقيمة إلا بأجزاء الزمان 
فيقال مم قيمته وقت الصيف ؟ وك قيمته وقت الشتاء ؟ فتقسم الأجرة » و بحسب 
لكل من الأجرة بقدر قيمته . والواجب على الناظر أن يفعل مصلحة الوقف من 

كرائه مياومة أو مشاهرة أو مسائبة ' 


سس لا لد 


وليس , إخراج المستأحر قبل انقضاء مدنه لأجل زيادة أو غيرها . 

وما فعله بعض متأخرى الفقباء من أسماب الشافنى وأحمد من التفريق بين 
أن بزاد قدر الثلث أو أقل » فهو قول مبتدع لا أصل له عند أحد من الأعه» 
لا بسبب تفاوت وقت ولا غيره . والله أعل . 

وإذاكان الوقف على جبة عانة جازت إجارنه تحسب المصلحة » ولا يتقدر 
بعدد عند أ كثر العاماء . ٠‏ 

وإذا وقم النزاع بين المالك والمستأجر . فقال الممستأجر : أعرتنى . وقال امالك 
بل أجرتك فالقول قول المالك . وفى الدابة : روايتان . قيل : قول المالك » وقيل : 
قول الراكب وهو قول ألى حنيفة : ش 

وإذا قلنا فى الأرض مثلا : القول قول امالك » فبل يطالب بالأجرة التى 
ادعاها » أو بأجرة المثل » أو بالأقل منها ؛ على ثلائة أقوال فى مذهب أحمد وغيره 
وقال مالك : القول قول المالك . 

ومنهم من قال : إلا أن يكون مثله لا يكرى الدواب . 

وللشافى فيهما قولان «التقل والتخر يج » فإنه نص فى الأرض : أن القول 
قول امالك » وفى الدابة : القول قول الرا كب » و بعض أصحعابه قرر النصين . وفرف 
بأن الدابة يسمح بعار ينها مخلاف الأرض . 


فصل 
فى فلاح حرث أرضا ْم زرعها غيره : إذا كانت الأرض مقاسمة : ارب 
٠‏ الأرض مهم )2 ولافلاح مهم ؛ فإنيه يعم أصاب الفلاح من الارث والزرع على 
مقدار ما بذلاه دن تمع ومال . ش 


و إذا أجره الوصى مذة ثلاثين سنة بغير قيمة المثل» ثم توفى الوصى » و بلغت 


سس اسم د 


لومى عدم ردم » فا أن فسخ الإجارة بلا اع » وق لزع : هل تق 
الإجارة ناطلة من أصلها » ومضمونة على الجر ؟ ؟ 
ظ أجاب بذلك فى رجل تصدق عل ى بنته لصلبه » وأسند وصيته لرجل فأجر 
مده ثلاثين سئة ع فأجاب ذلك. 

وإذا أفرضه عشرة على أن يكترى منه حانوته بأ كثر من أجرة الثل : 
م يجز هذا باتفاق المامين » بل لوقرن يبنهما كان باطلا منهياً عنه عند أ كثر العلماء 
. والإقطاع نوعان : وع إقطاع ليك »كا يقطم ولى الأمر الموات لمن نحييه. 
للك ؛ وإتطع استغلال , وهو إقطاع متفعة الأرض لمن شاء » وأن يستغلها 
أو يؤجرها » أو يزارع علمها . ْ 
ْ والإقطاع اليوم من هذا اباب » فإن القطمين لم يقطموالجرد إخراج واجب 
على شىء من الأرض بيدهم »كانفراج الشرعى الذى ضر به عمر رضى الله عنه على 
بلاد العنوة » وكالإجارة التى تكون فى ذمة من يستأجر عقاراً لببت المال» فن 
أقطم ذلك , فقد أقطع خراجا . 

وإذا عرف ذلك » فإذا انفسخ الإفطاع فى أثاء السنة » إما لموت ت القطم , 
وإما لغير ذلك كانت المتفعة الحادية المقطم الثالى دون الأول » بحيث أو كان 
الأول قدأ جر الأرض » نم انفسخ إقطاعه » انفسخت تلك الإجارة ,> تنفسخ 
' إجارة البطن الأول إذا اتتقل الوقف إلى البطن الثانى فى أصمعم ح الوجبين ٠‏ فإذا 
انفستم فى نصف المدة كان له نصف النفعة . ٠‏ وإذا انفسخ في ر بعها كان للأول 
الربع وللشانى ثلانة أرباع النفمة الستحقة . ٠‏ والأول ليس بغاصب ء بل هو 
كالمستأجر بل أولى . فهنا للفقهاء ثلاثة أقوال . 

أحدها : الزرع للزارع » وعليه الأجرة . 

والثالى فى : الزرع ارب الأرض » وعليه ما أنفقه الأول على زرعه » وهذان 
:القولان معروفان فيمن ردرع أرض غيره بغير إذنه ؛ وهذا ليس غاصباً 0 سكن 


كلد 


هو بمنزلة من زرع أرض الغير بخير إذنه» ٠‏ فهوكا لو اتجرفى م مال يظنه لتفهء 
فبان أنه لغيره . 
| وفى هذه المسألة قول ثالث» قضى به عمر رضى الله عنه فى ظيرها وهو أصمبا » 
فإنه ‏ كان قد اجتمع عند عدن ميسى الاشرى رنى له مال السلين ديد أن 
برسله إلى عمر ؛ شر به عبد الله وعبيد اله ابنا عمر» فاستقرضاه . فقال : 
لاأستطيع أن أعطيك] شيا شيداً ؛ ولكن عندى مال أر يدأن أحله إلى أبيي . ذاه 
اتجرا به » وأعطوه مثل المال » فتكونان قد انتفعما» وللال حصل عنده مع 
ضهاتكما له . فاشتريأ به بضاعة » فاما قدما على عمر رضى الله عنه قال : أكل 
العسكر أ قرضهم مثل ما أقرضكا ‏ فقالا. : لاء فقال : ضما ربح كله فى يبت 
المال فسكت عبد الله » وقال. له عبيد الله : أرأيت لوذهب هذا امال »أما كان 
علينا ضهانه.؟ قال : بلى » فقال : كيف يكون الر بهم للمسامين » وعلينا ذمانه ؟ 
فوقف عمر رضى ألنّه عنه فال له الصحاية : اجعله مضاز بة ينمهما وبين المسامين : 
ش لها النصف من الر بحم » وللمسامين النصف » فعمل عمر ذلك »6 . 
وهذا أحس.: ن الأفوال فى هذه المسألة التى تنازع فا الفقهاء » وق مسألة 
التحارة بالوديعة وغيرها من مال الغير» فإن فيها أر بعة أقوال لأحمد وغيره : هل 
0 اربح للنودع أولبيت امال » أوللعامل » أو يتتضدقان به» أويقسم ييمهما كالمضار بة؟ 
ومسألة الإقطاع كذلك » فإنه زرع الأرض بظلها لنفسه » فتبين أمها أو بعضها 
لغيره » لعل الزرع بينهما للمزارعة المطلقة مشاطرة » لعل الا ول نصف الزرع 
كالعامل فى المزارعة » وحمل النصف الثنتى للمنفعة المقطمة ‏ والأول قد استحق 
ربعياء فيحمل له النصف بناء على ما ذَكرنا » وللثائى ثلاثة أ أدب النضف . 
وهذا أعدل لأوال فى مثل هذه السأة . 
وتضمن ذلك : أن المزارعة يكون الزرع فيهبا من العامل . وهو الصواب 
كا عاما ل النى صلى الله عليه وسم أهل خيير ٠‏ 
وأما القوة التى مممل على الأرض » فإنها ليست قرضا عضاء كا يظنه 


بده ل“ د 


بعضهم . فإن القرض الطلق يتصرف فيسه بما أراد» وهذه القوة مششروطة على من 
يقبضها أنيبذها ف الأرض » ليس له التصرف فيها بغير ذلك » فقد جعات قوة فى 
الأرض ينتفع ساكل من يستعمل الأرض من مقطم أو عامل . إذ مصلحة 
الأرض لا تقوم إلا بذلك , وهذا يقال : من دخل على قوة خرج على نظيرها . 
وحقيقة الأمر : أن السلطان اشقرط على من يقطعهم أن ناا عل الأر 
قوة » وإذا كان الأول قد أنزل فيها قوة , والثانى محتاسج إليها فبى له 
وليس لأحد من ولاة الأمر» أن يجمل عطاءها للاول » فان قسطه حسب 
المصلحة جاز ذللك » و إذا جرت العادة بأن من دخل علىقوة خرج على نظيرها » 
ومن أعطى قوة من عنده واستوفاها مؤْجلة كان إقطاع ولى الأمرله هذا الش' 2 
وذلك جائز » فإن الزرع إنما ملكه بالإقطاع . و إقطاع ولى الأمر بمنزلة بيت 
مال المسامين . | 
وليست قسمة الأموال السلطانية عنزلة قسمة المال بين الشركاء المعينين . لأن. 
قسمة المال بين الشركاء مثا ل قسمة اميراث يقسم بين كل صنف فرضه منه . فان 
٠‏ قبل القسمة وإلابيع وقمم ثمنه بين الورثة عند أ كثر الفقباء» كلاك وأحمد 
وألى حنيفة »وليس لأحد ال* شريكين أن مختص بصنف . | 
وأما أموال النىء فللإمام أن بخص منها طائفة بنصف » وطائفة بنصف آخرء 
وكذلك فى المخاكم على الصحيح 31 بحوز تفضيل بعض الغاعين عنفعة على الصحيح 
فال الفيء يستحق بحسب الحاجة » ومال الغنام : سم على المقاتلة» فيجب أن يق 
بالمدل »كا يحب العدل على كل حا وكل قاس » لسكن إذا قدر أن الماك أو 
القاسم ليس عدلاء ؛ لم تبطل جيم أحكامه : وقسمه على الصحيح الذى عليه السلف . 
فإنه قد ثبت عن النى صلى الله عليه وسل : أله « أمر بطاعة ولاة الأمور مع 
جورم » فإذا أمر بالمعروف وجبت طاعته » وإنكان ظالماً » وإن حم حك عدلا 
وقسم قسما عدلا كان من العدل الذى تحب طاعته » والظالم لو قسم ميراثاً بيينف 


احم عب 


مستحقيه يكتاب الله "كان عدلاً بإجماع المسلمين» وو قسم معنا بين الغائمين بالحق 
كان عدلاً بإجماع السامين » ولو 5 لدع ببينة عادلة لامعارض لما وجب 
طاعته . فيه 

فأما إنكانت القسمة غير عادلة » مثل أن يعطى بعض الناس.فوق ماستحق 
أو ينقص بعضهم » فبذا من الأثرة التى ذ كرها رسول الله صلى الله عليه ومسل 
حيث قال «على السلم السمع والطاعة فى عسره ويسسره » ومنشطه ومكرهه » وأثرة 
عليه » مالم يؤمر بمعصية » ومعلوم أن هذا ما زال فى ولاة الأمر » وإنا ستثنى 
ْ الخلفاء الراشدون » ومن اتبعهم على سلتهم . ْ 

ولس لقائل أن يقول : آخذه بمحرد الاسئيلاء »كا لول يكن حأ ول قاسم 
فإنه على نفوذ هذه القالة تبطل الأحكام والأعطية التى فعلها ولاة الأمور يعم 
غير الخلفاء » وحينئذ تسقط طاعة ولاة الأمور» إذا فرق بين حم وقسم وبين عدمه 
وفى ذلك من الفساد فى العقل والدين مالاعخفى فإنه لوفتح ذلك الباب أفضى إلىفساد 
أعظ من لظام م كا نكل واحد يظن أن مايأخذه بنفسه هوحقه . ويس للإنسان 
أن يكون حا كا لنفسه » ولا شاهد! لهاء فكيف يكون قاسما لها ؟ ولوكان على 
ما يظنه الجاهل لكان وجود الا 5 كمدمه . وهذا لا يقوله عاقل » بل قال 
العقلاء : ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة بلاساطان » وما أحسن قول 
عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى  :‏ 

لولا الأنمة لم تومن لنامُبل2 وكا نأضعفنا با لاقوانا . 
فصل 

ويجوز إجارة المقصبة ”" ليقوم عليبا المستأجر ويسقيها . فتنبت العروق 

القى فمبا بمنزلة من يست الأرض اينبت له فيها الكل بلا بذر . 


(1) عى الأرض بزرع فيها القصب . 


لاس لد 
فصل 
ثبت « أن رسول الله صل الله عليه وس احتجم وأععطى المحام أجره » وأو 
كان سحت لم يعطه إياه ااة 
| ولا ريب أن الحجام إذا حجم أعطى أجرة ححمه عند ماهير العاماء» 
وإنكان فيه قول ضعيف مخلاف ذلك ؛ وقد أرخص له أن بعلفه ناتحه ويعاممه 
رقيقه » كا روى عن النى صلى الله عليه وسلم » وبذلك 'احتج أسك 
العلماء على أنه لا يحرم » و إنها يبكره لاخير تنزيها. لأنه لا يأمر بإطمام 
الحرام للرقيق . 0 ش 
- وقيل : بل يحرم لما روى مسل أن ااني ص عليه مسر قال دكب 
المحام خبيث »6 وما روىأنه « نهى عن أن الدم » . 
قال الأولون : وكذلك قال « من أ كل من هاتين الشحرتين المبيثتين فلا 
يقر بنمسحدنا» فسماهما خبيئتين » نمث رتحبماء وليستا حراما » وقال « لايصلين 
أحدم وهو يدافعه الأخبثان » فيكون تسميتة خبنًا للاقاة النحاسة لا لتحر عه » 
بدايل أنه أعطى الجام أجره » وأذن أن بطعمه الرقّق ام » ومهر البغى . 
لابطعمه رقيقًا ١‏ 
و يكل حال :حال الحتاج ليس تال الستغنى عنه :كا قال بعض السلف : 
كسب فيه بعض الدناءة خير من مسألة الناس 
ولهذا تنازع الناس فى أخذ الأجرة على تمليم القرآن 52 : عل ثلانة أقوول 


الأجد وغيره 


أحدها: أنه بباح للمحتاج » قال أحمد :أجرة التعايم خير من جوائز اللطان . 
وجوااز السلطان خير من صلة الاإخوان 


وأصول الشر يعة تفرق فى الممبيات بين الحتاج وغيرهء كا فى المأمورات » 


1 


فأبيحت الحرمات عند الضرورة » لاسما إذا قدر أنه يعدل عن ذلك إلى سؤال 
الناس » فالمسألة أشد تحر يما » ولهذا قال العاماء : يجب أداء الواجبات ».و إن ل 
يم إلا بالشمهات ء كا سثل الإمام أحمد رضى الله عنه ‏ سأله رجل . فقال : إن 
ابنا لى مات » وعليه دين » وله دون أ كثْ رما عليه أفأتقاضاهاء تقال : اندع 
ذمة بنك مرتبّئة بدينه ؟ ولهذا اتفق العلماء على أن رزق الخاك وأمثاله جاتزعند 
الحاجة . وتنازعوا فى الرزق عند عدمها » وأصله ولى اليقيم يأكل من مال ليذم 
لحاجته . قال الله تعالى ( 4 : 5 ومن كان غنيا فليستعفف ؛ ومن ن كان فقيرا 
فليأ كل بالمعروف ) 

إذ الشر يعة مبناها على تحصيل المصالح وتسكيا باء وتعطيل اللفاسد وتقليلها . 
والورع ترجيج خير الخيرين بتقدم أحدهما » ودفم شر الشرين وإن حصل أدناهما 

وقد جاء فى الححامة أحاديث كثيرة ؛ وفى الصحيح : أنه صلى الله عليه وسلم 
قال : « شفاء أمتى فى ثلاث : شرية عسل » أو شرطة محجم. 5 أواكية تأر 
وما أحب أن أ كتوى » والتداوى بالحجامة جائز بالسنة المتواترة و إجماع العلماء 

وإذا جاء من بم الاش بدرام يدفعما عن دينه » وذ كر أنها من غي ركسبه ١‏ 
وغلب على الظن صدقه ‏ جاز أخذها ؛ وإن ليغلب على ان كذبه جاز نصديقه 
إذا 0 يعرف كذ كذيه '٠‏ 
وأى الأمر بن أفضل فى أرض تقبّل للفاس أن تأخذ أجرتها وتتصدق مهاء 
أو تقبل بلا أجرة ؟ إ نكانوا ققراء فتركه لم أفضل . وإن كانوا أغنياء وهناك 
محتاج فأخذ الأجرة لأجل الحناج أفضل ' ٠‏ 

ومن استأجر أجيرا يعمل فى بستان فترك العمل الشروط عليه من غير عذر 
افتلف من امال ثىء ‏ ضمن: ماتلف 'سبب تقر يطه 

ومن استأجر أرضا فات والأجرة مقسطة 5 فلايجب على أولاده تعجيل جميع 
الأجرة » سكن إذا لم وثقوا فله أن يطالمهم يمن يضمن له الأجرة فى أقساطبا» 
وهذا قول من يقول : لا يحل الدين الؤجل بموت من هو عليه ظاهرا . فأما على قول 


يرس ا 


من يقول : إنه يحل » فكذلك هنا على الصحيح من قولى العلماء » لأن الوارث 
الذى ورث المتفعة عليه أجرة تلك المنفعة التى استوفاها » بحيث لوكان على اميت 
دبون لم يكن للوارث أن مختص عنفعة ويا حم أهل الدين بالأجرة ظ نساء على 
أنها من الديون .الى على ليت سيا لركان من مبية نافد » عنزلة أن تنتقل المنفعة 
إلى مشقر أو متهب » مثل أن يبيع الأرض أو يهبها » أو تورث عنه » فإن أجرة 
الأرض من حين الانتقال تلم الشترى أو لتيب أو الوارث فى أصح قولى العاماء » 
كا عليه عمل المسامين . فإنهم يطالبون الشترى » والوارث بالحكر قسطا ٠»‏ | 
لايطلبون الحسكر جميعه من البائع » أو تركة ليت فى ذلك » لأن المنافع لانستقر 
إلا باستيقاء ٠‏ الأجرة » ولو تلفت المنافع قبل الاستيفاء مسقت الأجرة باتفاق » ولهذا 
كان مذهب ألى حنيفة وغيره : أن الأجرة لاتملك بالعقدء بل بالاستيفاء» 
ولا تملك المطالبة إلا شيئًا فشيئًا » ولهذا قال : إن اللإجارة تنفسخ بالوت . 

والشافعى وأحمد » و إن قالا : لا تملك بالعقد وتملك المطالبة مها إذ إذا أسر العين 
فلا نزاع عندها : أنها لا تملك إلا بالاستيفاءء ولا الزاع : ا أنها إذا كانت مؤجلة لم 
تطلب إلا عند حل الأجل » فإذا كلف الوارث أن يعحل الأجرة التى لم تحب 
إلا مؤخرة مع تأخير استيفاء حقه من النئعة كان هذا ظلماً له » مخالها للسدل 
الذى هومبنى المعاوضة » و إذا لم برض الوارث بأن تحب عليه الأجرة » وقال المؤجر: 
أنا ما أسر إليك المنفعة لتو حقك منها . فأوجبنا عليه أداء الأجرة حالة من 
القركة » مم تأخير المنفعة تبين مافى ذلك من الحيف عليه . 

وأما إذاكان الؤْجّر وقفا » فبنا ليس للناظر تعجيل الأجر ةكلبا » ١‏ بل لوثم 
ذلك لم يحز . لآن المنافم المستقلة إذن لم يكبا » ويلك أجرتما من حدث فى 
المستقبل . فإذا تعجلت من غير حاجة إلى عمارة كان ذلك أخذا لالم يستحقه 
الموقوف عليه الآن . ' 

وأجاب : لا يازمهم تمجيل الأجرة فى أصح قولى الماناء » لا سما إذا كان 
المؤجر حبسا . فإن تمحيل الأجرة فى اليس لا تحوز إلا لمارة ونحوها . لأن 


م ل 


منافع الحبس يستحقها اللوقوف عليه بطنا بعد بطن . وكل قوم إستحقون أخرة 
النافع الحادثة فى زمانهم . فإذا استسلفوا للمستقبل كانوا قد أخذوا مالم إستحقو, 
من الوقف . وهذا لا يجوز . 

لمكن إذا طلب من الورثة شعينا فلهم ذلك » مع أنه لوم يكن وقفا » لم تحل 
الأجرة على قول من يقول : لا يحل الدين المؤجل بالموت . وكذا على قول من 
يقول : محل فى أظهر قوليه » أو يفرقون بين الا,جارة وغيرها » كا يفرقون 
فى الأرض الحتكرة إذا بيعت أو ورئت . فإن المكر يكون على الشترى 
والوارث . وليس أجرة من البائع من تركة اميت فى أظهر أقوالهم . والله أعلر . 

فصل 

مان الإقطاع صحيح . لانم أحداً من العلماء الذين يفتى بقوهم » ولا أحدا 
من المصتفين قال : إنه باطل » إلا ما بلغنا أن بعض الناس حكى فيه خلاذا : قولا 
بالجواز » وقولا بالمنم » وقولا يجوز سنة فقط . 
هم يفت أحد يتحر عه » إلا بعض أهل الزمان لشببة عرضت لهم » اعتقدوا 

٠‏ أن القطم عمنزلة المستعير .وغفلوا عن كون النافم مستحقة لأحل الإقطاع » وغناوا 
عن كون السلطان أذن فى الانتفاع بالقطم استغلالا وإيجارا » ولوأذن المير 
بالإجارة : جازت وفاقا » فكيف بالإقطاع ؟ ا 

م ومن أخذ عوضا عن عين محرمة أو نفع محرم : مثل أجرة حمال اخر » وصانع 
الصليب » ومهرالبغي » ونحوه» وأجرة الببت ايتخذ مكانا لافسوق : ليتصدق بها » 
وتكون صدقته بذلك كفارة عما عمله من الحرم ‏ فإن هذا العوض لايجموز الانتفاع 
4 . لأنه خييث » ولا بعاد إلىيصاحبه . لأنه إعانة له على الإإنم والعدوان : بل 


م هم محختصر الفتاوى 


نا 


يتصدق به » كا نص على ذلك أحمد فى مثل حامل الجر » وأصحاب مالك 
وفيرهم . 

ومن ١‏ كترى لفعل بحرم »كالغناء والزنا وشمهادة الزور كان كراؤه محرما . 

وكذلك إن أ كراه لفعل ما وجب عليه : مثل أن تتعين عليه شهادة محق 
أو قتيا فى مسألة » أوقضاء فى حكومة » أوجباد معين ‏ فإن هذا الكراء لايجوز. 

وإن كان الفعل مختص بأهل القربات كالكراء لإقراء القرآن والعلٍ 
والامامة » والأذان» أ والحج عن غيره ؛ أو للحهاد الذى لا يتعين » ففيه راع > 
وإنكان الكراء لعملكاللخياطة والتجارة والبناء جاز بالاتفاق . 

وإذا انتقل نحل إلى بلد » فلا تجوز لأهل البلد أن يحدوا حدا على ما نجنيه 
النحل من أرضهم » فإنه لا يتقص من ملسكهم شيئا» والعسل هو من الطلول 
التى هى المباحات » وهى أحق بالبذل من الكلا » فإن هذه الطلول لا يمكن أن 
يجمعها إلا النحل » لكن إن كان لصاحب الأرض نحل فهو أحق بالجنى 
فى أرضه » فإذا كان جنى ذلك النحل يعي به . فله منمه من ذلك . 

ويقع استئجار الأححى وشراؤه ميحاً عند جمهور العلماء » كالك وألى حنيفة 
وأحمد فى المشهور عنه » ولا بد أن يوصف له المبيع والمستأجر » ذفان وجده 
مخلافه فله الفسخ . 

ولايجوز أن يستأجر من يصلى عنه فرضا ولا نفلاء لا فى حياته ولا بعد 
ممانه » فإذا أوصى بدراهم لمن يصلى عنه تصدق الورثة بها عنه . ومخص بالصدقة 
أهل الصلاة . فيكون اله يت أجر كل صلاة يصاونها ويستمينون عليها بصدقته + 
ص غير أن ينقص من أجر المصلى شيئاً ؛ وا قال صل الله عليه وس من فطر 
صائما فله مثل أجره » و« من جهن غازيا ققد غزا » 

وأما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة : فبوأفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى 
وهذا مما بعل بالاضطرار من الدين » وكان السلف لا يعلمون إلا الله تعالى » 


لوم لد 


وكذلك الأنبياء» ويجوز أن يعطى رزقا من بيت امال مع الحاجة . 

وهل يجوز مم الغنى ؟ على قولين. 

و إجارة أرض الإقطاع جائزة » ولمستأجر أن يؤجرها 

وأما إذا مات اللقطم أو اتقطع إقطاعه المقطم الثانى لا يازمه إجارة الأول . 
فليس له أن يقط لع مافيها من الشسجر والزرع عجاناء بل يمير بين أن بيقيه بأجرة 
الث أوأن يؤجرالمستأجرإجارة مستأة ما يتقان عليه» لمكن ليس له أن يازمه 
بأ كثر من أجرة المثل » وإذا استأجرها صاحب الزرع جاز . فإنه يتمكن من 
الانتفاع بها . ولصاحب الزرع الفسخ . فإمها تنفسخ بانتقال الإقطاع . فليس 
لأحدها إلزام الآخر » ولو استأجرها غيره جاز على الصحيح » وقام فييبا 
مقام المؤجر . 

وهذه المعاملات الواقعة على البساتين المسماة بالفمان » سواء كانت قبل ظهور 
الْرة وقبل بدو صلاحبها أو بعدها أو ببنهما » وسعيت مانا أو سمي للتحيل : 
مساقاة أو إجارة ‏ فإنهإذا تلف المر بآفة عاوية وجب وضع الجاحة عن المستأجر 
سوا ءكان العقد فاسداً أو سميحاً » أو متحيلا على صحته . 

ولو قال العامل : ضمنته بكذا » وإ نكان أ كله الجراد ‏ فهو شرط فاسد . 
لأنه شرط غرر وقار» وإ نكان مع الشرط قد ضمنه بعوض دون عوض الثل 
. الفالى من الشرط » لخينئذ يفرق بين صحة العقد وفساده على المشهور . فإذا كان 
فاسداً كان الواجب : المقبوض به أو قيمته » وإ ن كان حميحاً زيد على نصيب 
الباق من المسمى بقدر قيمة مأ بين القيمة مع الشرط والقيمة مع عدمه » فإذا كان 
المسمى ألفا والباق ثلث الم » كان نصيبه ثلث ما بق من الألف . فينظر قيمة 
ابيع بالشرط » فيوجد بسبعائة » فيزاد على المسمى أو يصيبه ثلثه . 

ومن استأجر داراً مجوارها رجل سوء » فثل هذا عيب فى العقار» إذا لم بعلم 
به الستأجر . فله فسخ الإإجارة عند العلم به . 


ومذهب الأئمة الأر بعة :أن البابة حرام » ولم يقنازع قيها إلامتأخر وأماب 

أحمد من الحراسانيين : فانهم ذ كروا وجهين » وأما العراقيون فقطعوا بالتخريم ». 
وم أعل عذهبه » و بكل حال فهو وجه ضعيف » وقد قال الشاففى : الغناء مكروه » 
يبه الباطل . واخحر 3 اسماع آلات اللبو لاسماعها » من اجتاز فسمع كف أو 
غيبة أو شبابة لم بحرم عليه » واواستمع ول ينسكر بقلبه أو يده أو اساله : نم 
اتفاقا . وما روى عن ان عمر رضى لله عنها د أنه براي غم برص تزمار فد 
أذنيه » وقال لنافم : هل " لمع أقال: لا. فأخرج أصابعه » وروى عن النى 
صل الله عليه وسٍ ذلك . فهو يبين أن عدم السماع أولى . ولا يدل هذا على أن 
الشبابة جائرٌة » فإن ابن عمر رضى الله عنها سامم لامستمم » والسامم لا بحرم 
عليه »كا لا يؤجر السامع لقراءة القرآن» إنما يؤْجَر المستمع » وسد أذنيه رضى الله 
عنه مبالغة فى التحفظ . ولوكان مباحا لما سد أذنيه » بل سدهها يدل على أنه 
لا ينبغى أن يسمع ما لا يجوز اسماعه . 

وأيضاً : فرفيقه نافع لم بعل أنه كان بالغاً» فاملكان صغيراً » والصبيان 
رخص لم من الامب ما لا رخص فيه للبالغين . 

وأيضاً : فلو قدر أن الاسماع لا يحوز فلو سد هو ورفيقه أذنيهما لم يعرف متى 
ينقطم الصوت . 

وأيضاً : زمارة الراعى ليست مطر بة كالشباية التى.تصنع من اليراع » فلوقدر 
الإذن فههالم يمز الإذن فى البراع الموصول » وما يتبعه من الأصوات التى تفمل 
فى النفوس فعل ميا الكؤوس . 

وأبضا : فقد ذو اين المنذر الاتفاق على نرم الغناء والنوح . قال : أجمع 
كل من أحفظ عنه من أهل الل على إبطال إجارة الناعية والمغنية . فإذا كانت 
المغنية لا جوز استثئدارها مع أن الغناء رخص فيه الناس ف العرس »؛ يكيف 


يبع 

بالشبابة التى لم يبحها أحد من الملماء» لا للرجال ولا لافساء » ولا فى عرس ولا 
فى غيره ؟ فلا محوز أن يعطى شيئاً يتسبب به لميشه . 

وأبضا : ليس كل ماجاز فمله جاز أن .عطى الموض عليه » لأن فى الحديث 
« لاسبق إلافى حفر »أو حافر» أو نصل » ققد نهى عن السبق ف فى غير هذه 
الثلاثة » مع جواز المصارعة » والمسابقة بالأقدام . | 

أما من يصلح له اللمب فيرخص له فى الأعياد »كا كانت الجاريتان تغنيان 
والنى صلى الله عليه وسم يسيع » ولا نباهما أنو بكر رضى الله عنه وقال « أمزمار 
الثنيطان فى يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال له : دعبما يا أنا بكر ء فإنها 
أيام عيد » أوكا قال رسول الله صلى الله عليه وس . 

فن استذل بحواز الغناء للصغار فى يوم الميد على أنه مباح للكبار من الرجال 
والنساء على الاطلاق نهو مخطىء 

وكذلك أخطأ من ستدل على جواز اليراع بالحديث الذى سد فيه ابن عمر 
أذنيه وسأل نافما ‏ لوكان الحديث صميحاً ‏ فكيف وهو حديث منكر ؟ قاله 
أبو داود » ولكن رواه الخلال من وجوه يصوب بعضبها بعضاً . 

وبالجلة : فلا حجة فيه لم قدمنا . ظ 

وما روى « من علمك آية من القرآن فقد ملك رقك » إن شاء باعك » 

وإن شاء أعتقك »> حديث باطل مخالف للاجماع » ومن اعتقد جواز ملك الع 

للذى عامه : يستتاب » فإن تاب وإلا قل » والحر المسل لا يرق » ولا يقول 
مسلم : من عل امرأة آنة من القرآن ملك وطثها . 


كتاب الوقف 


يجوز بيع الأشحار التى فى المسحد و يشترى بثمنها مايعمل على الوقف » إذا 
كان فيه مصلحة . وللناظر أن يغير صورة الوقف من صورة إلى صورة أصلح مها 
كاغير الخلفاء الراشدون صورة المسجدين المقدسين اللزين بالحرمين ؛ وكا نقل 
ررض ال عه سبد السكوة من موث إلى موضم . 

وعلى الناظر أن يعمل ما يقدر عليه من العمل ويأخذ ذ على ذلك العمل 
مايقابله » وله أن يأخذ على ققره مايأخذه ه الفقير على فقره . 

و إذا جعل الواقف للناظر أن مخرج من شاء ويدخل من شاء ويزيد وينقص » 
فذلاك راجم إلى المصلحة الشرعية » لا إلى شرط الواقف وشهوته وهواه » بل يفعل 
من الأمور المي فم! ماكان أرضى لله ورسوله » وهذا فى كل من تصرف لغيره 
بالولاية »كالإمام والخا؟ والواقف وناظر الوقف وغيرهم » حتى لو صرح الواقف بأن 

الناظر يفعل ما مبواه وما براه مطلقًا » لم يكن هذا الشرط صميحا» بل يكون باطلا 
فإنه شرط مالف لكتاب الله » ومن شرط مالدس فى كتاب الله تعالى فهو باطل 
فإذا عزل عزلا مواقا لأس لله لم يكن للممزول أخذ شىء من الوقف » وإن 
كان عزله غير موافق لأمر الله كان مردودا تحسب الإمكان . فقد قال صلى الله 
عليه وس « من عمل عملا لبس عليه أمرنا فهو رد » 
ومن وقف وقفا لم مخرجه عن يده ففيه قولان مه مشهوران . 
أحدها : يبطل » وهو قول مالك وأحمد فى إحدى الروايتين وأبى حنيفة وحمد 
والثانى : يازم . وهو مذهب الشافنى » والرواية الأخرى عن أحمدء وقول 
لأبى حنيفة » وقول لأبى يوسف . 
وإذا شرط الواقف الحاصصة بيمهم » فهسل يعطى أر باب الوظائف مكلا ؟ 
يقال : إنكان الذى بحصل بالمحاصصة لأر باب الوظائف الذين يستأجرون عليها 


اوس سد 


كواب ء وا والسواق وموم أ أجرة مثلهم : : أعطواء و إنكان ماحصل دون 
أجرة الثل » وأمكن من يعمل بذلك ل يحتج إلى الزيادة » و إنكان الحاصل لم 
أقل من أجرة الثل » ولا يوجد من يعمل بأقل من أجرة الثل » فلا بد من تكيل 
أجرة الثل ؛ إذا لم تقم مصلحة المكان إلا بهم » وإن أمكن أن مجمع بين الوظائف 
الواحد فعل ذلك » ولا يلزم العدد الذى لايحتاج إليه مع كون الوقف قد عاد 
إلى ريعه : 
٠‏ والأصل : أن كل ما شرط من العمل فى الوقوف التى توقف على الأعمال فلا 
بد أن يكون قربة : إما واجباً » و إما مستحباً » أما اشتراط عمل محرم » فلا يصح 
باتفاق المسلمين » بل كذلك المكروه » وكذلك المباح على الصحيح  .‏ 

وقد اتفق المسامون على أن شروط الواقف تنقسم إلى يح وفاسد» كا فى 
سائر العقود » ومن قال : إن شروط الواقف كنصوص الشارع . فراده أنها 
ْ كالنصوص فى الدلالة على مراد الواقف » لافى وجوب العمل مهاء أى إن 
مراد الواقف يستفاد من ألفاظه امشروطة »كا يستفاد مراد الشارع من ألفاظه كا 
يعرف الخصوص والعموم والإطلاق » والتقييد والتشريك من ألناظ الشارع » 
كذلك يعرف فى الوقف من ألفاظ الواقف . 

مع أن التحقيق فى هذا : أن لفظ الواقف كلفظ الحالف والموصى » وكل 
عاقد يحمل قوله على عادته فى خطابه ولغته الج قى يتكم مها » سواء وافقت 
العر بية العرباء » أو المر بية الولدة » أو العر بية اللحونة » أ وكانت غير عر بية » 
وسواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقه » فإن المقصود فى الألفاظ دلالها على مراد 
الناطقين بها » فنحن ترجع فى معرفة كلام الشارع إلى معرفة لغته وعرفه وعادته » 
وكذلك فى خطاب كل أمة وكل قوم . فإذا تخاطبوا ينهم فى البيع » » أو الاجارة 
أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير ذلك بكلام ترجع فى معرفة مرادهم منه 
إلى ما يدل على مرادهم من عادمهم فى الخطاب وما يقترن بذلك من الأسباب . 


لوس ل 


وأما أن نجمل نصوص الواقف » أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص, 
الشارع فى وجوب العمل بها » فهذا كفر باتفاق المسامين » إذ لا أحد يطاع فيا 
يأمى به و ينهى عنه من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسم . 

والشروط إن واف تكتاب الهكانت سميحة . وإن خالفت كتاب الله 
كانت باطلة » كا ثبت عنه صلى الله عليه وس أنه قال « أيما شرط ليس فم ' 
كتاب الله فهو باطل » وإ نكان مائة شرط » وهذا الكلام حكه نابت فى البيع 
والإجارة والوقف وغيره باتفاق الأثمة » إذ الأخذ بعموم اللفظ لا مخصوص, 
السبب . ُ 

فإذا شرط فعلا محرما ظهر أنه باطل » فإنه لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق ». 
إن شرط شرطامباحا لا قر بة فيهكان أيضاً باطلا » لأنه شرط شرط لا منفعة فيه 
لاله ولا الموقوف عليه » فإنه فى نفسه لا ينتفع إلا بالبر والتقوى » وأما بذل امال 
فى مباح فى حيانه فله فيه متفعة . أما بعد الموت فالواقف والموصى لاينتفعان بما يفعل 
الموصى له والموقوف عليه من المباحات فى الدنيا » ولا يثابان على بذل ا مأل فىيذلك 
فى الآخرة »فيكون منفقاً للمال فى الباطلء وهذا مسثّر معذب عو إذاكان الشارع 
صلى الله عليه وس قد قال 0 لاسَبّق إلا فى خفء أو حافر , أو نصل » فم يجوز 
ذل الجملفىشىء لا يستعان به على الجهادءو إن كان مباحاء مع أنه قد يكون فيه 
مفعة يا فى المصارعة والمسابقة على الأقدام » فكيف ببذل العوض الو بد فى. 
عمل لا منفمة فيه ؟ لاسما والوقف محبس مؤ بد » فيكون فى ذلك ضرر على الورئة 
وسائر الأقر بين » حبس امال عنهم بلا منفعة حصلت لم وف ذلك ضرر على - 
المتناولين باستهاللهم إياه فى عمل هم فيه مسحّرون » 'بعوفهم عنمصلحتهم الدينية 
والدنيوية بلا فائدة محصل لاله ولا لم . 

وقد بسطنا الكلام فى هذه القاعدة فى غير هذا االوضم ٠ ٠.‏ 


ال سيوس سد 


إذا عرف ذلك فقراءة كل واحد القرآن على حدته أفضل من قراءنه مجتمعين 
بوت واحدءفإن هذه تسمى قراءة الإدارة » وقدكرهها طوائف من أهل ااعل » 
كالك وطائفة من أصماب الإمام أحمد » وغيرهم » ومن رخص فيها - كبعض 
أسماب أحمد ‏ ل يقل إنها أفضل من قراءة: الانفراد » إذ يحصل. لكل واحد 
فى قراءة الانفراد جميع القراءة . وأما هذه فلا حصل لكل واحد جميم القراءة ؛ 
بل هذا ير ما بدأ فيه هذا » وهذا بم م ما بدأ فيه هذا . 

ولس فى القراءة بعد لغرب قطيلة مستحية » تقدم م, | على القراءة فى جوف 
الليل » أو بعد الفحر 'ونحو ذلك من الأوقات » فلا قربة فى مخصيص مثل 
ذلك بالوقف . ' 

ولو نذر صلاة أو صياماً أو قراءة أو اعتكافا . فى مكان بعينه » فإن كان 
للمسكان المتعيين مزية فى الشرع »كالصلاة فى امسا اجد الثلاثة : لزم الوفاء بهء و إلا 
يتعين بالنذر الذى أعس لله بالوفاء بهء فإذا كان النذر الذى أمر الله بالوفاء به لاحب 
أن يوق به إلا فما كان طاعة له باتفاق الأمة متانعاً لمدى الرسول صل الله عليه وس 
زماثاً ومكانا وصفة وحالا » فلا يحب أن نوق منه عباح + كالا يجحوز أن بوق 
مئه حرم باتفاق العلماء فى الصورثين » وإنما تنازعوا فى ازوم الكفارة » فكيف 

بغير النذر من المقود التى ليس فى ازومها هن الأدلة الشرعية مافى النذر؟ 

00 وأما اشتراط إهداء واب التلاوة : فهذا مبنى على إهداء ثواب العبادات 
البدنية كالصلاة . وفيه وتزاع ٠‏ 0 ظ 

من كان مذهبه : أنه لاتموز إهداء ثوامها_كأ كثر أصعاب مالك والشافعى - 
كان هذا الشرط عندهم باطلا » 6 او شرط أن تحمل عن الواقف ‏ ذلوبه ٠‏ فإنه 
لانزر وازرة وزد أخر ى : ٠‏ 

وم نكان مذهيه : أنه جوز إهداء ثوام | اميت كا جد وأحداب ألى حنيفة 
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وطائفة من ٠‏ أصماب مالك والشا فى فهذا يعثير أمر آخرء وهوأن هذا : إعا يكون ‏ 


سوم لد 


.من العبادات » والعبادات هى ما قصد مها وجه الله تعالى . فأما مايقع مستحقا بعقد. 
إجارة أو جمالة فإنه لا يكون قربة » فإن جاز أخذ الأجرة والجعل عليه فإنه يجوز 
الاستئجار على الإمامة والأذان وتعليم القرآن فى قول . 

وأما الصوفى الذى يدخل ف الوقف على الصوفية ٠‏ فله ثلانة شروط . 

أحدها : أن يكون عدلا فى دينه . 

والثانى : أن يكون ملازما لغالب الآداب الشرعية فى غالب الأوقات » 
وإن لم تسكن واجبة . مثل أدب الأكل ؛ والشرب » واللباس » والنوم ». 
والشفر» والركوب ؛ والصحبة ؛ والغشرة وحسن المعاملة مم الخلق ‏ إلى غير ذلك 
من الآداب الشرعية قولا وفعلا » ولا يلتفت إلى ما أحدثه بعض المتصوفة من 
الآداب التى لاأصل لها فى الدين : من النزام شكل مخصوص فى اللبسة ونحوها مما 
لايستحب فى الشريعة » فإن مبنى الآداب على اتباع السنة 617 

ولايلتفت إلى مايهذر به بعض المتفقهة من آذاب ظنها مشروعة » يعتقد ‏ لقلة 
علمه - أن ذلك ليس من آداب الشريعة لكونه ليس فها بلفه من الل الاعتبار 
بالآداب بما جاءت به الشر بعة قولا وفعلا وتركا . 

والشرط الثالث فى الصوفى : قناعته بالكفاف من الرزق » بحيث لا بمسك 
فى الدنيا مايفضل عن حاجته 7" ف نكان جامعا لفضول امال لم يكن من الصوفية 





)١(‏ مق كان متحريا لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسم كان مساماء ا 
سماه الله » وكا كان الصحابة والتابعون قبل حدوث الصوفية فى أوائل القرن الثانى , 
حين دخل الفرس والطنود عا فى قاو.هم ونفوسهم من ديهم الوثنى القددم . فالصوفية 
من أساسها دخيلة على الاسلام . 

(؟) لقد كان الصحابة رضى الله عنهم عسكون ماعخلفونه ميراثا وذلك لا يكون 
إلافاضلا عن حاجتهم اليومية . ولذلك أنزل الله آبات الواريث والبيع والاجارة وغيرها 
والصوفية على دين المندوككين الذن محرمون إمساك ثىء » وكانوا بذلك مشاقين 
لله وآباته وششرائعه ورسله . ش 


ونس سد 


الذين يقصد إجراء الأرزاق عليهم . وإ ن كان قد يفسح لم فى تجرد السكنى فى 
الر بط ومحوها . 0 
ومن جمع هذه الثلاث كان مقصودا بالربط والوقف عليه ٠‏ / 

ظ وأما غير هؤلاء من أر باب المقامات العلية والأحوال الزكية فيدخلون 
فى العموم » لكن لابختص بهم الوقف لقلتهم ولمسر تمييز الأحوال الباطنة على 
غالب الظن ء فلا بربط استحقاق الدنيا بذلك » وما دون هذه الصفات من 
ا مقتصر بن على جرد طوس ورسوم فى لبسة أو مشية فانهم لايستحقون ف الوقف » 
.ولا يدخلون فى مسمى الصوفية . لاسا إن كان ذلك الرسم محدثا . فإن بذل 
المال على مثل هذه الرسوم فيه نوع من التلاعب بالدين ء وأ كل أموال الناس 
بالباطل » وصدهم عن سبيل الله ومن كان من الصوفية المذ كور ين فيه قدر زائد 
مثل اجتباد فى نوافل العبادات» أو سعى فى تصحيح أحوال القلى أو الكفاية . 
فبوأولى من غيره . ' 

ومن لم يكن متأدبا بالأداب الشرعية فلا يستحق شيثًا البتة . 

وطالب العلم الذى ليس لهكفاية أولى تمن ليس معه الأدب الشرعى ولا عم 
عنده مثل هذا » فسبيله : أن لايستحق شيئا . ش 

فصل 

وليس للحاكم أن يتولى ناظراً ولا يتصرف فى الوقف بدون أمى الناظر 
الشرعى الخاص » إلا أن يكون الناظر الخاص قد تعدى فيا يفعله . وللحا م أن 
يتقض عليه إذا خرج عما يجب عليه . / ظ 

و إذا كان بين الحا م والناظر منازعة حك بينهما غيرها حم الله . 

وقرابة الواقف أحق من الفقير الساوى له . 

وما فضلى من الوقف ,يصرف فى مصالح مثله ؛ مثل مسحد آخر وفقراء الجيران 


اوم سم 


وتحوذلك خير من أن برصد لعارة أو غيرها » فإنْه لافائنة فى رصده مع زيادةة : 
الوقف إلا لمن يتولى من المباشر بن الظالين . ٠‏ 
وأيضاً : فعمر رضى الله عنهكان يتصد قكل عام بكدوة السكمبة يقسمها 
بين الححاج . 
وضرفه إلى إمامه ومؤذته مع فقرها أولى من غيرها . 

٠‏ وليل أن اللهات الدينية : مثل اللوانق والمدارس وغيرها لا يجوز أن ينزل 
فها فاسق » سواء كان فسقه بظامه الخلق أو فسقه بتعديه بقوله وفمله حدود الله 
التى بينه و بين الله تعالى » ومن نزل بشرط الواقف لم يحز إخراجه . ومن أعان. 
على ذلك فقد أعان على الوثم والعدوان . 

وإذا رأى الناظر تقديم أرباب الوظائف الذين يأخذون من الوقف على حمل 
معلوم »كالإمام والمؤذن ‏ فقد أصاب إذا كان الذى يأخذونه لا يزيد على جُمل 
مثلهم فى عادة الناس » كا أنه يحب تقد الجابى والعامل والصانم والبناء ونحوهم 
من يأخذ على عمل يعمله فى محصيل امال . فإن عمار لكان يقيمون بأخذ 
الأجرة والإمامة والأذان شعائر لا يمكن إبطالها ولا نقصها حال » فإن جعل مثل 
ذلك لأحابها يقدم على ما يأخذه الفقهاء » مخلاف المدرس والعيد والفقباء . 
فإنهم من جنس واحد . ش 0 
وإذا كان الوقف على ممين ولم يقبله » فالتحقيق : أنه لي سكالوقف النقطم ». 
بل الوقف هنا يح قولا واحد » ثم إنه ينتقل إلى من بعده كا لومات أو 
تعذر استحقاقه » مثل أن يقف عليه بشرط كونه فقيراً أوعدلا » قفاتت الصفة. 
انتقل الوقف إلى من بعده » فإن الطبقة الثانية يتلقون الوقف عن الواقف لا عن 
الموقوف عليه » فلا يشترط فى استحقاق الطبقة. الثانية استحقاق الطبقة الأولى » 


والقبول شرط استحقاق للدعين فى اللوقوف علمهم ٠‏ فإذا : يقب لكا لو رد الوصية: 


سيوس سب 


واحد من المودى لمم م يقدح ذلك فى استحقاق بقية الشركاء » مخلاف ماإذا 
وقف على من لا يحوز الوقف عليه . فإن هذا يدخل فى مسائل | تفريق الصفقة » 
وبوجب جهل الستحق أولا. » وطذا صار فيه نزاع » فالصحيح : أنه 3 00 
وإن م يقبل العين » لكن لا ستحق شيا حتى بقبل » ولو رده لا يبطل » 
4 ينتقل إلى من بعلده . 

ومن شر طكون المقرىء عَرَ با مثلا » فهو شرط باطل » والمتأهل أحق 
عل هذا من العزب » إذ ليس فى التءزب مقصود شرعى . 

وهل يحب أن يوصى لأقار به الذين لا برئونه ؛ على قولين . ا روايتان . 

إذا وقف وقفاً نم قال : ونظره إلى حا م المسامين بدمشق ‏ فليس هو بمختص 
عذهب معين . فإنه يقتضى أنه لول يكن فى البإد إلا حم على غير المذهب الذى 
كان عليه 311 البلر زمن الواقف أن لا يكون له نظر » وهذا باطل باتفاق 
المسامين » فإن ذلك يقتضى بطلان الشرع فى الوقوف العامة التى لم يعين ولى 
الأمر لها ناظراً خاصاً » وفى الوقف الخاص نزاع معروف . ثم قد يكون للحا م 

وقت الوقف مذهب » و بعد ذلك يكون له مذهب ثم مذهب آخْر 0 

ولو شرط الإمام على اام أو شرط الخام على خليفته أن بك عذهب معين 
بطل الشرط . وفى فساد العقد وجبان . ولا وغ لواقف أن يمنع النظر على 
الوقف إلا لذى مذهب معين داماومه مع إمكان أن لايتول من 
المذعب أحد . فكيف إذا ل يشتر ل ذلك ؟ الحا على أى مذهب كان إذا 
ا كانت ولايته تتناول النظر فى الوق ف كان تفويضه سائغا » ول يحز 1 آخر 
نقض ذلك » ولوولى كل حا شخصاكانا لواجب على ولى الأمر أن يقدم أحقهما 

ومن وقف على ولدبه حمر وعبد الله يينهما بالسوية أبداً ماعاشوا » ثم على 
أولادهما من بعدههما وأولاد أولادهما واسليما وعقهما بطنا بعد بطن ‏ فتوفى عبدالله 
وخلف أولادا فرفع عمر ولدعبدالله إلى حم برى المسكم بالقرتيب بالجموع ووساله 


اهل هذا 


روم ل 


رفم يد ولد عبد اللّه عن الوقف وتسليمه إليه » قفعل ؛ يس لشم جنال جع 
البطون » ولا يكون حكا لأولاده بما حكر له به» إن قوه : ثم على أولادها : 
هو لترتيب الجموع على ا جموع أو لترتيب الأفراد » محيث ينتقل نصب ب كل ميت 
إلى أولاده ؟ فنيه قولان فإذا حكم الحا باستحقاق عمر الجبيع بعد موت عبدالله 
كان الاعتقاد أنه لترتيب الجموع . إذامات عر فقديكون ذلك الاح برى التزتيب 
فى الطبقة الأولى فقط » وقد يكون يرى الترتيب فى جميع البطون » لكن “رتيب 

الجموع على الجموع » ونشترك كل طبقة من الطبقتين فى الوقف دون من هو 
أسفل منها » وقد برى غيره بعد ذلك : أنه لترتدب الأفراد على الأفر د» فإذا 
حك حاك ثان فها لم م حك فيه الأول مالا يناقض حكله ل يكن نقضا لحدكه . 
فلا ينقض الثانى إلا لخائفة نص أو إجماع . 

ولا تجوز كراء الوقف لمن يضر به باتفاق المسامين . 

ولا يجو زكراء الشجر بحال . وإن سوق عليها مجزء بسير حيلة» لم يجز ذلك فى 
الوقف باتفاق العاماء . ١‏ ش 

ومن وقف مدرسة وشرط على أهلها الصلوات امس فيها . فليس هذا شرطا 
ضخيحا يقف الإستحقاق عليه »كا كان.يفتى بذلك فى هذه الصورة بعينها الشيخ 
عر الدين بن عبد السلام وغيره من ٠‏ العلماء لأدلة متعددة » وقد بسطناها فى غير 
هذا الموضع ) بل للموقوف عليهم المدرسة أن يصلوا فى المسحد الأقصى ‏ الصلوات 
انجس ولا بنصاوها فى المارسة » و يستحقون مع ذلك ماقدر لهم » وذلك أفضل 
لهم من أن يصاوا في المدرسة » والاإمتناع من أداء الفرض فى المسجد الأقصى وغيره 
لأجلالجارى ودع فاسد » ينع صاحبه عن الثواب المفلم فى الصلاة فى السجيد . 

وقوله صل الله عليه وسل فى حديث عائشة رضى الله عنه « من اشترط شر' شرطا 
ليس فى كتاب اله فهو باطل » وإن كان ماثئة شرط . كتاب الله أحق » 


وشرط الله أوئق » هذا حديث متفق علىمومه . فإنه من جوامع الكلم التى 


يويوم ل 


أوتيها النبى صلى الله عليه وسلِ و بعث بها . فهوعام فى جميع المقود» وإنكان 
سببه قصة عتّق بريرة . فالعيرة بعموم اللظ لا بخصوص السبب . 
ولكن تنازعوا فى العقود المباحات » كالبيع والاإجارة والنتكاح ؛ هل معق 
الحديث : من اشترط شرطالم يثبت أنه مأذون فيه شرعاً » أو من اشترط شرطا 
لم عم أنه حالف لما شرعه الله 9 هذا فيه نزاع . لأن قوله فى آخر الحديث. 
« كتاب الله أحق وشرط الله أوئق » يدل على أرئ الشرط الباطل ما خالف 
ذلك » وقوله « من اشترط شرطا لبس في كتاب اله فهو باطل » قد يفهم منه 
ماليس بمشروع , وصاحب القول الأول يقول : مالم ينه عنالمباحات فهو 
مما أذن الله فيه . فيكون مشروعاً بكتاب الله » وأما إذا كان فى العقود الت يتصد 
بها الطاعات كالنذر : فلا بد أن يكون لله . 
وأما المنذور طاعة فَتىكان مباحا لم يجب الوفاء به » وكذلك الوقفن وحكم 
الشروط فيه . فإذا أوصى أو وقف على معين وكان كافراً أو فاسقاً لم يكن الكفر 
والفسق هو سبب الاستحقاق » لا شرط فيه . بل هو يستحق ما أعطاه » وإن . 
كان مساما عدلا » فكانت المعصية عدعة التأثير» مخلاف مالو جعلها ششرطا فى 
ذلك على السكفار أو الفساق » أو على الطائفة الفلانية ». بشرط أن يكونوا كفاراً 
أو فساقاً . فبذا الذى لاريب فى بطلانه . 
وهنا أصلان . أحدها : أن بذل امال لا يجوز إلا لمنفعة فى الدين أو الدنيا» 
وهذا متفق عليه بين العلهاء » ومن خرج عن هذا كان سفيباً مبذراً ماله » وقد 
مهى لله تعالى عن التبذير » ومهى النى صلى الله عليه وس عن إضاعة المال فى 
الحديث ؛ وءن المدلوم أن الواقف لا ينتفع توقفه فى الدنيا» ولا ينتفع به فى الدين 
إن لم يقفه فى سبيل الله » وسبيل الله طاعته وطاعة رسوله » فإنه تعالى إن ثيب 
العبد على ما أنفقه فيا يحبه . فالمباحات لا ينيب عليها » ولا يكون فى الوقف عله 
متفعة فى الدنيا ولا ثواب » فالوقف عليبا خال من المتفعة فى الدين والدنياء 


دا .8ع سسم 


فيكون باطلا .كن خصص الفنى لكونه غنياً مع مشاركته الفقراء عليه . 
فبذا مما يعم بالاضطرارأن الله لا تمبه » فلا يكون اشتراطه سصميحاً . 
وأيضاً : المال يمنم منه الوارث » فلو أن فيه مصلحة لما جاز منع الوارث » فأما 
منم الوارث منه ولامصلحة فيه لاواقف » ولامنفعة الآخذ » فهذا لاجوز تنفيذة . 
وأما الوقف على الأعمال الدينية كالقرآن والحديث والفقه وتحو ذلك » فهذا 
هو الأصل الثانى . ولا يمكن أن يكون فى ذلك نزاع فى جوازه » إذا كان على 
ما شرعه الله تعالى وأوجبه من هذه الأعمال » فأما من ابتدع عملا لم يشرعه الله 
تعالى وجعله ديثاً . فهذا ينعى عن عمل هذا » فسكيف بشرع له أن يقف عليه 
الأموال ؟ بل هذا من جنس الوقف على ما يعتقده المهود والنصارى عبادات » 
وهى من الدين المبدل الباطل . فباب العبادات والديانات متلق عن الله ورسوله . 
فلس لأحد أن مجحمل شيئًاً عبادة أو قرزبة إلا: بدليل شرعى » فالبدع المذمومة ' 
شرعاً هى ما لم بشرعه الله » أى لم يدخل فى أمره . 
ولا خلاف بين المسامين أن من وقف على صلاة أوصيام أو قراءة » أو جباد 
غير شرعى لم يصح وقفه » وفرق بين المباح الذى يفعل لأنه مباح » و بين المباح . 
الذى يتخذ ديئاً وعبادة وطاعة . فن جمل ماليس قر بة أو طاعة ديثاً وقر بة وطاعة 
كان ذالك حراماً باتفاقهم » ووقفه على ذلك باطل . 
ولكن قد يقم المزاع فى بعض الأمور : هل هو من باب القربات أم لا؟ 
كا تنازعوا فى مسائل الاجتهاد » كن برى وجوب القراءة على الأموم » وآخر 
براها مكروهة له . 
. ن عل فى شىء أنه بدعة لم يجز أن يقف عليه باتفاق . 
فالشروط المتضمنة للا مر بما مهى اله ورسوله عنه» أو النعى عا أمر الل 
ورسوله به عاق ةعس الي . 
إذا تبين هذا : تبين أن الوقف على المباح من الشروط الفاسدة المضادة حبة 


اه 


الشارع ورضاه » بلهى من الغى . وما تبين أنه موافق لكتاب الله وسنة رسوله 
أنفذه » وما اشتبه أمره أوكان فيه نزاع » فله حم نظائره 
ومن هذه الشروط : ما تحتاج تفسيره إلى غمة قوية » وقدرة ب يدها الله بالعم 
والدين . وإلا ففحرد قيام الشخص فى هوى نفسه للب دنيا » أو دفعم مضرة 
دنيوية إذا خرج ذلك على صورة الأمر بالمعروف » والنعى عن المنكر لا يكاد 
ينجح سعيه ولا حول ولا قوة إلا لله . 
فيبت الشخص فى مكان معين دائما لبس قربة ولا طاعة باتفاق العلماء » 
ولا يكون إلا نادرا » كالمبيت فى ليالى منى » ومبدت الانسان فى الثغر للرباط » 
أو فى الحرس فى سبيل الله ء أوعند عالمأو رجل صالح ينتفع به؛ وأما أن يرابطدائما 
فى بقعة بالليل والنهار لغيرمصاحة دينية فليس من الدين » بل تعيين مكان للصلوات 
المحس » أو قراءة القرآن » أو هدية غير ماعينه الشارع ليس مشروعا باتفاقهم 2 
حتى لونذر الصلاة فى مسجد غير الثلاثةلم يتمين . وهم فى وصول العبادات قولان » 
لك ن لم يقل أخد بالتماضا. ل فى مكان دون مكان» وم يقل أحد : إن القراءة عند. 
القبرأفضل » لاأن للبت بتع سماعها . وهن قال من المتاخر ين ذلك فقوله بدعة 
باطلة . لأن اميت بعد موته به لاينتفع بأعمال يعملها هو ولا غيره بعد الموت »الا من 
خا ولا غير ذلك باتفاق الملمين » و إنما ينتفع بآنار أعماله فى حياته . 
وإلزام الس الذى أن لايعمل ولا يتصدق إلا فى بقعة معينة » مثل 
0-0 ونحوها لايصح » ومتى نقصوا شرطا مما شرط للم الواقف كان لهم أن 
ينقصوا من الشروط عليهم مسب ذلك . ٠‏ والله أعلر . 
إذا تعدى الناظر فى الوقف . مثل أن يدرف امال إلى من لايستحقه » سواء 
٠‏ إلى نفسه أو غيره» أو فرط فيه » مثل أن يدع استخراج مايمب استخراجه من مال 


الوقف ‏ فإن الواجب إذا لم يستقم أن يستبدل به ناظرغيره يقوم بالواجب » أو 


م 5م ب مختصير الفتاوى 


17 الك 


يم إليه أمين » وللستحق الوقف مطالبة الناظر بالحاسبةعلى ااستخرج » واللصروف 
المتعين للأما كن الموقوفة » وتعين المتأجررين لها لينظروا مامهم » ويستدلوا بذلك 
على صدقه فيا يخبرم أو كذبه ؛ وعلى عدله وجوره » فقد ثبت فى الصحيح أن 
النى صلى لله عليه وس « استعمل رجلا يقال له ابن اللتبية » فلما رجع حاسيه » 
مم أنه كان له ولابة في صرفها » والمستحق غير معين » از الهولى والمستحق ذلك . 

ومن باع أرضا ثم تبين أمها وقف عليه صميح لازم . فالبيع بعد ذلك باطل » 
ويرجع الشترى على من غره بلقن » و بما يغرمه من الأجرة » وأما إن لم يكن 
الوقف كذلك » كن أوقف وقفا ولم مخرجه من ,يده على مذهب مالك وإحدى 
الرايتين عن أحمد وأى حنفية ‏ فنا لا يبطل البيع بمثل ذلك . 

وما يضر بأهل الوقف من أجرة تستقر على الغار الذى غر المشترى ‏ فهو على 
من غره . ا 1 

20 وإذاكانت يد المستحقين على الوقف » ولهم عادة مستمرة فى صرفه » وذكر 
أن تلك العلدة من شروط الواقف مخلافه » فإن بد للصارف على الوقف والأبدى 
الستقرة على الك أو على الوقف لا ترفم إلا بحجة . 

والشهادة بمصرف الوتف مقبولة » وإنكان مستندها الإفاضة فى أصح قولى 
العلماءء ولا يعر مصارف الوقوف امتقادمة إلا بمثل ذلك . 

و إذا كان فى شرط الواقف : أنه لايؤجر أ كثر من سنتين فتعطل وخرب 
ولا يمكن إجارته وعمارنه إلا بأر بع سنين » أجر كذلك . وإن كان فيه مخالفة 
لشرط الواقف المطلق . ولا يفسق الناظر بذلك . 

ومن وقف وقفا وشرط نظره لنفسه مدة حيأته » ثم من بعده إلى الأرشد . 
فالأ شد من أولاده » فغاب عن البلد ‏ فأجاب طائفة : بأن النظر لاحا؟ مدة 
النيبة » فإن الواقف إذا خر ج عن الأهليةكان النظر للحاى لا لولده » بناء على 
أن الاتقال إلى الولد لا يكون إلا بعد مات الوالد . 
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قال شيخ الاسلام رجه الله كانم جعاوا تولية الوقف كتزويج مغ 
غاب الول الأقرب . 
وفيه نظر . لأن هذا ولابة الاستقبال لا الاستئذان » ولبس فى التأخير 
تفويت مصلحة . وكذا مضت السنة بأن الأعة بولون مع بعد الدار ششرقا وغربا » 
وكذلك المستحقون للولاية بالشرط . وليس أمر الولايات على الأوقاف ونحوها 
كالتزوي » وحفظ البضع » بل الولاية على الولايات أوسع من الولاية على البضع 
والمال» ذإذا مات المدرس مثلا » فلا يولى بدله حاك البلر » بل براسل الناظر» فأما 
الانتقال مخروجه عن الاستقلال بالمياة إلى الموت فينتقل إلى الأبعد كا فى ولى 
النسكاح ٠‏ لقول النى صلى الله عليه وس «لانى بعدى »© أى بعد نبوق . 
فقوله : والنظر بعده : أى بعد نظره » كا أن قوله « مدة حياته » مشروط 
بالأهلية » فقوله « بعد » : يعود إلى القسمين عدم الأهلية وعدم الوجود بالكلية » 
ويصرف مم ذلك فى مصالح المسجد مثل عارته » وتنويره وفرشه و إمامه 
ومؤذنه كفايتهم بالمعروف » وما فضل بعد ذلك يجوز صرفه إلى مسجد آخر » وفى 
مصالح الجيران بالمعروف » مثل رزق قاضى الناحية » ونحو ذلك . 
وإذاحم 31 باختصاص الوقف بفلان لأنه لم يعقب من ولد الواقف غير 
أمه » وثبت أن فلانة الأخت الأخرى أعقبت فلانا . قم بنهما . لأن بنة 
الإثيات مقدمة على النىق . 
والوقف على اليتائى لايدخل فيه يتائئ الكفار » وأما الفلام الصغير الذى 
أعتق » ولس .له أب يعرف . فيدخل » اوإن ل يعرف : هل مات أبوه فى دار 
الحرب أو فى دا ر الاسلام ؟ 
وإذا عدم بعض الموقوف عليهم قبل استحقاقه انتقل نصيبه لو عاش إلى 
ولده » وإن لم يستحق هو شيئا » لأن الطبقة الأولى أو بعضهم » لا يازم من 
حرمانها حزمان الطبقة الثانية إذا تحققت فيهم الشروط » ولا فرق بين الصورتين . 


لا م.ج لدم 


وقول الواقف : على ز يد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده : قنيه للنقباء من 
أتماب أ-مد وغيهم عند الإطلاق قولان . ا 
أحدها : أنه لترتيب الجع على الج مكالمشهور فى قوله : على زيد وعمر » ثم 
على المساكين . 
. والثانى : أنه لترتيب الأ راد عل الأفاد كا فى قو الى (؛ :؛ ولك نصف 
ماترك أزواجيم ) أى لكل واحد نصف ماتركت زوجته » وكذا (5:4 حرمت 


علي نانع ) إذمتابة الى بال نتتضى ترزع الأفراد» مو : لبس الناس 
يام وركب الناس دوابهم . 


وبحب على ناظر الوقف أن نهد فى صرفه » فيقدم الأحق فالأحق » وإذا 
اقتضت الصلحة الشرعية صرفه إلى ثلاثة » مثل أن لا يكفيهم أقل من ذلك » 
وغيرم من الفقراء كت من غير هذا الوقف » أويساويهم فها يحصل من ريعه » 
ومم أحق منه عند التزاحم » وتحو ذلك جاز ذلك . وأقارب الواقف الفقراء أولى 

من الأجانب مع التساوى فى الماجة . ومجوز أن يصرف إليه كفايته إلى أن 
يوجد أحق منه . وإن قدر وجود فقير مضط ركان دقع ضرورته واجبا . 

وإن قدر تنقيص غيره من غير ضرورة تحصل له . تعين ذلك . واله أعلم . 

فصل 

الشرط فى الوقف كعدم الجم بين الوظيفتين وغيرهط من مدرسة أخرى ‏ 

إما يازم الوفاء به إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعى الذى هو 


واحجب أو مستحب . 


فأما الخالفة على بعض الشروط مع فوات القصود الشرعي بالشرط فلا يجوز . 


د ه.ع لت 


فاشتراط عدم الجم باطل مع ذهاب بعض أصل الوقف وعدم حصولالكفابة 
للمرتب مهأ | لايجب النزامه 0 ولا جور الوازام به2 أوجهين ٠‏ 

أحدها : أن ذلك إعا شرط علمهم مع وحود ريع الوقف 2( سوا ءكان كاملا 
أو ناقصا. فإذا ذهب بعض أصل الوقف لم تكن الشروط مشروطة فى هذه الخال » 
وفرق بين نقص ريع الوقف مع وجود أصله » وبين ذهاب بعض أصله . 

الوجه الثانى : أن حصول الكفاية للمرتب مها أم لابد منه » حتى أو قدر 
أن الواقف صرح مخلاف ذلك لكان شر طا باطلا . مثل أ نيقول : إن المرتب بها 
لايرتزق من غيرها .ووم محصل له كفابة » فاو صرح ح بهذالم يصح . لأنه حالف 
لكتاب الله . فإن حضول الكفاية. لا بد منهاء ومحصيلما امسلل واجب إما' 
عليه » وإما على الكفابة من السافين . 20 

وارقتان سواء شبه بالجعل أو بالأجرة أو بالرزق : فإتما على العامل أن يعمل 
شرط للا نعبيا ممما فيب فى شر له : كونه يقدم على غيره » 
بل همذ ور بالوا التق مقتضاها التشريك - ولكن إذاكان ثم دليل منفصل ش 
لينم دعل ذلك الدليل ا الشرعى . والمال اشن وط لاناظر مستحق على 
العمل المشروط عليه » قن بوم عمل عليه إستحقه » لامن حين "ولى . 

ولا يحوز الوقف على الغتاء » وإن كان الغناء مباحا . وكذا سائر الصفات 
المباحة » وكذا لو شرط علييم التزام نوع خاص من المطمم أو الابس أو المسكن 
الذى لانستحبه الشريعة» أو ترك بعض الأعمال ااتى تستحب الشريعة عملها . 

بق الكلام فى تحقيق هذا المناط فى أعيان المسائل . فإنه قد يكون متفقا 
عليه » وقد ختاف فيه الاجنبهاذ . 
فينظر فى الشرط» فإن ل يكن فيه مقصود شرع عى خالص أو راجح كان باطلا » 


"مع لتكت 


فاذا شرط أن لابرزق فى وظيفة أخرى نظر فى ذلك كا تقدم » والوقف هو من 
داب الرزق والمعاونة على الدين » بمدزلة ما ترزقه المقاتلة والعلماء من النىء » ليس 
كالمعالة ولا الإجارة على عمل دنيوي . 

ويحوز لول الأعس أن ينصب دنوانا مستوفيا لمساب الأموال للوقوفة » عند 
المصلحة كا ينصب لساب الأ موال السلطانية »كالفى ء وغيره . وله أن يفرض له 
على عله ما يستحقه مثله من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال والعمل لقوله تعالى 
(9: »5 والعاملين علمبها ) وقد استعمل رسول لله صلى الله علية وس ان اللتبية 
وحاسيه 

ونصب المستوفى فى الجامع للمال » وصرفه إلى المتفرقين هو محسب الحاجة » 
ققد يكون واجبا إذا م تم مصلحة قض المال وصرفه إلا به »وكذا نصب 
الام : قد يحب إذا لم تصل القوق إلى مستحقيها أو لم ينم فعل الواجب وثرك 
ارم إلا به » وقد يستغنى عنه إذا باشر الإمام الحك بنفسه » وقدكان النبى صلى الله 

: عليه وس يباشر الحكم واستيفاء ء الحساب بنفسه فى المدينة » وفها بعد ولى من يقوم 

بالأمر » ولا كثرت الرعية على عبد الخلفاء استعملوا القضاة ودونوا الدواوين » 

فإذا قام المستوفى بما عليه وجب له مافرضله» وإذا عمل ولم يعط جعله فله أن 
يطلب عن العمل الخاص » فإن مأوجب له بطريق المعاملة يجب . 
لم يز بيعا لوقف وإن لم يمكن وفاؤه » إلا ببيع شىء من الوقف ‏ وهو فى مرض 
الموت - بيع باتفاق العلماء . وإن كان الوقف فى الصحة » فهل يباع لوفاء الدين ؟. 
فيه ادو فى مذهب أحمد وغيره » ومنعه قول قوي . 

وأجرة إثيات الوقف والسعى فى مصالحه من تركة اميت 3 لامن ريعه » 
وإذا عين ناظراثم ناظرا غيره من غيرعزل الأول يرجم فيه إلى عرف مثل هذا 
الواقف وعادة أمثاله » فإن كان مل هذا كان رجوعا » وكذلك إنكان فى لفظه 
مايقتضئ انفراد الثانى » و إلا ققد عرفت المسألة فها إذا أوصى بالممين لشخص ثم 


لياوع سد 


وصى بها لآخر » هل يكون رجوعا أم لا؟ . 
وماعلمه الشبودمن حق تركته ويصل الحق إلى مستحقه بشهادتهم : بحرم 
عليهم أن | يكتموها » وإن كان يأخذه من لاستحقه بشهادمهم ولا ,يصل إلى 

من يستحقه » فليس علمهم أن يعينوا واداً ممهما . 

وإن كان فى بده بتأويل واجتاد لم يكن عليهم أإضاً تزعه من بده » بل 

يعان المتأول على من لا تأويل له ؟ ٠‏ 
أجاب بذلك فيا إذا عل الشهود يحق لبيت الال فى تركة » هل يحب كم 
الشهادة أم لا ؟ . 

ومن قال : إذا مت فدارى وقف » ثم تعافى » ولزمه دبون ‏ جاز بيع الد 

وفاء للدين » وإ نكان التعليق صميحاً » كا هو أحد قولى العاماء » وليس هذا بأبلع ا 
من التديير» وقد باع التنى صلى الله عليه وس المدير فى الدين . 


ل 
. الأموال التى لها أصل فى كتاب الله ثلانة . 
مال الم ٠‏ ذكره الله فى قوله : (م 4 :٠غ‏ واعاموا أعا غنم من شىء فأن لله 
سه ولرسول وى القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل » إن كنم آمتم الله 
وما أنزلنا على عبدنا بوم الفرقان بوم التق الجعان . والله على كل شىء قدير ) 
فبذه اللغائم للغاكين بعد نخسا . 
والثاق : النىء . وهو الذى ذكر الله فى سورة الحشر حيث قال تعالى (يوه:.ه 
وما أفاء لله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) أى ماح رك 
ولا أعملتم ولا سقتم » فهو ماصار. للسامين بغير إيجاف خيل ولا ركاب » فإن الله 
أفاءه على المسامين . فإن الله سبحانه خلق الخلق اعبادته » وأحل لم الطيبات 
1 ليأ كلوا طيباً » و يعملوا صالدا والكفار يعبدون غيره » فصاروا غير مستحقين 


قص 








1 ا 


لمالء لبا المؤمنين الذين يعبدونه : هو أن يسترقوا أنقسبم » وأن يسترجعوا 

الأمه وال منهم » فاذا أعا دها الله إلى المؤمنينفقد. فاءت أى رجعت إلى مستحقيها . 

وهذا النىء بدخل فيه جز بة الرءوس على أهل الذمة» وما يؤْخذ من العشور 
وأنصاف العشور » وما يصالح عليه السكفار من المال الذى محملونه » وما جلوا عنه . 
خوذا »كأموال بنى النضير الذي نكانوا شرقي المدينة . قال اله تعالى (.9ه:؟ هو الذى 
أخرج الذين كفروا من أهل من ديارم ‏ الآبة)' ثم ذكر مصارف النىء بقوله (وما 
أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القرنى واليتاى والمسا كين 
وابن السبيل ‏ الآبة » إلى قوله ‏ للفقراء الاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
إلى قوله - والذين جاءوا من. بعدهم ) فبؤلاء المباجرون والأنصار والذين جاءوا 
من بعدهم إلى يوم القيامة » ولهذا قال مالك وأبو عبيد » وأبو حكيم المهروانى من 
أحعاب أحمد وغيره : إن من نسب الصحابة لم يكن له فى النىء نصيب ٠‏ 

ومن النىء ماضر به عمر رذى الله عنه على أرض العنوة فلا نحسّى فى قول. 
الجاهير كأنى حنيفة ومالك وأحمد » و تخمس عند الشافعى وبعض أحابناء وذ كر 
ذلك رواية عنه . والنىء لم يكن ملسكا للنبى صلى الله عليه وس فى حيانه » فى 
قول أ كثر العلماء » وقال الشافى » و بعض أسحابنا :كان ملكا له . 

وأما مصرفه بعد موه فاتفق العلماء على أنه صرف فى أرزاق الجند الذين 
يقاتلون الكفار . | 

وتنازعوا : هل يضرف فى سائر الصالح » أم مختص به المقاتلة 8 على قولين 
للشافى وأحمد» لكن المشهور عنه : :أنه لاختص بك هوقول مالك وألى حنيفة » 
بل يصرف ف المصالح كلها . 

وعلى القولين : يعلى لمن فيه منفعة لأهل النىء» كولاة أمورهم » ومن 
يقرئهم القرآن » وينتهم وبحدتهم » ويؤمهم » ويؤذان”ك لم ويقوم فى سد 
تغورهم وعمارة طرايم وحصوتهم و إل ذوى الحاجات » يبدأ بالأم من 


1 


لولج سم 


ذوى المنافم 4 نص عليه عامة الفقباء ء من أصفاب أحمد والشاقم فمى وأى حنيفةوغيرهم . 
لكن مذهب الشافى وبعض أحاب أحمد : أنه لاحق فيه للأغنياء الذبن 
لا متفعة للسامين مهم . ومذهب اجبور الك وأحمد وغيرها : أن للأغنياء فيه 
حت » إذا فضز ل وانسم عن حاجات 1 ين كا قال عمر بن الطاب رضى لله 
عنه « مامن مسا إلا وله فى هذا الال حو وكان بيع السلدين فرض فى ديون 
عر غنمهم وفتيرهم » ومع هذا فلا يععلى. الف شرئا إلا بعد الفقراء » إذا فضل 
عنهم . هذا مذهب ١‏ ركالارمام أجد فى الصحيح عنه » ومالك والشافعى » 
كا تقدم تمخصيص الفقراء بالفاضل . 
كا ذكره اله تعالى فى قوله تعالى ( .+ : ٠‏ إِنما الصدقات للفقراء والساكين ) 
إلى الأصناف المّانية المذكورة .وقد اتفق المسامون على أ: أنه لا يجاوز مها المانية 
الأصناف الى مى ات تعال . 
إذا تبين هذا الأصل فنذ كر أصلا آخر » وتقول : 
أموا ال ببت المال فى هذه الأزمنة هى أصناف . منها : ما هومن النىء أوالصدقات 
أوالمجس» وقد عرف حك هذا ٠.‏ 
ومن ذلك مافيه بزاع . وما ماهو متفق عليه . وصئف قيض بعير حق »© 
وبتأويل يحب رده إلى مستحقه إذا أمكن وقد تعذر . مثل ما يؤخذ من 
مصادرات الهال وغيرهم الذي يأخذون الهدايا وأموال المساهين مما لا يستحقونه . 
فاسترجعه ولى الأمرمنهم أومن تركانهم ولم يعرف مستحقه » ومن قبض مالا من 
الوظائف الحدثة » فهذه الأموال التى تعذر ردها لعدم العلل بأربابها مثلا : هى 


لد ووه 


ما يصرف فى المصال التى للمسامين عند أ كثر العلماء »كالغاصب واللهائن والمرالى ظ 
التائبيين وتحوهم » فن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه » فإنه يصرف' 
إلى ذوى الحاجات . 
إذا تبين هذان الأصلان فنقول : من كان من ذوى الماجات كالفقراء 
والمساكين وابن السبيل : فيحوز » بل يجب أن يعطوا من الرّكاة » ومن الأموال 

الجبولة الأصل باتفاق المسلمين » ومن النىء مما فضل عن المصالم العامة التى لابد 
منها عند أ كثر العلماء» سواءكا نوا مشتغلين بالعلم الواجب على السكفاية أم لا » 
وسواء كانوا فى زوايا أور بط أم لاء لكن من كان متميزاً بعل أو ددن كان 
أل مع نه وأ عل قبن كمال و( 3 
للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض - الآبة ) 
فن كان مشغولا بالعلم والدين الذى أحصر به فى سبيل الله قد مننه الكديّ 2( 
فهو أولى من غيره . فيعطى قضاة السامين وعلماؤهم وفقهاؤهم مايكفيهم » وأرزاق 
المقاتلة وذراريهم » لاسما بنى هاشم : الطالبيين والعباسيين . فيتعين إعطاؤهم من 
الفىء والمحس والمصالح . لأن الزكاة محرمة علمهم . 

والفقير الشرعى : ليس هو الفقير الاصطلاحى الذى يتقيد بلبسة أو طريقة 
خاصة , بل هو كل من ليس له كفاية منهم من الفقراء والمساكين . ظ 

وقد تنازع العلماء » هل الفقير أشد حاجة أو المسكين ؟ أو الفقير من يتعفف 
والمسكين من يسأل الناس ؟ على ثلاثة أقوال . 

واتفقوا على أن من لامال له؛ وهو عاجز عن الكسب» على مايكنيه» 
سوا ءكان لبسه لبس الفقر اء الاصطلاحيين» أو لبس الجند أو الفقهاء أو الفلاحين 
٠‏ أو غيرهم » وسواءكان جنديا أو تاجراً أو مرابطاً أوغير ذلك بعطى ما يكفيه . 
وم نكان مؤمنا تقيا كان لله وليا » ومن كان من هؤلاء مناققا أو مظمرا 


١غ‏ عد 


للبدعة مالفا للكتاب والسنة من بدع الاعتقادات أو العبادات - فلا يدخ | إليه » 
بل يستحق العقوبة » ومن عقو بته : أن يحرم حتى يتوب 

وأما م كان زنديقا كالحاولية والاباحية » ومن يفضل متبوعه على اللنى . 
صل الله عليه وس » ومن يعتقد أنه لاحب عليه فى الباطن اتباع شر يعة الرسول 
صل الله عليه وس 5 أو أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق » سقط عنه الأ 
والنهى » أو أن العارف الصوف المتحقق يوز له التدين بدين اليهود والنصارى » 
فلا يحب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة » وأمثال هؤلاء . فإن هؤلاء :كلهم 
منافقون زنادقة » وإذا ظهر على أحدم دلائل ذلك وحب قتله باتفاق المسامين » 
وهم كثيرون فى هذه الأزمنة لا كمرم الله - فعلى ولاة الأمور أن يأمروا الفقراء 
باتباع السنة » ولا يمكنوا أحدا من المروج من ذلك » ولو ادعى من الدعاوى 
ما ادعى . ولوزع أنه يطيرفى المواء ويمثى على الماء . ا 

وم نكان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة عامة السامين عن الكسب » 
بل كان قادرا عليه » ل جز أن يعطى من الرّكاة عند الشافى وأحمد » وجوزه 
أو حنينة . 
ولابحوز أن يعطى من الرّكاة من يصنع بها دعوة وضيافة لفقراء الصوفية » 
ولامن يقير بها سعاطالم » لا لوارد ولا امير وراد » بل يحب أن يعطى الفقير 
. الحتاج ملكا له » ميث نفقها على نفسه وعيله فى بيته ويقضى منها دينه» ويصرثما 
ف انه : 
وليس ف المسامين من يتكر صرف الصدقات وفاضل أموال المصال إلى الفقراء 
وللسا كين » ومن نقل ذلك عن عالم فبو إما جاهل أوكافر بالدين بل بسائر الشرائع 
والملل أو يكون النقل عنه كذبا أو محرفاء فأمامن هو متوسط فى العل والدين فلاخ 
عليه ذلك » ولا ينهى عن ذلك ٠‏ ولكن قد الختاط فى هذه الأموال السلطانية 
المق والباطل » فأقوام كثيرون من ذوى الحاجات والدين والمل لا يعطلى أحدهم 


لع ل 


كفايته و يتمزق جوعا وهو لايسأل » ومن يعرفه فليس عنده ما يعطيه . وأقوام 
كثيرة يأكلون أموال الناس لباطل وبصدون عن سبيل له »وقوم مر رواتب 
أضعاف حاجامهم » وقوم لم رواتب مع غنامم عمها » وقوم ينالون جهات تساجد 
وغيرها فيأخذون معاومها ويستنيبون من يعطونه شيئا بسيرا » وأقوام فى الر بط 
والزوايا يأخذون ما لا يستحقون » ويأخذون فوق حقهم » وعنعون من م أحق 
منهم . وهذا موجود فى مواضع كثيرة لا بنازع فى وقوعه أحد» ولايستريب 
مسلأن السعى فى تمييز المستحق من غيره » و إعطاء الولايات والأرزاق من هو 
أحق بها ؛ والعدل بين الناس وفعله بحسب اللإمكان ‏ هو من أفضل عمل ولاة 
الأمورء بل من أوجبها عليهم . فإن الله يأمر باعيدل والإإحسان » والعدل واجب 
على كل واحد فى كل شىء» وكا أن النظر فى المند المقاتلة والعدل بهم » وزيادة ْ 
من يستحق الزيادة منهم » ونقص من إستحق النقص » وإعطناء العاجز عن 
لاد من جبة أعرى أ عو من أحسن أفعال ولاة الأمور» وأوجبهاء فتكذلك 
النظر فى حال سائر المرتزقين من أموال النىء والصدقات » والعدل ل عم ف ف ظ 
فلك » وإعطاء الستحق تمام كفايته . ٠‏ ومنع من ليس من المستحقين من أن 
يزاحهم فى أرزاقهم . ْ 

ومن ادعى الفقر تمن لم يعرف بالغنى » وطلب الأخذ من الصدقات : فإنه 
جائز للامام أن يعطيه بلا يبنة بعد أن بس أن لاحق فها لغنى ولا لقوى 
على الكسب . 

وإن ذ كرأن له عيالا فبل يفتقر إلى ببنة ؟ فيه قولان » فى مذهب الإومام ٠‏ 
أحمد والشافنى» وإن رأى الإمام أن يقيم بينةء فلاخلاف أنه لايجب أن ن تكون 
البينة من الشهود المعدلين » فإن ششهادة هؤلاء المعدلين ترد» وإن لم يرزقوا على أداء 
الشبادة » فكيف إذا أخذوا عليها رزقا ؟ لا سيا مع العم بكثرة من يشهد معهم 
بالزور » ولهذا كانت العادة أن الشهود المرتزقة بالشهادة بالشام لا يشهدون فه 


000 


الاجباديات »كالاعسار والرشد والعدالة والأهلية والاستحقاق ونحو ذلك » بل 
يشبدون بالحسيا تكالذى سمعوه أو رأوه . فإن الشهادة بالاجهاديات يدخلها 
التأو يلو الهم 5 والجعل سكل علمهم الشبادة فنأ بغير عر مخلاف المسيات » 
فالزيادة فيها كذب ص ريح لايقدم عليه إلا من يقدم على صرح الزور 
ومن نقل عن حا كم أنه قال : لايستحق من هؤلاء إلا الكسّم والأعى 
والزمن » فبذا لم يقله أحد من العلماء . ومن قال ذلك قدح فى عدالته » واستبدل 
مكانه » وإن كان مفتريا على الناقل عنه عوقب عقوبة تروعه وأمشاله من 
الفقرين على الناس » وعقو بة من افترى على الناس وتكلم فبهم بما يخالف دين 
السلمين لامحتاج إلى دعوى » بل العقوبة فى ذلك جائزة بدون دعوى » كعقووبة 
من يتك فى الدين بلا عل . فيحدث بلا عل ويفتى بلاعل » وأمثال هؤلاء من 
يتصدى للاشتغال بالتعليم والفتوى بلا عل . فكل هؤلاء يعاقبون عا بردعهم . 
فن قال : لاستحق من الأموال إلا الأععى والمسكسح والزمن » فقد أخطأً 
باتفاق المسامين ٠‏ 
ومن قال : إن أموال بيت امال على اختلاف أصنافها مستحقة لأصناف 
منهم الفقراء » وأنه يحب على الإمام إطلاق كفايئهم من بيت امال» ققد أخطأ: . 
بل يستحقون من الرّكاة بلا ريب » وأما من النىء ومن المصالح فلا يستحقون 
إلا مافضل عن المصالح العامة » وأوقدر أنه م حصل لم من الرّكاة ما يكفييم » 
. وأموال بيث امال مستغرقة بالمصالم :كان إعطاء العاجز عن الكسب فرضا على 
الكفاية . فعلى المسامين جميعا أن يطعموا الجائع ويكسوا العارى » ولا يدعوا 
بهم محتاجا . وعلى اللإمام أن ,يصرف ذلك من المال المشترك الفاضل عن المصاح 
العامة التى لابد مها 
وأما من يأخذ لصلحة عامة » فإنه يأخذه مع حاجته بلا نزاع » ومع غناه على 
. أحد القولين ءكالقاضى » والشاهد » والفتى»والحاسب » والمقرىء والمحدث ونحوم 


ع8 سد 

وأما أرض الغنوة : قفمها ثلاثة أقوال 

أحدها : أنها تقدم وما هو مذهب الشاففى » وإن طابت نفوسهم بالوقف 
جاز» فاوحك حام بوقفها من غير طي بأ تفسهم نقض حكه » نص عليه الشاففىفى 
الأم . وجمهور الأنمة خالفوه فى ذلك » ورأوا أن مافعله عمر بن اللخطاب رضى الله 
عنه » من جعلها فيئا : حسن جائرٌ » وقد حبسها عمر رضى اللّه عنه بدون استطابة 
أنفسهم » ولا نزاع أن كل أرض فتحها عير لم يقسهما » وكان مذهب عمر فى 
الفىء : أنه لمي المسامين » لكن يفاضل ينهم بالفضائل الدينية . 

وأما أبو بكر رضى الله عنه فسوى بِبنهم فى العطاء » إذا استووا فى الحاجة . 

وروى أن عر رئى الله عنه قال « لكأن عشت إلى قابل لأجعلن الناس 
ناا » أى بابة واحدة ”2 وكان تفضيله بأسباب أر بعة : اجتهاد فى قتال الأعداء 
والغناء عن المسلمين. فى مصالحهم » كعاميهم وولاتهم . والسابقة إلى الإسلام » 
والحاجة » فقال « إنما هو الرجل و بلاؤه » والرجل وسابقته » والرجل وفاقته » . 


فصل 

و إحياء الموات جاتن دون إذن الإإمام ف مذهب الشافعى وأحمدوأبى بوسف 
وتمد »ء واشترط أبو حنيفة الإذن » وقال مالك : إن كان ما قرب من العامر ع" 
وتشاح الناس فيه : وجب.إذن الإمام و إلا فلا إحياء . 

أما أرض المراج : فبل تملك بالإحياء ولا خراج عليها » أو تكون بيده 
وعليه الخراج ؟ على قولين . ها روايتان عن أحمد . 

وم ن كان .له حق فى بيت امال » فأحيل على بعض الظالم » ققال شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى : قد قلت من سألنى عن ذلك : لا تستخرج أنت هذاء ولا تعن 


. أى على طريقة واحدة وقاعدة عامة فى العطاء على المزة والفضيلة‎ )١( 


هوم ا 


على استخراجه . لأنه ظل » لكن اطلب أنت حقك من امال التحصل عندهم » 
وإن كان محموعاً من هذه الجهة وغيرها » فإنما اجتمع فى بيت الال » ول يعرف 
أصحابه » فصرفه فى مصال السادين أولى من صرفه فيا لا ينتفع به أصحابه . 
وأيضا فإنه يصير مختاطً » فلا ببق حكوما بتحر م عينه » مع كون الصرف 

إلى مثل هذا واجباً على المسامين ؛ فإن الولاة يظامون نارة فى الاستخراج » وارة 
فى ممرفها » فلايحل إعانتهم على الاستخراج » ولا أخذ الإنسان مالا يستحقه » 

وأما مايسوغ فيه الاستخراج والصرف فكسائل الاجنهاد » ومالا يسوغ 
فيه اجنهاد من الأخذ والإعطاء فلا يعانون عليه » لكن إذا كان المصروف 
إليه مستحقاً لمقدار الأخوذ جاز أخذه م نكل مال يجوز صرفه » كالمال الجهول 
مالكه » فإن امتنعوا من إعادته إلى مستحقه » فبل الأولى إقراره فى أيدى 
الظامة » أو السمي فوصرفه فى مصالح المسلمين 8 إذا كان الساعى فى ذلك ممن يكره 
أصل أخذه » ول يعن على أخذه» بل سعى فى منم أخذه . 

فبذه مسألة حسنة ينبغى التفطن لحا » و إلا دخل الإنسان فى فعل الحرمات 
أو ترك الواجبات » فإن الإعانة على الظ من فعل الحرمات . ظ 

وإذالم يمكن الواجب إلا بالصرف المذ كو ركان تركه من ترك الواجبات » 
وإذا لم يمكن إلا إقراره بيد الظالم وصرفه فى المصالح : كان النعهي عن صرفه 
فى المصالح إعابة على زيادة الظر ؛ التي هى إقراره بيد الظالم » فكل مايجب إزالة 
الظم عنه يحب تقليله عند العجز عن إزالته . فهذا أصل عظيم . 

وأصل آخر : وهو أن المشتهات ينبفى صرفها فى الأبعد عن المتفعة فالأبعد » 
كا أمس النى صلى الله عليه وس بكسب الحجام « يطعمه الرقيق والناضح » . 

فالأقرب : ما دخل فى الباطن : من الطعام والشراب» ثم ماولى الظاهر من 
اللباس » ثم ماسترمع الاتفصال من القباء» ثم ماعرض من الركوب . فكذا يفرق 
فى الانتفاع بالرزق » وكذلك أصحابنا ينعلون . 


باب اللقطة 


وإذا وقع امركب فى البحر وغرق وفيه زيت ؛» فطفاالزيت على وجه الاء » 
فن جمعه ققد خلص الال المعصوم من التلف . وله أجرة الثل فى أصح قولي 
العلماء» » والزيت لصاحبه بلائزاع ؛ إلا عند الحسن . فإِنه قال : هو لمن خلصه » 
وقد قال الصحابة رضى الله عنهم ) فيمن اشترى أموال المسلمين من الكفار « إنه 
أخذها من اشتراها بالمْن » . 

ولوكان حيواناً خلصه من مبلكة : ملكه » ؟ ورد فى الأثرء لأن للحيوان 
حرمة فى نفسه » مخلاف المتاع » فإن حرمته لمرمة ضاحبه . فهناك : تخليصه لمق 
الحيوان الذى قد يئس منه صاحبه » مخلاف المتاع . 

وإنكان فى السفينة رمان فبو لقطة : إن رجى وجودصاحبه عراف حولا » 
وإن كان لا يرجى وجوده فى تعريفه قولان . ٠‏ 

وعلى القولين : لهم أ كل الرمان أو بيعه . و حفظ ثمنه » ثم يعرفه بعد ذلك 

ويعرف اللقطة فى المكانْ الذى وجدت فيه إلا إن كان وجدها فى فلاة » 

وإذاجاء التتار لفل الناس وخلفوا نان ودواباً فضمه مسل » وطالت مدته ول 
يظهر له صاحب » فيجوزله أن يستعمله » وأن يتصدق به . 

ومن استنقذ فرسا من أيدى العرب ثم مرض الفرس ؛ ولم يقدر على المثى : 
جازله بيعه » بل يحب فى هذه الخال أن يبيعهلذمة صاحبه » وإن لم يكن وكيله » 
نص عليه الأنمة » ويحفظ القن ٠‏ . 

وإذا وجد طفلا ومعه مال » فإن كان الطفل يجهول, النسب وادعته امرأة أنه 
ابنها: قبل قولما فى ذلك ؛ ويصرف عليه من الال الذى و وحد معه فى نفقته مدة 
مقامه عند الملتقط . وال أعر . ش 


لاع سدم 


كتاب الوصايا 


ليس للوصى بيع العقار إلا الحاجة حة أو مصلحة راححة فيه ١‏ وإذاة كر أنه 
باعه للاستهدام لم يكن له أن يشتريه لينيم آخر . 

إذاكان اميت ممن يكتب ب ما عليه للناس فى دفتر وتحوه » أو كان له وكيل 
أوكاتب يكتب بإذنه » فإن وصيه يرجع فى ذلك إلى الكتاب الذى خطه 
أو خط وكيله » فاكان مكتو باً وعليه علامة الوفاء »كان بمزلة إقرار اميت » 
وإقرار الوكيل فيا وكل فيه بافظه أو خطه مقبول » ولكن على صاحب الدين 
العين بالاستحقاق » وأنه ١‏ بقبضه 1 بيرنه . وأما إعطاء المدعى ما يدعيه جرد 
قوله فلا يحوز . ٠‏ 

وتششت بشاهد ومين . 

ولوثيت للصبى أو الحنون حق على غائب من دين أو قرض » أو دين جنابة 
أو غير ذلك » مما لوكان الفاعل عاقلا : حلف على عدم الإبراء » أو الاستيفاء فى 
أحد قولى العلداء - مح به للصبي والجنون » ولا تحلف وليه » ولو ادعى مدع على 
صبى أومجنون حقالم يم له» ولا يحلفان » ولو أوصى لصغير حاف وليه . لأن 
الوصية لا تحاف الموصى له على استحقاقها » وإن كان قد أحدث بعض الناس., 


التحليف قبا . 
ولصح لالحمل » إدا ولد حي . و يقل أحد من المسامين إنها تؤخر إلى حين 
بأوغه 4 ولد بحلف . 


إذا أوصى أنبحج عنه بألف » فقال رجل :أنا أحج يأر بمائة وجب إخراج 
جميع ما أوصى به إن خرج من ثلثه » وإن لم مخرج لم يحب على الودية إخراج 
الزائد على الثاث » إلا أن يكون واجباً » بحيث لا محصل حجة الإإسلام إلا به . 
ومن له ستة بنين فأوصى يمثل نصيب ابن ززيد» واسرو بثاث م بف من ش 
الثلث » سد أن يلى من أرمى 4 بثل تسيب الابن . فقا مقعب أحد 


ف # مختص الفتاوى 


اماع د 


والشاففى وأبى حنيفة : أن عذه السألة تصح من ستين » لكل ابن ثمانية » . 
وللموصى له بمثل نصيب ابن ثمانية » وللآخر أر بمة» فإذا أخذت عشرون أعطيت 
صاحب النصف منه ثمانية » و بق بعد الثلث اثنىعشر ء ثلث ذلاك أر بعة . وها 
طرق تعلم بها ء وجواب هذه للسألة معروف فى كتب الع . ٠‏ 

و إذا كان خلط مال اليقيم بمال الموصى أصلح لليتيم : فمل ذلك . 

وإذا أوصى لأختهمكل يوم درم » وانسم ماله كل يوم درم أعطيت » 
إن كان ثلث ماله يتسم » أو أجازه الورثة » ولولم يخلف إلا عقاراً أعطيت من مغله 
أقل الأمرين من ثلث الفل » أو من الدرام الموصى بها . ٠‏ 

ومن كان متبرعاً الوصية » فا أنفقه على إثباتها بالمعروف فهو فى«مال اليتيم . 

ولا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجّزة ولا وصية » ولا أن. 
يقر أواحد منهم بشىء ليس فى ذمته » و إذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه » بدون إجازة 
الورنة » وهذا كله بالاتفاق , ولا يجوز لأحد من الشهود أن ,شبد على ذلك 
شهادة بعين بها على الظلم » وهذا التتخصيص من الكبائر الموجبة للنار» كا روى. 
« أن" بشير بن سعد جاء إلى النبى صلى الله عليه وسل . وقال : إفى نحلت ابنى 
النعمان هذا الغلام . فاشهد عليه » فقال النى صلى الله عليه وس : أ كل ولدك 
حلت ؟ قال : لا . قال : أشهد عليه غيرى . فانه جور » وقاله على سبيل التبديد 

ولا يجوز أن مخص فى الصحة أيضاً فى أصح قولى العلماء . 

ولا يجوز للولد الى فضل أخذ الفضل » بل عليه أن برد ذلك فى حياة 
الظالم الجائر أو بمد موته »كا يرد فى حياته فى أصح قولى العلماء . 

وسئل عن رجل توق فى الجهاد لمع صاحبه جميع ر كته فى مدة ثلاشثه 
صنين بعد سب ؟ 

٠‏ فأجاب إن كان وصياً فله أقل الأمر بن من أجرة المثل وكفايته . و إنكان 

مكرهاعلى العمل فله أجرة امثل»وإن عمل متبرعا فلاشىء له » بل أجره على الله »و إن 
عمل ما حب غير متبرع فنى وجوب أجرته نزاع بين العلماءء الأظهر : أنه يحب . 


عاج ل 


ولو قال : بيعوا غلامى من زيد وتصدقوا بثمنه » فامتنع زيد من شرائه : 
ببع من غيره » وتصلق لمن . ٠‏ ا 

وكذا لوقال : اشتروا الأرض الفلانية » وقفوها على السجد الفلانى» فم تبع 
لكونها وقفا أو غيرذلك ٠.‏ فإنه يشترى بالمّن الذى عينه غير تلك الأرض وتوقف 
كاقال . 

ولو وصى أن يعنق عبده المعين » أو نذر عتق عبده الممين » فات المعين ل يتم 
غيره مقامه » قفرق بين الموصى به » والموقوف » و بين الموصى له والموقوف عليه » 
| فالوصية بشراء معين والتصدق به كالوصية يبيع ممين » والتصدق بثمنه . لأن 
الموصى له هنا جبة الصدقة والوقف » وهى باقية » والممين إذا فات قام بدله مقامه » 
كا لو أتلف الوقف » أو أتلف الموصى به متلف » فإن بدلا يقوم مقامهما . 

ولا يجوز أن يولى على مال اليتامى إلا من كان قوياً خبيراً ما وَل عليه » 
أميتاً عليه » وإذا لم يكن كذلك وجب الاستبدال به » ولا يستحق الأجرة 
المسماة » لكن أجرة مثله شْ 

وم نكان عنده يت له مال » وهو وصيه : فله فعل مابراه من مصلحة فى ماله : 
من تجارة » وشراء عقار بغير إذن الحام » وإن لم يكن وصيه » و إن كان الحاكم 
هو الناظر فى أموال التيائى وهوعدل يأمر فيه بالمصلحة » وجب استئذانه فى 
. ذلك » وإن كان فى استئذانه إضاعة الملل » مثل كون الخام أو نائبه فاسقاً 
أو جاهلا » أوعاجرأ أو لا محفظ مال اليتااى حفظه المستولى عليه » وعمل فيه 
باللصلحة من غير إذن اك . 

فصل 

وإتلاف الجيش الذى لامكن تضمينه ه وكافة سماو بة كالجراد » و إذا تلف 
الزرع بآفة علوية قل تمكن الأجر من حصاده »فل تن اا 6] توضع 

فى القّر الشترى ؟ على قولين . أسحهما» وأشببههما بالكتاب والسنة والعدل: 
وضم الجائحة فيه » وكذلك كل خوف يمن من الانتفاع : هو من الآفة السماوبة 


0-7 اا 


كتاتب الفرائض 

ينبى للميت أن بوصى لأقار به الذين لابرثونه » فإذا لم يوص.. فينبغى +إذا 
حضروا القسمة : أن يعطوا شيا تقوله تعالى (4:4وإذا حضر القسمة أواو 
القرلى واليتائى ‏ الآبة ) 

قال : يقسم على أحد عشر سهما : للبنت ستة » ولنزوج ثلاثة وللأم سهمان . 
ولا ثى للخت . فإنها تسقط بالبنت اتفاقا . وهذا على قول من يقول بالرد» 
كأحمد وأبى حنيفة » ومن لايقول الرد كالك والشافى : تقسم عنده اثنى عشر 
سما » 5 قلنا » والباق لبيت المال » وظاهى هذا أنه رد على الزوج » وفيه نظر . 

٠. 5 

فقالت امرأة مر غير عترتهم ألا أخبرة أعحوبة مثلا 

فى البطن منى جنين دام يشكرم ١.‏ فأخروا القسم حت تمرفوا الحلا . 

فان يكن ذ كا : يعط خردلة وإن يكرن غير أن فقد فضلا 

بالنصف حقا يقيناً ليس يتكره من كان يعرف فرض الله إذ نءلا 

إنيذ كرت ل أمرى بلاكذب فا أقول لك جهلا ولاميلا 

0 ا جواءه 

زوج وأم واثنان من ولد الأم » وحمل من الأب » وامرأة الحامل ليست أم 
الميت بل عهى زوجة أبيها : فللزوج النصف . وللاأم السدس . وولد الأم الثلث . 
فان كان الجل ذ كا فبوأخ دن أب » فلا ثىء له باتفاق العاماء 5 وإن كان 


الجل أنثى فبواخت من أب ؛ لما النصف » وهو فاضل .عن السهام . 


!عع لدم 


فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة» وأما إنكان الجل من أم الميت : فبكذا 
الجواب فى أحد قولى العلداء من الصحابة ومن بعد . وهو مذهب أبى حنيفة » 
والمشبور عن أحمد . وعلى القول الآخر : إن كان الجل ذ كرا يشارك ولد الأم 
كواحد منهم » ولا بسقط . وهو قول مالك والشافعى وأحمد فى روابة عنه . 

مسألة : فى مريض تحرج وطلق امرأته ثلاثا» ومات بعد عشربن نوما ؟ 

أما ال الطلاق فيقم إنكان عاقلا مختاراً » ل كن ترئه عند جمهور العلماءكأجمد 
وأبى حنيفة والشافعى فى القديم »م قفى به عان رضى لله عنه فى امرأة ٠‏ 
عبد الرحمن بن عؤف رضى الله عنه » فإنه طلقها فى مرض مونه فورّثها عممان منه » 
وتعتد أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة فى أحد الوجوه . وقيل : عدة 
الطلاق» وقيل : بل عدة الوقة . وهل يكال لا الم ؟ على قولين . 
وإن كان قد زال عقله فلا طلاق عليه . 


فصل 

يورث ذوى الأرحام جمهور السلف وأحمد فى المشهور عنه ٠‏ وأبو حنيفة 
وطوائف من أصحاب الشافعى وقول مالك : إذا فسد بيت امال . 

والقول الثانى : برث بيت امال » وهو قول الشافعى ومالك وأحمد فى رواية . 

ومن جوزها أبوها على الوجه المعتاد فى الجباز» فبو تمايك لها . فليس له 
الرجوع بعد موتها على التركة » بل ينتقل مافى يدها إلى الورئة . 


كتاب النكاح وشروطه 


إذا * شرطت عليه أن لا مخرجها من بلرها» ولايتزوج ولا يتسرى عليهاء فهو 
شرط صحييح فى مذهب أحمد ومالك فى جميع شروط العقود» وهو وجه فى مذهب 
الشافى تخرج مر: مسألة صداق السر والعلانية » وكذا إنكان متقدماً على 
العقد » ولو ل يذكره حين المقد ؛ و بطرده أحمد فى جميسع العبارات ٠»‏ فإن النية 
اللتقدمة لا تؤثر عندمكامقارنة . ولأمد قول ثان : أن الشروط التقدمة لا تؤثر . 
وفيه قول ثالث : الفرق بين الشرط الذى مجعل العقد غير مقصود » كالتواطؤ على 
أن بيع بيع تلجثة لا حقيقة له » وبين الث مرط الذى لا مخرج العقد 0 ن كونه 
مقصودا كاشتراط الخيار ونحوه . وعامة نصوصه وقدماء أححابه ومحقق المتأخر بن 
على أن الشر وط والمواطأة التى تحرى بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم يفسخاها 
حين العقد فإن العقد يقع مقيداً بها ء وعلى هذا جواب أحمد فى مسائل اليل فى 
البيع والاإجارة والرهن والقرض وغير ذلك ٠‏ 

وإذا تزوجت وا زوج لم 'ستشعر موته ولا طلاقه . فعى زانية لا مهر لها 1 
وإن اعتقدت موته أو طلاقه فبو وطء شبهة بنكاح فاسد فلها المبر » وظاهس 
المذهب : أن لا المسمى . وعن أحمد رواية أخرى : أن لها مهر الثل » كقول 


الشافى . 


3-0 
فصل 

كون المرأة مستحاضة دائما عيب يثبت به فسخ النكاح فى أظهر الوجيين 
بفى مذهب أحمد وغيرم * 

وما بمنم الوطء حسا كانسداد الفرج » أو طبعا كاجنون والجذام » يثبت به 
الفسخ عند مالك وأحمد والششافعى » وفيا يمنم كال الوط ءكالنجاسة فى الفرج تزاع 

والمستحاضة أشد من غيرها » فإذأ فسخ قبل الدخول فلا مهر » وإنكان 
بعده » وقيل : إن الصداق إستقر مبذه الكاوة , أوكان قد وطئها قانه بر جع بالمهر 
على من غره » وإن قيل : لايستقر فلا شىء لا ٠‏ وله أن حاف 7 ن ادعى الغرور 
عليه أنه لم يغره . وله الخيار ما لم يصدر منه مايدل على الرضا بقول أول فعل » 
فإن وطئها بعد ذلك فلا خيار له إلا أن يدعى الجهل » فهل له الخيار ؟ فيه نزاع . 
والاظهر : ثبوت الفسخ . 

فصل 

ليس للعم ولا لغيره أن يزوج موليته بغي ركفء » إذا لم تكن راضية باتفاق 
الأعة . وإذا فمل ذلك استحق العقو بة الشرعية » بل لو رضيت بغي ركفء كان 
للمولى الآخر الفسخ » وليس للعم إجبسار البالغة على التكاح يبكنء » فكيف 
غير كفء ؟ وإذا قال لها : إن لم تأذنى والا زوجك الشرع بغير اختيارك . 
م يصح الإذن ولا التكاح . 
ظ ولس للولى منع الأم من ابنتها إذا كشفت حالها بل إما أن يمكنها من 
.ستر حاها » أو يسكن مها بين جيران من أهل الصدق يكشفون الها . 

وليس للولى عضلها عن الكفء إذا طلبته . فإن عضلها وامتنم من نزو يجها » 
ازوجها الولى الآخر الأبعدء أو الحا بغير إذنه باتفاق . 


غ5 سد 


سؤال : 

جدلى أنى وألى جده وأنا عمة له » وهو خالى 
أفتنا ياإمامء برحمك لاله ويكفيك حادثات الليال - 
الجواب : ظ 0 
رجل زوج ابنه أم بنت- وأنتى البنت بالنكاح الحلال 
فاتت منه بالتى قالت الك هرء وقالت لابن هاتيك : خالى 








شرحها : رجل تزوج امرأة وزوج ابنه بأمها ٠‏ فولد له بنت ولابته ابن فبنته 
هى الغخاطبة بالشعر ٠‏ خدتهاأم أمها : هى أم ان الاءن زوحة الاءن » وأبوها 
ابن ابنه » وهى عمته أخت د أبيه من الأب وهوخاها أخوأم) من الأم . 

والصحيح نزوريج بنت نسع بإذسها » ولا خيار لها إذ إذن » وهو أعدل الأقوال 
وظاهر مذهب أحمد . 

ومن استمتع بجار.ية : فلا يجوز أن يستتع ينات . 

نكاح الحلل حرام بإجماع الصحابة : عمر » وعمان » وعلى » وابن مسعود ». 
وابن عباس وابن عمرء وغيرم رضى اله عنهم » حتى قال مر رضى الله عنه « وله . 
لاأوتى بمحلل ولا محلل له إلا رججتهما » ٠‏ وقال عهان « لانكاح إلا نكاح 
رغبة لا نكاح د لسة » وقال ابن عباس رضى اله عنهما لما قال له رجل : أرأيت 
إن تزوجتها ومطلقها لابعل » أحلها ل » ثم أطلقها ؟ فقال « من مخادع الله مخدعه» 
لايزالان زانبين وإن مكنا عشر ين سبنة : إذا علٍ الله من قلبه أنه بريد أن محلا » 

.وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلالحلل والحللله . قال الترمذى 
حديث صميح . 

وقد اتفق أة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل فى العقدكان باطلا » و بعضهم 
م حمل للشرط المتقدم ولا للعرف الطرد تأثيرا . . 


احج لد 
وأما الصحابة رضى الله عمهم والتابعون وأعة الفتوى فلا فرق عندمم بين 
الشرط التقدم والعرف . وهذا قؤل أهل المدينة وأهل الحديث . والتصارى عيب 
المسامين ببكاح الحال » يقولون : المسامون قال لمم نبيهم : إذا طلق أحد؟ زوجته 
لم محل له حتى تزبى . ونبينا صلى لله عليه وس رىء من ذلك هو وأحابه 
والتابعون لهم وجمهور أنمة المسمين رضى الله علهم . 
فصل 
لآ يشترط فى حة ة التكاح الاشباد على إذن الرأة قبل التكاح فى المذاهب 
الأر بعة » إلا وجباً ضعيقاً.لاشافم ى وأخمد . 
بل إذا قال الولى : أذنت لى جاز عقد التكاح »ثم إن أنكرت الإذن فالقول 
قوها بيمينها . وإن صدقت على الإذن فالتكاح ثايت باطناً وظاهراً . 
٠‏ والذى ينبغي للشهود أن يشبدوا على إِذْنْ الزوجة قبل العقد ايكون العقد 
متفقاً على صمته » ويؤمن فسخه مجحودها » و يغ صدق الولى فى دعواه الاإذن . 
وأما الحا كم الماقد والذى هو تائيه فلا تزوجها حتى عل أنها أذنت » وذلك 
مخلاف ما إذا كان شاهداً على المقد » أو وكيل الولى . ظ 
وأما مذهب أبى حنيفة ومالك وأحد فى رواية عنه : فل يشترطوا الاذن . فان. 
م تأذن حتى عتد التكاح جاز . وتسمى مسألة وقف العقود 
وكذلك المبد إذا تزوج بغير إذن مواليه ثم أذنوا له بعد'العقد فبو على هذا 
المزاع., ويسمى نكاح الفضولى . ا 
وشبود التكاح يشترط فبهم العدالة الظاهرة » ومن اشترط أن يكونوا 
مستور بن وأن يكونوا من العدلين عند الحاكم » فإذا عقد العدل صح العقد . 
لأنه مستور عند الخاكم وإنكان قد يكون فاسقاً فى الباطن . 


ومن يركض ف البلاد ولا يقيم فى بلد إلا شهراً أو شهرين فله أن يتزوج » 
لكن ينكح نكاحا مطلقاً ولا , بشترط فيه توقيتاً . وإن نوى. طلاقبا حا عند 
انقضاء سفره كه ه مثل ذلك » وفى صحة التكاح نزاع . 

.ولو نوى أنه إذا سافر وأحبته أ مسكها و إلا طلقها جاز » فإن اشترط التوقيت 

نهو تكاح المتعة الذى اتفق الأربمة وغيرهم على حر يمه » وإن كان طائفة 
برخصون فيه » إما مطلقاً » وإما للمضطرء كا قدكان ذلك فى صدر الإسلام . 

فالصواب : : أن ذلك منسوخ » كا قد ثبت فى الصحيح « أنه صل الله عليه 

.وسلٍ نهى عنها بعد أنكان رخص فبها عام الفتح » ولأنه لا يبت فها أحكام 
الزوجية من الاورث والاعتداد بعد الوفاة وتحو ذلك من الأحكام : 
وشرطه قبل المقدكامقارن فى أصح قولى العلماء 
وأما إذا نوى الزواج لأجل قفيه نزاع : برخص فيه أبو حنيفة والشافى » 
ويكرهه مالك وأحد وتيا »فهتكا ل وى اليل . وهو ما اتفق الصحابة 

على النغى عنه » لكن تكاح الحال : شرمن نكاح التمة ؛ ؛ لأن تكاح الحلل لم 
يبح قط . 

وأنا مزل فد حرمه مائة نفة لكن الأنمة الأر بعة على جوازه بإذن امرأة 

المع بين امرأة ' وخالة أمهاء أو عمة أبيها أو عمة أمبا . 
كاجمع بين للرأة وعنتها وخالتها عند أ المسلمين » وذلك حرام باتفاقهم . 

وهل 4 أن يتزوج العدة منه فى نكا فلسد ؟ فيه قولان لجر" 

أحدما : يجوز كذهب أنى حنيقة والشافى 

والثئنى : لايحوز كذهب مالك 


ومن - اله جارية تزنى فلا حل أه وطؤهاء وم وطنها مع عامه بكونها زانية 
كان دوا . 1 1 


لان سم 


و إذا احتاجت ت أمته إلى التكاح . فإما أن يطأها أو بزوجها . 

ووطء الرأة فى دبرها حرام بالكتاب والسنة » وهو قول جماهير السلف ١‏ 
والخلف » بل هو اللوطية الصغرى » وقد ثبت « لاتأتوا النساء فى أدبارهن » 
وقوله تعالى ( ؟ : 8؟ فائتوا حرثك ألى شك شتت ) فالحرث موضع الولد . 

٠ فل‎ 

وطء الإماء الكتابيات بلك الهين أقوى من وطتهن ملك الفكاح عند 
عوام أهل الم من الأئمة الأر بعة وغيرهم » ولم ينقل عن أحد نحر يم ذلك » كا نقل 
عن بعضهم المنع من نكاح الكتابيات » و إن كان ابن المنذر قد قال : لم ,نصح 
عن أحد من ن الأوائل تحر “6 نكاحون » فقد روى عن ابن عمر » وهو قول الشيعة 

وفى كراهة نكاحهن عند عدم الجاحة راع ش 

والكراهة معروفة فى مذهب أحد والشافعى ومالك » وكذاكر اهة وطء 
الإماء فيه تزاع » روى عن الحسن أنه كرهه 

وأما الأمة الجوسية : فالكلام فيها مبنى على أصلين . 

أحدها : أن تكاح اللحوسيات لايجوزء كما لايحوز نتكاح الوثنيات . وهو 
مذهب الأثمة الأر بعة » وذ كر ٠‏ الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة رضى الله عتمم ش 
وحكى عن الشاففى قول تحواز ذلك » بناء على جواز ذبانحهم 

الأصل الثانى : أن من لايجوز نكاحهن لايجوز وطثبن ملك المي ن كالوئنيات - 
وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم . وحكى عن أنى ثور إباحة وطء الاوماء 
ملك الهين على أى دين كن » وأظن أنه يذ كر عن بعض المتقدمين » وقوله تعالى 
( 08 :ه إلا على أزواجهم أوما ملكت أعانهم ) يقتضى عموم جواز الوطء 
علك المين مطلقا » إلا ما استثناه الدايل » حتى إن عمان وغيره من الصحا 


سر 
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٠‏ ها آي » ويا حر ف ال بلكاح قد ينويع فى رع لع 
علك المين . 

ومن زلى بامرأة ثم وجد معها بثتا لايعلم :. هل مى منه أم لا؟ لاحل له 
نكاحبا . لأنها إنكانت من غيره حرمت عليه عند مالك وألى حنيفة وإحدى. 
الروايقين عن أحمد » وإن كانت بنته من الزناء تأغاظ من ذلك » وإذا اشتببت 
عليه بغيرها حرمت . | 

وإذا تزوجالحر القرشى أمة فولده منها رقيق لسيد الأمة باتفاق العلماء لأن الولد 
يتبع الأم فى الحرربة والرق » ويتيم أياه فى النسب والؤلاء » فإن الولد ممن ,يسترق 
جنسه بالاتفاق » فهو رقيق بالاتفاق. و إن كان ممن تنوزع فى رق جنسه وقع النزاع 
فى رق هكالعرب » والصحيح : أنه يحوز استرقاق العرب والعجم » لما ثبت فى. 
الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلٍ قال لعائشة رضى الله عنها وعندها سبية هر 
فى تيم « أعتقمها فإنها من ولد اسماعيل » وجاءت صدقات بنى تيم قال « هذه 
صدقات قومنا »وقال « هم أشد أمتى على الدجال » وقال أبو هرريرة رضى الله عنه 
دلا أزال أحبهم 6 يعنى بنى غيم » بعد هذه الثلاثة التى سمعتين من رسول الله 
صلى الله عليه وس | 

وفى لين أنه قال من قال لابه إلا ل سد لاشريك لهل الك 
وله الجد » وهو ع ىكل شىء قدبر عشر مرات :كان كن أعتق أر بعة أنفس من 
بنى إسماعيل © ففى هذا الحديث : أن بنى اسماعيل يعتقون . فدل على ثبوت الرق. 
عليهم » كا أعى عائشة أن تعتق عن الحرر الذى كان علمها من ولد اسماعيل . 
وفيه من بنى يم . وسبى هوازن ‏ وهم عرب أعتقهم بعد أن طلمهم من المسامين 
وطيبوا له نفسا بذلك » وقد وطىء المسلمون هن سبابا أوطاس وهم من هوازن . 
ولا جاءته جو برية بنت المارث تطلب منه شيئا يعينها فى كتابتها . فقال صلى الله 

غليه وسلم « هل لك فى خير من ذلك ؟ أقضى دينك وأتزوجك ؟ قعلت . 


ونه ل 


فتزوجبا » قتال الفاس « أصبار رسول الله صلى الله عليه وس . فأرساوا 
ما بأيذسبم» ققد عتق بنزو نجه إياها مائة أهل بيت هن بنى.المصطلق » فدل ذلك 
. على جواز سبى العرب » ومنعه أبو حنيفة والشافعى فى القديم . 

وإذا تزوج الحر ماوكة فولدها رقيق إلا أن يكون من العرب عند ألى حنيفة 
ولمكن لو زنى العربى بمماوكة كان الولد رقيقا اثفاقا . لأن النسب غير لاحق بأبيه 

ومسألة ابن سر يح محدثة لم يفت بها أحد من الأمة » إنما أ فتى مها طائفة من 
ش التأخر بن بعد اماثة الثلثة » فأنكره عليه ماهير المسامين » وم ن قلد فيها شخصا ثم 
ناب عفا الله عنه ولا يفارق امرأته . وإنكان قد تسج فبها . إذا كان متأولا . 

وإذاوكل ذميافى قبول نكاح امر أة مسلة فانه يشبه تزو يح الذمى ابنته الذمية 
من مس » ولو زوجها من ذى جاز . وإذا زوجها من مإ قفيه تزاع . فيل : جور 
' وفيل : لايجوز . فيوكل مساما.ء وقيل : يزوجها الاك » وكونه وليا فى زوج 
امس مثل كونه وكيلا فى تزوي المسامة» ومن ٠‏ قال: إن ذلك جائز قال : إن الملك 
فى التكاح محصل للزوج لا للوكيل بالاتفاق » مخلاف الملك فى غيره فميه بزاع 
لأحمد وغيره » فلووكل مسل ذميا فى شراء خمر لم يحزء وخالف فيه أ بو حديفة . 
و إذا كان الملك محصل للزوج فتوكيله الذمى منزلة توكيل المرأة فى انزو يحها بعض 
محارمها كالها . فإنه يجوز توكيله فى قبول نكاحبا » و إن كان لاحل له نكاح 
مسامة » سكن الأحوط أن لا يفعل ل فيه من النزاع 

ولووكل امرأة أو صديا غير مميز أو يجنونا م كز 

ولو وكل عبدا بغير إذن سيده . أو وكل سفيها بغير إذن وليه » أو صبيا ميا 
بغير إذن وايه » ففيه بزاع لأحمد وغيره 

ومن زوج وشرط أن كل امرأة يتزوجها فهى طالق » وكل أمة يتسرى بها 
فهى حرة ؛ ثم تسرى أو تزوج . فقال أبو حنيفة : تطلق التى تزوجها وتعتق التي 
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تسرى بها.. وهو قول مالك إذالم يم »كا ذكر» ومذهب أحمد : لابقع له طلاق . 
ولا عتاق » لكن لازرجة الأولى الخيار بين المقام معه وفراقه . 

وقال الشافى : لايقم به شىء » ولا تملك المرأة فراقه . 

ومن تزوج فأتت امرأته بولد بعد شهر ين لم يلحقه الندب » ولا يستقر عليه 
المهر باتفاق » وف العقد قولان » أسحهما : أنه باطل ع كذهب مالك وأحمد وغيرها » 
ويفرق يينبماء ولا مبر ها ولانصفه » ولا متعة لها إذا لم يدخل بها كسائر العقود 
الفاسدة إذا حصلت الفرقة. قبل الدخول . 

. وينبغى أن يفرق يننهما حاكى يرى فساد العقد لقطم التزاع‎ ٠ 
والقول الآخر : العقد صميح .ولا يحل له وطؤها حتى تضم » كقول أبى حنيفة‎ 

وقيل : يجوز الوطء قبل الوضع كذهب الشاففى » وإن كانت حاملا من 
وطء شبهة أو سيد أو زوج » فإن التكاح باطل باتفاق المسامين » ولا مبر لما 
قبل الدخول . 

وإذا كن إلى الماطب حرمت الخطبة على نخطبته عند الأر بعة » وإن تنازع 
فى تحر مه بعض أسحابناء وفى حمة تكاح الثانى قولان » هيا روايتان عن أحمد 
ويحب عقو بة الخاطب الثانى ومن أعانه على ذلك . 

وتزو بح العبد بغير إذنٍ سيده إذا لم يجحزه سيده : ناطل باتفاق » فإن أجازه 
فهو تصرف الفضولى » فيه تزاع . 

وإذا عر الرأة وذكر أنه حرء ودخل بهاء ثم تبين لها أنه عبد» وجب لها 
المير بلا تزاع » لكن هل يحب مهر الثل؟ كقول ألى حنيفة » والشافى 
أو السمي ؟ كقول مالك . أو الجسان ؟ فيه نزاع » وهو ثلاث روايات عن أحمد . 

وهل يتعاق برقبتهكقول أمد فى الشهور عنه » أو بذمته » كقول الشائمى 
فى الجديد ؟ فيه نزاع . والأول : أظهر لأنه جناية . 


سم ند 


ومن كان مصرا على الفسوق لاينبنى أن يزوج . ' 
وإذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا .فله الفسخ » وله أن يطالب بأرش 
الصداق » وهوتفاوت مابين مهر البكر والثيب . و إذا فسخ قبل الدخول سقط المهر 
وأى الزوجين وجد بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا . فله فسخ النكاح » 
إذا لم برض بعد ظهور العيب » وقبل الدخول يسقط المهر . و بعده لايسقط . 
وإذا تعذرت النفقة من جبة الزوج فلها فسخ التكاح » والفسخ للحم فإن 
فسخت هى نفسها لتعذر فسخ الخام وغيره» قميه تزاع » وهل أولها أن يطالب 
بفسخ النكاح» إذا كانت محجورا عليها ؟ على وجهين ٠‏ 
وإذا جضرت مطاقة» فذكرت أنها تزوجت زوجا وطلقها » فأراد هذا الزوج 
ردها اف أن يطلب براءتها من الزوج الثاني » فادعى عند 1 أنها جار ية » 
وأنه بريد عتقها » ويكتب لا كتاباء فزوجها القاضى على أنه ولمهاء وكانت خلية 
من الموانع » ولم يكن ها ولى أولى من امام صح التكاح . و إن ظن القاضى أنها 
عتيقة وكانت حرة الأصل » فبذا الظن لايقدح فى سعة التكاح . 
وهذا ظاهر على أصل الشافى » فإن الزوج عنده لايكون وليا . 
وأما من يقول : إن المعتقة يكون زوجها المعتق وليها » والقاضى نائبه ‏ فهنا 
إذا زوج الا هذه حت النيابة » ولم يكن قبوله من جبتهاء ولكن من جبة 
كونهاحرة الأصل » فهذا فيه نظر . 


لاج سد 


كتات الأولياء 


من خلف ابنا وابنتين غير رشيدتين فللأخ الولاية من جبة الأمر بالمعروف 

والمبى عن المتكر » فإذا فعلت مالا بحل لها فله منعها » وأما الحجر عليها إن كانت 
سفيهة فلوصيها إنكان » و إلا فللحاك . ولأخيها رفع أمرها إلى الحام . 

وإذا طلب العبد النكاح أحير السيد فى مذهب أحمد والشافعي فى أحد 
قوايه على تزو يجه » لأنهكالإتفاق عليه . 

وتزو يح الأمة إذا طلبت التكاح من كفء واجب باتفاق العلماء» وصح 
قوله عليه الصلاة والسلام « يامعشر الشباب من استطاع من الباءة فليتزوج » 
واستطاعة النكاح هي القدرة على المؤنة » ليس القدرة على الوطء » فإن الحديث 
إنماهو خطاب للقادر على فمل الوطء ء وهذا أمر من لم يستطع الباءة بالصوم 
فإنه له وجاء 1 ش 

ومن لامال له هل يستحب له أن يقترض و يتزوج ؟ فيه ززاع » لأحمد وغيره 

وم نكان سفيها محجورا عليه لم يصح تزو جه بغير إذن وليه » ويفرق بينهما . 
فإن كان قبل الدخول فلا ثىء عليه . 

وإذاتفازع الرجلان : هل نكيم وهو رشيذ أو وهو سفيه ؟فالقول قول مدعى 
حمة التكاح . ظ 

ومسألة ابن سرب لم يفت مها أحد من المتقدمين » وقد أتكر على من أفق 
بها . وتكاح الملمين لأيكون كتكاح النصارى » والدور الذى توهموه باطل » فإنهم 
ظنوا أنه إذا وقع المنجز وقع العلق » وإذا وقع امعلق لم يقع المنجزء وهذا غلط 
فإن العاق إنما يقم لوكان التعليق صحيحا » والتعليق باطل . لأنه مخالف للعقل 
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والشريعة . وهو وقوح طلقة مسبوقة بثلانة » و إذا كان س سرج" © وحاف بالطلاق 
معتقدا أنه لاحنث » ثم تبين له فيا بعد أن التس ريم لاجوز» فليمسك امرأنه 
ولا طلاق عليه فها مغى » ويتوب فى المستقبل 

ومن أعطى قوما شيئا واتفقوا على أن يزوجوه بتتهم فاتت البنت » ل يكن 
له أن برجع عليهم بشىء مما أعطام » وإ نكانوا لم ينوا له بها طليه منهم 
فله الرجوع . 

التحليل : محرم لا يحلها » » لكن من قلد فيه الجوز له » أو فعله باجتهاد» ثم 
يتبين له نرم ذلك فتاب إلى الله » فالأقوى أنه لا نجبة راقبا » بل يتنم من 

ذلك فى المستقبل وقد عا الله عا مفضى 

ومن تزوج امرأة مذةٌ )» لم لقي واد أنْه مملوك )» لا يقبل قوله بمحرد 
دعواه » فإنه أوادعى أنه مملوك بلا بينة » و يعرف خلاف ذلك . فقيل : يقبل 
فا عليه دون ماله » كذهب ألى حنيفة والشافى وأحمد في قول لما . 

وقيل : لا يقبل حال ذهب بعض امالكية » و إحدى الروايتين عن أحمد 

والثالث : يقبل مطلقا . وهو قول الشافمى ورواية عن أحمد 

فلبا أذ حقبا» وإن قدر أنه مملوك » فإنه جان » فتعاق حتها برقبته » فلا 
المطالبة على كل حال . 

ولا يصح لأحد أن ينكح موليته رافضيا» 5 من يترك الصلاة » ومتى 
زوحوه على أنه سنى يصلى » فبان أنه رافضى أولايصلى » أ وكان قد تاب ثم عاد 
إلى الرفض ورك الصلاة ‏ فإنهم يفسخون تكاحه » إذا قيل : إنه صحيح . 

ومن قال لأبى زوجته : بنتنك أوقعت عليبا الطلاق » فقال والدها : أبرأتك 


أو أرأتك ع لغير حضورها أو بغير إذنها . فى هذه المسألة نزاع 6 ذهب 


مم سر ر الفتاوى 


ا ا 


أبى حنيفة والشافى وأحمد فى المنصوص أنه : ليس للااب أن يخالم على ثىء 
من مال ابنته » سوا ءكانت مححورا علمها أولا . 

ومذهب مالك : يجوز أن مخالع عن ابنته الصغيرة » وروى أنه يخالم عن 
البكرفقط . وروى أنه مخالم عن ابنته مطلقا . ومذهب مالك يحرج على أصول 
أحمد من وجوه . 

أحدها : أن للأب أن يطلق ومخالع امرأة ابنه الطفل فى إحدى الروايتين » 
ونجوز للأب أن يزوج بنته بدون صداق مثلها فى إحدى الروايتين . فإنه الذى 
بيده عقدة النكاح » وله أن يسقط نصف الصداق » وللأب أن يتملك لنفسه من 
مال ولده مالا يضر بالولد» حتى لو زوجها وشرط لنفسه بعض الصداق جازء فإذا 
كان له من التصرف فى امال والمّلك هذا التصرف » لم يبق إلا طلبه لفرقتها » 
وذلك يعلكه بإجماع المسامين » و يوز عنده للأب أن يعتق بعض رقيقه الى . 
عليه للمصاحة . ' 

فقد يقال : الأظهر أن المرأة إنكانت تحت حجر الأب : أن له أن يخالع 
اها . فإنه معاوضة ء واقتداء لنفسها من الزوج » فيملكه الأب كغيرة من 
المعاوضات »كا يلك افتداءها من الأسر ولا يفعله إلا لمصلحة لها . 

وقد يقال : قد لا تكون مصلحتها فى الطلاق » ولسكن الزوج يمللك أن 
يطلقها » وهو لا يقدر على منعه » فإذا بذل له العوض من غيرها لم يمكنها منعه من 
البذل » بخلاف إسقاط مبرها و<قها الذى نستحقه بالنكاح » ققد يكون عايبا 
فى ذلك ضرر» وقد يكون غرض الأب : أنه لحظله لا لمصلحتباء ولا عك 
إسقاط حقيا محرد حظظه اتفاقا . 

فعلى قول من يصحح الإإبراء : بقع الإبراء والطلاق » وعلى قول من لاوز 
انراءه : إن ضمنه الأب وقع الطلاق بلا نزاع » وعلى الأب للزوجة مثل الصداق 
عند أبى حنيفة ومالك وأحمد والشائى فى القديم » وفى الجديد : عايه مهر امثل 4 


اهمع لبد 


وأما إن لم يضمنه إن علق الطلاق بالإبراء» ققال : إن أبرأتنى فعى طالق » 
ش فالمنصوص عن أحمد : أنه يقع الطلاق إذا اعتقد الزوج أنه يبرأ ( ورلاجع على 
الأب بقدرالصداق لأنه عَرَّه » وهى رواية عن ألى حنيفة . والأخرى : لا يقم . 
وهى قول الشافعى وقول لأحمد » لأنه لم يبرأ فى نفس الأعس . 
وأما إن طلقها طلاقا لم يعلقه على الإبراء » فإنه يقع» لكن عند أحمد يضمن 
لازي السداق .أنه غره . ود الشافى ل يضن ل شي لأ | يلتزم له 
شع والله أعلم . 
ومن زالت عذرتها بزنا 2 فبل يكون إذنها الصيت أو النطق ؟ 
الأول : مذهب الشافهى وأحمد » كصاحى أبى حنيفة . وعند ألى حنيفة 
ومالك : إذنها الصم تكالتى لم تزل عذرتها . 
فصل ' 
ولا يجاور الأصحاء ء فإن النى صلى الله عليه وس قال « لا بوردن ممرض على 
٠‏ مص » فنعى صاحب الإيل المراض أن يوردها على صاحب الإإبل الصحاح » 
7 « لاعدوى ولا ِيرة » وكذلك روى « أنه م قدم رجل مجذوم لياينه 
أرسل إليه بالبيعة » ولم يأذن له فى دخول الدينة » . 


لام ل | 

من أخذ ينظر بعد الطلاق فى صفة عقد التكاح » ول ينظرفى صفته قبل ١‏ 
ذلك » مثل قوله : أنا تزوجت بولى وشهود فساق . فلا يقع طلاق . لأن تكاحى ٠.‏ 
كان باطلا- فهذا من المعتدين لحدود الله تعالى . فإنه يريد أن يستحل محارم الله 
قبل الطلاق و بعذه . 

والطلاق الثلاث قبل الدخول وبعده سواء فى تحريم الزوجة عند الأنئمة 
. وهوقول أ كثرالعلماء . والتكاح بولاية الفاسق يصح عند جماهير الأنمة. . 

وإذا نوى طلاق زوجته لم يقع بمحرد النية طلاق باتفاق العلماء » فلو اعتقد 
الزوج أنه طلاق فأقر أنه طلقها وصراده تلك النية : لم يقع بهذا الإإقرار طلاق 
فى الباطن » ولكن يؤاخذ به فى الحكم ٠.‏ 00 

ومن قال : فلان ة كلا تزوجتها على مذهب مالك فعى طالق » فهذا التزام مذهب 
بعينه » فلا يلزمه » بل له أن يقر مذهها غيره . 

ومن أ كرهها أبوها على إبراء زوجها وطلاقه فأبرأتة مكرهة بغير حق 
لم بيصح الإوبراء » وم يع الطلاق المعلق به » وإنكانت نحت حجر الأب » وقد 
رأى أن ذلك مصلحة الما . فإنه جائز فى أحا. قولى العاماء فى مذهب مالك » 
وقول فى مذهب أحمد . 

ومن قال : أنت طالق ثلاثا ونوى الاستثناء » وكاناعتقاده أنه إذا قال : 
الطلاق يازمنى إن شاء الله تعالى أنه لا يقع به الطلاق » ومقصوده تخويفها 
بالطلاق » ل يقع الطلاق . 

فإذا كان قد قال : إن شاء الله تعالى فى هذه الساعة» فلا يع عند أبى حنيفة 
والشافى . ومذهب مالك وأحمد : أن الطلاق المعلق بامشيئة يقع . لكن هذا 
اعتقاده أنه لا يقع » فصار الكلام عنده : أنه لا يقع به طلاق » فل يقصد التدكلم 


الس 
بالطلاق » و إذا قصد التتكلم بالطلاق لا يعتقد أنه يقع به طلاق » مثل تسكم 
العجمى بلفظ لا يهم معتاه . 
وطلاق الحازل واقم » لأنه قصد التتكلر بالطلاق » وإن لم يقصد إيتاعه » 
وهذا م يقصد لا هذا ولا هذا . 
ويشبه هذا ما لورأى امرأة فقال : أنت طالق يظمها | أحنبية . فبانت امرأته 
فإنه لا بقع طلاقه فى الصحيح” 0 ٠‏ لله أعلر 
وطلاق المكره لا قع ند الجاهير »كلك وأحد والشافر ى وغيرهم . 
وإذا كان حين الطلاق أحاط ه أقوام يعرفون بأنهم يعادونه أو يضر بونه 
ولا يمكنه إذ ذاك أن يدفعهم عن نفسه » وادعى أنهم | كرهوه على الطلاق قبل 
قوله . وفى محليفه بزاع . 
إذا أراد أن يطلق واحدة فسبق لسانه . فال ثلاما :ليقع إلا واحفة» بل 
أوأراد أن يقول : لطاهر» فسبق لسانه : بطالق » لم تطلق فما يينه و بين الله تعالى . 
ولوقال :كل شىء أملكه حرام على » فعليه فى غير الزوجة كفارة ظبار» 
وأما الزوجة : ذهب مالك : هو طلاق » ومذهب ألى حنيفة والشافى فى أظهر 
قوليه : عليه كفارة مين ومذهب أحهد : عليه كفارة ظبار» إلا أن ينوى غير 
ذلك . ففيه نزاع » والصحيح : أنه لا يقع به طلاق . ٠‏ 
ظ قصل 
إذا قال الرجل : على الطلاق لأفعان كذا أو لا أفمله » أو الطلاق لى لازم 
لأفملنه » أو إن / أفعله فالطلاق يازمنى » أو لازم لى » ونمو هذه العبارات التى 
تتضمن التزاما بالطلاق » ثم حنث 5 فبل يقع به الطلاق 1 
)١(‏ على مقتضى هذا وتعلي قالطلاق بالمشيئة ؛ وطلاق الكره : لابقع طلاق 
الازل من باب أولى . 


سس يراع اس 


على قولين » للعاماء فى المذاهب الأر بعة وغيرها . 
أحدهما : لا يقع » وهو منصوص ألى حنيفة » وطائفة من أصحاب الشافعى » 
كالتفال وألى سعيد المتولى » و به يفتى ويقضى فى بلاد الشرق والجز برة والعراق 
وخراسان والحجاز ومصر والشام و بلاد الغرب » وهو قول داود وأصحابه »كابن 
حزم » وقول طاوس وكثي رمن علماء مغرب المالسكية وغيره » وقد دل عليه كلام 
الإمام أحمد للنصوص عنه وأصول مذهبه فى غير موضع . | 
ولو حاف بالثلاث ققال : الطلاق يازمنى ثلاثا لأفملن كذا » فكان طائفة 
من السلف والخلف من أصحاب مالك وأحمد وداود وغيرهم يفتون بأنه لا يتقع 
الثلاث ؛ لكن منهم من يوقم به واحدة » وهذا منقول عن طائفة من الصحابة . 
والتابعين وغيره فى التنجيز فضلا عن التعليق والمين . وهذا قول من اتبعهم من 
أصحاب مالاك وأحمد وداود فى التنجيز والتعليق والحاف . ومن السلف طائفة من 
أعيانهم تفرق بين المدخول بها وغيرها . 
والذين لم نوقموا طلاقا على من قال : يازمنىالطلاق الثلاث لأفطن كذا : 
منهم من لا يوقع به طلاقا ولا يأمره بكفارة . 
ومنهم من يأمره بالسكفارة » و بكل من القولين أفتى كثير من العلماء . 
وقد بسطات أقوال العلماء وألفاظهم ومن نقل عنهم فى هذه المسألة والكتب 
لموجود ذلك فيها . والأدلة فى مواضم أخر تبلغ عدة مجلرات . 
والحلاف الذى ذكرته فى مذهب أنى حنيفة والشافى هو فيا إذا حلف 
بصيغة الازوم » مثل : الطلاق يازمنى » والنزاع فى المذهبين سواء كان منحزاً أو 
معلقاً بشرط ء أو محلوفا به » فبل ذلك صريح أوكناية ؟ أولا صريح ولا كناية ؟ 
فلا يقع به طلاق » وإن نواه ؟ ثلائة أفوال» وفى مذهب أحمد قولان » هل 
ذلك صريم أو كناية ؟ ش ٠‏ 
وأما الحلف بالطلاق أو التطليق الذى يقضد به الحلف . هل يقم به فى ٠‏ 


سس لسع لد 


مل هذه الحلف ؟ فالتزاع نيه عن غيرهم بثير هذه الصيغة . فن قال : إن من أفتى 
بأن الطلاق لايقع فى مثل هذه الصورة : حالف لوجع » وغالف لكل تول 
فى المذاهب الأر بعة - ققد أخطأ » وقفا مالاء عل له . 
بل أجمع الأر بعة وأتباعهم وسائر الأئمة على أن من قضى بأنه لابقع الطلاق 
فى مثل هذه الصورة لم يحز تقض حكله . ومن أفتى به ممن هو من أهل الفتيا ساغ 
له ذلك » ول يجز الإنكار عليسه » باتفاق الأر بعة وغيرهم من المسامين » ولا من 
قلره » ولو قضى أو أفتي بقول سائغ يخركج على أقوال الأمة الآر بعة فى مسائل 
الأعان والطلاق وغيرها » مما ثبت فيه النزاع بين علماء للسلبين » ولم يخالف به 
كتابا ولا سنة ولا معنى ذلك » بل كان القاضى به والئفتى به يستدل عليه بالأدلة 
الشرعية ‏ فإنه بشرع له أن يحم ويفتى به » ولا ينتقض حكه اتفاقاء ولأ يحل 
منعه من الك » ولا من الفتيا» ولا منع أحد من تقليده . 
ومن قال : إنه يسوغ المنع من ذلك ؛ فقد خالف إجماع الأنمة الأربعة » بل 
إجماع المسامين مع مخالفته لله ورسوله . 
فن قال : يحب اتباع قولنا دون غيره من غير أن يقي دليلا شرعياً على حمة 
قوله » ققد خالف إجماع المسامين . ونجب عقو بته 5 يعاقب أمشاله» ويجحب 
استتابته إن أصَرّ » فان تاب وإلا قتل . 
وكل بين من أيمان السامين غير الممين بلله تعالى » مثل الملف بالطلاق 
والعتاق والظبار والمرام والمج وامشي إلى بيت الله والصدقة والصيام وغير ذلك » 
فلاعاماء فيه نزاع مروف » سواء حلف بصينة القسم » » فال : الحرام يازمنى » 
أو الطلاق يلزمنى » أو المتق يازمنى » أو حلف بصينة التعليق » فقال : إن فملت : 
كذا فلي الحرام» أو نسانى طوالق » أو عبيدى أحرار » أو مالى صدقة » أو على 
ظ الثى إلى ببت الله ققد اتفق الأمة أنه يسوغ للقاضى أن يقضى فى هذه المسائل 
جميعها بأنه إذا حنث لا يلزمه ما حلف به » بل إما أن لا نحب عليه ثىء مطلقا » 


امع لس 


وإما أن حب عليه الكفارة » وما زال فى المسامين من يفتى بذلك من حين 
حدث الحلف بباء و إلى هذه الأزمنة » منهم من يفتى بالسكفارة » ومنهم من يفت 
أن لأكفارة ولا يازم الحلوف عليه هىء كا أن منهم من يفتى بلزوم الحاوف به . 
. وهذه الأقوال الثلاثة فى الأمة من يفتى بها بالحلف بالطلاق والعتاق والحرام والنذر. 
وأما إذا حلف بالخلوقا تكالكعبة . فلا كفارة عليه باتفاق المسامين . 
فالأعان ثثلاثة أقسام أما الحلف بالّه قميه الكفارة بالاتفاق . 
وأما الحلف بالخلوقات فلا كفارة فيه بالاتفاق إلا بالملف بالنى صلى الله 
عليه وسل قفيه اسكفارة قولا فى مذهب أحد وغيره”"©» وقد عزى بعض أجحابه 
ذلك إلى جميع النبيين . 
وأما ما عقد من الأمان بالطلاق ونحوه » وهو هذه الأمان » فللمسهين فبها 
ثلائة أقوال . 
و إن كان من الناس من ادعى الاإجماع فى بعضهاء فهو مثل كثير من مسائل 
النزاع التى يدعى الإجماع فبها من يعر ف العللاف» ومقصوده : أنى لا أعل تزاعا» 
فن عل التزاع وأئبتهكان مثبباً علا ومقدما على النافى باتفاق » فإذا كان الصحابة 
رضى الله عنهم ثبت عنهم أمهم أثيتوا فى الحلف بالطلاق » بل فى الحلف بالعتق 
الذى هو أحب إل الله تعالى من الطلاق : أنه لايازم الحالف به طلاق ولاعتاق » 
بل يحزئه الكفارة » فكيف يكون قولم فى الطلاق الذى هو أبغض الحلال 
إلى الله تعالى ؟ 
وقد اتفق المسدون على أنْ من حلف بالكفر أنه لا يازمه اللكفر . وقال 
تعالى ( جد : ؟ قد فرض الله لك تله عاتم ) . 





)١(‏ وهذا قول لا دليل عليه م نكتاب ولا سنة » بل قول النى صلى الله عليه 
وسل د من حلف بغير اله ققد كفر » يشمل النى وغيره من المخاوقات . 


اع سد 


والألفاظ التى يتكلم مها الناس فى الطلاقثلاثة أنواع : صيغة التنجيز ‏ والإورسال. 
كقوله أنت طالق » فهذا يقم به الطلاق » وليس بحلف »ء ولا كفارة فيه اتفاقا . 

الثافى : صيغة قسم » كقوله : الطلاق يلزمتى لأفعان كذاء فهذا مين باتفاق 

أهل اللغة » واتفاق طرائف الفقهاء . واتفاق العامة . 

0 اثالث :صيغة تعليق »كقوله : إن فعلت كذا ذامرأنى طالق » فبذا إن قصد 
به الهين » وهو يكره وقوع الطلاق » ا يكره الانتقالعن دينه . فهو يمين» حكه 
حك الأول الذى هو صينة القسم باتفاق الفقهاء » وإن كان بريد وقوع المزاء 
عند الشرط لم يكن حالفاً كقوله : إن أعطيتينى ألفا فأنت طالق » وإذا زنيت 
فانت طالق » وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة لا جرد الحلف عليبها . فهدا 
ليس بيمين ولا كفارة فى هذا عند أحد من الفقباء فيا علمناه» بل يقع به 
الطلاق ١‏ إذا وجد الشرط . 

وأما ما يقصد به الحض أو النع أو التصديق أو التكذيب » بالتزامه عند 
الخائفة ما يكره وقوعه » سواء كان بصينة القسم أو الجزاء فهو بمين عند جميع 
املق من العرب وغيرهم » وإنكان ميئاً فليس لايمين إلا حكان : إما أن تكون 
منعتدة فتكفر » وإما أن لا تكون منعقدةكالحلف بالْخاوقات فلا تكفر» وأما 
أن تُكون عين منعقدة محترمة غير مك :» فبذا حك ليس فى كتاب الله ولا سنة 
رسوله صلى الله عليه وس »ولا يقوم عليه دليل . 

ومن قال : إن من اتبم هذه الفتيا وقلد مفتهها فولده بعد ذلك ولد زنا : فإنه 
فى غادة الجبل والضلال والشاقة لله ولرسوله » فإن اللسامين متفقون على أن كل 
نكاح اعتقد الزوج أنه سائغ إذا وطلىء فيه امرأته يلحقه فيه ولده » ويتوارثان 
ناتفاق المسامين » و إن كان ذلك النتكاح باطلا فى نفس الأمى » فاليهودى إذا 
تزوج بنت أخيهكان ولده منها يلحقه » و بريه باتفاق » و إن كان هذا التكاح 
باطلا باتفاق» وكذلك لو تزوج المسلم امرأة فى عدتبا ووطئها وهو جاهل بعد أن 


2 


سد كاج لد 


اعتقدها زوجته: كان ولده منها يلحمّه نسبه باتفاق المسلمين » ومثل هذا كثير . 
فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى حة النكاح فى نفس الأمرء بل الولد للفراش . 
| فن طاق امرأته ثلانا ثم وطثها جهلا أو تقليداً لمفتى مخطىء أو اغير ذلك . 
فإنه يلحقه النسب ويتوارثان بالاتفاق ؛ فالولد تابع لاعتقاد الواطىء » مثل من 
ش غرهماوكته أو تزوج فى نكاحفاسد » متفقا على فساده » فلا يكون أولادم أولادزنا 
اتفاقا » قضى به الخلفاء الراشدون » هذا فى اجمع على فساده» فسكيف باختلف فيه ؟. 
فن قال : ذلك عرف . فإن أصر استتيب . فإن تاب وإلا قتل . 
وكذا من قال : إن الفتيا بذلك غير جائزة » فبو تالف لإجماع المسادين » 
كا قدمناه . والله أعلم . 
الذى عليه أئُة لسلبين : أنه ليس على أحد ولا شرع له التزام قول شخص 
معين كل مايوجبه ويحرمه » ويديحه إلا سول الله صل الله علية وس . 
لكر منهم من يقول : على الستفتى أن يقلد الأعل الأورع ممن 
يمكن استفتاؤه . | ْ 
ومنهم من يقول : بل يتخير بين اللفتين . و إذا كان له نوع تمييز» قيل : 
يتبع أى القولين أرجح عنده بحسب تمييزه . فإن هذا أولى من التخيير الطلق » 
وقيل : لا يجنهد إلا إذا صار من أهل الاجتهاد » والأول أشبه . 
. فإذا ترجح عند الستفتى أحد القولين : إما لرجحان دليله » حسب تمييزه » 
وإما لكون قالله أعلم وأورع فله ذلك » وإن خالف قول الذعب . 
وليس تطليق المرأة من بر الأم إذا طلبته منه . ٠‏ 
ومن قال : إن أبرأتيني طلقتك . ققالت : أبرأتك » فل يطلقهاء لم يصح 
الاإبراء » فإن هذا إيحاب وقبول لا تقدم من الشروط .» ودلالة الحال تدل على 
أن التقدير : أبرأتك إنطلقتنى . فالشرط المتقدم على العقدكالمقارن . 


- 


كتاتب عشرة النساء والخلع 

إذا أ كره الزوج على الفرقة بحق » مثل أن يكون مقصراً فى واجباتها » أو 
مضارًا لها بغير حق » من قول أو فمل :كانت الفرقة صحيحة » وإ نكان أ كره 
بغير حق كلا كراه بالضرب أو الحمس - وهو محسن لعشرتها - ل تقع الفرقة » 
بل إذا أبغضته هى » وهو محسن إليها » فإنه يطاب منه الفرقة من غير ان يازم 
بذلك» فإن فمل وإلا أمرت المرأة أن تضبر إذا لم يكن هناك مايبيح الفسخ . 
-+ واتفلع الذى حاءت به السنة : أن تسكون المرأة مبغضة للرجل فتفتدى 
نفسهامته كالأسير » أما إذا كا نكل منها مر يداً لصاحبه » اكلم محدث ف الإإسلام ‏ 

وبحرم على الرأة أن لا تطيع زوجها إذا دعاها إلى فراشه » وتقدم على ذلك 
القيام والصلاة والصيام » بل الواجب أن تحيبه إلى فراشه إذا طليها » حتىق 
ثبت فى البخارى « أنه لا حل لما الصوم وزوحها شاهد إلا بإذيه » لأنه عنعها 
عن بعض مانحب عليها لازوج فكيف يكون الها إذا طلمها » فامتنعت ؟ والله 
تعالى يقول (4:4* فالصالحات قانتات حافظات لاغيب) فالصالحة : هى التى تكون 
قائتة » أى مداومة على طاعة ربها وطاعة زوجها » فإذا امتنمت من فراشه أبييح 
له ضر مها » ولس عا يها حق بعد <ت الله ورسوله أوجب من حت الزوج » وقد 
قال عليه الصلاة والسلام « لوكنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الرأة أن 
تسحد لزوحها » رواه الترمذى وحسنه 5 وقال صل الله عليه وس 2 أعا امرأة 
ماتت وزوحها راض عنبها وخلت الجنة 6 رواه الترمذى وحسنه » وقال صلى الله 

عليه وس « إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت اعنتها الللائكة حتى تصبح »6 
وفى لظ « إلا كان الذى فى السماء ساخطاً علماً حتى تصبح © . 

وإذا خالمها على أن تبرئه من حقوقهبا ٠‏ وتأخذ الولد بكفائتها ولا تطالبه 


لدععغ حدم 


ينفقته ينفقته ‏ صح ذلك عند جماهير العلماء كلك وأحمد فى المشبورعنه وغيرهم ؛ فإن 
عند الجهور : يصح املع بالمعدوم والذى ينتظر وجوده ووجو به »كا تحمل أمتها 
أو شحرتها . 

وأما نفقة عملها ورضاع ولدها ونفقته » ققد انعقد سبب وجوده ووجوبه » 
وكذلك إذا قالت : طلقنى وأنا أبرئك من حقوق وآخذ الولد بكفالته وتحوه مما 
يدل على القصود . ٠‏ 

و إذا خالع بنهما من برى صحة ذلك -كالحا كم المالكى ‏ يجن اغيره 
أن ينقضه » وإن رآه فاسداً » ولا يجوز أن يفرض عليه بعد هذا تفقة الواد » لأن 
نل الحا م حكم فى الصحييح : والخام متى عقد عقداً أو فسخ فاخا جاز 
فيه الاجتباد »لم يكن لغيره تقضه . 

فصل 

حب العدل بين زوجاته باتفاق المسامين » وفى السان الأر بعة عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وس قال « من كانت له امرأتان فال إلى 
إحداهما دون الأخرى جاء بوم القيامة وأحد شقيه مائل » فعليه العدل فى القسم ء 
لكن إن أحب إحداعا أ كثر ووطتها أ كثر فلا حرج عليه ؛ وفيه أنزل قوله 
تعالى (4 : 8؟١‏ ولن تستطيعوا أن تعداوا بين النساء ولو حرصم ) أى فى الحب 
والجاع » وى السئن أنه صل الله عليه وس «كان يقولبعد عدله فى القسم : الهم 
هذا فيا أملك » فلا تؤاخذنى فيا تملك ولا أملك » يعنى القلب . ْ 

وأما المدل والكسوة والتفقة : فهو السنة . ٠‏ 

وتنازعوا فى وجوب المدل ف النفقة . ووجوبه أقوى » وهذا العدل. 
مأمور به مادامت زوجته » فإن أراد أن يطلق إحداها فل ذلك » فإن اسل 
هو والتى يريد طلاقها على أن تقيم عنده بلاقم » وهى راضية بذلك ‏ جاز. لقوله 
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تعالى ( 4 :٠ل"‏ فلا جناح عليعا أن يصلحا يينيما صاحاً » والصلح خير) فند 
.وهبت سؤدةٌ بومبا لءائشة رضى الله عر ؛ وكذلك رافع بن خديج رضى الله عنه 
جرى له ذلك » وامتفع م من المماشرة » ويقال : إن الآية أتزلت فيه . 

وإذا نشزت فلا نفقة ارلا سكى وله شرم ا نشزت | وآذنه “أ 


رق يبا 
فصل 

روى أن رجلا قال « يارسول الله : إن امرأنى ا بد لامس » فهو 
حاديث ميف . ضعفه أحمد وغيره . [ 

وتأوله بعض الناس على أنبا لا ترد طالب مال ) وسياقه وظاهره : يدل على 
خلاف ذلك » ومن الناس من اعتقد ثبوته » وأنه أمره أن يعسكها ل 
لا تمنم الرجال . . وهذا أنكره غير واحد من الأثمة » فإن الله تعالى قال ( 4 : م 
الزاني لا ينكم إلا زانية أو مشركة . والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك . 
وحرم ذلك على المؤمنين ) وقال تعالى ( 58:4 ومن لم لم يستطم متك طولاً أن ينكح ‏ 
الحصنات المؤمنات . فها ملكت أيعانكم من فيام المؤمنات ‏ إلى قوله 
تعالى - محصنات غير مسالغات ولا متخذات أخدان ) فإنما أباح نكاح الارماء 
فى حال كونهن غير مسالحات ولا متخذات أخدان . 

والمسالخة : التى : تسافح مع كل واحد » والمتخذة ة اللاذن : هى التى يكون 
لما صديق واحد » وقال تعالى ( ه:ه واللحصنات من المؤمنات » والحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلك . إلى قوله ‏ محصنين غير مسالخين ) فاشترط 
هذه الشروط فى الرحال » 5 اشترطها فى النساء » وهو موافق لقوله تعالى ( الزانى 
لا .يتكح إلا زانية أو مشركة ) الآبة . 


0 ع0 


وقد تنازع العلماء فى جواز نكاح الزانية قبل نو بنها على قولين . 

الأول : أنه لا يجوز . فإنه متى تزوج زانية لم يكن ماؤه مصوناً محفوظاً » 
بل مختلط بماء غيره . والفزج الذى يطؤه مشتركا . وهذا هو الزنا » والرأة إذا . 
كان زوجها يزنى بغيرهاء لا بميز بين الحلال والحرام »كان وطؤه لها عمنزلة وطاء 
الزانى لامرأة التى يرن بهاء و إن لم يطأها غيره . 

ومن ضرر الرنا : اتخاذ الأخدان » ومن تزوج فيا كان ديوثا بالاتفاق » 
ولا بدخل الجنة ديوث » وإذا كانت امرأة خبيئةكان زوجها خبيثاً » وإذا كان 
قرينها خبيثاً كانت خبيثة . و بهذا عظم القول فيمن قذف عائشة أو غيرها من 
أمبات المؤمنين رضى الله عنهن . وهذا قال السلف : مابغت امرأة نى قط » 
. فليس فى الأنبياء ولا الصالحين من تزو ج بنياً . لأن ضرر البغى يتعدى إلى فساد 
فراشه ؛ بخلاف الكثر . فإنه لا يتعدى . 

وليس لازوج أن يسكنها حيث شاء » بل يسكن ن بها فى مكان يصلحلثلهاء 
ولا مخرج بها إلى عند أهل الفجور » بل ليس له أن يعاشر الفجار على لوهم » 
ومتى فعل ذلك وجب أن يعاقب عقو بة " تردعه . 

ولا يحل لارجل أن يعضل المرأة ويضيق عليا حت تيه الصداق أو 
بعضه © لكن إذا أتت ت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها حتّى تفتدى نفسها 
منه . وله أن يضر بها » هذا بين الرجل وبين الله تعالى » وأعل المرأة يكشفون 
الحق مع من هو أضعف » ويعينونه عليه » فإن كانت متعدية » بذهابها إلى 
عند ذى ريبة فهى ظالمة له » ومن نابت جاز له إمساكها » وصلحها خير » فإن 
التائب من الذن ب كن لاذنب له . ' 


فصل 

إذا قال لامرأة :كنا حللت لى حرمت على : لانحرم عليه » لكن فبها قولان 
أحدها : له أن يتزوجبا» ولا شىء عليه . ٠‏ 
والثانى : عليه كفارة : إما كفارة ظهار فى قول » و إما كفارة بعين فى آخر . 
و إنما يقول بوقوع الطلاق بمثل هذا من يجوز تعليق الطلاق على النكاح » 
٠‏ كا لى خنيفة ومالك والشافعى وأحمد » فمندهما لوقال : كلا تزوجتك فأنت طالق » 
م يقع به طلاق » فكيف ف الحرام ؟ لكن أحمد يجوز فى المشهور عنه الظبار 
قبل املك » مخلاف الشافعى 

ومن قال عن زوجته : هى أى » أو هى عند ىكائى » وأراد بها مثل أنى 
أنها نستر على » ولا مبتسكنى ولا تلومنى ».كا تفعل الأم مع ولدهاء فإنه يؤدب 
على هذا القول » ولا تحرم عليه امرأنه » فإن عمر رضى اله عنه ممم رجلا يقول 
لامرأنه : أختى فأدبه » وإن كان جاهلا لم يؤدب على ذلك » وإن أراد أنها 
عندى مثل أب » أى ف الامتناع من وطها فبومظاهر » ولوقال : إن بقيت 
أتكحك أنكح أى نمت ستو الكبة: فو مقامر. 

وإذا قالت الزوجة : أنت على حرامكا. بى وأى . فعليها كفارة الظبار . 


لمعة لد 


كتاب العدد 

لمرضعة : تبق فى العدة حتى تحيض ثلاث حيضات . فإن أحبت أن نسترضع 
أولدها لتحيض هى » أو تشرب دواء أو نحوه ميض به فلها ذلك . وللّه أعلم . 

ولا يجوز التصرريح مخطبة المعتدة باتفاق السامين » ومن فعل ذلك عوقب 
وزجر عن البزويح بها » مقابلة له بنقيض قصده . 

ومن أخبرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لستة أشبر فصاعدا أولدون! كثر 
مدة الجل » فهل يلحق الزوج ؟ على قولين فى مذهب أحمد » وعن ألى حنيفة : 
لابلحق نسبه بالأول قولا واحدا . 

وتأخر الدعوى المسكنة فى مسائل الجور ونحوها يدل عل كذبالدعى بها . 

ومن أقر أنه طلق زوجته من مدة لزيد على العدة الشرعية » وكان القر . 
فاسقا أو مجهول الال » لم يقبل قوله فى إستاط العدة » إذ فيه حق لله » فلا تتزوج 
إلا بعد العدة . وأما إ نكان عدلا غير متهم أو مثل أن كان غائبا» فلما حضر 
أخبرها أنه طلق من مدة كذا وكذا » فبل تعتد من حين بلغها الخير إذا لم يتم 
بذلك بينة » أو من حين الطلاق »كا لو قامت به بينة ؟ فيه خلاف عند أحمد 
وغيره » والشهور الثاف 

المطلقة ثلانا أجنبية عن الزوج » ولا يجوز أن يواطئها على أن تتزوج غيره ثم 
يطلقها ورجع إليه » ولا يحوز أن يعطبها نفقة . ثم لو تزوجت غيره النكاح 
الصحيح المعروف » ثم مات زوجها أو طلقها ‏ لم يحز للأول أن مخطمها فى العدة 
صر بحا باتفاق المسامين » سواء قيل : يصح تسكاح الحلل أو قيل لا . ظ 

ولا تحل المطلقة ثلاثا إلا بوطء فى القبل من زوج بتكاح شرعى ييح . أما 
الوطء فى الدبر قلا حليا . ' 
وما يذكر عن بعض الالكية من إباحة الوطء فى الدير : فهم يطعنون فى 
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كونه قولا للم » وما يذكر عن ابن المسيب «ن عدم اشقراط الوطاء فذاك ل يذ كر ْ 
فيه وطء الدبر» وهو قول شاذ عت السنة مخلافه » وانعقد الإجماع قبله و بعده . 
وليس للمرأة أن تسافر فى عدة الوفاة إلى الحج فى مذهب الأربعة . 

ومن طلق ثلانا وألزمها بوفاء العدة فى مكامها » رجت منه قبل أن توفي 
عدتبا فلا تفقة لا » وليس لطا أن تطالب بنفقة ألاضى فى مثل هذه المدة فى 


كتاب الرضاع. | 


حديث عائشة رضى الله عنها « يحرم من الرضاع ما بحرم مك 
حديث صحيح متلق بالقبول » متفق على صححته » وفى لفظ آآخر « بحرم من الرضاعة 
مابحرم من الولادة 6 . ٠‏ 
٠‏ وقد استثنى بعض الفقهاء التأخرين من عمومه دورتين » و بعضهم أ كثرء 


لنسب «ى 


وهذا خطأ » فانه لامحتاج أن يستثنى من الحديث شىء . لأن الولد إذا ارتضع خخس 
رضعات ف المولين صارت الرأة أمه » وزوجها صاحب اللبن أباه » فصار ابنا 
لكل واحد مهما من الرضاعة » وحينئذ فيكون جميم أولاد الرأة من هذا الرجل 
ومن غيره وجميم أولاد الرجل مها ومن غيرها : إخوة له ؛سواء ولدوا قبل الرضاعة 
أو بعدها باتفاق الأنمة » وأولاد أولادها أولاد إخوته » فلا يحوز المرتضع أن 
يتوج أحدا من هؤلاء » وإخوة امرأة وأخوانها : أخواله وخالاته » واباؤها 
وأمباتها : أجدادء وجداته » وإخوة الرجل وأخواته كذلك أعنامه وعناته » 
وأبو الرجل وأمه وجدله : أجداده وحداته و لكن يتزوج بأولاد أعمامه وعمأته » 
وأولاد الأخوال واعكالات »كالنسب سواء . فبؤلاء الأصناف الأرابعة هم من 
النسب مباحات . فكذا هم من الرضاعة . 





مهمع لد 


و إذا كان المرتضم ابنا لفرأة وازوجها » فأولاده : أولاد أولادهها » و بحرم 
على أولاده من الرضاع ماحرم على أولاده من النسب . فهذه الجهات الثلاث مها 
انتشرت حرمة الرضاع . ٠‏ 

وأما إخوة المرتضم من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب فهم أجانب 
عن أبيه وأمه وإخونه من الرضاع » ليس بين هؤلاء صلة لا بنسب ولا رضاع . 
لأن الرجل يمكن أن يكون له أخ من أبيه وأخ من أمه » ولا نسب يينهما» بل 
جوز لأخته من أبيه أن تتزوج أخاه من أمه » فكيف إذا كان له أخ من 
النسب وأخت من الرضاع ؟ فيجوز لهذا أن يتزوج هذه وبالعكس » و بهذا تزول 
الشمهة التى نعرض لبعض الناس » فإنه يحوز للمرتضع أن يتزوج أخوه من الرضاعة 
بأمه من النسب »كا يزوج بأخته من النسب » ومجوز لأخيه من النسب أن 
يانوج بأخته من الرضاعة » وهذا لا نظير لهافى النسب » فإن أخًا الرجل من. 
النسب لا يتزوج بأمه من النسب ء فاما أن يكون بنت ابنه أو ر بية ابنه» 
فالرجل بحرم عليه بنته ور بيبته » حرمت على أبيه سبذاالطريق » وأخته من الرضاع 
ليست بنت أبيه من النسب » ولا رييبته » لخاز أن تتزوج به . ظ 

فن لايحقق يقول يحرم فى النسب على أخى أن يتزوج أنى . ولا بحرم مثل 
ْ هذا فى الرضاع » وهذا غلط منه . فإن نظير الحرم بالنسب أن تتزوج أخته أو أخوه . 
. من الرضاعة بابن هذا الأنح أو بأبيه من الرضاعة »كا لو ارتضم هو وآآخر من 
اسرأة واللبن لفحل واحد » فإنه بحرم على أخته أخيه من الرضاعة أن تتزوج أخاه 
أويتزوج أخته من الرضاعة لكونهما أخو ين للمرتضم » ويحرم عليهما أن يتزوجا 
أباه وأمه من الرضاعة لكونهما ولدمهما من الرضاعة » لا لكونهما أخوى ولدمهما . 

فن تدير هذا ونحوه زالت عنه الشببهة . | ْ 

وأما رضاع المكير ان ابحرم فى مذهب الأربة .وين وضع قري من 
الحولين نزاع » ومذهب الشافعى وأسمد : أنه لا يحرم . 


-_- أمم مه 


وأما الرجل السكبير ولمرأة الكبيرة فلا يحرم أحدها على الآخر برضاع 
القرائب » مثل أن ترتضع زوجته لأخيه من النسب »ء فلا تحرم عليه زوجته » لما 
تقدم من أنه يجوز له أن يزوج بالتى عى أخت من الرضاعة لأخيه من السب . 
إذ ليس ببنه و يدها صلة نسب ولا رضاع » وإبما حرمت على أخيه لأنها أمه من ' 
الرضاعة » وليست أم نفسه من الرضاع » وأم المرتضع من الرضاع لاتكون أما 
لأخوته من النسب . لأنها إنما أرضعت الرضيم » ولم ترضع غيره . 
نعم لوكان للرجل نسوة بطؤهن وأرضعت كل واحدة لهذا طفلاء ولهذا 

طفلا . لم يجر أن يتزوج أحدها الآخر . وهذالما سئل ابن عباس رضى الله عنهما : 
عن ذلك + قال « اللقاح واحد » 
0 ولوكان أخوه من النسب ابن زوجته حرمت عليه زوجته . لأمها أم أمه 
وأم امرأة أبيه » وكلاها حرام . | 
وأما أم أخيه من الرضاعة فليست أمه ولا امرأة أبيه . لأن زوجها صاحب 

اللين ليس أباً لهذا » لاصلة بننهما نسباً ولا رضاعاً . 
فإذا قال قاثل : إن الننى صلى الله عليه وس قال « يحرم من الرضاع ما يحرم 

من النسب » وأم أخته من النسب حرام عليه » فكذا ابن الرضاع . 
قلت : هذا تليبس وتدليس . فإنه تعالى لم يقل : حرمت أمهات أخواتم 

وإنما قال : ( حرمت علي أمهاتم ) وقال ( ولا تتكحوا ما نكح ااباؤك ) حرم 
أمه ومتكوحة أبيه وإن لم تسكن أمه » وهذه تحرم من الرضاعة » فلا يتزوج أمه 
من الرضاعة » وأما متكوحة أبيه من الرضاعة » فالمشهور عند الأتمة أنها تحرم » 
. لمكن فيها نزاع » لكونها من الحرمات بالصهرء لا بالنسب والولادة ٠‏ ولي ١‏ 
اكلام هنا فى تحر يمها » فإنه إذا قيل : تحرم متكوحة أبيه من الرضاع وفينا 
بعموم الحديث . وأما أم أخيه الى ليست أما ولا متكوحة أب » فبذه لا توجد فى 
الندبء فلا يجوز أن يقال : 4 النسب ما لابحرم نظيره من الرضاع » 


١ 


١ 





ل مهمع سد 


فتبق أم الأم من النسب لأخيه من الرضاعة » أو الأم من الرضاءة لأخيه من 
النسب : لا نظي رلا من الولادة . فلا حرم » وهذا متفق عليه بين المسامين .. 

وغسل عينيه يلبن ١‏ مرأنه جوز .ولا حرم بذلك لأنه كبيرء وأينا فلا 
تنتث تتتشر الحرمة بوضع اللبن فى العين بلا تزاع ٠‏ 

وإذاكانت الأم معروفة بالصدق » فذكرت أنها أرضعت زوج بنمهاء فرق 
يينهما فى أصح قولى العلماء » وأما إذا شك فى صدقها أو في عدد الرضعات فإنها 
تسكون من المشتمهات : تركبا أولى » ولا يحك بالتفريق يينهما إلا بحجة » وإذا 
رجمت عن الشوادة قبل التزويج لم تحرم الزوجة » لسكن إذا ع نما كاذب أوأنا 
كتمت الشهادة لم يحل له النزويج . 

وله منع الزوجة من إرضاع غير ولدها . 

والقط إذا صال على ماله . فله دفمه عن ذلك » ولو بالقتل . وله رميه بمكان 
بعيد » فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل قتله . 

وأما الفل فيدفع ضرره بغير التحريق . 

فإذا كان الأب .عاجزا عن أجرة الاسترضاع وامتنمت الأم عن الإرضاع 
إلا بالأجرة » فله أن يسترضم غيرها » فإنه لا تحب عليه مالا يقدر عليه . 

وإذا كانت المرضعة أعدل : قبل قولهاء وفى تحليفها نزاع . 


دلك ف م0 


إذا تسر الزوج المرأة التسلٍ الشرعى هو أو أبوه أو نحوهما : وأطعمها كا 
جرت العادة » لم يكن لأبيها ولا لها أن تدعى بالنفقة » وإن لم يأذل» وأنها نحت 
حجره ؛ وإنكان قد توه ذلك . وقاله طائفة » فإذا طلب وليها الثفقة » ول يعتد 
ما أنفق عليها كان ظإما لا تحل له الشريمة هذا الطلب » ومن توهم أن النفقة 
كالدين لا بد أن يقبضه الولى وهو لم يأذن فيه . كان مخطئاً من وجوه . 

أحدها : أن القصود بالتفقة : إطعامها لا حفظ المال لما » وقبض الولى ليس 
فيه فائدة » ولاحتاج إلى إذنه » فإنه واجب بالشرع » فلو نهى الولى عن الإنفاق 
عليها لم يلتنت إليه . 

وأيضاً إقراره لها مع حاجها إلى النفقة إذن عرف » ولا يقال : إنه لم يأمن 
الزوج على النفقة » لأن الاثمان بها حصل بالشرع »كا القمن على بدنهاء والقنم 
1 لماء وغير ذلك من حقوقها » فإن الرجال قوامون على النساء» والنساء عوان عندهم 3 
ولأن الانّْمان العر فى كالافظلى . ظ 

.وإذا سافر الولى بالزوجة بغير إذن.الزوج : عزر على ذلك . وتعزر مى 
إذا كان التخلف يمكنها . ولا نفقة لها من حين سافرت » و إِذا امتنعت من 
الصلاة فإنها نستتاب » فإن تابت وإلا قتات » وهحر الزوج لها على تركها الصلاة 
٠‏ من أعمال البرء ولا نفقه لها إذا امتنمت من تمكينه إلا مع ثرك الصلاة . 

وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه » وعلى إخوته الصغار 
والسكبار » إذا كانوا عاجز بن عن الكسب »و إن لم يفعل ذلك كان عاقا أوالديه 
اقاطعاً إرجمه » مستحقاً لعقوبة الدنيا والآخرة . ظ 

وإذا طلق زوجته ثلاث وأبرأته من-قوق الزوجية قبل علا بالجل لم تدخل 
نفقة الجل فى الإبراء » ولوعامت بالجل وأبرأته من حقوق الزوجية فقط لم يدخل 





لكوع د 


فى ذلك نفقة الجل . لأنها تحب بعد زوال النكاح ؛ وهى واجبة لحمل فى أظهر 
قولى العلماء »كأجرة الرضاع » اللهم إلا أن يكون الإبراء ممقتضى أنه لايبق يينهما 
مطالبة بعقد النكاح أبداً » فإذا كان متتصودها البراءة حيث لا ببق للآخر مطالبة 
يوجه » فهذا يدخل فيه الإبراء من تفقة الجل . 
وعلى الوالد تفقة ولده إذا كان موسراً » فإن ل يمكنه إلا بأن يعمر ملكه 
أو يكر يه لزمه ذلك » بل م نكان له ملاك لا يعمره ولا يؤجره فهو سفيه مبذر 
ينبنى أن ححر عليه . فأما إذاكان له ولد فيتعين ذلك عليه لأجل مصلحة ولده . 
| مسألة : والزوجة المريضة تستحق النفقة فى مذهب الأربعة وإن لم 
. ولد الزنا لابلحق نسبه بأبيه عند الأئمة الأر بعة » ولكن لا بد أن ينفق عليه 
المسامون . لأنه من يتانى المسامين . 
والمزوجة المحتاجة تفقنها على زوجها واجبة » من غير صداقهاء وأما صداقها 
المؤخر فيجوز أن تطالبه به» فإن أعطاها لسن » وإن امتنع لم يحبرحتى يقم بينها 
فرقة بموت أو طلاق أو نحوه . . ش 
والصدقة على الحتاج من الأهل أولى من غيره » فإن لم يتسم مال الإنسان 
للأقارب والأباعد » فإن نفقة القريب واجبة . فلا يعطى البعيد ما يضر بالقريب 
أما الزكاة والكفارة فيحوز أن يعطى منها القريب الذى لا ينفق عليه . 
والقريب أولى إذا استوت الحاجة . 
و إذا حك بالولد للاءم فغيبته عن الأب لم يكن لما أن تطالبه بالنفقة الفروضة 
ولا بها اتفقا عليه . 
وإذا مز الأب عن النفقة فلا تفقة ولا رجوع من أنفق فى هذه الدة بغير 
إذنه بلا تزاع » وَإِنما تنازعوا فما إذا أتفق منفق على ابنه باذنه أو بدون إذنه مع 
وجوب النفقة على الأب . 


_- م6 دا 


فقيل : يرجع بما أنفق غير متبرع »كا هو مذهب ألى حنيفة والشاففى وأحمد 

فى قول » ولا جوز حبسه على هذه النفقة ولا على الرجوع حتى ينبت الوجوب 
بيساره » و إذا اختلف فى يساره ولم يعرف له مال . فالقول قوله مع يعينه » وإذا 
كان مقها فى غير بلد الأم فالحضانة له لا للام » وإنكانت الأم أولى بالحضانة 
فى البلر الواحد» وهذا أيضا مذهب الأعة الأربمة . 
ظ وإذا ادعى الابن على أبيه بصداق أمه وكسوتها الماضية قبل موتها » فعلى 
الأب أن يوفيه مايستحقه من ذلك » وإذا تزوجت الأم فلا حضانة لها ٠‏ وإن 
سافرت سفر نقلة فالحضانة للجدة دونها » وإذا حضنته ولم تكن الحضانة لها 
فطالبت بالنفقة فلا شىء لها لأنها ظالمة بالحضانة . 
وإذا كان رزق الرجل على الجهات السلطانية » فللول أن ينع موليته من 
التزوج يمن يتناول مثل هذا الرزق الذى يعتقده حراماء لا سها إذا كان لا ضرر 
به » فإذا كان الزوج ,طعمها منغيره » أوتأ كل هى من غيره فله أن يزوجها إذا 
كان الزوج متأولا فها يأ كله » فإن هذه الجهات السلطانية لم يذاكر أحد من 
النقهاء الذين يفتى بقولم جواز ذلك . ولكن فى أوائل الدولة الساجوقية أفتى طائفة 
من الحنفية والشافعية ‏ إذا لم يكن فى أموال بيت الال كفاية ارزق الجند الذن 
محتاج إلههم فى الجهاد ‏ أن يوضع على العاملات » وأتكر ذلك غير هؤلاء » وحكى 
أبو د بن حزم في كتاب الإجماع : إجماع العلماء على تحر يم ذلك » وقد كان 
نور الدين مود الشهيد بن زنكى قد أبطل جميع الوظائف الحدثة فى الشام والجبزيرة 
ومصر والحجاز» وكان أعرف الناس بالجهاد » وهو الذى أقام الإسلام بعد استيلاء 
الافري والقرامطة على أ كثر بلاده . ومن فمل ما يعتتقد حله متأولا تأولا سائنا 
لا سما مع حاجة : لم يجعل فاسقا بمجرد ذلك » بحيث عنم من تزوجه . لكن له 
منعها من تناول مثل هذا » و إذا أطعمها الزوج من غيره فله أن يزوجها إذاكان - 
متأولا فما يأخذمكا تقدم 





كتات الهسة 


ليس للواهب أن يرجم فى هبته غير الوالد لولده » إلا أن تكون الهبة على 
جهة المعاوضة لفظا أو عرفا . فإذاكانت لأجل عوض ول يحصل . فللواهب الرجوع 
فبها إذاكانت باقية » وإلا فعوضها . 

وإذاء م يكن ضرر على الأولاد فلأبهم أن يأخذ من ماهم ما يشترى به 
أمة بطؤها » وتخدمه » ومذهب مالك وأحمد » ف المشبور عنه : أن البيم والمبة 
والإجارة تثيت بالمعاطاة » و بم يعده الناس بيعا أوهبة أو إجارة » ومذهب الشافعي : 
اعتبار الصيغة » إلا فى مواضع مستمُناة » وليس إذلك صينة محددة فى الشرع » 

بل المرجع فى الصيغة المقيدة لذلك إلى عرف المطاب » وهذا مذهب اجهور» 

وكذلك صححوا الهبة بمثل قوله : أعمرتك » وأطعمتك » وحملتك عل هذه الدابة 
ونحوه ما يفهم منه أهل الخطاب الهبة . 

وتجهيز المرأة مجهازها إلى ببت زوجها تمليك للهازها 6 أفتى به أسماب 
أبى حنيفة وأحمد وغيرها . 

وعادات الناس إذا اث* شتى الرجل أمة » وقال لابنه : خذها إلك » استمتع 
مها ونحو ذلك كان هذا تمليكا . فإذا أذن لابنه فى الوطءء مع عامه أن الوطء 
لا يكون إلا في ملك » فلا يكون مقصوده إلا تمليكها » وكارف وطوؤه فى 
ملكه » فإذا حصل الإذن بقول أو فعل . ثبت القليك على قول الجبور . وهو 
أصح ؛ وولده حر لا حق النسب به . والأمة أم ولده لا تباع ؛ وأما إن قدّر أن 
الأب لم يصدر منه تمليك بحال » واعتقد الاان أنه قد ملكبا :كان أيضاً حراً 
ونسبه لاحقا . ولا حَدَ عليه . وان اعتقد الابن أنه لم يملكباء ولسكن 
وطها بالإذن » فهذه تبنى على الأصل الثانى » فإن العلماء اختلفوا فيمن وطىء 


لام سد 


أمة غيره بإذنه » قال مالك : بملسكبا بالقيمة . حبلت أو لم تحبل » وقال الثلاثة 
لا ملكبا بذلك » فملى قول مالك : فى أيضاً ملك لاولد وأم ولده ؛ وولده حر؛ 
وعلى قول الثلانة : لا تصير أم ولد » لتكن هل الولد حر مثل أن بطأ جار ية 
امرأته بإذنها ؟ فيه عن أحمد روايتان . 
إحداها : أنه لايكون حراً » وهو قول أبى حنيفة » و إن ظن ألمها حلال له . 
والثانية : أن الولد يكون حراً » وهذا هو الصحيح إذا ظن ألها حلال » 
فهو الصحيح امنصوص عن الشافى وأحمد فى امرتهن » فإذا وطىء الأمة. المرهو 02 
بإذن الراهن » وظن أن ذلك جائز فإن ولده ينعقد حراً لأجل الشبهة » فإن شمهة 
. اعتقاد الملك تسقط الحد باتفاق الأنمة » فلزلك يؤثر فى حر بة الولد ١‏ فيكون حراً 
بتفاق الأئمة» وأبو حنيفة مخائفهم فى هذاء ويقول : الولد جملوك ؛ وأما مالك : 
فمنده الواطىء قد ملك الجارية بإلوطء المأذون فيه . وهل على هذا الواطىء 
بالاذن قيمة الولد ؟ فيه قولان لاشافعى . 
أحدها ‏ وهو المنصوص عن أححد - أنه لاتلزمه قيمته . لأنه وطىء بإذن 
امالك » فبوكا أوأتلف ماله بإذله ٠‏ . 
الثابى : تازمه قيمته » وهو قول بء.عض أصاب أحمد ؛ ومن ٠‏ أصحاب الشافعى 
من زعم أن هذا مذهب الشافعى قولا واحدا . 
وأماالمور فلا يازمه فى مذهب أحمد ومالك وغيرها » ولاشافعى فيه قولان » 
وكل موضع لاتصير فيه الأمة أم ولد فإنه يجوز بيعما . ٠‏ 
وصلة الرح م اتساج أفضل من العتق . لأن ميمونة رذى الله عنها أعتقت 
جارية » فقال لها رسول لله ضلى الله عليه وم «لو أعطيتها أخوالاك ؟ كان خيراً 
. لك » فإذا أعطى ولده الحتاج عبدا أوجاريةكان أفضل من عتقهها ٠‏ . 
وإذا وهب ابئه شَيئًا فتعاق حق الغير به » مثل أن يكون قداصار عايه دين 


أو زوجوه لأجل ذلك الال فليس للأب أن يرجم بذاك . 





ارمع د 


إذا ملك أخته ربع داره تمليكا مقبوضا . فإنه ل بعدها إلى ورثتها 

وفى سن أبى داود وغير ضيه عن البى صل ل عل وس أ له ل« نشل 
الأخيه شفاعة فأهدى له هدية . فقبلبا . فد أنى بابا| عظيا من أبواب الربا » 
وسثل ان سعود رشي الح عن الشت» قل هران ع ليك ا 
بشفاعة فيهدى لك هدية فتقبلها » قيل له : أرأيت لوكانت هدية فى باطل ؟ ققال 
ذلك كفرزه :4 ومن م يحم ما أتزل لله فأوئك مم السكافرون ) 

وهذا قال العلماء : إن من أهدى هدية لولى الأمر ليفعل معه مالا يجوز كان 
حراما على للبدى والمهدى إليه » وى من الرشوة التى قال فيها رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ « لعن الله الرائى والمرنشى والرائش » ويسمى البِرْطيل » والبرطيل فى 
اللغة : الحجر الستطيل . ْ 

فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظاءه عنه . أو ليعطيه حقه الواجب فهذه الحدية 
تكون حراما على الأخذ » وجاز للدافم أن يدفمبا» كا قال النى صلى اله عليه 
وسل « إنى لأعطى أحدم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا . قيل : يارسول اله » فر 
تعطيهم ؟ قال : يأبون إلا أن سألوتى » ويأبى الله لى البخل » 

ومثل ذلك إعطاء من أعتق عبدا وكلم عتقه » أو أسر حرا » أوكان ظانا 
للناس » فإعطاء هؤلاء جائز للمعطى » حرام على الأخذ . 

وأما الهدية فى الشفاعة : مثلل أن يشفع لرجل عند ولى أم أن يرفم عنه 
مظامة » أو بوصل إليه حقه » أو يوليه ولابة يستحقهاء أو يستخدمه فى الجند امقاتلة 
وهو يستحق ذلك » أو يعطيه من امال الموقوف على الفقراء أو الفقباء أو القراء 
أو النساك أو غيم ٠‏ وهو من أهل الاستحقاق » ومثل هذه الشفاعة على فعل 
واجب أو ترك حرم » فهذه أيضا لا يحوز فها قبول الهدية » ويجوز للمبدى أن 
يذل ما يتوصل به إلى أخذ حقه أودفع الظم عنه » هذا هو التقول عن . 


كت 8غ د 


السلف والأئمة الأكابر. وقد رخص فيه بعض المتأخر بن من الفقهاء » وجمل هذا 
من باب الجعالة» » وهو مخالف للستة وأقوال الصحابة رذى الله عمهم والأئمة . 
فبو غاط » لأن مثل هذا العمل من المصالح العامة التى يكون القيام فيها فرضا » إمأ 
على الأعيان » وإما على الكفاية » ومتى سوغ أخذ الجعل على مثل هذا ازم أن 
.. تكون الولاية وإعطاء أموال النىء والصدقات وغيرها وكف ااظر يمن يبذل فى 
ذلك » والذى لايبذل لاولى ولايعطى » وإ نكان أحق وأنهم للمسامين من هذا . 

والمتفعة فى هذا ليست لهذا الباذل حتى يؤخذ من العا ل كالجعل على البق 
والشارد » وإعا المنفعة لعموم الناس أعنى المسامين ؛ فإنه حب أن بولى فى كل مرتبة 
أصلح من يقدر عليهاء وأن يرزق من رزق المقاتلة والأمة والؤذنين » وأهل العم 
والدين أحق المسلمين وأتفعهم للاسابين » وهذا واجب على الإمام » وعلى الأئمة 
أن موود عل ذلك » فن خف جما من شخص معين على ذلك أفضى إلى أن 
تطلب هذه الأمور بالعوض » ونفس طلب الولاية منبى عنه » فكيف بالعوض ؟ 
. ويازم علىذلك تولية الجاهل والفاسق والفاجر ويترك العالم العادل القادرءوأن يرزق 
فى دنوان المقاتلة : الفاسق والجبان العاجز عن الّتال » ورك العدل والشجاع النافم 
لاسامين»وفاد هذا كثير» بل يشفع ولا يأخذء هذا هه امأمور به » وأماذانك 
الأمران فكلاهما منهى عنه » ولسكن إذاكان لابد من أخذ فقد يرجح هذا نارة 
وهذا نارة أخرى » فإذا أخذ وشفع لمن هو الأحق والأولى » فينا ترك الشفاعة 
والأخذ أضر من الشفاعة والأخذ » ويقال لهذا الك شام ذى الجاه الذى نقبل 

الشفاعة نجاهه : عليك أن تكون ناصحا لله ولرسوله ولأئمة امسلمين وعامتهم 2 
ولو يكن لك هذا الجاه والمال » فكيف إذا كان لك هذا الجاه والمال ؟ فأنت 
عليك أن تنصح للمشفوع إليه » فتبين له من يستحق الولاية والاستخدام والعطاء 
ومن لاستحق ذللك » وتنصح لاسامين بفعل مثل ذلك » وتنصح لله ورسوله 
بطاءتهما » فإن هذا من أعظ طاعتهما » وتنفع أخالك هذا المستحق ععاونته على ذلك 
كا عليك أن تصلى ونصوم وتجاهد فى سبيل النّه . 


سوج سم 


وأما الرجل اللقبول الكلام : فإذاأ كل قدرا زائدا عن الضيافة الشرعية » 
ظ فلا بد أن يكافىء المطعم مثل ذلك » ولايأ كل القذر الزائدء و إلا فقبوله الضيافة 
الزائدة مثل قبوله الهدية » وهو من جنس الشاهد والشافم إذا أدى.الشبادة » 
وقام بالشفاعة . ومن رك أو خرج بضيافة أو جع لكان هذا من أسباب النساد . 

ومن اشترى عبدا فوهبه شيئاحتى أثرى نم ظير أنه كان حرا. . فله أن يأخل:: 
منه ماوهبه لا كان ظانا أنه عبذه . 


ومجرد المليك بدون لقيش الشرعى لايم به عقد الي واورئة لزاع 
وكذليك الهبة الملحئة بححيث بوهب فى الظاهس ويقبض مع اتفاق 3 
والموهوب له على أنه ينتزعه منه إذا شاء » ونحو ذلك من اليل التى نجعل طر 
إلى منع الوارث والغرماء حقوقهم ؛ فإذاكان الأمركذلات كانت هبة اله 2 
وإذا عرف ذلك حم , ببطلانه . 
وإذا أعاد إليه العين الموهوبة فلا ثىء له غيرها » لا أجرتها ولا مطالبة . 
بالضهان » فإنه كان ضامنا لطا » وكان يطعمما باتفاعه مها مقابلة لذلك . . 

فصل 

ثبت عنه صلى الله عليه وس أنه قال لعمر د ما أناك من هذا لال وأنت غير . 
سائل ولا متشرف ذه . ومالا فلا تتبمه تفسك »6 وثبت أيضاه أن حكيم 
بن حزام سأله فأعطاء » ثم سأله فأعطاهء ثم سأله فأعطاه » ثم قال : ياحكيم » 

ما أ كثر مسألتك . إن هذا المال خضرة حاوة . فن أخذه بسخاوة نفس بورك له 
فيه » ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه . وكان كالذى يأ كل ولايشبع 
فقال حكيم : والذى بعشك بالحق لا أرزأ بعدك أحدا ثيًا » فكانأ بوه بكر وعر 
رضى الله عمهما يعطيانه فلا ياأخذ 


داوع د 


فتبين مهذين| لبر بن أن الانسان إذا كان سائلا بلسانه أو مستشرفا بقلبه إلى 
ما يعطاه » فلا ينبثى أن يقبله » إلا حيث تباح السألة أو الاستشراف » وأما إذا 
أناه من غير مسألة ولا استشرا افى فله أخذه إن كان الذى أعطاه حتّه » كا أعطى 
النى صلى الله عليه وس عمر رضى الله عنه من بيث المال » فإنه قد كان له عمل 

ظ فأعطاه عمالته » وله أن لا يقبله » كا فمل حكيم بن حزام . 

وقد تنازع العاماء فى وجوب القبول . والمشهور فى مذهب أحمد وغيره : 
أنه إن كان أعطاء مالا يستحقه عليه » فإن قبله وكافأه عليه فقد أحسن » أما إذا 
قبله من غير مكافأة بالمال فهذا يحوز مع مم الحاجة و بدعو الله له» وأما الغنى فينبغى له 
أن يكافىء بالمال »كا فى الحديث «من أسدى اليم معروفا فكافئوه . فإن 1 تيجدوا 

ماتكافئوه فادعوا له ».حت تملهوا أنك قد كافأتموه » . ْ 

وإذا صالح عن شىء كثر من قيمته ففى ازوم هذه الزيادة بزاع فى الصلع 
.يبطله طوائف من أصعاب الشافنى وأحمد » ويصححه أبو حنيفة » وهو قياس 
قول أحمد وغيره » وهو الصحيح إن شاء لله تعالى 

فصل 

الصدقة مايعطى لوجه الله ديانة وعبادة محضة » من غير قصد إلى شخص معين 
ولا طاب عوض من جهته » ولكن' يوضم فى مواضع الصدقة كأهل اسناجات 
وأما المدية فيقصد بها | كرام شخص معين » إما لحبة » وإما لصداقة » وإما 
لطاب حاجة . ولهذا كان النبى صل الله عليه وسم يقبل المدية ويثيب علها. 
فلا يكون لأحد عليه منة » ولا يأ كل أوساخ الناس التى يتطورون بها مرق 
ذنوبهم ؛ وى الصدقات » ول يكن يأ كل الصدقة لذلك وغيره 

إذا تبين ذلك فالصدقة أفضل إلا أن يكون ف الهدية معنى يكون به أفضل 
من الصدقة » مثل الإهداء لآل بيت رسول لله صلى الله عليه وس محبة له ومثل 


سس اعم سد 
الإهداء لقريب يصل به رمه ء أو أخ له ف الله » وقد يكون أفضل من الصدقة . 
دارفيق الذى يشترى » بل انين كال واشبل, 0 الذى؛ يشترى يمال 
الماللك اثانى . بعتق أو إعطاء » فهو عنزلة تصرف الأول ينفذ تصرف الثانى 39 
يتغل لمر ف الأول . . هذا مذهب الأعة م 
مها وحده» بل يشترك هو وإخوته » وكذا إن كتب الأب لابنه فى ذمته مباغا 
مثل ألف دينار من غير إقباض » فهو عقد مفسوخ » ومن وهب لابنه هبة ثم 
٠‏ تصرفت فبها فادعى أنه ملكه تضمن ذلك الرجوع . لأنه أقر إقراراً لايملك إنشاءه 
ومسري عليه دين يستغرق ماله فليس له فى مرض موته أن يتبرع بهبة ( 
ولا محاباة ولا إءراء » إلا باجازة الغرماء » بل ليس للورثة حق إلا بعد وفاء الدين 
مسألة : وإذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها ثم طلقماء فهل لا الرجوع إذا 
كان يمكنباء لكون مثل هذا الإءراء لايصدر فى العادة د ل ىن عسكيها أو 3 
وأما إذا كانت قد طابت نفسها بالابراء مطلتًا . وهو أن 2 ابتدا منها 


لا بسبب منه ولا عوض . فهتا لاترجع بلا ريب . والله أعلم . 


عع لد 


ب الجراح 


والديات والقود وغير ذلك 

من وجب له القود فله القود ؛ وله أخذ الدية بغير رضا القاتل فى مذهب. 
الشافى وأحمد فى المشهور عنه . وفى رواية أخرى : لاتؤخذ الدية إلا برضا 
القاتل » وهو مذهب ألى حنيفة ومالك . 

إذا خنقه الحنق الذى يقتل غالبا وجب القود عند ال+هور . كالك والشافعى 
وأحمد وصاحى ألى حنيفة » ولو ادمى أن هذا لا يقتل غالبا ل يقبل قوله بغير 
حجة » وأما إن كان أحدهها قد عَمّى عليه بعد انق ورفسه الآخر برجله حتى 
خرج من فيه شىء فات . فهنا يحب فيه القود بلا ريب 

مسألة : ومن شرب الجر ثم تقتل وهو بل مايقول ار حب عليه القود 
وأما إن كان لايعلم مايقول قفيه قولان . هما روايتان عن أجهد . أ كثر الفقهاء 
يوحبون القود ٠‏ فإن لم يشهد بالقعل إلا واحد ا به إلا أن ٠‏ بحلف مع ذلك 
أولياء اللقتول حمسين عينا » وهذا إن مات بضرب وكان ضير به عدوانا محضا 

فأما إن مات فى مضار بة مع آخر فق القود راع وكذلك إن ضر يه دفعا 
لعدوانة عليه » وضر به مثل ضر به » سواء مات يسبب الضرب أو غيره 
ظ ولورفسه فى أنثنيه فات فبو عمد . لأنه يقتل غاليا ٠‏ 
وليس لولى الأمس أن يأخذ من القاقل شيئا لنفسه ولالبيت امال » وإنما. 


الى لأولياء التتول 


عع سد 
فصل 

القاتل خطأ لا يؤْخذ منه قصاص ف الدنيا ولا فى الآخرة » بل الواجب 
السكفارة والدية » وأما القاثل عمدا , إن اقتص منه فى الدنيا » فهل للمقتول أن 
يستوفى حقه فى الآخرة ؟ فيه قولان فى مذهب أحمد » وفى مذهب غيره فها أظن . 
يل : يسقط حقه لأن الحق استوفى » وقيل : بل له عليه حق . فإن حقه 

لم يسقط بقتل الورثة »م لا يسقط حق الله بذلك » وكا لا سقط حق المظلوم 
الذى غصب ماله وأعيد إلى ورثته » بل له أن يطالب الظالم بما حرمه من الانتفاع 


به فى حيانه ذا 


ومن دفنت ابنها فى الحياة حتى مات فهو الوأد يجب علمها الدية » تكون 
لورثته » ليس لا منها شىء بآتفاق الأتمة » وفى وجوب الكفارة عليها قولان . 

وكذلك لوعاندت فأسقتطت حنينها : إما بضرب أو شرب دواء . وجب 
عليها غرّة اورثقه غير أمه » تكون قيمة الغْرة عشر الدية سين دينارا » وعليها 
عندأ كثر العلماء عتق رقبة مؤمنة :فإن لم تمد فصيام شبرين متتابمين » فإن لم 
نسبطم أطعمت ستين مسكينا . 

وإسقاط الجل حرام بإجماع المسابين . وهو من الوأد . ومن تعمده عوقب 
عقوبة تردعه وأمثاله » وذلك مما يقدح فى دينه وعدالته . مثل أن يطأ جار يته 
ويلطخ ذكره بقطران » أو يسقيها سما أو غيره ما يسقط جنينها . 

وإذا جنى الصبى خطأ ففقا عينا أو قلع سناء فديته على عاقلتهكالبالغ وأولى » 
وإن فعله عمدا فهو خطأ عند انجهور ؛ كأنى حنيفة ومالك واحمد فى الشهور » 
والشافى فى أحد قوليه . والقول الأخر : عمده فى ماله» وإذا وجب .عليه ثىء 


)0 هذا نزاع فما لا علكه إلا الله مالك يوم الدين . 


هه 


وم يكن ل مال جله عنه أبوه في إحدى الروايتين عن أحمد » روى ذلك عن ان 
عباس رضى اله عنهما » والقول الآخر : فى ذمته » ولبس على أبيه ثىء . 

وإذا حمل حر وعبد خشبة سهورت على رجل من غير عمد مهما فقتلته » 
ذإن حصل منهما تفريط أو عدوان وجب الضمان » و إن كان الواقف هو المفرط 
وقوفه حيث لا يصلح المكان . فلا ضهان . وإن لم بحصل تفريط من أحد وكان 
التلف مباشرة مهما فعلمهما الشمان » و إن كان بطريق السبب فلا ذمان » وإذا 
وجب الغمان فالضمان علمهما نصفين » قنصيب العبد فى رقبته ولسيده فداه » 
و يفتديه بأقل الأمر بن من قيمته وقدر جنايته » و إن تغيب فلا شىء على السيد . 

ولا. يحوز قتل الذمى بغير حق . فإن قتله مس فلاقود » وعليه ديته أورثته 
وكفارة التتل . و إنكان عمدا » فقد قضى عمان رضى الله عنه بتضعيف الدية . 
فيجب دية مسل . 

ومظالم العباد لا تسقط محرد استغفار العبد » بل يوفبهم اللّه من حسنات' 
الالح أومن علده . 

ومن أقر بالقتل مكرها فلا يترتب عليه حك بقتل ولا غيره إذا لم يتبين 
صدق إقراره . 

وإن أقر واحد عدل أنه قتله فب لوث" لأولياء المقتول أن بحلفوا خمسين 

عينا . ويستحقون الدم ٠‏ 

ومن أخذ ماله فاتهم به جلامن أهل التهم » فقريه على تقرريره » فأقر 
م أنكر» فشري حتق مات » فل أن يعتق رقبة مؤمنة وتجحب دية المقتول » 
ولو فمل به فعلا لا يقتل » إلا أ ن يصالح ورثته على أقل من ذلك غاليا بلا حق 
ولاشببة لاوجب القود . ولوكانت بحق لم بحب شىء ٠‏ 

)0 اللوث : أن ,شبد شاهد واحد على إقرار القتول قبل أن يموت.» أو يشهد 
شاهدان على عداوة بينهما أو تبديد من الفاتل أو نحو ذلك . وأصله : من اللوث 


ععى التاطخ ٠.‏ 


م.م مختصر الفتاوى ٠‏ 


الهج سد 


وإذا اتفق المكار من الورثة على القتل فلهم ذلك عند أ كثر العاماء ». 
كأنى حنيفة ومالك فى إحدى الروايتين . 
0 ومن قتل فعا عنه الأولياء على أنه لا ينزل بلاد م ولا ييتكتها ويف بهذا 
الشرطلم يكن العفو لازما ء بل لهم أن يطالبوه ٠‏ بل فى قول »وبلق قول 
آخرء وسواء قيل : هو شرط حيح أم فاسد » وسواء قيل : يفسد العقد بفساده 
أم لاء فإن ذينك القولين مبنيان على هذه الأصول . 
وإذا ضرب رجلا فقلع أسنانه » وكانت ت الضرية تقلم الأسئان عادة ) ففيه 
القصاص » فيقلع من أسنانه مثل ما قلع . 
وإذا قال ازوجته : أسقطى ماى بطنك والإثم عل قملت وممعت منه» 
فعليها الكفارة : عتق رقبة مؤمئة . وعليها غرّة . | 
وإذا وعد رجلا بشىء على أن يقتل له فلانا : فملى القائلالقود:. وأما الواعد 
فعليه العقو بة التى ت“ردعه وأمثاله . وعند بعضهم القود . 
ومن تزل مكانا لخاء لص سرق قاشه » فلحق السارق فضربه بالسيف 
فات » وكان هذا هو الطريق فى استرجاع ما مع السارق ‏ لم يازم الضارب ثىء 
ققد روى عن عمر رضى لَه عنه « أن لصا دخل دارم » فقاء إليه بالسيف » فولا 
أنهم رجوه عنه لضربه بالسيف © وفى الصحيحين « من قتل دورث ماله. 
نبو شهيد » . 
ومن أع وقوع بنائه ين ينقضه وأتلف صغيرا : فليه الذمان فى أحد. 
قولى العلماء . 1 
فصل فى القسامة 
إذا قال القتيل : فلان قتلنى : فلا يؤخذ بمعجرد قوا بلا تزاع » وهل يكون 
لوا يحلف معه أولياء المقتول خمسين بمينا ويستحقون دم الحاوف عليه إذا كان 
به أر ضرب أو جرح ؟ قفيه قولان أحدما : أنه لوث , وهو قول مالك 4 
والثانى : لا . وهو قول الباقين . ش 


- الاكة ا 


ولو شهد شاهدان لم تثبت عدالتهما فبو لوث » للأولياء أن يحافوا 
و ستحمون الدم . 
. ومن أخذ من أموال الناس شيئًا يحب عليه إحضاره كالأمانات وادعى 
هلا كبا دعوى تكذبها العادة ‏ لم أيلتة تأ إلى وه » بل يعاقب حتّى حضره 
كالمدين إذا غيب ماله وأصرعلى اليس ضرب أيشا 
ومن عرف بالشر ضرب إذا اتهم بسرقة أو غيرها » حتى يعترف » ومن م 
يعترف حبس حتى يتبين أمره . ومن عرف امير لم يقبل عليه تهمة أحد» بل 
لا ستحلف ف أحد قولى العلماء » بل يؤدب من اتهمه . 
ومن انهم بقتيل وهناك لوث » و يغلب على الظن أنه قله لمداوة أو توعد بقتل 
٠‏ وتحوه » جاز لأواياء المقتول أن محلفوا سين عينا و يستحقون دمه» وأماضر به 
ليقر فلا يجوز إلا مع القرائن التى ندل على أنه قتله » فإن بعضهم جوز تقر يره 
بالضرب فى هذه الخال » ومنعه بعضهم مطلقا . 

وليس على أهل البقعة فى العادة السلطانية ولا ف 5 الشربعة شىء . 

ومن رأى رجلا قد قتل وهو قاطع طر يق وعلم من ولاة الأم أنهم يطلبونه 
ليقتلوه وقدر عليه جاز قتله » بل يؤجر على ذلك . وإ نكان: قد قتله لغرض 
"كعداوة : فالأمى إلى أولياء المقتول » إن أذنوا فيه جاز قتله » وروى أبوداود عن 
النهان بن شير « أنه قال لقوم طلبوا منه أن يضرب رجلا على تهمة . قال : | 
شت ضربته لكم إن ظبر مالم عنده وإلاضر بتك مثل ماضر بته . فقالوا : 
هذا حكك ؟ فتال : هذا 25 الله ورسوله » وهذا فى ضرب من ل يعرف بانشر 
ظ أما من عرف بالشر فذاك مقام آخر فيستحق المضروب .أن يضرب من 
ضريه من التهمين له إذا لم يعرف بالشر قبل ذلك . 


لامع د 


وفى هذا دليل على أنه يحوز ضرب من ل يعرف بالشر. 

وقد تقدم فى كلامه : أنه لايضرب » بل يحإس إماشهراء وإما حسب ما برى 
ولى الأمس حتى يتبين أمره . 

مله حديث النهان على من لم يعرف بشر : مشكل . 

ومن كذب على رجل حتى ضرب وعلق وطافوا به وحبس فيجب عقو بة 
الكاذب عقو بة تردعه وأمثاله » بل جمهور' السلف بوجبون القصاص فى مثل 
ذلك . فن ضرب غيره أو جرحه بغير حق فإنه يفعل به كا فعل .ا قال عمر 
رضى الله عنه « أمها الناس » إى لم أبعث ك عمالى إليك ليضر بوا أبشارك 
ولا ليأخذوا أموالج » ولكن يلوك كتاب اله وسنة نيك » ويقسموا يم 
فيتم ٠‏ قلا يبلغنى أن أحدا ضير به عامله بغير حق إلا أقدته » فراجعه عمرو 
ابن العاص فى ذلك » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وس أقاد من نفسه » 

إذا قتل جماعة واحدا : قتل الذءن ,اشروا قتله . وأما من أعانوا على ذلك مثل 
أن أدخلوم إلى ببته » أو حفظوا الأبواب وتحو ذلك - ففى قتلهم قولان للعاماء . 

وإ نكان شارك فى قتله أولاده الصغار فلا ميراث لمم فى أحد قولى العلماء ظ 
وهو الشهور من مذهب.الشافعى وأحمد ء بل يعاقبون «التأديب ولا يقتلون » 
ومذهب ألى حنيفة ومالك : : يورثون . 

إذا عاد أحد مقاتلا ممتنما من الطائفة الفسدة الذين خر رجو .عن الطاعة 
وفرقوا الجاع » وعدوا على السلين فى دسا وأموالهم بغير حق » وقد طلبوا 
القيام ليقام فيهم أمر الله ورسوله » فالذى عاد منهم مقاتلا ممتنعا يحوز قتاله » 
ولا شىء على من قتله » بل ابحار بون يستوى فبهم المعاون والمباشر عند ججمهور 
الأنمة : أحمد ومالك وأبى حنيفة » فن عاونه م كان حكه حكهم . 

ويحوز » بل تحب بإجماع المسلمين قتال كل طائفة ممتنعة عن شر يعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة » مثل الطائفة الممتنعة عن إقامة الصاوات امهس 


لت د 


أو عن أداء الزكاة أو عن الصيام الفروض » ومثل من لا يعتنم عن سفك دماء 
لمسامين وأخذأمواللم بالباطل » ومثل ذوى الشوكة المقيمين بأرض لايصاون بها » 
ولاايتحا كون بينهم بالشرع الذى بعث الله به رسوله » ولا عندم مسحد » 
ولا يؤذنون » ولايزكون مع وجو بها عليهم ؛ أويقل بعضهم بعضاوينهب بعضوم 
مال بعض » ويقتلون الأطفال » ويسبونهم » و يتبعون ما سه الافرئ » و إذا 
دعى أحدهم إلى الشرع قال : أنا الشرع ‏ فبؤلاء يحب قتالم كا أمر رسول الله 
صلى الله عليه وس بقتل الخوارج مع كون الصحابة رضى الله عنهم كان أحد حدهم 
يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم » فقاتلهم على رضى لله عنه . 

ودعو قبل القتال إلى التزام شرام اللإسلام » فإنالتزموها اسوئق منهم » 
ول يكف ممجره قولم » بل تنزع منهم الميل والسلاح مك فل أبو بكر رضى 
لله عنه بأهل الردة حتى برى منهم الشَّلم » ويرسل إلهم من يعامهم الإإسلام . 
ويقم بهم الصلاة » ويستخدم بعض المطيعين مهم فى جند المسلين » و بجعلهم 
فى جماعة المسلهين » و بمنعون من ركوب اليل » وأخذ السلاح » حتى يستقيموا» 
فإن لم يستجيبوا له ورسوله وإلا وجب قتالهم حتى يلنزموا شرائع الإسلام الظاهرة 
المتوائرة . وهذا متفق عليه بين علاء الإسلام . ْ 


فصل 
. هذه الفتن التى تقع بينالبادية » ويزعمون أنهم من أمة تمد صبلى الله عليه 
وسلم 2 كرام وسعد وهلال وتعلبة وأمثالم من أعفل الفتن الحرمات وأ كبر 
المتكرات » فيجب أن يكون بين المسامين من يأمرهم بانمير والاجماع على 
ما حبه له ورسوله من عبادته وحده لا شريك له ؛ والتعاون على البر والتعوى 


ياغ د 


ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » والواجب أن يسعى بين هاتين 
الطائفعين بالصلح الذى أمى الله به رسوله » ويقال لهذه : ماتتقم من هذه ؟ 
ولهذه : ما تنم من هذه ؟ ومن كان من الطائفتين يظن أنه مظلوم مَبْغى عليه » 
فإذا صبر وعفا أعزه اله تعالى ونصره » ومن كان باغيا فاسقاً فليتق اله » 
وليتب إليه . ظ ظ ظ 

وهذه الفتن سببها الذنوب . فعلى كل من الطائفتين أن يستغفر الله ويتوب 
إليه . فإنه يرفم عنهم العذاب » وينزل علييم الرحمة » . قال الله تعالى زديمم 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » ومأكان الله معد بهم وهم يستغفرون ) . 

وأجمع السلمون على جواز مقائله قطاع الطريق » فإذا طلبوا مالا لمحصوم لم 
يصح أن يعطيهم شيا باتفاق الأئمة» بل يدفعهم بالأسبل «الأسهل » فإن لم 

يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتليم » فإن قتل كان شهيداً » و إن قتل منهم واحداً 

على هذا الوج هكان دمه هدراً » وكذلك إذا طلبوا دمه . 

ظ وق وجوب دفعه عن دمه “اع هما روايتان عر أحمد . ولا تحب الدقم 
عن ماله . قال الله تعاللى (؟* : 6© و بشر الغخبتين) قال عرو بن أوس رحمة الله 
عليه : هم الذين لايظلمون إذا ظلموا . فينبغى الصبر على الظالم» وألا يقابل البغى 
ببنى »كا قال ابن مسعود رضى اله عنه « لو بغى جبل على جبل بعل الله البانجى 
منهما دكا © ومن حكة الشعر : 

قضى الله أن البغى يصرع أهله وأن على البانغى تدور الدوائر 
ويشهد لهذا قوله تعالى ( ٠١‏ : 58 يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكر ) . 


اترم د 
فصل . 

هذه الأخوة التى تكون بين بعض الناس فى هذا الزمان » وقو لكل واحد 
منهما : مالى مالك . ودمى دمك . وولدى ولدك . ويشرب أحدما دم الآخر . 

نبذا النمل على هذا الوجه غير مشروع باتفاق المسامين . 

وإنما كان أصل الأخوة : أنه صل الله عايه وس تى بين امباجرين 
والأنصار» وحالف ينهم فى دار أنس بن مالك »كا اخى بين سعد بن الر بيع 
وعبد الرحمن بن عوف ؛ وبين سلمان الفار, يوألى اللرداءت 20 

وأما مادذ كره بعض المصنفين م ن أن النى صل الله عليه وسل آل عليا » 
وآخى بين أبى كر وعمر رض لله عنهم وتحو ذلاك ‏ فهذا باطل باتفاق الأتمة 
فإنه لم يؤاخ بين مهاجرى ومها جرى » و | ها آنى بين المباجر بن والأنصار» وكانوا 
يتوارثون بالمؤاخاة حتى تزل ( سم : > وأولو الأرحام بعصهم أولى بعض ) . 

وتنازعوا هل بورث بها غند عدم الورثة ؟ على قولين هما روايتان عند أحمد 

وكذلك تنازع الناس : هل .يشرع فى الإسلام أن يتآخى اثنان و بتحاانا 
كا فعل المهاجرون والأنصار رضى الله عنهم ؟ فقيل : إن ذلك منسوخع لا رواه 
مسل أنه قال م لاحلف فى الإسلام . وما من حلف كان فى الماهلة إلا زاده 
الإسلام شدة » ولأن الله تعالى جعل المؤمنين إخوة بنص القرآن » وقال صلى اللّه 

1 عليه وس «السم أخو المسل» شن كان قائما بواجحب الإعانكان أخا لكل مؤمن 

ويحب عليه أنيقوم محقوقه » وإن لم بحر ينهم عقد أخوة خاص عفإن الله ورسوله 
قد عقدا الأخوة بينهما » يحب على كل مسل أن يكون حبه و بغضه ومعاداته 
وموالاته "تبعا لحب الله ورسوله » ولأمر الله ورسوله. 


ومن الناس من يقول : بشرع مثل تلك المؤاخاة والحالفة » وهو يناسب من 


لام سسا 


يقول بالتوارث بالحالفة » لك نلاتزاع بين المسلمين فىأن ولد أحدهما يضرون ولد .. 
الآخر بإرثهم مع أولاده » فإن الله تعالى قد نسخ التبنى الذىكان من دين الجاهلية » 
حي ث كان الرجل يتبنى ولد غيره » وكذلك لابصير مال كل واحد مهما مالا للآخر 
يورث عنه » ولكن إذا طابت نفس الواحد بما يتصرف الآخر فيه من ماله فهذا 
جائز »كا كان السلف يفعلون » فقدكان أحدثم يدخل ببت الآخر» فيأ كل من 
طعامه مع غيبته لعلمه بطيب نفسه بذلك » كا قال تعالى ( 5١:74‏ أو صديقكم ). 
وأما شر بكل منهما دم الآخر : فبذا لا يجوز بحال . ويشبه هذا بالذين. 
يتآخون متعاونين على الإثم والعدوان بالا كتواء وعلى حب المردان» وهذا مثل 
مؤاخاة من ينتسب إلى الشيخة والساوك للنساء » فيؤالى أحدم الرأة الأجندية 
ويخلوبها » وقد أقر طوائف من هؤلاء بما جرى يبنهم من الفواحش - قل هذه 
المؤاخاة بما فيه تعاون على الاثم والعدوان كاثنا ما كان : حرام بإجماع المسامين .. 
. وإنما النزاع فى مؤاخاة يكون مقصودها التعاون على البر والتقوى بحيث 
تحمعهما طاعة الله وتفرق يينهما معصية الله »ما يقولون : مجمعنا السنة وتفرقنا البدعة 
فبذه هى التى فيها النزاع . فأ كثر العلماء لا يرونها . اكتفاء بالأخوة فى اللإسلام 
التى عقدها الله ورسوله 
وبالجلة : فكل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط 
سواء فى ذلك البيع والإجارة والأخوة والمشيخة وغيرها 
وإذا اقتتل طائفتان من الفلاحين وغيرهم فانهزم واحد توبة وخوفا من الله ١‏ 
يح له بالنارء وأما إإنكان قد انهزم يا » ولوقدر على خصمه لقتله » فبوفى النار 
كا قال رسول الله صلى الله عليه وس « إذا التتى المسامان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
فى النار . قيل : يارسول انه » هذا القاتل ؟ فا بال المقتول ؟ قال : إنه أراد قتل 
صاحبه» فإذا كان المقتول ف النار مع كونه ليس أسوأ حالا من انهزم فكيفبالموزم 
قصيبة قتله لم تكفر ما كان حر يصا عليه من قتل صاحبه ؛ ولهذا قال طائفة من 


سباع سس 


الفمباء : إن منهزم البغاة يقتل إذا كان له طائفة يأو وى إلهاء فيخاف عوده » 
مخلاف متخن منهم » » والمقتول قد يقال : إنه يكفر عنه بعض ذنبه » مع أنه من 
أهل النار خلاف المبزم المصر على الحنث العظير » فانه أسوأ حالا منه . 


فصل 


هؤلاء القوم المسمون بالنصير بة الذين ينزلون جبال الدروز من بلاد الشام 
وغيرها وسائر أصناف 0 الباطنية : ثم أ كفر من الميود والتصارى » بل 
وأ كفر من كثير من الشركين”» وفيهم من جنس دين البراهمة والئتين 
واللحدين » وضررم عل أمة مد صلى الله عليه وسل أعظم من من الكفار اللمار بين » 
مثل كفاز الترك والافريج وغيره » فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال الامين. 
بالتشيع وموالاة أهل البيت . وم فى الحقيقة لايؤمنون باللّه ولا برسوله ولا بكتابه 
ولا بأمر ولا نهى , ولا ثواب ولا عقاب »ء ولا جنة ولا نار» ولا بأحد من الرسلين. 
ولا بشريعة من الشرائع السماووبة ولا مملة من الملل . بل يحرفون كلام الله ورسوله 
المدروف عند المسلمين إلى أمور من الالحاد والكفر يدعون أنها من عل الباطن 
وهو الزندقة والشرك » وتكذيب الله وكل رسله . إذ مقصودم الحقيق : هو هدم 
اومان وشرائع انع الإسلام بكل طريق : من جنس قولم : إن الصلوات انس معرفة 
سراره » والصيام المفروض كتان أ اسرارثم » وحج الببت العتيق زيارة شيوخهم 
وأرف «يدا أبى لمب » أنو بكر وعر » وأن النبأ العظلم والارمام المبين على 
ان أبي طالب . وم فى معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب مصننة » وكا 
سنحت للم الفرصة سفكوا دماء المسامين » كا قتلوا الحجاج وألقومم 0 2 
وأخذوا المحر الأسودفيق معهم مذة » حتّى رده خلفاء العباسيين . وقتلوا من 
المسامين ومشاخهم وأمرائهم وجندهم من لا يحمني عددهم إلا انه » وصئف عاماء 
المسامينكتبا فى هتك أستارهم و بينوا فيها ماهم عليه من البكفر الشنيع والزندقة . 


ومن المعلوم عند أهل المعرفة من المسلمين أن النصارئ مااستدلوا على السواحل 
الشامية إلا من جبتهم» وم دائما مع كل عدو للمسلمين » ومن أعفلم الصائب عندمم 
اتتصار المسلمين على النصارى والتتار . ومن أعظ أعيادهم إذا استولى والعياذ بالله 
النصارى على ثغور المسامين و بلادمم » و بسببهم استولل النصارى على. القدس 
وغيره و بسبمهم استولى التتار على بغداد وقتلوا الخليفة وقتلوا من أهل بغداد لايم 
عددم إلا الله . وأحرقوا الكتب الإإسلاءية وأفسدوا فسادا عظليا » ثم لا أقام الله 
ملوك المسامين الجاهدين فى سبيل الله كنو ر الدين الشهيد وضلاح الدين وأتباعهما 
وفتحوا السواحل واستخلصوا البلاد الإسلامية من أيدى النصارى ومن كان بها 
منهم . وفتحوا أيضا أرض مر واستنفذوها من العبيديين الذين كانوا على دين 
هؤلاء الملاحدة القرامطة » فن ذلك التارييخ انتشرت دعوة الاوسلام بالبلاد 
المصرية والشامية , ولم ألقاب معروفة عند المسامين » فتارة يسمونالملاحدة » 
وتارة يسمون القرامطة » وتارة .بسمون الباطنية » وتارة يسمون الاسماعيلية» 
ونارة إسمون النصيرية » ونارة يسمون الخركمية » وتارة يسمون المحمرة : 

كاقال العاماء فيهم : ظاهر مذهبهم الرفض» و باطنه الكفر الحض . وحقيقة 

أمرهم : أنهم يكفرون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

وم نارة ينون قوم على مذهب التفلسفة الطبيعيين » وتارة ,يبنونه على 
قول المجوس الذن يعبدورف النور » وتارة على غير ذلك من دين الوثنيين » 

ويتدرجون من كل ذلك إلى الرفض ٠‏ ويموهون على العامة بالاحتجاج 
بتحريف الآيات والأحاديث أو بالكذب على الله ورسوله .كا يزعمون كذيا: 
أن « أول ما خلق الله العقل ‏ حديث . وهو من وضعهم وكذبهم على قواعد 
الفلسفة اليونانية والمندية والمصرية القديمة . القائلين : أول الصادرات عن 
واجب الوجود هو العقل الكلى . وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من - 
المسامين وراج عامهم جتى صار فى كتب طوائف من المنتسبين إلى العم والدين » 
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و بالأخص الصوفية » وإن كان العامة منهم لايوافقونهم على أصل كفرم لأنهم 
لايعرفون حقيقته . ولو عرفوه لتبرءوا منه . 

ولم فى إظبار دعوتهم اللمونة التى يسمونها الدعوة المادية درجات متعددة . 
ويسمون النهاية : البلاغ الا كبر والناموس الأعفم » ومضمون البلاغ الأ كبر 
عنده, : جحد الخالق والاستهزاء نه ومن يقر به » حتى يكنب أحدم اسم «الّه» 
فى أسفل رجلة . وفيه أيضا : جحد شرائعه تعالى ودينه وجحد ما جاء به الأنبياء » 
إذ أن الأ نبياء عندم كانوا من جنسهم طالبين للرئاسة . نهم من أحسن فى طلمها 
ومنهم من أساء فى طلبها حتى قتل » و يجعلون مدا وموسى من القسم الأول » 
ويجعلون المسيح من القسم الثانى » وفيهم من الاستهزاء بالصلاة والزكاة والصوم 
والحج ومن تحليل نتكاح ذوات الحارم وسائر الفواحش مايطول وصفه . 
ولم شارات ورموز فى اللخطاب يعرف بها بعضهم بعضاء لذلك يق أمرهم 
' على أ كثر الناس ء إلا الفطنين الذين هم على يبنة و بصيرة فى دين الإسلام 

وقد اتفق علماء للسامين على أن مثل هؤلاء لانجوز مناكتهم ولا تباح ذبانحهم 

وأما الجين المعمول بأفحة ذبانحهم : ففيه قولانمشهوان للعاماء كسائر أ نفحة 
اليقة » وكأنفحة ذبيحة الجوس الذينيقالعنهم : إنهم يذكون » والحك فيها كالمحكم 
فى جين النصارى وغيرهم من الكفار . وهى مسألة اجتهادية » للمقلد أن يقلد من 
يفتى باحد القولين . 

وأما أوانيهم وملابسهم فكا وانى الجوس على ماعرف من مذاهب الأثمة . 

ولا يجوز دفنهم فى مقابر الملمين » ولا يصلى عليهم . فإن الله نهى عن الصلاة 
على المنافقين كعبد الله بن أبي ونحوه . وكانوا يتظاهرون بالصلاة والركاة والصوم 
والحج والجهاد مع المسامين » ولا يظورون مقالة تمخالف دين الإإسلام . وقال الللئبى 
صلى الله عليه وس ( .4 : 4ه ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقر على قبره 
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إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) كيف ببؤلاء الذين هم مع الزندقة 
لا يظهرون إلا الكفر والالحاد وحرب المسامين والكيد للاسلام بكل سبيل ؟ . 
وأما استخدام مثل هؤلاء فى ثغور المسامين وخصونهم أو جنودهم » فهو من 
أ كبر الكبار» بمنزة من يستخدم الذثاب لرعى التم . فإنهم أغش الناس المسلمين. 
ولولاة الأمورء وأحر ص الناس على فساد الملة والدولة » وهم شمر من لمخامى الذى 
يكون فىالكفر » فإن الخامر قد يكون له غرض » إما مع أمير العسكر و إمامع العدو 
وهؤلاء غرضهم بغض الملة ونبمها ودينها وملوكها وعامائها وعامتها وخاصتها . وثم 
أحرص الناس على تسليم البلاد والعباد إلى عدو اللسلمين وعلى إفساد الجند على 
ولى الآمر» و إخراجهم عن طاعته . والواجب علي ولاة لاود صلم من جوارين 
المقاتلة » وعدم استخدامهم فى ثغر ولا فى غير ثغر» وضررهم فى الثغر أن ل 
لعقود هؤلاء» ولا لأمواهم ولادمائهم » بل دماؤهم وأموالم حلال اولى أمرالساء 
فن كان له عقد فى أى عمل مع الجند » أو فى الثغور أو فى أى شأن آخر من . 
الشئون الإسلامية العامة » فالواجب على ولى الأمر البادرة بفسخه . - 

و إذا أظهروا التوبة ففى قبولهأ منهم نزاع بين العلماء . فن قبل تو بهم إذا 
التزموا شريعة الإسلام ‏ أقر أموالهم للتائئب فقط » ول ينقلها إلى ورثتهم الذين لم 
يعلنوا بالتوبة » فتكون أموالهم فيئا لبيت امال » لكن هؤلاء إذا أخذوا فإنهم 
يفلهرون التو بة» إذ أصل مذهبهم التقيةٌ وكتمان أمرمم » وفمهم من يعرف وفمهم من 
قدلا يعرف . فالطريق أن يحتاط أولياء الأمور أشد الاحتياط فى أمرهم فلا 
يتركون مجتمعين » ولا يمكنون من حمل السلاح » وأن لأيكونوا من المقائلة » 
ويلزمون شرائع الإسلام من الصلوات اللخس وقراءة القرآن » ويقرك ينهم من 
يعلمهم دين الإسلام » ويحال ينهم وبين معليهم . فإن أبا بكر الصد يق رضى الله 
.عنه هو وسائر الصحابة لا ظهروا على أهل الردة وجاءوا إليه قال لهم الصديق 


اع لب 


«اختاروا منى : إما الحرب الجلية وإما السل الخزية . قالوا : ياخليفة رسول الله هذه 
الحرب الجلية قد عرفناها » ها الس الخزية ؟ قال : تَدُون قتلانا » ولا ندى قتلام 
وتشيدون أن قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار» و ونم ما أصبنا من أموالك وتردون 
٠‏ ما أصينم من أموالنا » وننزع متم الحلقة والسلاح ؛ وتمنمون من ركوب الخيل » . 
وتتركون ” رتعون وراء أذناب ب الإيل حتى برى اله خليفة رسول الله والمؤمنين أمرا 
يعذرونكبه» فوافقه الصحابة على ذلك إلافى تضمنهمدية قتلى السامين فإن حمر قال 
له « هؤلاء قتاوا فى عل ايعدم لظ »من م متيند لوم لم 
فاتفقوا على قول عمر ذلك . 
وهذا الذى اتفق عليه الصحابة : هو مذهب أئمة العلماء . فبذا الذى فعله 
الصحابة بأوائك المرتدين بعد عودهم إلى الإسلام يفعل بمن أظهر الإسلام والنهمة 
٠‏ ظاهرة فيه ؛ فيمنم من ركوب انخيل ومن السلاح والدروع التى تلبسها للقاتلة . 
ولا يترك فى الجند بودي :ولا نصرانى » و يازمون شرائع الإسلام حتى يظهر 
ما يفعلون من خير أوشر . 
وم نكان من أعمة ضلالم وأظهر التوبة أخرج عنهم وسير إلى بلا المسامين 
القى ليس م فيها ظهور » فإما أن مبديه الله أوعوت على نفاقه منغيرمضرة للمسامين 
. ولا ريب أن جباد هؤلاء و إقامة الحدود عليهم من أعفل الطاعات وأوجب 
الواجبات » وهو أفضل من جهاد من يقاتل المسامين من المشركين وأهل الكتاب. 
فإن حباد هؤلاء حفظ وتطبير لما بأيدى المسامين من بلادهم وأزواجهم وأبنائهم 
وأموالهم . وقتال العدو الخارج من البهود والنصارى والشر ركين إنما هو لارظهار 
. الدين . وحفظ الأصل مقدم على حفظ الفرع . 
وأيضاً فضرر هؤلاء على امسامين أعظظ من ضرر أولئك » بل ضرر هؤلاء فى 
الدين على كثير من الناس أشد من ضر الخار بين من المشركين وأهل الكتاب 
فواجب على كل مسلم أن يقوم فى ذلك نحسب ما يقدر عليه من حر مهم ودفع 
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شرم . فلا يحل لأحد أن يكم ما يعرفه من أخبارهم » بل ينبغى أن يفشها 
ويظهرها ليعرف المسامون حقيقة الهم و يحذروه » ولا يحل لأحد أن يعاونهم على 
بقامهم فى الجند والستخدمين . ولا بحل لأحد السكوت عن القيام علمهم مما أمر 
له به ورسوله » فإن هذا من أعظم أ بواب الأمر بامعروف والنعى عن المتكر والجهاد 
فى سبيل الله . وقد قال الله لنبيه ( . : ”يا أيها النى جاهد الكفار والمنافقين. 
واغلظ عليهم ) وهؤلاء لا مخرجون عن السكفار والمنافقين » والمعاون على كف 
شرهم وعلى هدايتهم تحسب الإمكان له من الأجر والثواب مالا يعلمه إلا الله . 
فإن اللقصود هدايتهم لما فيه صلاح الهم وحال الناس فى المعاش والعاد» كا قال 
تعالى( © : كتم خيرأمة أخرجت للناس) . 

فن هداه الله مئهم سعد فى الدنيا والآخرة . ومن ل يهتد كف الله ضرره 
عن غيره . ومعلوم أن المهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر هو أفضل الأعمال » 
كا قال النبى صلى الله عليه وس « رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة 
سنامه الجباد فى سبيل الله © . ْ 

وكا قال تعالى (ه أجلم سقاية الحاج وعار ةالسجد الحرام كن آمن 
لله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله ؟ لابستوون عنذ الله » والله لا مبدي الوم 
الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالم وأنفسهم أعثم درجة 
عند اله . وأوك هم الفائزون ) 


فصل 


كعاو بة وعمرو بن العاص » أو من هو أفضل من هؤلاء كأنى موسى الأشعرى وألى 
هريرة ؛ أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والز بير وعمان » أو على أو ألى 
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أوعمر أو عائشة أو حو هؤلاء من أسحماب النى صلى لله عليه وس ورضى الله عنهم 
فإبه يستحق العقو بة البليغة باتفاق المسامين . 

0 وتنازعوا: هل يعاقب بالقتل أو مادون القتل ؟ وقد ثبت فى الصحيح : أنه 
صلى الله عليه وس قال « لا تسبوا أصحانى . فوالذى نسى بيده أوأتفق أحدك 
ل جد ذأ + لغ م أحدم ولا نميه » وان أسثم من ع السب . 
قد قال الننى صلل الله عليه وسل « لعن المؤمن كقتله » وأحابه خيار المؤمنين » 
كا قال « خير القرون قرنى » ثم الذين بن » وكل من رآه وآمن به فله من. 
الصحبة بقدر ذلك . 


به عن غيره » فوق من لم ١‏ بشترك معه فيها » :”ا قال النبى صل الل عليه وس فى 
حديث أبى سعيد ملخالد بن الوليد رد ى الله نهم أجمعين » لما الختصم هو وعيد الرحمن 
«ياخال » لانسبوا أحانى » فوالذى نفسى بيده لوأنفق أحدم مثن أحد ذهب مابلغ 
مد أحدم ولانصيفه» فعبد الرحدن بن عوف هو وأمثاله رضى الله عنهم من السابقين 1 
الأولين الذين أتفقوا قبل اافتعم : فتتح الحديبية » وخالد بن الوليد وغيره ممن أسل بعك 
الحديبية وأتفقوا وقاتلوا دون أولئك ٠‏ قال تعالى (؟ : 5 لاإستوى من من أنفق 
من قبل الفتتح وقاتل » مالك أن درجة من الذين أتفقوا من بعد وقاتلوا) والمراد 
بالفتح فتح الحديبية :لايع ا لنى صلى لله عليه وس أضحابه حت الشحرة » 
وسورة الفتح التى أززلها الله قبل قتح مكة ع بل قبل أن يعتمر الننى صلى لله 
عليه وسل عمرة القضية » وكانت بيعة الرضوان عام المديبية سئة ست مر 
المحرة » وصالح الشركين صلح الحديبية المشهور » و بذلك الصلح حصل من 
الفتح والخير مالايعامه إلا الله ؛ مع أنه قدكان كرهه خاق كثير من المسلمين» ولم 


يعاموا ما فيه من حسن العاقبة » حتى قال سهل بن حنيف « أمها الناس اتهموا 
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أفسك » فلقد رأيتتى بوم أبى ندل » ولوأستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله 
عليه وس أرددته » رواه البخارى . فلماكان من العام القابل « اعتمر رسول الله 
صل الله عليه وسل عمرة القضية ودخل هو ومن اعتمر معه مكة معتمرين » وأهل [ 
مكة يومئذ مع المشركين . ولا كان فى العام الثانى من فتح مكة فى شهر رمضان » 
وقد أنزل الله فى سورة الفتح ( م7/:4 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
محلقين رءوسم ‏ إلى قوله - لجمل من دون ذلك فتحاً قر يباً ) فوعدمم فى سورة 
الفتح : أن يدخاوا مكة آمنين » وأن موعدم العام الثانى عام عمرة القضية » وأنزل 
فى ذلك (؟ : ١44‏ الشهر الحرام بالشهر الحرام ولمرمات قصاس) وذلك 
كله قبل فتح مكة . . 
فن نوم أن سورة التتح نزلت بعد فتح مكة ققد غلط غلطً يفا .. 

والقصود : أن الذين صحبوا النبى صلى الله عليه وس قبل الفتتح واختصوا 
من الصحبة بما استحقوا به التبريز على من بعدهم » حتى قال مخالد رضى الله عنه 
لانسبوا أصحاى » فإنهم صحبوه قبل أن يصحبه خالد وأمثله . ولماكان لأنى 
بكر الصديق رضى الله عنه من مزية الصحبة ما يتميز به عن جميع الصحابة رضى 
الله عنهم خصه ذلك » فما رواه البخارى « أنه كان بين أنى بكر وعم كلام . 
فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له » فامتنم عمر » وجاء أبو بكر إلى النى 
صلاللّه عليه وس » فذ كر له ماجرى » ثم ندم مر ٠.‏ شرج به يطلب أبا بكر فى ببته» 
فذكروا له أنه عند النبى صلى الله عليه وس فنا جاء إلى النى صلى اله عليه وس 
أخذ ينضب لأب بكر وقال : أمها الناس إنى ح جئت إليك » فقلت : إنى رسول الله 
إليمء فلم م : كذبث . وقال أنو بكر :.صدقت ٠‏ فبل أنم تاركوا لى صاحى ؟ 
فبل تم ال ساح افلا كوا لى اس ؟ ف أوذى بمدهاء فقس 
هنا بالسحية ا خم مها اله فى 5 9 : :١‏ إذ يقول لصاحبه لا نحزن ) 
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وقال صل الل عليه وس « إن من من الناس علي فى حبته وذات يده : أبو بكر . 
ولو كنت متخذاً من أهل الأرض ليلا لامخذت أبا بكر خليلا » ولكن 
ساسيم حل لله» لاتقين توغ إل سات . إلا خوخة أبى بكر» . هذا 
حديث من أصح حديث يكون باتفاق أهل الحديث . 
فعموم الصحبة يندرج فيها كل من رآه مؤمناً به » ذا يقال : صحبه سنة 
أو شهراً أو ساعة . 
ومعاوبة وعمرو بن العاص رضى الله عنها م من المؤمنين . ل ينهمهم أحد 
من السلف بتفاق » بل ثبت فى الصحيح « أن عمرو بن العاص لما بايم البى 
صل الله عليه وس قال : على أن يغفر الله لى ما تقدم من ذنى .. فقال : يا عمروء 
أما عامت أن الإسلام مهدم ما كان قبله » وأن المجرة هدم ما كان قبلها » وأن 
الحج بهدم مأكان قبله ؟ » والإسلام الحادم هو إسلام اللؤمنين . 
وأيضاً فعمرو وأمثاله » تمن قدم مهاجراً بعد الحديبية » هاجروا من بلادهم 
طوعا » والمباجرون م يكن فيبهم منافق » وإنما كان النفاق فى بعض الأنصار» 
يناك لأن الأنصار هم أهل المدينة . فلما أسل أشرافهم دم احتتاج الباقون 
أن يظهروا الإسلام نفاقا لعزة الإسلام. وظهوره فى قومهم . وأما أهل مكة فكان 
أ شرافهم كفاراً » فم يكن يظهر الإسلام إلا من هو مؤمن ظاهراً و باطناً » فإن 
من أظبر الإسلام كان بؤذى ومبحر » فالمهاجرون كلهم ليتهمهم أحد بالتفاق » 
ولعن المؤمن كقتله . 
.وأما معاوية بن أبى سفيان وأمثاله من الطلقاء ‏ الذين أسموا بعد الفتتح 
كمكرمة بن أنى جهل » والمارث بن هشام » وسهيل بن عمروء وصفوان بن أمية ‏ 
وألى سفيان بن الحرث بن عبد المطلب ‏ ممن حسن إسلامهم باتفاق الناس » ول 
ينهم أحد منهم بعد ذلك بتفاق . 
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ومعاوية قد استكتبه النى صلى الله عليه وسلم للوحى » وكان أ كثر الناس 
كتابة لهء وقد روى. بإسناد جيد أن النى صلى الله عليه وسلِ قال « اللهم عله 
الكتاب والحساب » وقه سوء العذاب » وكان أخوه يزيد بن ألى سفيان خيراً 
منه وأفضل » وهو أحد الأمراء الذين بعثهم أبو بكر رضى الله عنه فى فتح الشام 
ووصاه نوصية معروفة » وأبو بكر ماش ويزيد راكب ء ققال له يزيد « يا خايفة 
رسول الله صل الله عليه وسل» إما أن تركب وإما أن أنزل . قال : لست براكب . 
ولست بنازل » إنى أحتسب خطاى فى سبيل الله 4 . وعمرو بن العاص كان 
هو الأمير الآخر» والثالث شرحبيل بن حسنة » والرابع : خالد بن الوليد » وهو 
أميرم المطلق رضى الله عن الصحابة أجمعين . 


ثم عزل عمر رضى لنّه عنه خالداً , وول أبأعبيدة الذى شهد له النبى ضلى الله 
عليه وس بأنه أمين هذه الأمة ٠‏ نكان فتعم الشام على يد أبى عبيدة » وقتح 
العراق على بد سعد بن أبى وقاص » ثم لما مات يزيد بنأنى سفيان فى خلافة مر 
نتال مكانه أخاه معاوية » وكان عر ر بن امطاب من أعفم 
وأخبرهم بالرجال . وأقومهم بالحق . وأعامهم به حتى قال علي على دكن نتحدث أن 
كي تنطق على لسان عمر.وقلبه » وقال النبى صل الله عليه ومسل « إن الله 
ضرب المح على لسان عمر وقلبه » وقال « لو لم أبمث فيكم لبععث عمر ). 
وما استعمل عمرولا أو بكر منافقاً » ولا استعملا من أقار مهما أحداً, ولا كانا 
تأخذها فى الله لومة لانم » بل لما قاتلوا أهل الردة وأعادوهم إلى الإسلام منعوهم . 
ركوب اميل وحمل السلاح » فكان عمر يقول لسعد بن ألى وقاص وهو أمير. 
العراق « لا تستعمل منهم أحداً ‏ ولا تشاورهم فى الحرب » فإنهم كانوا أمراء 
أكار 2 مثل طاحة الأسدى 2 والأقرع بن حابس 4 وعيدنة ان حصن 3 


والأشمث بن قيس وأمثالهم . 
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فبؤلاءلما مخوف أبو بكر وعمر رضى الله عنها منهم نوع تفاق لم يولوهم على 
المسامين ؛ فلوكان عمرو بن العاص ومعاوية ممن يتتخوف منها التفاق لم يولوها 
على المسلمين » بل قد أمر رسول الله صلى الله عايه وس عمرو بن العاص » فى 
غروة ذات السلاسل » والنى صلى الله عليه وسل لم يول على المسفين منافقاً 
واستعمل على نيران أباسفيان بن حرب أبو معاوية » ومات رسول الله صلى الله 
عليه وس وأبو سفيان نائبه عليهاء بل جميع علماء الصحابة متفقون على إسلامهم 
وصدقهم والأخذ عنهم ٠.‏ وإذا كانوا مؤمنين محبين لله ورسوله ثن لعنهم وقد 
عدى الله ٠.‏ 

وأئمَة الدين لا يعتقدون عصمة أحد مْن الصحابة ولامن ن القرا قبل نحوزون 
ا علهم وقوع الثانوب ١‏ والله تعاللى ينه رم : ش 
ش وقصة ة حاطب بن ألى باتعة ركحى للّه عنه فى الصحيح » فقد غفر له الذنب 
المظي بشهوده بدراً » وللصحابة من المسنات والأسباب التى تمحو السيئات 
أعظم نصيب . وقد قال تعالى ( 9س : ه” ليكفر الله عنهم أ-وأ الذين عماوا ) هذا 
فى الذنوب المحققة . وأما ما احتهدوا فيه فتارة يصيبون » وتارة بخطثون » فهم 
ماجورون على الحالين . 

فأهل السنة لا يعصّمون ولا ون 2 خلاف أهل البدع الذين غلوا م 
الحانيين » طائفة عَصّمتَ » وطائفة 1 نت » فتولد بيهم من البدع 55 به 
السلف » يل يفسقونهم ويكفرونهم » 5 كفرت الموارج عليا وعثمان واستحلوا . 
قتالهم » وثم الذن قال فيهم النى صلى الله عليه وسل « عرق مارقة على خير 
فرقة من المسلهين . تقتلما أولى الطائفتين بالمق » فقتلهم على وم المارقة الذين 
مرقوا على على » وكفرواكل من تولاه . وقال النى صلى الله عليه وس فى المسن 
اءن على « إن ابنى هذا سيد» وسيصاح الله به سن فئتين عظيمتين من المسلمين 0( 
ش أصاءح به بين شيعة على وشيعة معاو به 3 دل عل أنه فعل مأ أحبه الله ورسوله » 


ليمع لد 


وأذ ن الفنثتين ليسوا مثل الحوارج النين, أمر صل لله عليه وس يقتاله م » وهذا فرح 
. على يقتاله للخوارج » وحزن لقتال صفين») وأظهر السكا بة ة:والألل . 

وتبرئة الفريقين من السكفر والنفاق والقرحم على قتلاما : هومن الأمور 
المتفق علمهاء وأن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة . وقد شهد القرآن بأن قتال 
المؤمنين لا يخرجهم عن الإريمان . 

والحديث المروى « إذا قتل خليفتان فأحدها ملمون » كذب مفترى لم يروه 
أحد من أهل الم بالحديث . ظ 

ومعاووية لم يَدّع اخلافة » ولم يبايع له بها حين قاتل عليا» ولم يقاتل عليا على أ نه 
خليفة » ولا أنه يستحق اللخلافة : ولا كان هو وأحابه برون ابتداء على بالقتال » 
بل لمارأى عل أنه يحب علمبم مبايعته وطاعته » إذ لا يكون للناس خليفتان » 
وأن هؤلاء خارجون عن طاعقه . رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا لاب ومصل 
الطاعة والجماعة » وهم قالوا : إن ذلك لا يحب عليهم » وأنهم إذا قوتلوا على ذلك 
كانوا مظلومين . لأن عمان قتل مظلوما . باتفاق المسامين» وقتلته فى عسكر على » 
وهم غالبون » لهم شوكة» فإذا لم نمتنع ظلمونا واعتدوا عليناء وعلى لايمكنه دفعهم » 
كالم يمكنه الدفع عن عنّان » وإنماعلينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا 
ويبذل لنا الإنصاف ؛ وكان فى جما الفريقين من بظن بعلى وعمان ظنونا كاذبة 
برأهما الله تعالى منها . منهم من ظن أن عليا أمر بقتل عمان » وكان تحلف بحلف ‏ وهو 
البار الصادق بلايمين ‏ أنه لم يأمر بقتله » ولعالىء على قتله » وهذا معلوم بلاريب 
من على » فكان أناس من حبى على ومن مبغضيه بشيعون ذلك عنه » شحبوه 
يقصدون الطعن على عثّان » وأنهكان يستحق القتل » وأن عليا أمر بةتله » ومبغضوه 
يقصدون الطمن على علي » وأنه أعان على قتل الخليفة الظلوم الشهيد . الأذى صبر 
فسه ول يدفع عنها» ولم يسفك دم مسل فى الدفع عنه » فكيف فى طلب طاعته ؟ 


د ههرة د 


وأمثال هذه الأمور التى يتسبب بها الزائفون على الشيعتين العثمانية والعلوية » ولا ' 
٠‏ يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف على . فإن فضلعلى وسابقته وعامه ودينه 

وشحاعته » وسائر فضائله كانت عندهم ظاهسة معروفة ة» كفضل إخوا انه أبى بكر 
ا وعمر وعثهان وغيرهم رضى لله عمهم 2 وم يكن بتى من أهل الشورى غيره وغير 
سعد بن ألى وقاص » لكن سعدا قد ترك هذا الأمر »وكان الأمر قد ا نمحصر فى 
عثمان وعلى فلما توفى عثيان لم ببق لها ممين إلا على » و إما وقع الشر مر بسبب قتل 
عمان » لحصل بذلك قوة لأهل انظ والعدوان » وضعف لأهل العل واللإعان » حتى 
حصل من الفرقة والاختلاف ما صار يطاع فيه من ' غيره أولى منه بالطاعة » ولهذا 
أمر اله بالطاعة والائتلاف » ونهى عن الفرقة والاختلاف . 

وأما الحديث الذى فيه « إن عمارا تقتله الفئة الباغية » فبذا الحديث قد 
طمن فيه طائفة من أهل الع ولسكن رواه مسل فى حيحه » وهو فى يعض 
نسخ البخارى . 

وقد تأوله بسضهم على أن للراد بالباغية الطالبة بدم عمان» كا الوا #نبغى 
ان عفان بأطراف الأسل» وليس بشىء» بل يقال ما قاله رسول الله صلى اللهعليه 
وسل » فهو حق كا قاله . وليس فى كون عمار تقتله الفئة الباغية مايناق ماذ كزناه 
فإن الله تعالى قال (و؛ : ه وإن طائفتان من المؤمنين افتتاوا فأصلحوا بينهما 
إلى قوله ‏ ما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويك ) لعلهم مع وجود القتال 
والبنى مؤمنين إخوة » بل أمر بقتال الفئة الباغية » وليس كل من كان باغيا مخرج 

عن الاعان » ولا ستوجب الاعنة » فكيف يستوجب ذلك من كان من خير 
القرون خصوصا المتأول الحتهد ٠‏ كأهل الم والدين » الذين اجتهدوا واعتقدوا حل 
أمور » واعتقد الأخرون تحر يبا » كا استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة » 
وبعضهم بعض المعاملات الر بوية » وعقود التحليل والمتعة . وأمثال ذلك كثير . 
غناية الحتبد : أن يكون علا منورا له خلؤهء؟! ثبت فى الصحيح «أن ن الله تعالى 


كمع لل 


: استحاب دعاء النى صل اللّه عليه وسلِ فىقوله (ر بنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 
الآبة ) وقد حك داود وسلمان عليهما السلام فى الحرث الذى نفدت فيدخم 
القوم » وخص الأحدما بالء لم والحسك » وأثتى عز : وجل علهماء» وإن كان قد 
خص أحدها بالعمر والحك . والعلماء وقة الأأنبياء » فإذا فهم أحدهم من العلم مالم 
بفومه الآخر لم يكن ملوما ؛ و إنكان ما أو فعله وتاله مم عله يكون ملوما 
عليه ؛ بل تحليل الحرام وتحر يم الحلال كفر ء والبغى من هذا الباب . يكون 
الباغى يتبدا. ومتأولا » وم يتبين له أنه باغ ؛ بل يعتقد أنه على الحق » وإذاكان 
كذلك ل يكن تسميته باغيا موجبا لاه » فضلا عن أن يوجب فسقه » والذين 
يقولون بقتال البغاة المتأولين لا يقولون بفسقهم » بل هم باقون عندهم على 32 
وإا قتالهم لدفع ضرر بغمهم لاعقوبة لم : 7 عنع ألصبى والمجنون والناثى 
من عدوان يصدر منهم » ل ابم تنم من الوا » ويب على من قف ؤم 
خطأ : الدية بالنص مم أنه لا إثم عليه » وهكذا من دفم إلى الإمام من 
أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه : يقام عليه الحد . والتائب من الذنب 
كن لاذنب له. ٠‏ 
3 بتقدير أن يكون البهى بغير تأو يل » بل يكون ذنبا فالذنوب تزول عقو بتها 
بأسباب متعددة »كالتو بة والحسنات والصائب والشفاعة » وعفو أرحم الراحمين . 
ثم قوله صلى الله عليه وسلِ إن عمارا تقتله الفئةالباغية » ليس نصا فى أن هذا 
اللفظ المرادبه معاوية وأصحابه » بل يمكن أن يكون المراد تلكااعصابة التى مات 
عليه حتى قتلته » وهى طائفة من العسكر » ومن رضى بقتل عما ركان حككه حكها 
ومن المعاوم : أنه كان فى العسكر من لم رض بقتله » كعبد اللّه بن عمرو بن العاص 
وغيره » بلكل النا سكانوا منكر بن لقتل عمار . حتى معاوية وعمرو بن العاص 
وغيرها » و يروى أن معاوية تأول أن الذى قتله هو الذى جاء به إلى. سيوف 


قتلته » وأن عليا رد هذا التأوييل | بقوله « فنحن إذن فتانا حمزة «"( ولاريب أن 


نس لا رع له 


قول علر. هو الصواب » سكن من نظر فى كلام المتناظر بن الذين ليس ينهم قتال 
ولاملك : رأى لهم من التأويلات ماه وأضعف من ذلك » فل ير معاوية أنه 
قتل عماراء ولم يعتقد أنه باغ . فهو متأول » والفقهاء ليس فيهم من رأى القتال مع 
من قتل عماراء لكن لم قولان مشهوران » كا كان عليه أ كابر الصحابة . منهم 
من برى القتال مع عار وطائفته » ومنهم من برى الإمساك عن القتال مطلقاء 
وفى كل من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين » فنى الطائفة الأولى : عمار 
وسيل بن <نيف وأبو أبوب » وفى الثانية : سعد بن ألى وقاص وحمد بن مسامة 
و 


واسامة بن زيد وعبد الله بن عمرو رضى الله عنهم . 


ولعل أ كابر الصحابة كانوا على هذا القول » ولم يكن فى العسكر ين بعد 
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على أفضل من سعد » وكان من القاعدين » وحديث عسار قد محتج به من رأى 
القتال . لأنه إذا كان قاتلوه بغاة » فاللّه عز وجل أمر بقتال الطائفة التى تبغى » 
والسا كتون بحتحون بالأحاديث الصحيحة الكثيرة من أن القعود فى الفتنة 
خير من الققال فيها » وهذا القتال ونحوه هو ققال الفتنة» والله تعالى لم يأمر بققال 
الباغى أولا » بل أمر بالصلح » فإن بغت إحداها قوتلت الباغية ردًا لشرها» من 
باب رد الصائل الذى لا يتدفم ظلمه إلا بالقتال »كا قال « من ققتل دون ماله 
سيد ظ ْ ْ 
فتقدير أن يكون جميع المسكر بغاة لم يؤمر يتامم ابتداء » بل أمرنا 
بالإصلاح بنهما » والقتال الأول لم يأمر الله به » ولا أمر اللّمكل من بفى عليه 
أن يقاتل البافى . فإن قت لكل باغ كفر » فإن غالب الناس لا يخلومن ظلم و بغى 
ولكن إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فالواجب الإصلاح بننهماء وم تكن 
طائفة منهما مأمورة بالقتال » ثم إذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت . 
وأيضا : فيمكن أنهم لم يكونوا بغاة فى الأول ؛ بل فى أثناء الحال بغوا » 


- جارخ ل 


وحين بغوا وجب قتالهم » إذا كان الذين مم على نا كلين عن القتال » فإنهم 
كانوا كثيرى الخلاف عليه » ضعي الطاعة له . ظ 
والقصود : أن هذا الحديث لا يبيح اعنة أحد من الصحابة» ولايوجب فته 
وأما أمل ايت ف سبوا قا » ون . ول يقتل الحجاج أحد أمن بن هائم 
وإنما قتل رجالا من أشراف العرب » وكان قد تزوج بنت عبد الله بن جعفر 4 
فل برض بذلك بنو عبد مناف . ولا بنو هاشم ولا بنو أمية » حتى فرقوا بينهما 
حيث ل بروه كفا لها . | 


فصل 


ومن ادعى العصمة فى العز بن معد بن عيم الذى بنى القاهرة والقصرين *ه 
وأنه كان شر يفا فاطمياً ‏ فقوله شر من قول الرافضة فى الاثنى عشرء فإن الرافضة 
ادعت العصمة فى أناس من أهل الجنة » وهؤلاء ادعوا العصمة فيمن اشكهر نفاقه 
فإذا كان من ادعى العصمة فى هؤلاء السادة : على وحسن وحسين . قد أجمعت 
الأمة على تخطئته وف_اد قوله » فكيف يمن ادعوا العصمة فى ذرية عبد الله 
ابن ميمون القداح » مع شهرته بالنفاق والكذب والضلال ولمباطنة لأعل ٠‏ 
الكفر والبغى والغدوان ؛ ومع العداوة لأهل البر والتقوى والاعان . 

وهؤلاء القوم تشهد علمهم علماء الأمة وأنمبا : أ: نهم كانوا ملحدين زنادقةء 
يظهرون الإسلام يدون الكثر » وجمهور الأمة تطعن فى نسبهم » ويذ كرون 
أنهم من أولاد اليهود أو الجوس » وهم يدعون عل الباطن الذى مضمونه الكفر 
الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وعنده : لا جنة ولا نارء ولا بعث 
ولا نشور » وهم فى إثبات واجب الوجود على قولين : أنهم تنكره » و يستهينون 
بم الله ورسوله » حتى يكتب أحدهم دان » فى أسفل نعله ‏ سيحاتنه وتعالى 
عما يقول الظالمون علواً كبيرا . ١‏ 


بارع ب 


0 ومن ادعى أنه لا.فرق بين البغاة والموار ج وقتال على لأهل ابل وصفين + 
ف 0 الجار بة عليهما » فإن قوله قول مجازف » فإن التسوية بينهما هو قول 
من أصماب أبى حنيئة والشافى وأحمد وغيرهم ٠‏ 
وأا جهور أمل الم : فيفرقون بين الخوارج م المارقين وبين أهل الجل 
وصفين » وهذا هوالمعروف عن الصحابة رضى الله عنهم » وعليه عامة أهل 
الحديث والفقه » وعليه نصوص أ كثر الأنمة وأتباعهم » من أسحاب مالك وأهد 
والشافى وغيرهم » وذلك أنه ثبت فى الصحيح عنه صلى الله عليه وس أنه قال 
« تمرق مارقة على خير فرقة من المسامين تقتلها أولى الهلائفتين بالحق » فتضمن 
هذا الحديث ذكر الطوائف الثلاثة » و بين أن المارقة نوع ثالث » ليسوا من 
جنس أوائك » فإن طائفةعلى أولى باحق من طائفة معاوية » وقال فى حق امارفينه. 
« يقر أحدكم صلاثه مع صلاتهم ؛ وصيامه مع صيامهم » وقراءنه مع قراءتهم 
يقرءون القرآن لايجاوز حناجرهم » بمرقون من الإصلام يا يمرقالسهم من الرمية 
يما لقيتموهم فاقتاوهم » فإن فى قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم بوم القيامة » . 

وقد روى مسلٍ أحاديثهم فى الصحيح من عشرة أوجه » واتفق الصحابة 

. رضى الله عنهم على قتال هؤلاء . ش 
وأما أهل اللجل وصفين : فكانت طائفة قاتلت من هذا الجانب وطائفة 
من هذا الجانب » وأ كثر الصحابة ل يقاتلوا لامع هؤلاء ولا مع هؤلاء » ومدح 
رسول الله صلى الله عليه وس الحسن » لأن الله أصلح به بين فثتين عظيمتين من 
المسامين من أصحاب أبيه وأسماب معاوية » فل يكن القتال واجباً ولا مستحياً » 
مخلاف الخوار ج » فإنه قد ثبت أنه أمى به رسول لله صلى الله عليه وس وحض 
عليه » وأجممت عليه الأمة » فر سوى بين قتال الصحابة وبين قتال 
ذى الخويصرة وأمثاله من الخواررج والمرور بة المعتدين » كان قوله من جنس 

أقوال أهل الجهل والظل البين . 
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وقد اختلف السلف فى كفر الكوارج على قولين مع اتفاقهم على الثناء على 
الصحابة القتتلين ؛ والاومساك عما جرى ينهم رضى الله عنهم 3 فكيف ينسب 
هذا إلى هذا ؟ . 1 

ولذلك تنازع الفقباء فى كفر مانم الركاة للقاتل عليها على قولين » هما 
روايتان عن أحمد » كلروابتين فى تكفير االخوارج » وأما أهل البغى الحرد 
فلا يكفرون اتفاقا . 

تغلظ المعصية و يغلظ عتابها فى الأيام الفضلة والأمكنة اللفضلة . 

ووطء الزوجة فى الدير حرم بالكتاب والسنة » وعليه عامة الأمة »؛ وهو 
كاللواط فى الذ كرء هذا قول أبى حنيفة والشافمى وأحمد وأصحابهم بلا تناع 
عندهم » وهو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه » وحكى , بعض ن الناس عمهم روابة 
أخرى يمخلاف ذلك » ومنهم من أنكرها . | 00 

وأصل ذلك : ماتقل عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما ٠‏ وكان سالم 
ابن عبد الله يكذب نافعاً فى ذلك » فإما أن يكون نافم غلط أو غلط من فوقه » 
.وإذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا ما يسوغ به مخالفة الكتاب والسنة » 
فإنه ثبت عنه صلى اله عليه وس أنه قال « إن الله لاستحى من المق » 
لا تأنوا النساء فى حشوشهن » وقال تعالى ( * : 5 ذائتوا حرئكم) والحمرث 
مكان الزرع .كا غلط طائفة فى إباحة دره درمين ٠‏ واتفق الأئمة على تحر عه 
وطائفة غلطت فى بعض الأشربة » وثبت عنه صل الله عليه وس «كل 


سك ر خر» . 


لوو 


ومن وطىء أمرأته وطاوعته فى دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقو بة 
تزجرها . فإن عل أهما لا ينزجران فإنه يحب التفر يق يينهما على ذلك . 


فصل 
فقوله صلى لهعليه وس « إذا تم العبد بحسنة فل يعملها كتبت له حسنة » 
فإذاكان الم سراً بين بين العبدو بين ربه» فكيف تطلع الملائكة عليه ؟ 
فقد روى عن سفيان بن عيبنة فى جواب ذلك أنه قال : إذا هم العبدبالمسنة 
شم الك راحة طيبة » وإذا هم بالسيئة شم رانحة خبيئة . 
والتحقيق : أن اله تعالى قادر أن بع اللاكة عافى نفس العبد كيف شاءء 
ا هوقادر أن يطلع بعض البشر على مافى نفس الإنسان » فإذا كان بعض البشر 
قد يحل الله له مأيعم به أحياتاً مافى نفس الإنسان . فالملك أولى . 
وقد قيل : فى قوله تعالى ( ١5 : 0٠‏ وحن أقرب إليه من حبل الوريد) 
. أن المراذ به الملائئكة . وقد جعل الله الملائكة تلت اللمواطر فى قلب العبد »كا قال 
ابن مسعود رضى الله عنه « إن للملك. آمة وللشيطان مه . قامة املك : تصديق 
بالحق ووعد باللير » ولمّة الشيطان : تسكذيب بالق وإيعاد بالشر » وقد ثبت 
عنه صلى الله عايه وس أنه قال « مامتكم من أحد إلا وقد وك به قرينه 
من اللائكة ومن الجن » . 
فالسيئة القى يهم مها العبد إذا كانت من إلقاء اللك » فإذا عل مها هذا 
الملك أمكن عل لللائسكة الحفظة بها ”© . 
ومن زنت أمه وعل ذلك منها وجب علل أولادها وعصبها منعها من الحرمات 


0( هذا البحث كله فما هو من شأن الله سبحانه » وهوالعلم بذات الصدور » 
وهو الرقيب الحسيب الشهيد » وهو الحصى لأعمالناكلها» وهو الحاس والجازى حت 


لوغ ل 


فإن ل تمتنم إلا بالمبس حبسوها » وقيدوها إن احتاجت » وما ينبني الأولاد أن 
يضربوا أمهم » ولا يجوز لم مقاطعنها بحيث تتمكن بذلك من السوء » بل يمنعوها 
بحسب قدرمهم » وإن احتاجت إلى رزق وكسوة رزقوها وكسوها » ولا جوز 
لمم إقامة الحد عليها بقتل ولا غيره » وعليهم الإثم فى ذلك . ٠‏ 
فصل 
| ومن قال لصاحبه : أنت ملمون ولد زْنا ‏ وجب تعر يره على هذا الكلام » 
وعليه حد القذف » إن لم يقصد بهذه الكامة مأيقصده ير من الناس من أن 
فمله خبيث كقعل ولد الزنا . ش 
إذا قذف رجل ومطلقته زوجته العروفة بالعفاف والحصانة . فعلى الطلقة الحد 
انين جلرة إذا طلبت ذلك المرأة المقذوفة » ولا تقبل لها شهادة أبدا » لأمها فاسقة 
وكذلك الرجل يلد ثمانين جلدة » إذا طلبت المرأة ذلك . وهو فاسق لا تقبل له 
شهادة أبدا إذا لم يتب » وهل له إسقاط امد باللمان ؟ للفقهاء ثلاثة أقوال فى ذلك 
وبحب على سيد الأمة إذا زنت أن يقير عليها الحد ثلاث . ثم فى الرابعة يبيعها » 
كا أمسه رسول لله صلى الله عليه وسل ‏ فإ ن كان هو برسلها تزى ويأ كل من 
كسبها أو يأخذه منها- فهو ملمون دبوث خبيث آذن فى الكبيرة » وأخذ مهر 
البنى. ومثل هذا لامجوز إقراره بين المسامين » بل .يستحق العقوبة الغليظة » وأقل 
العقوبة : أن يهجرء فلا بل عليه » ولا يصلى خلفه » إذا أمكن الصلاة خلق ‏ 
غيره ) ولا يستشهد ء ولا بول ولاية أضلا » وإن استحل ذلك فهو كافر مرثد 
ح عليها » با بعلم ويقدر» وهو العلم الحكم . فينبغى أن يترك ذلك له وحده . 
وما علينا الا الإيمان والتصديق والاستعداد والتقوئ والخوف والحذر . والله الوفق. 


ظ سو م ظ 
يستتاب فإن تاب وإلا ققل .ولا برثه ورثته المسلمون . و إن كان جاهلا بالتحر .م 
عرف ذلك » حتى تقوم عليه الححة » فإن مثل هذا من الحرمات الْجمع عليها . 
وإذاشمم الرجل أباه واعتدى عليه وجب أن يعاقب عقوبة بليغة “روعه 
وأمثله . بل وأبلغ من ذلك : أنه ثبت فى الصحيح « أن من الكبائر أنيسب 
الرجل والديه . قالوا : وكيف يسب الرجل والديه ؟ قال : يسب الرجل أبا الرجل 
فيسب الرجل أباه » ويسب أمه فيسب أمه » وقال تعالى ( 107 : 5 فلا تقل لما 
أف ). فكيف يشتمهما ؟ 
وإذا قال له أنت علق » وهو حر مسا لم يشمهر عنه ذلك . فمليه حد القذف 
إذا طلبه . ٠‏ 
ونجب قتسل الفاعل والمفمول به رجما بالحجارة »سواء كانا محصنين أو 
غير محصنين . 0 
وجلد الذكر باليد حرام عند أكثر الفقباء وعند غائفة من الأثئمة حرام 
إلا عند الضرورة » مثل أن يخاف العنث » وهو أن يخاف المرض » أو يخاف الزنا 
فالاستمناء حينئذ أهون شرا . ٠‏ 
ومن قذف رجلا بأنه ينظر إلى حرم الناس » وه وكذاب . عزر على 
افترائه با يزجره وأمثاله إذا طالبه اللقذوف بذلك » وكذا إذا شتمه بأنه فاسق » 
أو أنه يشرب الجر وهوكاذب عليه يعزر . ظ 
ولا بحوز وطء الحائض حتى تفتسل » يدل عليه ظاهر القرآن والآثار. وجوزه 
أو حنيفة إذا انقطع الدم لأ كثر الميض » أو مر علمها وقت صلاة . 
[ فصل 000 


الذى يدعو إلى العاصى » مثل القلم والكذب والفواحش» ولاريب أن فرط 


ل وات 


المر ص على المالوالرياسة وجب ذلك » أما مجرد حب القاب إذا كان الإنسان 
يفعل ما أمر الله به يترك مامهى عنه» ويخاف مقام ربه © و يعبى النفس عن 
الموى » فإن اله تعالى لا يعاقب على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل 

. وجمع امال إذا قام فيه بالواجبات ولم يكتسبه من المرام لا يعاقب عليه » 
لسكن إخراج الفضل والاقتصار على السكفاية أفضل وأسل » وأفرغ للقاب » 
وأجمع للهم 2 وأنفع للدنيا والآخرة » وقد قال صلى: لله عايه وسلٍ « مء ن أضبح 
والدنيا أ كبرمّه : شتت الله عليه ثعل . وجعل فقره بين عينيه 20 يأنه من الدنيا 
إلا ما كتب له ومن ن أصبح والآخرة أ كبر همه : جمل الله غناه فى قلبه » وججع 
عليه ضيعته » وأتته الدنيا وهى. راغة » . 

وقولم : حب الدنيا رأم ن كل خطيئة . بس مو حلا 3 بل هو مءروف 

و إذا اعتدى عليه بالشت فله أن برد عثل ذلك قيشتمه » إذا لم يكن ذلك 
0-2 رما لعينه كالكذب . وأما إن كان 0 رما ١‏ لعيئة كلذف بعير از 5 ٠‏ فإنه يعور 


على ذلك 04 وو عزر على النوع الأول من الثم جاز . وهو الذى شرع إذا 


تل 1١) 5 . ٠.‏ 
دير سفبه أو عدوايه عل من هو أافضل همه ١‏ 


فصل : فى الذئوب السكبائر 


أمثل الأقوال فمها : هو الاثور عن السلف »كان عباس وألى عبيد 0 وأجد 


ابن حنبل » وهو أن الصغيرة مادون المدتن : حد الدنيا» وحد الآخرة » وهو 





)0( لكن ف الحديث الصحييح 0 ليس أأس بالسباب ولا اللعان ء ولا الطعان »> 
والله يقول ( فأعرض عن الجاهلين ) فالذى ينبغى للمسم أن لا بحيب على السب 
والمحش عثله 6 31 شبعى أن .عرض عنه ويزه لسانه عن الفحش . ْ 


وفع ا 

معنى قول القائل : كل ذنب خم نم بلعنة أو غضب أو نار : فهو من الكبائر 
ومعنى قوم : ليس فيها حد فى 8 ولا وعيد فى الآخرة : أى وعيد خاص كالوعيد 
بالنار والغضب واللعنة . | 

وذلك أن الوعيد الخاص فى الآأخرة كالقوبة انخاصة فى الدني فك أيه 
| يفرق ف العقوبات الشروعة للناس بين المقونات القدرة بالقطم والقتقل وجلد - 
ماثة أو ثمانين » وبين العقوبات التى ليست بمقدرة » وهى التمزير » فكذلك 
يفرق فى العقوبات التى يمحزى الله بها العباد » وفى غير أمر العباد بها بين العقوبات 
القدرة . كالغضب والاعنة والنار ونفس العقوبات المطلقة . 

وهذا الضابط سل من القوادح الواردة على غيره . فإنه يدخر ل فيمكل ماثبت 
بالنص أنه كبيرة »كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذ ف الحصنات ؛وغير ذلك من 
السكبائر التى فهها عقوبات مقدرة مشروعة» وكالفرار من الزحف » وأ كل مال 
اليتبم » وأ كل الربا وعقوق الوالدين » والهين المَموس وشهادة الزور ء فإن هذه 
الذنؤب وأمثالها فها وعيد خاص » وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لايدخل 
لجنة أولا يشم رانمتها ٠‏ أو قيل فيه « من فمله فليس منا » لأنه ليس المراد 
ماتقوله امرجئة : أنه ليس من خيارنا ٠‏ ولا مايقوله الموارج : أنه صا ر كافرا » 
ولا مايقوله المعتزلة : من أنه لم يبق معه من الايمان شئء بل هو مستحق للخلود 
فى النار . فهذ ه كلها أقوال باطلة . 

ولسكن الؤمن الطلق فى باب الوعد والوعيد : هو المستحق لدخول الجنة 
بلا عقاب » فهو المؤدى للفرائض المحتنب للمحارم؛ وهؤلاء هم المؤمنونعند الإطلاق 
شن فل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين » إذ هو متعرض للعقو بة على 

تلك الكبيرة . فننى الإيمان أو دخول المنة أو كونه ليس من المؤمنين لا يكون 

إلا عن كبيرة » فأما الصغاثر فلا تننى هذا الاسم ولا يحكم على صاحبها بمجردها » 
فيعرف أن النفى لايكون لترك مستحب ولا لقا ل صغيرة » بل لترك واجب . 
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والدليل على أن هذا الضابط أولى بن غيره من وجوه . 
أحدها أنه : مأثور عن السلف . 
والثانى : أن اله تعالى يقول 8١ :  (‏ إن محتنبوا كبائر ماتنهون عنه 
. تكفر عكر بئاتك وندخلك ملخلاكر يما ) فقد وعد مجتتب الكبائر بتكفير 
السيئات» واستحقاق المدخل الكريم . 
وكل من وعد بغضب أو لعنة أ ونار» أو حرمان من جنة» أو مايقتضى ذلك » 
فإنه خارج عن الوعد » فلا يكون من يجتنبى الكبائر» وكذلك من استحق أن 
تقام عليه الحدود لم يكن استثناؤه مكفرا باجتناب الكبائر . 
الثالك : أن هذا الضابط برجم إلى ماذ كره لله ورسوله فى الذئوب . فبومتلق 
من خطاب الشارع . 
الرابع : أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر مخلاف غيره . 
الخامس : أن تلك الأقوال فاسدة . فقول من قال : إنه ما اتفقت الشرائع 
على تحر يمه دون ما اختلفت فيه » فوجب أن تكون الحبة من مال اليتيم أو من 
السرقة وامميانة » والكذية الواحدة » و بعض الإحسانات اعلفية وتحو ذلك كبيرة 
. وأن يكون الفرار من الزحف ليس من الكبائر» إذ اللهاد لم يب كل شر يعة 
وكذلك يقتضي أن يكون التزوج بالحرمات من الرضاعة أو الصهر أو غيرها ليس 
من الكبائر . وكذلك إمساك المرأة بعد الطلاق الثلاث » ووطؤها بعد ذلك » 
وكذلك قول من قال : إنها ما تسد باب المعرفة أو ذهاب التفوس أو الأموال - 
:وجب أن يكون القليل من الغصب والحيانة كبيرة » وأن يكون عقوق الوالدين 
وقطيعة الرحم وشرب اجر » وأ كل البتة وم الخيزبرء وقذف الحصنات ونحوه 
ليس من الكبائر . 
ومن قال : إنها ميت كبائر بالنسبة إلى مادونها » أو أن ماعمى الله به فهو , 


بيوع ل 


كيرة » فإنه وجب ألاتكون الذنوب فى تفسما تتفم إلى كبائر وصغائر » 
وهذا خلاف القرآن . ش 
7 ومن قال : هى سبعة عشر » فبو قول بلا ديل 
ومن قال : إن إنها ممهمة أو غير معلومة » فإنا أخبر عن تفسة : أنه لا يعلنها 
من قال : إنها ماتوعد عليه بالنار فقد يقال فيه تقصير » إذ اوعيد تديكون 
باثار» وقديكون بغيرها . وقد يقال : إن كل وعيد فلا بدأن يستازم الوعيد بالنار 
وأما من قال : إن كل ذنب فيه وعيد» فهذا يندرج فيا ذ كره السلف . فان 
٠‏ كل ذنب فيه حد فى الدنيا فيه وعيد من غير عكس » فإن الزنا والسرقة وشرب 
اجر » وقذف المحصنات ونحوها فيه وعيد . فن قال : إن الكبيرة ما فبها وعيد » 
ند وافق ماذ كروه . 
فصلى 
ومن تاب من الزنا والسرقة وشرب اجر قبل أن يرفع إلى الإإمام فالصحيح 
أن المد يسقط عنه »كا سقط عن الخار بين إجماعا إذا تابوا قبلالقدرة عليهم . 
ومن أنمخاف من إفساده : يفعل به الإمام مابرى فيه الصلحة : من نفيه 
أو حبسه »كالقوادة التى لاتتوب » أو ينقلها عن الهرائر أو غير ذلك مما يراه . 
وقدكان عمر رضى له عنه بأمس الأعدب أن يسكن بين المتأهلين وكذلك فعل 
المباجرون لا قدموا المدينة . وفى الصحيحين « أن النى صلى الله عليه وسلم نفى 
اللخنثين » وأمر مر بنفيهم من البيوت خشية إفساده, للنساء » فالقوادة ششرءن هؤلاء 
وكل من تاب من ذنب فإن الله يتوب عليه » فإذا عمل عملا صالطِاً سئة من 
الزمان 5 ينقض التوبة » فإنه يقبل منه ذلك و حالس ويك . 
وأما إذا تاب 5 يعض عليه سنة فلاعاماء فيه قولان ؛ معم من يقول : جالس 
وتقبل شهادته فى الال » ومنهم من يقول : لا بد من سنة » كا فعل عمر رضى الله 
عنه ببصيخ بن عسل , وهذه من مسائل الاجتهاد على حسب الحال » والقرائن الدالة 


على صدق التوبة من عدمها . 
3 بوم ل مختصر الفتاوى 


ةع د 


كتاب الأشر 1 


شارب اجر يجب على ال,مام حده اتفاقاء إن شاء ثمانين » و إن شاء أر بعين . 
فإن جلد ثمانين جاز باتفاق الأنمة . و إن اقتصر على أر بمين ففى الإجزاء نزاع 
وروى أن عمر «كان يعزر بأ كثر منذلك »كا روي أنهه كان يننى الشارب » 
وعثل به » و محلق رأسه 4 وروى من وجوه أن النى صل الله عليه وسلم قال 
« إن شرب اتخر فاجلدوه » ثم إن شربها فاجلدوه » ثم إن شر بها فى الثالثة » 
أو الرابعة فاقتلوه » فأمس بقتل الشارب ف الثالثة أو الرابعة.وأ كثر العلماءلا يوجبون 
القتل » و يجعلونة منسوخاً . وهو المشبور من مذهب الأنمة » أو يقولون : إذا لم 
يذتهوا عن الشرب إلا بالتسل جاز ذلك » كا جاء فى حديث آخر فى السنن 
« أنه صل اله عليه وسل مجاهم عن أنواع من الأشر بة المسكرة» قال :فإن ل يدعوا 
ذلك فاقتلوهم « | 

وأما تارك الصلاة فإنه يستحق العقو بة اتفاقاء وأ كثر مم يقتله بعد أن يستتاب 
وهل يقتل كفرا أوحدا ؟ فيه نزاع . 

وإذالم يمكن إقامة الحد علىمثل هذا فانه يعمل معه الممكن » فبهجر ويو بح 
حتى يفعل الممروض » ويترك المحظور . 

وخر العنب حرام باتفاق المسامين قليله وكثيره . ومن نقل عن أبي حنيفة إباحة 
قليل ذلك فقد كذب » بل من استحل ذلك ذانه يستتاب» فان تتاب وإلا قتل . 
وأ بوحنيفة حرم نبيذ الكر والز يبب النىء قليله وكثيره إذا كان مسكراً » وكذلك 
المطبوخ من عصير العنب الذى لم يذهب ثلثاه » فانه يحرم قليله وكثيره » فهذه 
الأر بعة يحرم عنده قليلها وكثيرها . و إنما وقمت الشببة فى سائر للسك رك مدر الذى 
الصنع من الذرة أو القمح وتموه ؛ فالذى عليه جماهير أئمة السادين : التحريم »كا 


ووه د 


فى الصحيحين « أن أهل المن قالوا : يارسول الله » إن عندنا شرابا يقال له : 
البتع من العسلوشرابا من الذرة يقال له زر » وكان قد أوتى جوامع والكار ؛قال : 
كل مسكر حرام » وقال « كل مسكر خمر » وكل مسكر حرام ») واستفاضت 
الأحاديث بذلك. ش 
والحشيشة المسكرة حرام . ومرى استحل السكرمنها فقد كفر » 
| بل فى أصح قولى العلماء أنها يحسة كاتخجر » واتجر كالبول » والحشيشة كالعذرة . 
ويحب فبها الحد » وإنما توقف بعض الفقباء فى المد لأنه ظن أنها تغطى العقل 
كالبنج فيعزره » والصحيح : أنها تسكر » وإنما كانت مسكرة مخلاف البنج 
وجوزة الطيب » لأنها تسكر بالاسةحالة كائخر يسكر بالاستحالة أيضا » فالبنج 
يغيب العقل ويسكر بعد الاستحاله » يجوزة الطيب » ومن ظن أرفل الشيشة 
لانسكر » وإنما تغيب العقل بلا لذة ل يعرف حقيقة أمرها .:فإنه لولا مافيها من 
اللذة ل يتناولهاء مخلاف البنج ونحوه » والشارع ١‏ كتنى فى الحرمات التى لانشتهمها 
النفو سكالدم : بالزاجر الطبيعى ٠‏ لعل العقو بة عليها التمزيرء وأما مانشتبيه 
. النفوسققدجمل الزاجر الشرعىكالزاجر الطبيعى وهوالحد » والمشيشةمن هذا الباب 
وما يروى أن عر أباح النصوص . وصورته : أن يغلى العصير حتى يذهب 
ثلثاه . فالذى أباحه عمر لم يكن يسكرء فن تقل أنه أباح المسكر فقد كذب » 
وأما إذا ضيف إليه شىء مثل أفاويه مما تقويه حتى بصير مسكراً . فهذا من 
الخليطين . وقد استفاض النهى عن الخليطين » لتقوية أحدها الآخرء كا نبى عن 
خلط المّر واازيب ؛ وعن الرطب والْمّرء وللعلماء نزاع فى الخليطين إذا ل يسكر 
كا تنازعوا فى نبيذ الأوعية التى لاتنشف بالغليان » وكا تنازعوا فى العصير والتبيذ 
بعد ثلاث 
وأما إذا صار الخليطان مسكراً فإنه حرام باتفاق جماهير علماء الأمة »كأهل 
. الحجاز واليمين ومصر والسام والبصرة وققهاء الحديث ومالاك والشافمي وأ+د 
وأبى حنيفة . ذان هؤلاء جميعا على: أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ وهو خر 


لد هوه لد 


عندهم » من أى مادة كان » من الحبوب أو المار أو لبن اليل أو غيره » وسواء 
وأ كثر . والذى أباحه عمر 


كان مطبوخا أو ننكاء ذهب ثلثه أو نصفه أو أقل أ 
من الطب وخ ما كان من العنب أو غيره صرفا . فإذا خلط مايقو به » ولوذهب 
ثلثاه لم يكن مما أبأحه عمر » ور بما يكون لبعض البلاد طبيعة يسكر فيها ما ذهب 
ثلثاه فيحرم إذاً » فإن مناط التحر م : هو السكر باتفاق الأعة . 


فصل 
وأما التداوى باخر وحم السكلب وسائر الحرمات : فإنه حرام عند جماهير 
الأَمَةء كلك وأحهد وأبى حنيفة » وأحد الوجهين للشافى » لأنه ثبت أنه صلى الله 
عليه وس « سئل عن اتخخر يصتع للدواء ؟ ققال : إنها داء » ولست بدواء» ومبى 
عن الدواء اللييث » وق السنن « ار أم الحبائث » وذ كر البخارى عن ابن 
مسعود أنه قال « إن الله لم مجمل شفاء أمتى فيا حرم عليها » وروا أبو حاتم فى 
صحيحه مرفوعا . والذين جوزوا التداوى بالحرم قاسوا ذلك على إباحة الحرمات 
للنضطر ؛ وهذا ضديف وجوه . 
أحدها : أن الضطر حصلمةصوده بأ كل اليتةيقينا » والتداوى ليس كذلك. 
الثانى : أن المضطر لا طريق له غير الأ كل من هذه » وأما المتداوى فلا يتعين. 
عليه تناول هذا المبيث . فإن الأدوية أنواع كثيرة» وقد يحصل الشفاء بغير 
الأدوية . كالدعاء والرق . وهو أعظم نوعى الدواء » حتى قال بقراط : نسبة طبنا 
إلى طب أر باب الميا كل كنسبة طب العجائز إلى طبنا'؟ . وقد يحصل الشفاء 
بغير سبب اختيارى . بل بما بجعله اللّه من القوى الطبيعية فى الجسد . 


)0( هذا ستدالال من شيخ الإسلام غريب ٠.‏ فان حاب اللميا كل 3 السحرة 
من عمدة الاوثان 0 وهم إعا عالحون بالتعازم الوئشية ودعاء الشياطين ٠.‏ والاوهام 
الخرافة فلكن صح الجسم الحموانى ققد قتلوا عقل الانسان . 


د 1ج سد 


الثالث : أن أ كل الميتة لمر واحجب إلا عند طائفة قايلة . قاله بعض 
أححاب الشافى وأحمد ء بل تنازعوا أيما أفضل ؟ 

وحديت الجارية الت كانت تصرع » وسألت النى صلى الله عليه وس أن 
يدعو لهاءؤقال « إن أحببت أن تصبرى ولك الجنة . وإن أ بيت دعوت الله 
أن بشفيك » فقالت : : بل أصبر» ولكنى أتكشف » فادع اله لىأنلا أتكشف 
فدعا لما ذلك » يدل على عدم وجوب التداوى . 

وأيضا لخلق من الصحابة لم يكونوا يتداوون » بل فيهم من اختار امرض » 
كأبى ب نكب وأبى ذر» ول ينسكر عليهم » فيمتنع القياس مع وجود هذه الأمور . 

فصل 

والاعب بالشطر م < حرام عند جماهير العلماء اليد . ٠‏ فقد ثبت عن علي أنه 
مر بقوم ياعبون بااشطرت » فقال : 'ماهذه القائيل التى أت دا كنون 5 
وقلب الرقعة علييم » وقال طائفة من السلف : إنه من الميسر 570 قالوا . ٠‏ 
الله حرم الميسر » وقد أجمم العاماء على أن اللعمب بالترد والشطر م حرام عند 
الأئمة الأر بعة » سوا ءكان بعوض أو غيره» وجوزه بعض أسحاب الشافعى إذا لم 
يكن بعوض » وجمهور أصماب مالك وأحمد وأو حنيفة وغيرهم حرهوه . 

ولكن تنازعوا : أعا أشد ؟ فقال ماللك وغيره : الشطرمج شم من النرد » 
وقال أحمد وغيره : الشطرج أخف من النرد . وطهذا توقف اشافعى فى الشطرمج 
إذا خلت عن الحرمات . 

إذ سبب الشمبة فى ذلك : أن أ كثر من ياحب الترد يلعبها بعوض تخلاف 
الشطريج فإنها تلعب بغير عوض غالبا . وظن بعضهم أن الشطر بم يعينعلى القتال 

والتحقيق : أن النرد والشطريح | ذا لعب مهما بعوض فالشطر بم 5 7 لأن 
الشطرت حينئذ حرام إجماءا » وكذلك بحرم إجماءا إذا اشتملت على حرم : من 
كذب »وعين فاجرة » أو ظل أو خيانة » أو حديث غير واجب وتحوها » وى 


- .هم ا 


حرام عند الججهور» و إن خلتعن الحرمات . فإنها تصد عن ذ كر الله وعنالصلاة 
وتوقع العدأوة والبغضاء أعظ من النرد » إذا كان بعوض . وإذا كانا بعوض 
فالشط رح شر فى الحالين . 
وأماإذا كان العوض من أحدهما قنيه من أ كل امال بالباطل ماليس فى الآخر 
الله تعالى قرن الميسر بالخجز والأنصاب والأزلام لما فيها من الصد عن ذ كر 
لله وعن الصلاة و إيقاع العداوة والبغضاء . فإن الشطرئج إذا اسشكير منهانسكر 
. القاب » وتصده عن ذ كرالله أعظظ من سكر الخخر » وقد شبه على رضى الله عنه 
لاعبيها بعباد الأصنام » كا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب اتثخر بعابد 
الوئن » وما يروى عن سعيد بن جبير من اللعب بالشطربح » فقد بين سبب ذلك 
وهو أن الحجاج طلبه للقضاء » فلمب بها ليكون ذلك قادحا فيه فلايولى القضاء » 
وذلك لأنه رأى ولاية الحجاج أشد ضررا عليه فى دينه من ذلك . والأعمال 
بالنيات » وقد يباح ما هو أعظلم تحر بما من ذلك لأجل الحاجة ٠‏ وهذا يبين أن 
اللعب بالشط رح كان عندهم من المنكرات » كا نقل عن على وابن عمر وغسيرهما » 
ولهذا قال أحمد وأبوحنيفة وغيرمما : لايس على لاعب الشطر مح لأنه مظهر للمعصية 
وقال صاحبا أبى حنيفة : يسم عليه 
فصل 
ليس لأهل الذمة أن يبيعوا الجر للمسادين ولا يهدوها لم؛ ولا يعاونونهم عليها 
ولا يبعصروتها مس »ولا حماونها لهم » ولاببيعونها من مسل ولا ذى جهارا ءأما إذا 
باعها الذمى سرا فلا يمنع من ذلك. و إذا تقابضا جاز أن يعامله السلمون بذلك امن 
الذى قبضه من ثمن الخر » ومتى فماوا ذلك استحقوا المقوبة » وهل ينتقض 


عبدهم ؟ فيه تزاع 
ومن أعانهم بجاهه أو غير جاهه وجب عقو بته . 


# او هم ده 


وإذا شر بها الذى فقيل : بحد» وقيل : لابحد . وقيل : حد إن سكر » وهذا 
إذا ظبر بين المسامين . وأما ما يختفون به فى بيوتهم من غير ضرر باللسامين بوجه 
من الوجوه » فلا يتعرض لم على هذا » فإِذا كانوا لاينتهون عن إظهار اتخخر » 
أو عن معاونة المسامين علهاء أو بيعها أوهديتها لم إلا بإراقتها علمهم فإنها براق 
مع ما يعاقبون نه » إما با يعاقب به ناقض العهد » و إما بغيره 


فصل 

ما يذ كر عن ٠‏ الء نبى صلى الله عليه وس أنه قال « لاغيبة لفاسق » فلس 
هو م نكلام النى صلى الله عليه وس ؛ لكنه مأثور عن الحسن البصرى أنه قال 
« أترغبون عن فك الفاحر ؟ ر؟ اذ كوه عا فيه » تحذره الناس » وفى حديث آخخر 
« من أأقى جاباب الحباء: فلا غيبة له » 

وهذان النوعان جوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء . 

أحدهما : أن يكون الرجل مظهرا للفجور » مثل الظالم والفواحش والبدع 
الخالفة للسنة » فإذا أظهر المذكر وجب الإنكار عليه يحسب القدرة » ومبحر» 
ويذكر مافمل » ويذم على ذلك » ولا برد عليه السلام إذا أمكن من غير مفسدة 
راجحة . وينبتى لأهل اللير أن ,حروه حيا » إذا كان فى ذلك كف لأمثاله 
ولا يشيعوا جنازته » وكل من عل ذلك منه ولم يتكر عليه فيو عاص لله ورسوله» 
فهذا معنى قوم « من ألت جلباب الهياء فلا غيبة له » تخلاف من كان مستترا 
بذنبه مستخفيا فإن هذا يستر عليه » لكن ينصح سرا » و.هحره من عرف حاله 
حتى يتوب » وويذكر أمره على وجه النصيحة . 

انوع الثانى : أن يستشار الرجل فى منا كته ومعاملته أو استشهاده » ويعل 
أنه لا يصلح لذاك ٠‏ فينصح مستشيره ببيان حاله » فم وكا قال الحسن « اذ كروه 
بما فيه تحذره الناس »6 فإن النصح فى الدءن من أعما م النصح فى الدنءا 


غ888 سد 


وإذا كان الرجل يترك الصلاة و برتسكب المنكرات » وقد عاشر من يخاف 
عليه أن يفسد دينه فلا بد أن , ين أمره ليتق باشرة » وإ كن مج مدير 
الناس إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة » ويخاف أن يضل الناس بذلك فلايد 
أنيبين أمره للناس ليتقوا ضلاله و يعاموا احاله وهذا كله جب أن يكون على وجه 
. التصح وابتغاء وجه الله لاللبوى الشخصي مع الإنسان » مثل أن يكون يننهما 
عداوة دنيوية » أو تحاسد أو تباغض » أو تنازع على رياسة . فيتكلم عساويه 
مظهرا للنصح » وفى باطنه البغض وشفاؤه غيظه منه » فهذا من عمل الشيطان 
و« إنما الأعمال بالنيات » و إنما لكل امرىء: ما نوي » بل ينبغى أن يقصد أن 
يصلح الله ذلك الشخص ويكنى المامين ضرره » ويسلك صراط الله الستقم 

ولا يموز لأحد أن يشهد مجالس المتكرات باختياره بغير ضرورة » ورفم إلى 
عبر بن عبد العز يز رضى اله عنه قوم شر بوا اخخر . فم ر جلدم ؛ فقيل: فيهم فلان 
صائم . ققال : به ابدأوا . أما سمعتالله تعالى بقول (4 وقد كل عليك فى 
انكتاب أن إذا سممت آيات الله يكفر بها و يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتي 


( : 
مخوضوا فى حديث غيره ؟ إن إذا مثلهم ) مل حاضر المنكر كفاءله 


قصل | 

وما بر عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « لايؤاف عر الأرض » 
فلا أصل لذلك ؛ بل لبس فى تحديد وقت الساعة نص أصلا . و إما أخبر الكتاب 
والسنة بأشراطها » وهى كثيرة يقدم بعضبا بعضاء ومن تك فى وقتها العين مثل 
الذىصئف كتايا سماه الدر للتتظم فى معرفة النبأ الأعغلم “وذ كر فيه عشر دلالات 
بين فمها وقتها » والذين تكاموا على ذلك من حروف المعجم » والذى تكل فى 
عنقاء مغرب ؛ وأمثال هؤلاء وإن ادعوا التكشف ومعرفة الأسرار» فهم كاذبون 
قائلون على اله بغير عل » وقد حرم لله القول عليه بغير عل 


هاه لد 1 


كتابالحهاد 


القام بتغور المسامين كالثغور الشامية واللصر ؛ بة أفضل من الجاورة فى المساجد 
اثثلائة » لا أعل فى هذا نزاعا بين العاماء . نص عليه غير واحد 4 وذلك لأن الرباط 

من جنس المهاد » والحاورة : غايتها أن تكون من جنس الحج . وقد قال تعالل 
(و:ؤا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن 1 آمن بالله واليوم الآخر 
رامد ف سيل 0 يستوون ن عند لله)) دف ١‏ الصحيحين « أنه صلل الله 
قال 1 أ امج ددهو 

ومن تز عن إقامة دينه عاردين أو غيرها من البلاد وجب عليه ال محرة 
وإلا استحب . ومساعدة المسامين لأعداء أت ورسوله خرمه ة علوم ٠.‏ 
| وم كان للمسامين به منفدة من الجند وحوهم لا ينبنى له أن يترك الخدمة 
إلا لمصلحة راجحة للمسامين » بل كونه متدماً فى الحهاد الذى يحبه الله ورسولة 
هو أنضل من التطوع بالعبادات كصلا التطوع والحج التطوع والصوم التطوع . 

وإذا سباه مسل فهو م ل إناكان لي طفلاء وإن ل يعم حال السابى » بل 
أمكن أن يكون كافرا » أ أو تتم حجة بأحدها ل حك بإسلامه . 

وتحوزء بل بحب قتال هوا لاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة » 
وإن تكلموا بالشهادتين » وانتسبوا إلى لإسلام » وجب قتاهم بسدة رسول اله 
صل الله عليه وس واتفاق أئمة المسامين » وهذا مبنى على أصلين . 

أحدها : العرفة محاهم . والثالى : معرفة حك الله فبهم وى أمثالهم : 

أما الأول : فكل من باشر القوم يعلٍ الهم . وهو متواتر باخبار 


للا" وهم ع 


الصادقين «ونحن نتكلم على جملة أمورهم بعد أ ن نبين الأصل الأخر الذى مختص 
عمرفته أهل الع » تنقول : 

كل طائفة خرجت عن شرائع الإسلام الظاهة المتواترة مثل أن تركوا 
الصلاة » أومنعوا الزكاة » أوأعلنوا بالبدع المناقضة للاسلام فى العقائد أوالعبادات » 
أو تحاكوا إلى الطاغوت » ونحو ذلك . فالواجب على المسلمين قتالهم باتفساق أئمة 
السامين » وإن تكلموا بالشبادتين » فيجب قتالهم على نحو ما فل أو بكر 
والصحابة بأهل الردة و بالخوارج » حتى يكون الدن كه لله . 

وأما الأصلى الأخر : وهو معرفة أحوالهم ‏ فقد ع أن هؤلاء القوم جاروا على 
اشام فى المرة الأولى عام تسعة وتسعين وستّائة » وأعطوا الناس الأمان » وقرءوه 
. على امنير بدمشق » ومع هذا فقد سبوا من ذرارى المسامين ها يقال : إنه ماثة 
ألف » أو ريد عليه » وفعاوا ببيت المقدس » وجبل الصالحية ؛ ونابلس » وحص 
وداريا وغير ذلك من القتل والسبي مالا يعامه إلا الله . وخروا مخير نساء المسامين 

فى المساجد ؛ كالمسحد الأقصى والأموى وغيرها » وجعاوا الجامع الذى بالعقبة 
5ك وقد شاهدنا عسكر القوم فوجدنا جمهورهم لا يصلون » وم ترفى عسكرهم 
مؤذنا ولا إماما » ولم يكن معهم إلا م نكان من شر الخلق » إما زنديق منافق 
لا يعتقد دين الإسلام فى الباطن » وإما من هوشر أهل البدع » كالرافضة 
والجهمية والانحادية ونحوهم » وإما من أخر الناس وأفسقهم فسقهم » وهم لا يحجون . 
الببت العتيق مم تمكنهم » وإن كان فبهم من يصلى وويصوم . فليس الغالب 
علهم إقامة الصلاة » ولا إيتاء الركاة» وإن فعلوا فائما هو للتقية . وهم يقاتاون 
على ملك جنكزخان » فن دخل فى طاعتهم وطاعة شر بعة جتكزخان الكفرية 
التى ,سمونها الباسقة ‏ السياسة جعلوه وليا للم » وإن كان كافراً » ومن خررج 
عن ذلك جعلوه عدوا لمم » وإن كان من خيار المسامين » ولا يقاتاون على 


ل #/#اءههُ د 


الإسلام » ولا يضعون على أهل الذمة جزية » 5 قال أ كبر مقدميهم الذين قدموا 
الشام » وهو مذاطب رسل المسامين» و يتقرب إلمهم باظهار أنهم مسامون. فقال : 
٠‏ هذان اثنان عظمان جاءا من عند الله : عمد وجتكرخان » فهذا غابة مايتقرب به 
أ كبر مقدميهم إلى المسلمين : أن يبسوى بين رسول لله صلى الله عليه وس الذنى 
هوأ كرم خاق الله وسيد ولد آدم » وبين ملك كافر وثنى خبيث » من أعظم 
المشركين كفراً وفساداً وعدوانا . وذلك أن اعتقادهم فى جتكزخان كفر عظم : 
فإنهع يعتقدون أنه ان الله من جنس ما يعتقد النصارى فى المسيح » سبحان ر بنا 
وتعالى عما يقول القظالمون علواً كبيراً - ويقولون: إن الشمس حَيّلت أمه » وأنها 
كانت في شيمة » فنزلت الشمس من كوة » فدخلت فيها حتى حبلت » وهذا 
كذب عنذكل ذنى دين وعقّل » بل هو دليل على أنه ولد زنا وأنأمه ما ادعت 
ذلك إلا لنسترمعرة زناها » ومع ذلك فهو عندهم أعظم من رسول الله صل الله 
عليه وسلم » ويعظمون امأسنه لهم وشرعه بظامه وهوآه »وريشركون به بذ كر اسمه 
على أكلهم وشر مهم وحكلهم؛ ويستحاون قت| ل من ترك سنة هذا الكافر الملعون .. 
ومعلوم : أن مسيلمة الكذاب كان أل ضرراً من هذا الكافر الذى ادعوا 
أنه شريك عمد صلى الله عليه وسم فى || إرسالة » فاستحل الصحابة رضى لله عنهم 
قتاله » فكيف عن كان فما يظهره من الاإسلام هو : يله عمدا صل الله عليه 
وم كتكزخان ٠‏ وشم يعظمون السكفار الذين يتبعون جنكزخان على المسلمين 
المتبعين للقران ٠‏ بل جنك زخان أعظم من فرعون وهامان ضرراً . فإنه علا ى 
الأرض وحمل أهلها شيماً » وأهلك المرث والنسل . فرد الناس عن ملك الأأنبياء 
إلى ما ابتدعه من جاهليته وسياسته الكفرية اللفسدة » ولوقلت ما رأيته منهم 


وسمعته لما وسعه هذا لكان . 


1 ومعلوم من دوين الإسلام أن من جوز اتباع شر يعة غير الإسلام فإبه كافر 


لد #رثة©ه د 


وبالجلة : فا من نفاق وزندقة والحاد وفسوق وعصيان إلاوهى داخلة فى أتباع 

التتارء لأنهم من أجبل الخلق وأقلهم معرفة بالدن وأجرأهم على اباك الر مات » 
واعتداء الحدود» وأعظم الخلق اتباعا لاظن وماتهوى الأنفس . وقد قسموا الناس 
ش حسب سياستهم الفاجرة أربعة أقسام : ار . ودوثمن . ودانشّمند» وطط [غأى 
صديقهم » وعدوه, ) والعالم » والعاصى » حتّى صنف وز يرهم السفيه الملقب بالرشيد 
كتاباً قال فيه : إن تمداً رضى بدين المهود والنصارى » وأله لا يتكر عليهم . 
واستدل بقوله تعالى ( قل ياأما الكافرون لا أعبد ما تعبدون » ولا أتم عاباون. 
ما أعبد ‏ إلى آخر السورة ) وزعم الحييث أنهذا يقتضى أن الرسول رضى دينهم 
قال : وهذه الآبة مكية ليست منسوخةوهذا من فساد جلدفإن قوله (لك دينكم) 
إغا يدل على أنه صل الله عليه وس تبرأ من دينهم . لاأنه رضيه . ولهذا قال 
صل الله عليه وسلم « إنها نراءة من الشرك »كا قال تعالى ( 4١:1١‏ فإرت- 
كذبوك فقل لى عمل ول عملم » أتم بريئون مما أعمل . وأنا برىء مما تء.لون ) 
وشرح الهم يطول . 

ومن فك إلمهم من أمراء العسكر . كه حكهم : فيه من الردة بقدر 
مات ركه من شرائع الإسلام . فملينا أن نتقاتلهم . ولوكان فهم من هو مكره 
لا نلتمت إليه . لأن الله تعالى بخسف بالجيش الذى يغزو الكعبة مع عله 
سبحانه وتعالى يمن فيهم رن هو مكره . ثم يبعثهم على نياتهم 

. وهل يجوز القتال في الفتنة ؟ على قولين » ما روايتان عن أحمد . ويحوز أن 

يغمس الس نفسه فى صف الكفار لصلحة » ولو غلب على ظنه أنهم بقتلونه . 

ومن زعم أن هؤلاء التتار يقاتلون كالبئاة » فقد أخطأ خطأ قبيحاً » فإن 
هؤلاء التتار لاشية م » بل بسعون فى الأرض فساداً خارجين عن شرائ كل 
دين » ثم لوقدر أنهم يتأولون يكن تأويلهم سائفاً » ؛ بل تأويل اعلوارج وما نى 
.الزكاة أوجه من تأويلهم . . 


لاية وهم د 


وقد خاطبنى بعضبم ققال : ملكنا ملك بن ملك بن ملك إلى سبعة أجداد 
وملكك ابن مولى . فقلت : آباء ذلك الملك كام م كفار » ولا خر.بالسكافر ( 
بل المماوك المسلم خير من الملك السكافر ء قال الله تعالى ( ؟ : 57١‏ ولعبد مؤمن 
خير من مشرك ) فبذه وأمثالها حججهم . 

وبالجلة : فد اتفق المسامون على أن من ترك شر يعة من شرائ الاإسلام 
وجب قتاله » فنكيف يمن ترك جميع شرائعه أو أ كثرها؟ فا الظن بمن حار بها ؟ 


فصل 

بحب جهاد الكفار واستنقاذ ما بأيديههم من بلاد المسامين وأ سرامم » وجب 
على المسامين أن يكونوا بداً واحدة على الكفار » وأن يحتمعوا و يقاتلوا على طاعة 
الله ورسوله » والجهاد فى سبيله » .و يدعو المسامين إلى ماكان عليه سلفهم الصالح 
من الصدق وحسن الأخلاق .فإن هذا من أعظم أصول الإسلام »وقواعد الإيمان» 
التى بعث الله مها رسله » وأنزل بها كتبه » أعس عباده عموما بالاجتماع ونهاهم عن 
التفرق والاختلاف »كا قال تعالى ( ؟ ٠:‏ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) 
وقال تعالى ( »م 5378 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختافوا من بعد ماجاءهم ' 
الببنات ) وأخبر سبحانه يأنه أرسل حمر جميع المرسلين بدين الاوسلام » كا قال تعالى 
(5:املة أي إباه موسا اين من قبل) 

وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وس قال «إنا معاشر الأنبياء إخوة لعَلآَّت 
ديننا واحد » وأنا وى بإن مريم . لأنه لس يبنى وبشه نى » فتبين أن دين 
. الأنبياء واحد» وأنهم إخوة لعلات. وهم لذين أبوم واحد» رأ مهاتهم شتى . فإن 
كان بالعكس قيل : أولاد أخياف »و إن اشتركوا | فى الأمرين قيل : أولاد أعيان . 

وهذا لأن الدين هو الأصل . به بالأب » والشرعة والنهاج تبع . فشبه 
بالأم ٠‏ فقال تعالى (: 4 لكل جملنا منكم شرّعة ومنهاجا) والشرعة والمنباج : 


آم ند 


السبيل . وقال ( ١44:1‏ ولسكل وجبة هو موليها ) والقرآن له شريعة » والتوراة » 
لها شريعة قبل النسخ » واتباع كل شر يعة قبل النسخ والتبديل : هو الواجب » 
وهو من تمام الدين الذى هو الإسلام » فاما بدلت اليبود التوراة » ونسخت لم 
يبقوا مسلمين » حيث كفروا ببعض الكتاب وآمنوا ببعض . 

وهؤلاء الرافضة الجبلية اللخارجون عن جماعة المسلمين وطاعة ولاة الأمور 
. الذين قد اعقدوا على المسامين » وكفروا سائر المسلمين » وفضلوا عليهم المبود 
والنصارى ؛ واعتقدوا حل دمائهم وأمواهم » وكذبوا بأحاديث الرسول صل الله 
عليه وس » وكفروا السابقين الأولين من المباجر بن والأنصار » وفارقوا السنة : 
يحب قتاهم بالإجماع » و يجوز أخذ أموالم التى بالجبل غنيمة » لأنهم قد أخذوا 
من أموال المسامين أضعاف ذلك ( *4 : 4٠‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها ) . 

وأما سبى حر يمهم قفيه نزاع » 5] تنازعوا فى تكفيره » منهم من يلحقهم 
بمانعى الزكاة الذين سبا أبو بكر رضىا لله عنه حريمهم » ومنهم من يلحقهم 
بالموارج الذين ل تسبحر عهم . 

و يجب أن بحال بين الرافضى » و بين أولاده فى حال حياتهم لأنه لا بد 
أن يفسد ديهم . ش 

وإذا قدر على كافر حر بى فنطق بالشهادتين وجب الكف عنه » بخلاف 
الخارجين عن الشر يعة » كامرتدين الذين قاتلهم أب بكر رضى الله عنه» أو اللوارج 
الذين قاتلهم على » كا نل رمية والتتار» وأمثل هذه الطوائف ممن نطق بالشهادتين » 
ولايانم شرائع الإسلام .9 ظ 

وأما الحربى فإذا نطق بها كن غنه ء ثم إن لم يصل” فإنه يستتاب ؛ فإن 
ضلى وإلا قتله الإمام » ولس لأحد من الرعية قتله ‏ إتما يقتله ولى الأمر عند 
مالك والشافعى وأحمد » وعند ألى حنيفة يعاقبه بدون القتل . 

وأما إذاكان فى طائفة متتمين عن الصلاة وتحوها » فرؤلاء يقاتلون » كقتال 


ل 11ج سم 


المرتدين واللحوا وارج » ومن 'قدر عليه قتله ؛ فيحب الفرق بين المقدور عليه و بين 
قتال الطائفة المتنعة التى حتاج إلى قتال . 
والرق الشرعى : سببهالكفر » 11 يسم ويعبد لله أباح له لفسلم أن ستعبده. 

وأما الكنيسة الحدية فى دار الإسلام : فليس لهم إعادتها إذا انهدمت 
٠‏ باتفاق المسلمين » وأما الكنسة العتيقة إذا كانت بأرط ض العنوة : فليسلم إعادتها 
أيض ؛ بل فى وجوب هدمبا قولان » ما روايتان لأمد والشافى . 

أما إذا كانت بأرض الصلح التى للسامين : فهذه هل بحوز إعادتها ؟ فيه 
زاع لأحمد والشافى ومالك وغيره . 

وأما إذاكانت الكنسة فى مكان قد صار فيه مسحد لهسامين يصل فيه ) 
وهى أرض عنوة --كأرض مصر - فهذه يحب هدمها » لما روى عن النى صلى 
اللّه عليه وسلم أنه قال لا جع انان بأرض . ولا جزية على مس © رواه 
أبو داود » ولهذا أقرهم المسادون فى أول الفتح على ما بأيديهم من الكناس 
التى فتحت عنوة رض مصر والشام وغيرها » فلما كثر المسلدون و بنيت المساجد 
فى تلك الأرض أخذ المسامون تلك الكنائس » فأقطموها و بنوها مساجد أو غير 
ذلك . لأن الكنائس العنوة مللك المسامين. فأقروا مالم يكن فيه ضرر على السامين 
كإقرارم على خيبر مم أ الب صل الله عي وس بإجلاتهم » فأجلام مر 
رضى الله عنه ل كثر المسامون واستغنوا عنهم » وصار عليهم منهم ضررء وقال عمر 
وغيره من السلف «لا مجتمع بدت رحمة وو ببت عذاب» أى المساجد بيوت الرحمة 
والكنسة بيت العذاب » وقد هدم المسامون أرض الشام والعراق وغيرها من 
الكنائس مالا يعلله إلا الله » لا فتح عنوة » ومُصّر موضعه» أو عند 
مسحل » وا أ كثر هذه الكناس اليوم مستحدلة : 
ولا بحوز تجديد الكنيسة باتفاق المسامين » وعلى ولى الأمر أن هدم مارو 
من ذلك » وإذا كانت قديمة ثم تضرر المسلدون اك الكنيسة وجب هدمافى 
أصح فول العاماء ؛ وهو مذهب أهد . 


اه عد 

الراهب الذى تنازع العلماء فى وجوب أخذ المزية منه : هو الحبيس امنقطع 
المتخلى عن الناس فى ديهم ودنياهم كا قال أبو بكر رضى الله عنه « ستحدون 0 
أقواماً قد حبسوا أنفسهم فى الصوامع » فبذا يؤْخْذْ منه الجزبة فى مذهب الشافعى 
فى الشبور عنه » ولا يؤخذ منه عند غيره » وأما الذى مخالط أهل الذمة فيزارع 
. ويتاجر: لحمكه حكهم بلا نزاع » وتؤخذ منه الجزية بلاريب. ولا يحل إبقاقمم 
بلا جز بة » ولا يقرك له من امال إذا فتحت البلاد إلا مايكفيه » ولا يحوز أرتف 
أن يقطم شيثاً من أموال السامين . 

ومن أعتقه سيده وجبت عليه الجزية عند الجهور » سواء كان سيده مسا 
أ وكافراً » وفى رواية ضعيفة عند أحمهد : لا جزية على عتيق » وهى رواية عن 
مالك . ورواية التبذيب : الفرقف بين العتيق المسلم والذى 3 والروابة الثالئة عن 
مالك : كذهب الجهور تحب الجزية على كل عتيق . 

والجز ية وجبت عةووبة وعوضاً عن حقن الدم » عند أ كثر العاماء » وأجرة 
على سكنى الدار عند بعضهم » ومن قال بالثانى لا يسقطها بإسلام من وجب عليه 
ولا بعوته . 

لا جز عل ع 0 ل 
غنه » وفيه وام » وك أو . 

ولا يجوز أن يولى السكتانى شي من ولايات المسلمين » لا على جهاتساطانية » 
ولا أخبار الأمراء » ولا غير ذلك 7 قال عررضى اه عنه » لما ولى عض أمرائه 
كاتا نصسرانياً ١‏ لا تعزوهم بعك إذ أذام أن اله » ولا تأمنوهم بعك إِذ خومم الله » 


اوه لتك 


ولا تصدقوم بعد إذأ كذيبم الله » وكتب إلى خالد بالشام لما راجعه خالد فى 
أمركاتبه بالشام : أن يكون نصرانياً » لأنه لا جسن لكالا دم تل م 


« قدرموته ٠.‏ فن ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه » . 


واللدينة والقرية التى يسكنها المسامون » وفيها مساجد المسامين لا يجوز أن 
يظهر فيها ثىء من شعائر الكفر» لا كنائس ولا غيرهاء إلا أن يكون لم 
عبد » فيوقى للم بعهدم . فلوكان بأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بناء للكان 
لاسامين ينبغى أن تخرب وتهدم لأن القاهرة فتحت عنوة » فتكيف وكنائسها 
محدثة ؟ فإن ةقد لك السدون الذين اتفق المسامون على أنهم خارجون 
عن الشريعة : و أنهم كانوا إسماعيلية »كا قال الغزالى : ظاهر مذهبهم الرفض » 
وباطنه الكفر المحض » واتفقوا على أن أن قتلهم كان جائا » وهم الذين أحدثوا 
للنصارى هذه الكنائس » وصنف العلماء فى كفرهم وزندقهم » مثل القدروى 
والشيخ أبى حامد الإسفرائينى والقاضىأبى يعلى وأبىتمد بن أبى زيد وأبى بكر 
ابن الطيب الباقلانى . 

والذين يوجدون فى بلاد الإسلام من الامماعيلية والنصيرية والدروزية : هم 
من أتباعهم » وكان وز يرهم بالقساهرة مرة مهودياء ققويت البهودية بسببه » ومرة 
نصرانيا أرمنيا » وقويت النصارى سيب ذلك النصرالى الأرمى »وبنوا 
كنائس كثيرة بأرض مصر فى دولة أولئك الرافضة المنافقين » وكانوا ينادون 
بين القصرين : من لعن وسب فله دينار وأردب » وى أيامهم أخذ النصارى ساحل 
الشام من المسلمين حتى قتحه نور الدين تمود بن زتكى وصلاح الدين الأبوبى . 

وليس لأهل الذمة أن يكاتبوا أهل دبنهم من من أهل المرب » ولا بردم 
الى« من أخبار المسلمين » ومن فعل ذلك منهم وجبت عمو بته) ونقض عبده فى 
أصح القولين . 


م -- 8”» مختصر الفتاوى 


ووه 
فصل 

ولا جوز أن يحبس شىء من أراضى المسلمين التى فتحت عنوة » كضر وسواد 
العراق و بر الشام على شىء من معابد الكفار : لأكنائس » ولا ديارات ولاغيرها » 
بل ولا يجوز لأحد من المسامين أن بحبس عليها شيئا من ماله » فكيف بحبس عليها 
أرض المسلمين . وإن تحايل مسل فوهب الذىى ليحبس على الكنائس والعابد » 
فينبخي منعه » لأن الذمى لوحبس من مال نفسه شيئا على معابدهم لم يجز للمسلمين أن 
بحكوا بصحته » و إذا رفم إلى ولى الأمس حك بفساده وجعله اورثة الذدى » إن 
كان قد مات » كذا نص على هذا الأئمة : مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . 

وما كان فى أيديهم من المزارع الحبسة على ذلك فللامام أخذه منهم . 

وإذا زار أهل الذمة كنيسة بيت القدس فهل يقال لم : ياحاج » مشلا ؟ 
لاينبغى أن يقال لهم ذلك تشبيها حاج الببت الحرام.» ومن اعتقد أن زيارتها قربة 
ققد كفر . فان كان مسلما فهو مرتد » يسنتاب فإن ناب وإلا قتل » فإن جهل أن 
ذلك محرم عرف ذلك » فإن أصر فقد كفر وصار مرئدا ٠‏ ومن قال لأحدهم : 
يا حاج فإنه يعاقب عقوبة بليغة تردعه عن مثل هذا الكلام الذى فيه تشبيه . 
القاصدين للكنائس بالقاصدين لبيت الله الحرام » وفيه تعظيم لذلك النصرائي 
ولكنسته » وهو بمزلة من يشبه أعياد النصارى بأعياد المسلمين ويعظهما » 
وأمثال ذلك ما فيه تشبيه الذين كفروا من أهل الكتاب بأهل الإيمان » وقد 
قال تعالى ( 54 : #5 أفنجعل المسلمي نكالحرمين ؟ ) وقال (م؟ :ءام نعل 
الذين آمنوا وعماو الصالحاتكالفسدين فى الأرض ؟ أم نجل المتقي نكالفجار ؟ ) 

وأى نصراني قال لنصرانى : ياحاج بين المسلمين » فإنه يعاقب على ذلك بما 
يردعه عقوية بليغة . ٠‏ 


وكذا سس يسافر إلى زيارة القبور والمشاهد أ تقعله طوائف من ارافضة 


هام د 


ونحوه فى تسلمية ذلك حجاء وقد صنف بعضهم كتابا أسماه : مناسك حبج المشاهد» 
فن شبه ذلك الشرك والوثنية بالحج المشروع » وجعله مثله » فإنه يستتاب . فإن 
تاب وإلا قتل » ومن سماه ححا أو جعله مناسك . فإنه أيضا يعاقب عقو بة بليغة 
عا بردعه وأمثاله . ش 

مسألة : والذى عليه أئمة المسلمين وجمور العاماء : أن السفر المشاهد التى على 





القبور غير مشروع » بل هو معصية من أشنع المعاصى » حتى لايجوز قصر الصلاة 
فيه عند من لا يجوز قصرها فى سفر المعصية . لقوله صلى الله عليه وس « لانشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » والأقصى » ومسجدى هذا » وهذا 
اتفق سلف الأمة وخلفها على أنه لو نذر السفر إلى مشهد علي وتحوه لم يوف بهذا 
النذرء مخلاف مالو نذر إتيان السحد المرام » فإنه يحب عليه الوفاء اتفاقا » وكذا 
لو نذر إتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلِ أو السجد الأقصى وجب عليه 
الوفاء عند مالك وأحمد والشافعى » ولا نجب عند ألى حنيفة » لكن إذامى حجا 
مقيدا بقيد مخرجه عن شببة المشروع » مثل أن يقال : حج النصارى » وحج 
أهل البدع » وحج الضالين »كا يقال : صوم النصاري ؛ وصوم المهود » وصلاة 
النصارى » وصلاة المبود » وصلاة الرافضة » وعيد الرافضة ونحو ذلك فبو جائر 
هيز بذلك بين الحق المأمور به والباطل المنبى عنه » بل السفر المششروع إلى مسيجد 
النى صل الله عليه وسل أو إلى السجد الأقصى إنما يكون للصلاة التى ورد الحديث . 
فى فضلها . وليس لأحد أن يفعل فى ذلك ماهو من خصائص البيت العتيق »كا 
يفعله بعض الضلال من الطواف بالصخرة » أو الححرةالنبوية » أو السفر إلى المقدس 
وقت التعريف أو الذيح هناك » وحلق الرأس ونحو ذلك فكل هذا من دين 
الجاهلية وهو من المنكرات فى دين الإسلام التى ينبغى ردع فاعلها . 





0-0 


ل 

وإذا شرط ولى الأمر على التجار الداخلين إلى بلاد الإسلام » وهم من أهل 
الحرب أن يضمنون ماأخذه أهل الحرب منهم لتجار المسلمين جاز ذلك » وكان 
شرطا صحيحا ء لأن غايته : أنه ضمان مجوول » أو ضمان ما لم يجب . فهو كضمان 
السوق . وهو أن يضمن الضامن مانجب على التاجر للناس من الديون وهذا جائز 
عند أ كثر العلماء : مالك وأحمد وألى حنيفة وغيرهم >كا فى قوله(15:"لاولنجاء 
به حمل بعير ) وأنا به زعم ( ولأن هؤلاء الطائفة الممتنعة ينصر بعضهم عضا . فهم 
كالشخص الواحد » فإذا اشترطوا أزنف جارهم يدخلون بلاد الإسلام بشرط 
أن لا يأخذوا للمسلمين شيئا » وما أخذوه .كانوا ضامنين له » والمضمون يؤْخذ من 
أموال التجار ‏ جاز ذلك ؛ ولهذا قال النبى صلى اله عليه وسل للأسير العقيلل حين 
قال«يامد » علام أوخذ ؟ فقال نجريرة حلفالك من ثقيف» وأسره الننى صلىالله 
عليه وس وحبسه لينال بذلك من حلفائه مقصوده . 

ولو أسرنا حر ببا لأجل تخليص من أسروه منا جاز باتفاق المسلمين » ولنا أن 
نحسه حت بردوا أسيرنا 4 ولوأخذن'ا مال حربلى حى ردوا عليناما أخذوه سم 


قص 





حاز» فإذا اشترط عللهم ذلك فى عقد الأمان حاز ٠.‏ 
فصل 
و إذا كان المبودى أو النصرانى خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان » جاز له أن 
يستطبه »كا جوز له أن نودعه المال » وأن يعامله » « وقد استأجر رسول الله : 
صلى الله عليه وسل رجلا مشركا لما هاجر » وكان هاديا خر يتا . ماهرا بالهداية إلى 
الطريق من'مكة إلى المدينة . وائتمنه على نفسه وماله » وكانت خزاعة عيبّة نصح 
رسول الله صبى الله علية وس : مسامهم » وكافرهم » وقد روى أن الحارث ب نكلدة . 


لوه سم 


مساما فبو أولى » وأما إن لم يحد إلا-كافرا فله ذلك » وإذا خاطبه بالتى مى 
أحسن كان حسنا.. ظ 

وليس لأهل الذمة إظهار شىء من شعار دينهم فى ديار المسامين » لا فى أوقات 
الاستسقاء » ولاافى وقت مجىء النوائب » و عنعون من إظهار التوراة» ولابرفمون 
أصواتهم بالقراءة وصلاتهم » وعلى ولى الأمر منعهم من ذلك . 0 

وليس اجيس من أعياد المسامين » بل هو من أعياد التصارى كعيد الميلاد 

وعيد الغطاس ء لكل أمة قبلة» وليس لأهل الذمة أن يعينوه على أعيادهم 
فى بلاد المسامين » وليس للمسامين أن يعينوم على أعيادهم » لا ببيع ما يستعينون 
به على عيدهم ولا بإجارة دوابهم ليركبوها فى عيدهم . لأن أعيادهم مما حرمه الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وس . لما فيها من السكفر والفسوق والعصيان . 
20 وأما إذا فمل المسلمون معهم أعيادهم مثل صبغ البيض وتحمير دوامهم بِمُغْرة 

ومخور وتوسيم النفقات وعمل طعام » فهذا أظهر من أن يحتاج إلى سؤال » بل 
قد نص طائفة من العاماء من أصعاب ألى حنيفة ومالك على كفر من يفعل ذلك.. 
وقال بعضهم : من ذيح بطيخة فى عيدهم فك عاذي خيز برا ولتشه لس البو 
أو النصارى فى ثىء من الأمور الختصة مهم لنهى عن ذلك باتفاق العلماء » وإن 
كان أصل ذلك جائرا إذا لم يكن من شعارهم ؛ مثل لباس الأصفر ونحوه . فإن 
هذا جائز فى الأصل » لكن لا صار من شعار الكفر لم ير لأحد أن يلبس 
عمامة صفراء أو زرقاء » لكون ذلك من لباسهم الذى يعتازون به » فنكيف من 
. يشاركهم فى عاداتهم وشعائر دينهم ؟ بل ليس لأحد من المسامين أن يخص مواسمهم 
بىء مما مخصونها به . فليس للمسل أن بخص خميسهم الخقير لا يتجديد طعام الرز 
,والعدس والبيض المصبوغ وغير ذلك » ولا بالتجمل بالثياب » ولا بصبغ دواب » 
ولا نشر ثياب ولاغير ذلك » و من فمل ذلك على وجه المبادة والتقرب به واعتقاد. 





سس ره ما 


التبرر به . فإنه يرّف دين الإسلام » وأن هذا ليس منه بل هو ضده » ويستتاب 
منه . فإن تاب وإلا قتل . 


وليس لأحد أن يجيب دعوة مسلٍ يعمل فى أعيادهم مثل هذه الأطعمة » 
ولا يحل له أن يأ كل من ذلك » بل لوذبحوا هم فى أعيادهم شيئالأفسهمففنى جواز 
أ كل اسم من ذلك نزاع بين العلماء » والأصح عدم المواز لكونهم يذبحونها على 
وجه القربانفصار من جنس ماأذبح على النصب » وما أهل به اغير الله . وأماذبح 
الس لنفسه فى أعيادهم على وجه القربه فكمر بين كالذيح للنصب » ولا يجوز 
الكل من هذه الذبيحة بلار يب » ولولم يقصد التقرب بذلك بل فعله لأنه عادة » 
أولتفر يح أهله » فإنه يحرم عليه ذلك » واستتحق العقو بة البليغة إن عاد إلى مثل ذلك 
لقوله صل الله عليه وسل « ليس منا من نشبه بغيرنا » و« من نشبه بقوم فهو منهم » 
وقد بسطنا ذلك فى كتاينا « اقتضاء الصراط المستقيم » وذ كرنا دلائل ذلك كلها » 

. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وس فقال م« َ نذرت أن أ ذي بباتة فهل 
أوف بنذرى ى ؟ فقال : إنكان به عيد من أعياد امشرَكين أو وثن فلا تذيح بها » 
قنهاه أن يذب فى مكا نكانوا يتخذونه فى الجاهلية عيدا » لثلا يكون ذمحه ذريعة 
إلى إحياء سئن الكفر » فكيف يمن يظهر شعائر كفرهم وإفكهم ؟ وإنكان 
لايعل أنه من خصائص دينهم » بل يفعله على وجه العادة » فهى عادة جاهلية » 
مأخوذة عنهم » ليس هذا من عادات المسامين التى أخذوها عن المؤمنين 

والدين الفاسد : هو عبادة غيراللّه » أو عبادة الله فاسدة ابتدعها بعض 
الضالين » والدين الصحيح : عبادة الله وحده » وعبادته بماشرع لله ورسوله » وقد 

كره السلف صيام أيام أعيادهم » و إن لم يقصد تعظيمها » فكيف بتخصيصها بمثل 
مايفعاونه هم ؟ بل قد نهى أثمة الدين عن أشياء ابتتدعبا بعض الناس من الأعياد 1 
وإن ل تكن من أعياد الكفار »كا يفعلونه فى بوم عاشوراء » وفى رجب » وفىليلة 


ا هام د 


نصف شعبان ونح ذلك » ققد نبى العلماء عما أحدث فى ذلك من الصلوات 
والاجماعات والأطعمة والزينة وغير ذلك » فسكيف بأعياد المشركين ؟ فالناهى عن 
هذه المنكرات من المطيعين لله ورسولهكالجاهدين فى سبيله . 

وينبغى على ولاة الأمور التشديد فى نهى المسامين عن كل مافيه عزن النصارى 
كالسؤال على بأبه » وخدمته له بعوض يعطيه إياه » و يكره إجارة نفسه للخدمة 
فى النصوص من الروايتين . وهو مذهب مالك . 


باب الصيد والذبائم 

فما يشترط قطعه من الميوان عند الذيح أقوال : 

أحدها : أن الواجب قطم الحلقوم والمرىء خاصة » كقول الشافهى » ورواية 
عن أحمد » وعلى هذا : لوقطم الودجين والمرىء لكان أولى بالاباحة من قطم 
الودجين » بل قطم أحد الودجين والحلقوم أولى بالرباحة من قطم الحلقوم والمرىء 

والقول الثانى : أن الواجب قطم الأر بعة » كالرواية الأخرى عن أحمدء 
ويروى عن مالك . | ' 

والثالث : أن الواجب قطم ثلاثة . وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه ومالك فها 
نقله أحابه » زهوقول فى مذهب أجد » لكن مالك يعتبر قطم الملقوم . 
والودجين دون المرىء . وأبو حنيفة مع صاحبه على قولين . 

أحدها : يعتبر قطع ثلاثة من الأر بعة يشترط أن يكون فيها الملقوم . 

الثانى : يعتبر قطم ثلاثة من الأر بعة سواءكان فيبا الحلقوم أولم يكن . 
وهو القول الشهور فى مذهب أحمد , فإذا قطع ودجيه و بلعومه جرح أولم يقطع 
الحلقوم : بحىء فيه نزاع على ما تقدم » والأظهر : حله .. 

وإذا جرح الصيد فناب وليس فيه إلا سهمه » فإنه يحل له على الصحيح من 
أقواهم » و به أفتى رسول الله صلى الله عليه وسل »لما سأله عدى بن حاتم « إنا 


لدو لاه 


ترمى الصيد » فنقتنى أثره اليومين والثلاثة» ثم نحده ميتا وفيه سمه » فقال : إن 
رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سبمك فكل » ظ وق 
حديث أى تعابة المشنى « إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فتكل 
مالم ينان » فبذان الحديثان الصحيحان : الأول فى البخارى » والثانى فى مسلم » 
علمهما اعتمد العلماء » فإن كلاها أفقى به النى صلى الله عليه وسل» ومن أفق 
بغير ذلك فل يبلغه الحديث » وأما إذا أنتن فيكره أ كله . 

وأما الضبع : فإنها مباحة فى مذهب مالك والشافنى وأمد » وحرام فى مذهب . 
أبى حنيفة » لأنها من ذوات الأنياب » والأولون استدلوا بقوله صلى الله عليه وس 
« إنها صيد » وأمر بأ كلها » رواه أهل السئن . وصححه الترمذى » وقالوا : ليس 
لما ناب : لأن أضراسها صفيحة لا ناب فبها . 

وما أ كل منه الكلب لايؤكل فى أصح قولى العلماء » ولا يحرم على ما تقدم 
فى أصح قولى العلماء أيضا والصيد للحاجة فانه جائز . 

وأما الصيد الذى هو للبو واللعب فكروه » فإنكان فيه تعد على زرع 
الناس وأم لهم فهو حرام » وقد روى عن عمان رضى الله عنه أنه « نهى عن 
الرى بالجلاهق » وهى البندق . 

وللقتول بالبندق حرام باتفاق المسامين . وإن أدرك حياوةكى خلال . 

و كلب الماء تزاع . الأولى ركه . 


فصل فى السبّق 
إذاكان السبق من أحدالحز بين أومن غيرها 0 محتج إلى محلل » و يمكنهم مع 
هذا أن يكون الحزب الأول مخرج السبق أول مرة » والآخر يمخرجه فى امرة الثانية. . 
والأول فى المرة الثانية » ولم محتتج إلى محلل » وعليهم مع هذا أن يكرروا الرى . 
وأما إعارة السلاح والخيل لمن يقرض فبها» فإن كان ممن يرتزق من بيت 


لتكت ١م‏ د 


الال ويصرفه فى غير مصارفه القر. عية» أو يقصر فيا يمب علية هر: ن الجهاد» ل بجز 
إعانته على المعصية والتدليس والنزوير » وكذلك الجندى الذى سسرق النفقة 
وينفقها فى المعاصى والفواحش » حتى يبق لا يمكنه أن يقوم بما تحب عليه . 

وكذلك الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل اله 
أو يتخذون مالا ينفع للجهاد من عرض وعقار حتى لا يقوموا بما يحب عليهم » 
وأما إن كان هذا الغازى معذورا أو معدماء أو مظلوما» مثل أن يكون قد ماتت 
خيله بغير تفريط منه ول يعرض عنهما » أوأن الأرض التى ل لم تغل ما يقوم 
بذلك » أو حدث له من العيال من عنعونه من نمام العمل ١‏ ء»أوكان قد ظل فم 
يعط من بيت امال الرزق الذى عليه أن بقم به ماينبغى لثله » فبذا إذا خيف 
فى عرضه نقصا أنه بزداد ظلمه و يقطع خيزه مع استحقاقه . أو يعطى خيزه أن 
أن هو دونه فى تفع نفم المسلمين » فأعير ما يتحمل به . فلا بأس بذلك. بل ستحب 
ذلك ويؤعر به . به . إذا كانت الاعارة لأجل أن " ثرى عيون الكفار جند المسلمين 
وقصد بذلك تتمة عز المسلمين :كان حسنا تمودا . 

ولعب الكرة إذا كان قصد صاحبه المتفعة الخيل والرجال بحيث إستعان 
بها على الكر والفر والدخول والخرو ج ونحوه فى الحهاد » وغرضه الاستعانة 
على المهاد الذى أعى الله مها رسوله صلى الله عليه وس . فيو حسن » وإنكان فى 
ذلك مضرة بالخيل والرجال فإنه ينبى عنه ٠.‏ 7 

باب ألا "ضحية 

فى النساتى عن ابن عباس رضي الله عمهما قال « كنامع رسول الل صلى لله 
عليه وس فى سفر » ضر النحر» فاشتركنا فى البعير عن عشرة » وفى البقرة عن 
سبعة » والذى فى الصحيح « أنهم عام الحديبية تحروا البدنة عن سبغة » وهى 
البمير » وهو مذهب الججبور » :قال مالك : لايزى نفس إلا عن نفس » وأما 


ل لام سد 


8 البعير عن عشرة : فل بقل به أحد من الأنمة الأر بعة ؛ وحديث النسانى » 
قيل : إن أصلمكان فى قسم الغنائم ؛ فم بهم » فعدل الجزور بعشرة من الغ 

لافىالنسك » لأن ابن عباس رضي اله عهما لم يكن مع البى صل الله عليه وس 
فىسفر غير النحر إلافى حجة الوداع خاصة » فإنه كان مقها مع أبيه إلى عام الفتيح ‏ 
فم بشهد ممه عيدأ قبل ذلك » لافى حضر ولا سفر ؛ و بعد الفتم إعا عيل النى 
صلى الله عليه وس ثلاثة أعياد ؛ عام تمان ؛ ونسع » وعشر » ول يسافر سفر حج 
إلا حجة الوداع » وسفرتان للغزو» وما : غزوة خيبر وغزوة تبوك » وابن عباس 
كان صبياً دون الاحتلام » لم يكن يشهد معه الغازى لكن شبد معه ححة 
الوداع » وفى حجة الوداع لم يذيحوا البدنة عن عشرة » ولا نقل ذلك أحد . 
والله أعلر . 

وينبى عن التضحية فى الكنيسة التى فهها صور» كا ينهى عن ذيحها عند 
الأصنام »ومن قال : إن نسك المسامين يذيم عند الأصنام ٠ك‏ يذيعع المشركون ٠‏ 
القرابين همهم : فهو مالف لإجاع ا السامين ؛ بل يستتاب قائل هذاء فإن تاب 
وإلا قتل . 

وق الصحيح « أنه صلى الله عليه وس نهبى عن العقر عند القبر »6 و 
شرع الصدقة عنذه » ومن اعتقد أن الذرسح عند القبر أفضل أو الصلاة 
أ والصدقة ‏ فهو ضال مخالف لإجماع السامين . 

وفى وجوب الأضحية قولان لأحمد ومالك وغيرههما . 

والعقيقة سنة » وتنازعوا فى وجوببها على قولين فى مذهب أحمد وغيره» 
وإنكان بعض أهل العراق لم يعرفها » وهى أفضل من الصدقة . 

ويْمُق السكبيرعن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه . جوزه طائفة » وروى عبد المق 
فى أحكامه « أز ن النى صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة © وهذا فيه 
انظر وتزاع . 


دا كام دم 


هل الذبيح إسماعيل » أو إسحاق ؟ فيه قولان مشهوران » ا روايتان . 
كل منهما قول عن السلف » ونص القاضى أبو يملى : أنه إسحاق تبعً لأبى بكر 
عبد العزيز» وقال ابن أبى مومى : الصحيح » أله إسماعيل . 
والذى يجب القطم به: أنه إسماعيل ٠‏ 00 
يدل على ذلك الكتاب والسنة والتوراة . فإن فيها أنه قال لإبراهي 
« اذبح ابنك وحيدك » وفى ترججة .أخرى « بكرك » وإمماعيل هو بكره 
ووحيده » باتفاق المسامين » وأهل الكتاب » لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا 
إسحاق » فتلقق ذلك منهم من تلقاه » وشاع بين اللسامين . 
وما يدل على أنه إسماعيل عليه السلام : قصة الذبيح التى فى الصافات حيث 
قال ( لا" : 1١155١‏ و بشرنأه بغلام حلم . فأما بلغ معه السعى . قال : يابنى » 
إنى أرى ف النام أني أذحك , » فانظر ماذا ترى ؟ ‏ إلى قوله تعالى ‏ وفديناه بذبح 
عظيم - إلى قوله - و بشرناه بإسحاق نا من الصالحين . وباركنا عليه وعلى 
إسحاق » ومن ذر يتهما محسن وظالم لتفسه مبين ) . فهذه القصة ندل من وجوه : 
على أنه إسماعيل . ا 
أحدها : أن البشارة بالذبييح ذكر فيها قصة ذبحه وفدائه » فاما استوفى ذلك 
قال ( و بشرناه بإسحاق - وباركنا عليه وعلى إسحاق ) فبما بشارتان : بشارة 
.بالذبيح » و بشارة بإبنه إسحق » وهذا يبين الوجه الثانى : 
أنه لم يذكر قصة الذبيح إلافى هذه السورة وفى سائر المواضم يذ كر 
البشارة بإسحاق خاصة »كا قال فى سورة هود ( 7١:11‏ وامرأته قائمة فضحكت 
فبشرناها بإسحاق » ومن وراء إسحاق يعقوب ) وقال تعالى فى سورة الذاريات. 
(١6:م؟فأوجس‏ منهم خيفة » قالوا : لا تخف » و بشروه بغلام عليم ) وقال فى 


لداع#هم ادا 


سورة الححر ( ١5‏ : #هء4ه قالوا إنا نبشرك بغلام عليم » قال أ بشرتموني على أن 
مسني السكبر» فم تبشرون ؟) وم يذ كر مع البشارة بإسحاق أنه ذبيح » مع تعدد 
للواضم . فإذا كان قد ذ كر البشارة بإسحاق وحده غير مرة » ول يذ كر الذييج » 
ثم ذكر البشارتين جميعاً : البشارة بالذبيح» والبشارة بإسحاق بعده »كان هذا من 
أبين الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح . 

ويؤيد ذلك : أنه ذ كر هبته وهبة يعقوب لإبراهيم بقوله ( 6:5١‏ ووهبنا 
له إسحاق و يعقوب نافلة وكلاة جعلنا صالحين ) وقوله (9؟ :7 ووهبنا له إسحاق 
'ويعقوب وجعلنا فى ذر يته النبوة والكتاب وآثيناه أجره فى الدنيا وإنه فى الآخرة 
لمن الصالحين ) ول يذ كر ذلك فى الذبييح . 

الوجه الثالث : أنه تعالى ذ كر فى الذبيح أنه غلام حليم ؛ وااذ كر البشارة 
بإسحاق قال (غلامعليم ) فى غير موضع » ولابد هذا الشخصيص من حكة . وهل 
يلنى اقتران الوصفين > والحسايم الذى هو نابت للصير الذى هو خلق الذبيح 
وإسماعيل وصف بالصير فى قوله ( 26:7١‏ وإمماعيل وإدريس وذا الكفل كل 
| من الصابرين ) وهذا وجه . فإنه قال (إستجدنى إن شاء الله من الصائرين) ٠‏ . 

الوجه الرابع : أن البشارة بإسحا قكانت معحزة . لأن أمه يحوز عقي » وأبوه 
قد مَّكَهُ الكبر » والبشارة مشتركة لإراهم وامرأته ». وأما البشارة بالذبيح 
فكانت لإبراهيم » وامتحن بذمحه دون الأم المبشرة » ولم تسكن ولادته خرق 
عادة » وهذا يوافق ما نقل عن النبى صلى الله عليه وسلِ وأصمابه فى الصحيعح من 
« أن إسماعيل لما ولد لحاجر . غارت سارة . فذهب إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى 
مكة» وهناك كان أمر الذي » فانه يؤْ يد أن إسماعيل هو الذبيح » ليس هو إسحاق 
لأنه قال ( 71:١١‏ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ) والبشارة 
. بيعقوب : تقتضى أن إسحاق يعيش ويولد له يعقوب . فكيف يأمر بعد ذلك 


بذحه ؟ وكانت البشارة وقصة الذبيح فى حياة إراهم بلا ريب. 


د هلام د 


ويدل على ذلك : أن قصة الذبي حكانت بمكة . ولا فتح النى صلى الله 
عليه وس مكة « كان قرنا الكش فى الكعبة . ققال لاسادن : أردت أن 
مرك أن تَخَمرٌ قرنى الكبش » فنسيت » لخمرهما . فإنه لا ينبغى أن يكون ف 
القبلة ثىء يلبى المصلى » فلهذا جملت مىّ محلا للنسك من عهد إبراهيم . 

و إبراهيم و إعاعيل هما للذان بنيا ايت بنص بنص القرآن » ولم يقل أحد إن 
إسحاق ذهب إلى مكة . 

و بعض الفسرين من أهل الكتاب : يزعم أن قصة الذبيمكانت فى الشام » 
وهذا افتراء بين . فإنه لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل » ور بما جعل 
منسكا ء كا جعل المسجد الحرام الذى بناه إبراهيم وما حوله من المشاعى » وهناك 
دلائل أخر .وعلى ماذكرناء أسئلة أوردها طائفة » كابن جر ير والقاضى أبى يعلى » 

والسهبيل » ولكن لايتسع هذا الموضم لذكرها وجوابها .. 
فصل 

ومن ضحى بشاة مها أ كثر من من البقرة كان أفضل من البقرة » فإنه 
صل الله عليه وسيم سثل « أى الصدقات أفضل ؟ فقال : أغلاها ثمنا » وأنفسها 

عند أهلها » والذى دلت عليه السنة : أن الضحية وإن كانت واجبة يضحى 
الرجل بالشاة الواحدة عنه » وعن أهل ببتّه » فقد ضحى النى صلى الله عليه وسلم . 
بكبشين وقال 2 الهم هذا عن مد وآل عمد » وقال « الرجل يضحى بالشاة 
الواحدة عن أهل ببته » .' 


فصل 


الأعمال التى تسكون بين اثنين فصاعدا يطلب كل منهما أن يغلب الآخر : 
ثلاثة أصناف . ش 


7م عب 


صنف : أع الله به ورسوله كالسباق بالخيل والرى بالنبل ونحوه من 1 لاه 
الحرب . لأنه مما يعين على الجهاد فى سبيل الله . 

والصنف الثاتى : مانهى الله ورسوله عنه بقوله ( ه : 0 إنما الجر والميسر 
والأنصاب والأزلام رَجُسُ من عمل الشيطان فاجتنبوه ) إلى آخر الآبة . 

مسألة : فالميسر محرم بالنص والأجماع » ومنه اللعب بالنرد والشطرمج 
وما أشمبه مما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة » ويوقع العداوة والبغضاء» 
فاذا كان بعوض حرم إجماءا » وإن لم يكن بعوض ففيه بزاع عند الصحابة 
وجمهور العلماء » كا لك وأبى حنيفة وأحمد » ونص الشافعى على تحريم الترد» . 
وإنكان بلا عوض وتوقف فى الشطري . ومنهم من أباح النرد اللمالى عن 
العوض »لما ظنوا أن الله حرم الميسر لأجل مافيه من الخاطرة المتضمنة أ كل المال 
بالباطل . فقالوا : إذا لم يكن فيه أ كل مال بالباطل زال سبب التحريم . 

وأما الجهور فقالوا : إن تحر يم الميسر مثل حر يم الجرء لاشتاله على الصد 
عن ذكر الله وعن الصلاةء ولالقائه العداوة والبغضاء » ومنعه عن صلاح البين. 
الذى يحبه الله ورسوله » و إيقاعه اللاعبين فى الفساد الذى يبغضه الله ورسوله » 
٠‏ واللمب بذلك يلهى القلب وبشغله» ويذيب اللاعب به عن مصالحة أ كثرما بفعل ظ 
لجر» قفبها مافى الثخر وزيادة » ويبقق صاحبها عأكفا كوف شارب الجر على 
خره وأشد » وكلاهها مشبه بالمكوف على الأصنام »5 فى المسندأنه قال « شاردبه 
الجر كعابد الوثن » وثبت عن أمير المؤمنين على رضى الله عندأنه « مر بقوم 
'يلعبون بالشطرنح . فقال : ماهذه الأوثان لتى أنتم هاعا كفون ؟ وقلب الرقمة » 
وإذا كان ثم مال » تضمن أيضا أ كل المال بالباطل . فيكون حراما من 
وجهين » واللّه حرم الر با لما فيه من أ كل امال باطلا . 


سس باج ده 


ومانهى عنه من بيع الفرر» كبيع حل اكثبلة» وبيع القسار قبل بدو 
الصلاح » واملامسة والنابذة نما حرمه لما فيه من أ كل المال بالباطل . ظ 

النوع الثالث من الغالبات : ماهو مباح لصدم المضرة الراجحة . وليس 
مأمورا به على الإطلاق » لعدم احتياج الدين إليه » ولسكن قد يقم أحياناء 
أكالمصارعة والمسايقة على الأقدام ونحوه . فهذا مباح باتفاق المسامين » إذا خلا عن 
مفسدة راجحة . وقد صارع النبى صل الله عليه وس رَكانة بن عبد بزيد» رسابق 
عائشة » وكان أصحابه رضى الله عنهم يتسابقون على أقدامهم بحضرته » لكن 
أ كثر الما لاتجوزون فى هذا ينا وهو مذهب مالك والشافى وأحمد بن حنبل 
لقوله صلى الله عليه وس « لاسيق إلافى خف » أو حافر » أو نصل » ولأن 
السبق إما أبيح إعانة على ما أوجبه الله ورسوله من المهاد » وأبو حنيفة : أبح 
السبق بامحلل » وا يبيحه فى سباق الخيل؛ » بناء على أن العمل بنفسه مباح » والسبق 
عنده من المعالة ؛ والجعالة تجوز على العمل المباح » والذى قاله -: هو القياس » 
ولدكان السبق الشروع من جنس الجعالة » فان الناسقد تنازعوا فى جوازاعالة » 
وأبطلها طائفة من الظاهرية » والصواب الذى عليه الجهور : جوازها» ولبست عقدا 
لازما . لآن العمل فيها معلوم وهذا بحوز أن بعل الطييب ب جعلا على الشفاء 2 
7 جعل سيد المى الديغ لأصحاب اله بى صلى عليه وسل حين رقاه أنو سعيد 
الذرى » ولا يجوز أنستأحر الطبيب على الشفاء لأنه غير مقدور عليه . 

ومن هنا يظهر فقه باب السبق . قإن كثيرا من العاماء اعتقدوا أن السبق 
إذا كان من الكانبين » وليس بيلهما محلل كان هذا من اليس الوم ؛ وأنه قار | 
لأن كلا منهما متردد بين أن يغرم أو يخم » وما كان كذلك فهو قار . واعتقدوا 
أن القهار: إنما الحرم حرم لمافيه من الخاطرة والتغر بر »وظنوا أنالله حرم الميسرلذلك » 
وهذا المعنى موجود فى المتسابقين إذا أخر ج كل مهما السبق.لخرموا ذلك»وروى 
فى ذلك حديث ظنه بعضهم صعيحا . وهو قوله « من أدخل فرسا بين فرسين وهو 





عبنت سمس" 


لايأمن أن يسبق فايس بهار ٠‏ ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق 
فهوقار » . 

ومعلوم أن هذا الحديث ليس هو م نكلام النى صلى الله عليه وس » بل 
هومن كلام سعيد بن المسيب » هكذا رواه الثقات » ورفعه سفيان بن حسين 
الواسطى وهو ضعيف . 

ثم إن الذين اعتقدوا أن هذه المسابقة بلا محلل قار » تنازعوا بعد ذلك » 
فنهم من لم يجوز العوض حال » ومنهم من جوزه من أحدهماء بشرط أن لا يرجع 
إليه » بل يعطيه الجاعة إن غلب » وروى ذلك عن مالك وغيره وهو أصح . 

والقياس : لوكانت السابقة من الطرفين قّارا محرما فإنهم رأوا أن هذه 
ليست جعالة يقصد الجاعل فيها بدل الفعل فى عمل ينتفع به » إنما يقصد أن يغلب 
صاحبه لغرموها » وقالوا : دخول الحلل فيبها يزيدها شرا » وأن المقامرة حرمت 
لما فيها من أ كل المال بالباطل » واحلل يز يدها ششرا » فإن المتسابقين إذا غلب 
أحدهما صاحيه فأخذ ماله كان هذا فى مقابلة أن الآخر إذا غابه أخذ ماله . فكان 
مبتاها على العدل » نخلاف الحلل » فانه ظَ مخض» انه بعرضة أن ينم أو سم ' 
والأخران قد يغرمان ٠‏ فلا يستوون فى امغنم والمغرم والسلامة » بخلاف ما إذا ' 
م يكن يبعهما محال » فكلاهما قد يغرم وقل د غنم » وقد يسم فيا إذا تساويا وجاءا 
معا . فهذا أقرب إلى العدل » فاذا حرم 7 إلى العدل فلان حرم الأبعد 
عنه بطريق الأولى . 

وأيضا : فاذا قيل : هذا رم نا في من الغطرة وأسكل الل بلاطل كان 
بالحلل أشد تحر ما . لأنها أشد مخاطرة » وأشد أ كلا للمال بالباطل . لأنها عند 
عدمه إما أن يفم أو يغرم أحدهما » وهنا الخاطرة باقية » كل منهما قد يغنم أو قد 
يغرم » وانضم إلى ذلك مخاطرة ثالثة » وهى أنه هناك يغرم إذا غلبه صاحبه » وهنا 
يغرم إذا غلبه وإذا غلبه المحلل فكان الحلل زيادة فى الخاطرة . 
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وأيضاً : فإن كلاً يحتمل أن يغلب ويغثم أو يغرم . وأما الحلل فلا يحتمل 
أن يغلب أو يغرم » بل هو يفم لاحالة أو يسم . 0 
فن تدير هذه الأمور عل أن الشريعة منزهة عن مثل هذا : أن نحرم 
الشر دفما للفسدة قليلة » وتبيحه بالمفسدة عينها إذا كثرت » ولكن أسماب 
. الحيل كثيرا ما يقعون فى هذا » فيحرمون على الرجل بعض أنواع الزيادة دفما 
- لكل امال بالباطل لثلا يتضرر » ويفتحون له حيلة يوّكل فيها ماله بالباطل 
أ كثر» ويكون فيها ظلنه وضرره أعنم ٠‏ 
ومن العلماء من "أباح السّق بالحال » كقول أنى حنيفة والشافى وأمد 
و إحدى الروايتين عن مالك » وهذا مبنى على أصلين ٠.‏ . 
أحدها : أن هذه جمالة . . 
| والثانى : أن التهار هو الخاطرة الدائرة بين أن يم باذل امال أو يغرم أو 
سل . وهذا العنى ينتنى بالحال . فإنه حينئذ يدور على أمرين : أن يغنم» أو يغرم » 
أو يسلٍ . وقد تقدم التنبيه على بعض ماق من الأصلين . 
والمتصود: الأعضم بيان فساد ظِن الظان أنه بدون الحلل قار » و بالل يزول ' 
التهار» فيقال : ٠‏ . 
أولا : إن الدليل الشرعى قد دل على أن القهار هو هذا دون هذا . 
ويقال ثانيا : الأسابقان كل منهما متردد بين أن يعم أو يغرم أو سلء 
فإنهما لوجاءا معا لم يأخذ أحدها سبق الأخرء قتولم : إن الهار هو للترده بين 
أن يغنم أو يغرم فقط : ليس بمستقيم » بل عندهم : وإن تردد بين أن يغنم أو يغرم 
أو سلء فبوأيضاقار »وهذا موجود مع الحلل » إن كلا منهما يتردد ين أن بيغم 
إن غلب . وبين أن يغرم إن غلب . و بين أن يس إن جاءا مما . أو جاء هو 
ورفيقه معا » فالخاطرة فبها موجودة مع الحلل وبدون الحلل » بل زادت 
بدخوله + 
فتبين أن المنى لم بزل بدخول الحلل » بل ازداد مفسدة » فإنه على بر السلامة 
م 4؟ # مختصر الفتاوى 
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ولاعدل فيه؛ مخلاف مالو كانوا بلا محلل . فكان كل منهما مساويا للآخر . 
ف الاحمال » وهذا عدل » وهو علىالميزان بينهما » بلالذى يذل المع ليجعل الرغبة 
فيأ حبه لابنظر فى مصلحته » بل معرضا للخسارة » و مجمل الدخيلالذى جاء نابعا 
للغرض لامخسر شيئا من ماله » والذي يتقرب إلى الله بما محبه مخسر » والذى 
لم يقصد لم يعط شيا ولا مخسر » بل إما ساما وإماغاتما » فهل بحسن هذا فى 
شرع رسول لله صلى الله عليه وس 8 و إنكان القائلون علماء فضلاء أئمة ! فإعا 
وقعت الشيهة من حيث ظنوا أن الميسر الحرم الذى هو القهار: حرم لما فيه من. 
المخاطرة » ثم منهم من رأى الخاطرة كلها محرمة من الحلل وعدمه » وهذا أقرب 
إلى الأصل الذى ظنوأ » لوكان حميحا . ومنهم من رأى الحاجة إلى السبق » وقد 
جاء الشرع بها ٠‏ الجمع بين ما أمر الله به وبين ما أبطله من القمار ٠‏ فأباحه مع 
ا حال فقط . والمقصود هنا بالجعل أن يظهر أنه قوى . لأن صاحبه يغلبه ويأخذ 
ماله » مخلاف الجعالة » فإن الفرض بها العمل من العامل الذى يأخذ الجعل » 
فليست هذه جمالة » والجاعل قصده وجود الشرط » والمسابق الذى أظبر المال 
قصده أن لايوجد الشرط الذى هو سبق صاحبه 0 ٠‏ بل قصده عدمه » فأبن. 
هذا من هذا ؟ هذا يكره أن يغلب » وذاك حب أن محصل قصده الذى هو رد 
آبقه أو بناء حائطه كا يقول الحالف : إن فعلت كذا فالى صدقة أو على 
الحج » ومقصده أنه لايفعله » مخلاف الناذر الذى يقول : إن شفى الله مريضى 
فى أن أصوم شهرا . وكالغالم الذى يقول : إن أبرأنينى من صداقك. 
فانت طالق . ش 

ومن بين حقيقة ذه السلة» تين أن من رأى أن حرام يع حال . 
فقوله أصح على ماظنوه . 

وأما إذا تقرر أن محري الميسرلما نص الله تعالى على أنه بوقع العداوة 
والبغضاء » ويصد عن ذ كر الله عز وجل وعن الصلاة . وقد يشتد تحر يمه لا فيه 
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من أ كل امال بالباطل » والمسابقة التى أمر الله مها ورسوله لا تشتمل لاعلى هذا 
الفساد ولا على هذا ؛ فليست من الميسرء وليس إخراج السبق فبها مما حرمه الله 
ورسوله»ولا من القهار الداخل فى الميسر » فإن لفظ التهار الحرم ليس فى القرآنء إنما 
فيه لفظ الميسر » والقهار داخل فى هذا الاسم . والأحكام الشرعية يحب أن تتعاق 
بكلام الله ورسوله ومعناه . فينظر فى دلالة ألفاظ القرآن والحديث » وفى العانى 
والعلل والحكم والأسباب التى علق الشارع بها الأحكام . فيكون الاستدلال 
بما أنزل الله من الكتاب والميزان » والقياس الصحيح الذى يسوى بين المتاثلين 
ويفرق بين الختلفين : هو من العدل » وهو من الميزان . 
وذلك أن المسابقة والمناضلة عمل صال محبه الله ورسوله » وقد سايق النى 
صلى الله عليه وس بين اميل» وكان أسحابه رضى الله عنهم ينناضلون » و يقول لم 
« ارموا! بنى إسماعيل . فإن أباى كان راميا » وكان قد صار مع أحد المز بين 
ثم قال « ارمواء فأنا مع كلم » تعديلا بين الطائفتين . 
والردى والركوب قد يكون واجباء وقد يكون فرضا على الكفاية »وقد يكون 
مستحبا » وقد نص أحمد وغيره .على أن العمل بالرمح أفضل من صلاة 
: الجنازة فى الأمكنة التى يحتاج فيها إلى الجهاد » كالتغور » فكيف برى 
النشاب ؟ وروى « أن الملانكة لم تحضر شيئًا من لموك إلا الربى » وروى « أن 
قوما كانوا يتناضلون» ضرت الصلاة » فقالوا : يارسول الله قد حضرت الصلاة . 
فقال : هم فى صلاة .» وما كان كذلك فليس من اليسر الذى حرمه الله » بل هو 
من الحق » كا قال «كل لو يلهو به الرجل فهو باطل » إلارميه بقوسه » أو 
تأديبه لفرسه » أو ملاعبته لامرأته . فإنبن من الحق » . | 
٠‏ وحينئذ فأ كل المال مبذه الأعمال أ كل بالمق لا بالباطل "كا قال صلى الله 
عليه وس فى حديث الرقية «لعمرى من أ كل برقية باطل لقد أ كلتم برقية حق» . 
عل كون الغمل نافما لاينهى عنه » بل إذا أ كل به امال فقد أ كل بحق » وهنا 
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هذا العمل نافع للسامين مأمور به لم ينه عنه » فالممنى الذى لأجله حرم الله اليسر 
أكل امال بالتهار . وهو أن يأ كل امال بالباطل » وهذا أ كل بالحق . 
وأما الخاطرة : فليس ف الأدلة الشرعية مايوجب تحريم كل مخاطرة ». بل 

قد عل أن اله ورسوله لم يحرما كل مخاطرة » ولا كل ما كان مترددا بين أن يغنم 
أو يغرم » أو سل » وليس فى أدلة الشرع ما يوجب تحر يم جميع هذه الأنواع 
لانصا ولاقياسا.ولكن بحرم من هذه الأنواع مايشتمل علىأ كل امال بالباطل » 
والموجب للتحر بم عند الشارع : أنه أ كل مال بالباطل 6 يحرم أ كل لال ' 
بالباطل » وإن لم يكن مخاطرة. . لا أن مجرد الخاطرة حرم 5 مثل الغخاطرة على 
اللعب بالنرد والشطريح »ل فيه من أ كل المال بالباطل » وهو ما لا تفع فيه له . 
ولا لمسامين » فاو جعل السلطان أو أجنى مالا لمن يغلب بذلك لما جاز » وإن 
لم يكن هناك مخاطرة » وكذلك اوجعل أحدها جعلاء وكذلك او أدخلا محللا . 

فم أن ذلك لم يحرم لأجل الخاطرة » لا سما وجمهور العلماء يحرمون هذا 
العملوإن خلا عن عوض . 

وأما أخذ العوض ف المسابقة والصارعة : فهذه الأعمال م تحمل فى الأصل 
لعبادة النّه تعالى وطاعته ؤطاعة رسوله فلبذا لم يحض الشارع عليها» ولا رغب 
فهها . إنما يقصد بها فى الغالب راحة النفوس » أو الاستعانة على المباحات » فأباحبا 
الشارع لعدم الضرر الراجح »ول يأمر بها ولارغب فيها » » لأنها لست مما محتياجه 
المسلمون » ولا يتوقف قيام الدين عليهاءكائرى والركوب . ولو خلا السامون عن 
مصارع ومسابق على الأقدام لم يضرم » لا فى دينهم ولا فى دنياهم . مخلاف ما لو 
خاوا عن الرى والركوب لغلب السكفار على المسامين عوهذا لم يدخل فيها السبق. 

ألا ترى أن للامام أن مخرج جملا لمن يرمى » ولا بحل له أن مخرجه لمن 
بصارع . ش 0 

إذا عرف هذا عرف أن مجرد الخاطرة ليس مقتضياً لتيحريم السألة » 
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وانكشفت وظهرت . وعرف.أن الصواب : أن يعرف مراد رسول لله صلى اللّه. 
عليه وسل من أقواله وحكه وعلله التى علق بها الإحكام . فإن الغاط إنماينشأ 
من عدم المعرفة بعراده صلى الله عليه وسلم . ' 

والخاطرة مشتركة بين كل من المتسابقين » فان كلا يرجو أن يغلب 
الأخر » ويخاف أن يغلبه » فكان ذلك عدلاً وإنصاماً بينام تقدم . 

وكذلك كل من امتبايعين لسلعة ٠‏ فإن كلا برجو أن بدح فنها ويخاف أن 
مخسر . فثْل هذه الخاطرة جائزة بالكتاب والسنة والإإجماع » والقاجر مخاطر . 
وكذلك الأجير الجمول له جمل على رد آبق » وعلى بناء حائط » فإنه قد يحتاج 
إلى بذل مال»فيكون مترددا بين أن يغرم أو بغم » ومع هذا فهو جائز . واللخاطرة 
إذا كانت من الخانبي كانت أقرب إلىالعدل والإنصاف » مدل المضار بة والمساقاة 
. واللزارعة » فإن أحدهما مخاطر» قد يحصل له ر بح وقد لا حصل . 

وما علمت أن أحداً من الصحابة شرط فى السباق محللا ولا حرمه إذا كان 
كل منهما مخرج » و إنما علمت النع فى ذلك عن بعض التابعين » وقد روينا عن 
. أبى عبيدة بن الجراح « أنه راهن رجلان فيسباق اليل » ولم يكن بينهما محلل » 
وثبت ف المسند والترمذى وغيرهما « أنه لما اقتلت فارس والروم » فغلبت فارس 
اروم » و بلغ ذلك أهل مكة . وكان ذلك فى أول الإسلام . ففرح بذلك 
الشركون » لأن الجوس أقرب إليهم م نأهل السكتابء وساء ذلك السلمين» الأن 
أهل السكتا ب أقر ب إليهم من الجوس » فأخيرابو بكر رضى اللهعنه بذلكرسول الله 
صلى لله عليه وس » فأنزل الله تعالى ( ١:٠‏ الم . غلبت الروم فى أدنى الأرض » 
وم من بعد غلمهم سيغلبون فى بضم سنين ) لخرج أبو بكر رضى الله عنه » 
فراهن امشركين على أنه إن غلبت الروم فى بضم سنين أخذ الرهان » وإن لم 
تغلب الروم أخذوا الرهان » وهذه المراهنة هى مل المراهنة فى سباق اميل والربى 
. بالنشاب وكانت جائزة, لأنها مصلحة للاسلام علأنفيها مصلحة بيان صدق الرسول 
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صل الله عليه وسل فها أخبر به » من أن الروم سوف يغلبون بعد ذلك » وفيها 
ظبور أقرب الطائفتين إلى المسامين على أبعدهما . وهذا فمله الصديق رضى الله 
عنه » وأقره عليه رسول الله صلى الله عليه وس ول ينسكره عليه » ولا قال : هذا 
| . مبسر وقار » والصديق أجل قدراً من أن يقامر . فإنه لم بشرب اتخرى جاهلية 
ولا إسلام » » وهي أشعى إلى النفوس من القهار . 

قن بهم أن هذ قال ل هذاسان يل تمر قار »وه » وهذا 
إما يقبل إذا ثبت أن مثل هذا ثثابت فيا حرمه الله من الميسر » وليس عليه دليل 
شرعى أصلا » بل هى جرد أقوال لا دليل علها » وأفيسة فاسدة يظبر تناقضها 
من كان خبيراً بالشرع . وَحِلُ مثل ذلك ابت بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلح . حيث أقر صديقه على ذلك » فهذا العمل معدود من فضائل الصديق 
رض الله عنه 0 وال يقينه » حيث أيقن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وس 
وأحب ظهور أقرب الطائفتين إلى المق » وراهن على ذلك رغبة فى إعلاء كلةالله 
ودينه حسب الإمكان . 

وبالجلة : إذا ثبتت الاباحة فدعى النسخ محتاج إلى دليل . 

والكلام علىهذه المسألة مبسوط فى مواضع؛ و إِنما كتدت ذلك فىجلسة واحدة. 

والسبق ‏ بالفتح هو العوض » و بالسكون : هو الفعل . 

وقال صلى لله عليه وس «لا سبق إلا فى نصل » أوَ خف ,أو حافر » مطاقاً 
لم يشترط محللا لاهو ولا أحمابه » بل ثبت عنهم مثل ذلك بلا محلل . 

وبما بوضح الأمر فى ذلك : أن السبق فى غير هذه الثلاثة لم بحرم لأنه قار . 
فإنه لو بذل أحدها عوضاً فى النرد والشطرنج حرم اتفاقا ‏ مع أن العوض ليس 
من الجانبين . ول وكان بينهها محلل فى النرد حرم اتفاقا أيضاً . فالعوض فى النرد 
والشطر تج حرام » سواءكان منها أو من أحدها أو من غيرها» بمحلل أو غير 
محلل . ف بحرم لأجل الخاطرة . فاوكان الميسر الجمع على بحر يمه والغرد والشطريج 
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لأجل الخاطرة لأبيح مع عدمها . فلما ثبت أنه حرم على كل تقدير عل بطلان 
تعليل نحر يمه بذلك » وأ كثر العلماء حرمون العوض من الجانبين فى المصارعة » 
و إن كان بينها محلل يرف اخخاطرة عندمن يقول بذلك »فل أن الؤثر: هوأ كل 
امال بالباطل » أو كون العمل يصد عن الصلاة وعن ذكر الله عر وجل » ويوقع 
العداوة والبغضاء »كا دل عليه القرآن »كا أن بذل امال لما فيه من إعلاء كلة الله 
ودين الله : هو من الجهاد الذى أمر لله سبحانه ورسوله صل الله عليه وسل به ؛ سواء 
كان فيه مخاطرة أو لم يكن . فإن الجاهدة فى سبيل الله عز وجل فنها مخاطرة » قد 
. يغلب وقد أيغلب . وكذلك سائر الأمور : من الجمعالة » والمزارعة » والمساقاة » 

والتجارة والسفر وغيرها كا تقدم بيانه . وفى هذا كفاية . واللّه أعر : | 


٠‏ كتاب جامع الأعان 


إنشاء الحرام فما إذا قال الرجل لامرأنه : أنت على حرام » أو قال : الحل 
على حرام ؛ أو ما أحل الله على حرام » وله زوجة . ققد تنازع فيه الصحابة على 
قولين مشهور ين يتفرع عنهما أقوال .. ظ 
ش أحدها : وهو قول على وزيد وغيرما : أنه طلاق وهو قول مالك . 
والثانى : أنه ليس بطلاق » بل عين مكفرة بالكفارة الكبرى . وهى 7 
٠‏ كفارة الفلهار لأنه ظبار» أو بالكفارة الصغر ى كسائر الأعان » وهذا قول 
جمبور الصحابة : عمر وعمان وابن عباس . وروى عن أبى بكر رضى لله عنهم . 
م من الصحابة من قال : هو ظهار» ومنهم من جعله عيناً بلا ظبار » وقال 


ممه دم 


وتنازع الفتهاء فى ذلك على نحو تنازع السلف . فقال أبو حنيفة والشافعى 
فى أحد قوليه » ويذكر عن أمد رواية : أنه عند الإطلاق بين » وايس بظهار ‏ 
وقال أحمد فى الشهور عنه : هوعند الإطلاق ظهار » ومن جمله يمينا أو ظهارا 
عند الإطلاق فتوى به غير ذلك » ققال أبو حنيفة والشافى وأحمد فى رواية + 
إن نوى به طلاقا فهو طلاق . وإن نوى به ظهارا فهو ظهار . وإن نوى به يمينا 
فهو يعين »وقال أحمد فى الشهور عنه : ظهار» كقوله : أنت على كظير أ » وأو 
نوى به الطلاق لم يكن طلاقا . لأن الأفظ إذا كان صر بحا فى حك ووجد مشاءا ل 
بجعل كناية فى غيره كلفظ الظهار وغيره» وكانوا فى الجاهاية يطلقون بالظهار» ثم 
لما تظاهر أوس بن الصامت من زوجته خولة » وسمع الله شكواها » أنزل الله سورة 
الجادلة » وجعل الظبار الذىكانوا .ينوون به الطلاق منكرا من القول وزورا 
لايق به شىء » و إنما فيه السكفارة قبل السييس إذا عاد . فن قال : على" الحرام 
كذلك قال هو الظهار » شبهها بمن تحرم عليه على الأبيد مل الله ذلك متكرا . 
لأنها ليستمثلهاء وهنانطق بالتحريم الذى يوجب التشبيه. لأنه فى ذلك القحر يم 
المؤ بد وإنما قصد فى الطلاق التحريم العارض » والزوجة حلال لاتكون حراما 
إلا بأمر الشارع . فإذا شبهها بمن تحرم عليه مؤ بدا » أو صرح بتحريمها كان قد 
أثبت الحك بدون سببه . ومثل هذا ممتنم . ولهذا قال ابن عباس « تحريم الخلال. 
يعين فى كتاب الله تعالى وقرأ ( د :قد وض لل لع تل إعانم) ٠»‏ 

وقد ذهب طائفة من متأخرى أصخاب أبى حنيفة ة والشافقى إلى أن لفيا 
« الحرام » قد اشتهر فى عرف العامة فى الطلاق » لعاوه طلاقا عند اللإطلاق ». ا 
وذهب بعض أسحاب مالك إلى أنه ليس المرام فى هذه البلاد طلاقا ‏ هذا أصل .| 

والأصل الثانى : أن الحلف بالمرام هو بمنزلة إيقاعه وذهب . كثيرمن الفقها 
إلى أنه لافرق بينهما »كا قالوه فى الحلف بالطلاق والعتاق . وذهب طائفة إلى أن 
الحلف به ليس كالإنشاء »كا لو حلف بالنذر » مثل إن فعلت كذا فالى صدقة » 


سس 1ه سد 


فإن مذهبالشاف وأحمد ورواية عن ألى حنيفة:أنه تحرئه كفارة بمينءأفتى بذلك 

الصحابة والتابمون » مثلتمر وحفصة وز ينب ر بيبة رسول الله صلى اله عليه وسل » 
ونسمى هذه مسألة نذر الاجاج والغضب . فإِذا قال : إن فعلت كذا فامرأتى حرام 
أو مالىحرام »ققد حرمعلى نفسه مالم يحرم الله عليه ؛ ليمتنع من ذلك الفعل» كا أنه 
٠‏ فى النذر أوجب على نفسه مالم يوجبه الله تعالى عليه ليتمنع من ذلك الفعل » 
والايجاب والتحريم إلى الشارع لا إلى المبد » وهو لم يقصد إيجابا ولا محر يما إما 
قصل منع نفسه من ذلك الفعل »ء واللّه قد جعل عليه الكفارة إذا حنث » لقوله 
تعالى ( ه:هم ذلك كفارةأيهانكم إذاحاقم ) فشرعالكفارة لإزالة الأصار والأغلال 
عن هذه الأمةء مخلاف من قبلها » فإنهمكان يلزمهم الوفاء والتزام الحاوف عليه 

ومن حلف على ابن أخت زوجته أن لا يعمل عند إنسان لكونه يظلمه » ثم 
بلغ وخرج عرض أمره» واستقل بنفسه » وأجر تفسه لناك الرجل : لم بحنث 
ذلك الحالف . 

ولو قال : أنا برىء من رسول الله صلى الله عليه وس إنكلته لحنث 1 
فعليه كفارة يمين . وإذا حلف على زوجته بالطلاق أنها لامخرج إلا إلى السام 0 
ش رجت إلى ببت أهل الزوج » وقالت 1 أظن أنك أردت منعى من أهيك ٠‏ 
نعرف صدقم! فى ذلك لم يقم به طلاق» و إن عرف كذبها لم يقبل قوها » وإن 
شك فى صدقها وكذبها م بمحكم وقوع الطلاق . فإن النكاح ثابت بيقين فلا 
يرول بالشك . 

وإذا حلف على أخت .زوجته لاتدخل يبته إلا بإذنه فدخلت بغير إذنه ». 
ول تكن علمت باليين ثم علمت » فاعتقدت أن اليين احات بالحنث » وأنه لم ببق 
عليها يمين فاستمرت على الدخول فلا حنث على الحالف . لأن الدخول الأول 
٠‏ م تكن عالمة بالهين » و بعد ذلك اعتقدت أنها حلت وأنه لم يبق عليه يكين . 


فصل 
' ومن حلف على زوجته بالطلاق الثلاث لاتفعل كذاء ففعلت وزعمت أنها 
حين فعلته اعتقدت أنه غير الحاوف عليه فالصحيح في مثل ذلك : أنه لايق 
طلاقه » بناء على أنه إذا فمل الحاو ف عليه نأسيا لهينه» أو جاهلا-ل يقع بطلاق 
فى أحد قولى الشافى وأحمد» وعنه فىجنس ذلك ثلاث روايات» لأن البر والأبمان 
بمنزلة الطاعة والمعضية فى الأمر والنبى . لأن الحالف يقصد بيمينه الحض لنفسه 
أو لغيره من بحلاف عليه » أو انع لنفسه أو لغيره من تحلف عليه » فبو ف المقيقة 
طلب مؤكد بالقسم »فك أن الكلام توعان : خبر وإنشاء ٠‏ والإونشاء أمر ونبى 
وإباحة» والقَسَم أيضا توعان : خبرموٌكد وإنشاء مؤكد بالقسم » وهذا كان 
: جملتان : جملة يقسم عليها . وجملة يقسم باء فإذا قال : والله لقد كان 
كذاء أوما كان كذا . أو لأفعلن كذاء أولا تفع ل كذا ‏ كان هذا: قسم على 
الخبر» وإذا قال : والله لا أفمل كذاء أولا تفمل كذا كان هذا إنشاء موّكدا 
بالقسم » لكنه طلب يتضمن الأمس والتبى . ثم لما مه عفن بلاق : 
كان له صيغتان صيغة القسم ؛ وصيغة الشرط . 
فصيغة القسم : قول احالف : الطلاق يلزمنى فلن كن . أولا أفل. 
أو لتفعلن كذا . ٠‏ 
وصيغة القدم : موجب فى صيغة,الجزاء . والثبت فى هذه من فى هذه . 
| وصيغة الشرط : إذا تضمنت مينى الحض والمن كانت حلفا بالطلاق » وأما 
إنكانت تعليقا محضاء كقوله : إذا طهرت أو طامت الششمس ونمو ذلك ففيه 
نزاع بين العلماء» والصحيح : أنه ليس تحلف . بل هو إيقاع موجب :وقت 
معلوم أو يجهول ؛ أو معلق بشرط . وينبنى على ذلك مسائل . 


-_- 8م لتكت 


منها : اوحلف لاتحلف بالطلاق . أوقال : إذا حلفت به فمبدى حر. أُولم - 
يعرف اغته » فأما إن عرفت لغته فإن بعينه تنزل عليها . 
ومنها : أن النى صل الله عليه وسم قال « من حلف . فقال إن شاء الله . 
خإن شاء فعل.و إن شاء برك » وقد تنازع الناس فى الاستثناء على ثلاث درجات . 
أحدها : الإيقاع الجرد . فمند أحمد ومالك أنه تقم الثانية . 
. وإذا علق الطلاق بشرط يقصد به الحض أو المنم . قفيه قولان ؛ هما روايتان 
عن أحمدء إحداهما : الإيقاع . فإنهكالويقاع . والثانى : وهو الصحيح أنةكالحض 
والدرجة الثالثة : إذاحلف بصيغة القسم » كقوله : الطلاق يازمنى لأفعان 
كذاء فبنا ظاهى المذهب عن أحمد : أنه لا يحنث » ثم من أححابه من بجعله 
قولا واحدا »ومنهم من يجعل فيه روايتين » فالصواب : وقوع الاستثناء فى هاتين 
الصورتين » وإن قيل : لا بقع فى الإإيقاع . ظ 
والقصود هنا : أن الحالف على تفسه أو غيره ليفمان . أولا يفءل - وهو 
طالب طلبا مؤٌكدا مؤكدا بالقسم - عمنزلة الأمر والنعى . 
وإذا كان كذلك ققد عل أن امنعى إذا فعل مامبى عنه ناسيا أوتخطئا » وقد 
فعل شيئا يعتقد أنه غير المنعى عنه :كان المنهى عنه كأنه لم يكن» ولم يكن الميبى 
مالفا للناهى عاصيا له . فكذلك من فعل الحلوف عليه ناسيا أو مخطئا فى اعتقادم ٠‏ 
م يكن مالفا للحالف » فل يحنث الحالف » وهذا بين من تأمله » واللّه تعالى ل 
يؤاخذ بالنسيان والخطأ . 
وأما إذا فملت الزوجة الحاوف عليه عالمة بالخالفة » فهذا فيه تزاع آخر» غير 
النزاع المعروف » فأصل الحلف بالطلاق : هل يقع به الطلاق أو لايقع ؟ فإن 
النزاع فى ذلك بين السلف والكلف . 
والقصود : أن أن زوج إذا حلف على زوجته طالنته ععداً . فذمم أشبب 


سسا 86 مه لد . 


| صاحب مالك : أنه لايقع به طلاق فى هذه الصورة » وخالفه غيزه من المالكية 
ولعل مأخذه » إماوجوب طاعته علمها وجعلها عاصية بذلك . أولئلا يكون الطلاق 
بيدها من غير رضاه. فإنه لم يقصد جمله بيدها إما قصد منعها » وظن أنها 
لاتعصيه » كرن حلف على معتى يظنه » كصفة » فتبين مخلافها . ثم إذا وقم 
به الطلاق يفعلها ء أو حصلت فرقة بفملها بعد الدخول» فهل برجم عليها بالمهر 8 
فهو مبني على أن إخراج البضع من ملك الزوج » هل هومتقوم ؟ فلو شهد شهود. 
بالطلاق' ثم رجعوا . هل يضمنون الصداق ؟ فيه قولان مشهوران » هما روايتان 
عن أحمد , والصحيح : أنه متقوم » ومنهم من فرق بين المرأة والأجنبى » فيقول : 
متقوم على الأجنى دون المرأة » فيقولون : إن أفسدت التكاح هى لم تضمنه 
مخلاف الأجنى . 

ثم مالك يقول : هو مضمون بالسمى » وهو منصوص عن أحمد » والشافى. 
يقول : هو مضمون بمهر الثل » وهو وجه لأحمد ؛ وكذلك أو أفسد رجل نكاح 
امرأة قبل الدخول مها و بمده » فللمرأة قبل الدخول نصف الصداق . وها جميعه. 
بعده » و يرجم به الزوج على المفسد فى الصورتين » عند من يقول : خروج البضع . 
متقوم . وهو النصوص عن أحمد» وهومقدار ما يرجع به على القولين » ومن 
يقول : لا يتقوم بقول : لا يرج , وهذا القول الآخر فى مذهب أمد . 

والدليل على أنه متفوم : جواز اهام عليه » وأيضا ما ذ كره الله سبحانه وتعالى 
فى المتحنة حيث قال ( ٠١ : ١‏ يا أيها الذينآمنوا إذا جاءم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن » الله أعلم بإعانين - إلى قوله تعالى - وآنوجم ما أنفقوا - إلى قوله 
تعالى ‏ ولا تمسكوا بعصم السكوافر » وآسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ) نزلت 
باتفاق المسلمين فى قضية الملح الذىكان بين النبى صلى الله عليه وسلِ و بين أهل 
مكة » صلح الخديبية .لا شرط عليه أن يردالمسامون من جاءهم سانا » وأزلا يره. 
أهل مكة من ذهب إليهم مرتدا. فباجر نسوة» كأ مكلثوم بنت عقبة بن ألى معيط 


ل 6ه ل 


فنسخ الله تعاللى الرد فى النساء »وأمر برد الم رعوضا عن ره الرأة ذلك قوله تال 
( وآآنوهم ما أثققوا ) فأمر أن يؤتى الأزواج اج الكفار ما أتففوا على الرأة المتحنة 
التى لا ترد » والذى أنفقوا هو المسمى ( واسألوا ما أفتم ) فشرع للمؤمنين أن 
يسألوا الكفار ما أتفقوا على النسوة اللانى ارتنددن إلمهم » وأن سأل الدكفار 

ما أثفقوا على النساء المهاجرات » فلما حكم له سبحانه وتعالى ذلك دل على أن 
خروج البضع متقوم » وأنه بامهر المسمى » ودلت الآية على أ ن الرأة إذا أفندت 
تكاحها رجع عليها زوجها بالمر . 

فإذا حلف علببها لخالفته وفعلت الحلوف عليه :كانت عاصية ظلمة ماف البضع 
عليه . فيحب عليها ضمانه : إما بالمسَى على أصح قولى العلماء » و إما بمهر المثل . 

يؤيد ذلك : ما كان من امرأة قبس بن شماس ؛ حين أبغضته وقالت « إلى 
أ كره الكفر بعد الإيعان » فأمرها رسول الله صلى اله عليه وس أن ترد عليه 
حديقته » لأن الفرقة جاءتمن جبتها. فتبين أنهمحوز أن يأخذ صداقها إذا كان 
سبب الفرقة من جبتها » إلا إذا كانت من جهته . وهذا كله يقرر أنه يجوز أن 
يرجع إليه الصداق إذا فمل ما يوجب المهان » مثل ما إذا أفسدته بالمحرة 
أو الردة . 

وإذا حلف بااطلاق الثلاث : أن أحدا م من أرعاء المرأة ةلا يطلع إلى بيته 
فطلع فى غيبته » فإنكان يعتقد أنه إذا حلف عليهم امتنعوا من الصعود للف ظنا 
أنهم ممن بطيعونه » بين الأمر لاف ذلك » فنى حنثه نزاع بين الملماء» 
الأظهر : أنه لا يحنث » كن رأىامرأة : ظلها أجنبية » ققال : أنت طالق » ثم تبين 
أنها امرأته ونمو ذلك من المسائل التى يتعارض فبها تعيين الظاهر والقصد » فإن 


الصحيح اعتبار القصد 5 


هه 

.. وإذا حلف بالطلاق الثلاث لابسكن هذه الدار» وقال : إن شاء الله » فلا . 
حنث عليه إذا سكن فها . وهو مذهب أبى حنيفة والشافنى وأ-<_د فى المشهور 
من مذهبه » وقول فى مذهب مالك » إذا قال إن شاء الله على الوجه المعتبر . 

. وإذا حلف ققال له رجل : قل إن شاء الله . ققال : حلفت ومفى . فقال 
مرة ثانيه قل : إن شاء الله . فقالها ‏ قفيه تزاع مشهور فى مذهب أحمد وغيره . فى 
الصحيح مثل هذا الإستثناء »كا ثبت فى حديث سليان عليه السلام أنه قال : 
« لأطوفن الليلة على تسعين اسرأة كل امرأة تأتى بفارس مجاهد فى سبيل الله . 
ققال له صاحبه : قل إن شاء لله » فل يقل . فلو الما لقاتاوا جميما فى سبيل الله 
فرسانا أجمعين » وكذلك قوله صلى الله عليه وس فى المدينة ولا ممْمَلَى خلاها » 
فقال له المياس « إلا الإذحَّر »6 فقال « إلا الإذخر » وقوله صلى الله عليه وسلم 
د لاينقلبن أحد إلا بضرب عنق »© فقال ابن مسعود « إلا سهيل بن بيضاء فإنى 
سمعته يذ كر الإسلام » قال.: فسكت رسول الله صلى لله عليه وس . حتى خفت 
أن الححارة تعزل على من السماء» م قاله إلا سبيل بن بيضاء »وقالصل الله عليه 
وس« الله لأغزون قريشا .والشه لأغزون قر اث . والله لأغزون قر ثََ :ثم سكت 
ثم قال : إن شاء الله م ليزم » وف القرآن حمل قد بين فصل أبعاضها بكلام 
آخر ءكقوله (: “+ وقالت طائفة من أهل السكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين 
آمنوا وجه المهار وا كفروا -١‏ آخره لعلهم يرجعون . ولاتؤمنوا إلا لمن تبعديتم ‏ قل 
إن المدي هدى الله - أن يؤتى أحد ثل ماأوتيم - 0 ) ضصل بين الكلام 
الحسكى عن أهل الكتاب . وله نظائر ٠‏ والله أعلم . 

و إذا حلف على مين » وكان من عادته أن لا يحلف إلا ويستثى» لف 
يمينا وشك بعد.مدة : هل جرى على عادتّه فى الاستثناء أم لا ؟ فالأظور من قول 
العلماء : إجراؤه على عادته » و إلحاق الفرد بالأعم الأغلب . 

وإذاأ كره على المين بغير حق . مثل أن يكون باعه إلى أجل ؛ ثم بعد 


ب 8ه لد 


أزوم العقد قال له: إن لم نحلف لى أنكتعطينى حت يوم كذاء و إلا لزمك الطلاق 
فإن ل نحلف أخذت السلعة منك » وذلات بعد إذ أدى اللشترى السكافة الساطانية 
فإن هذه المين لاتنعقد : ولا طلاق عليه إذا لم يعط . 

ولو قال : كنت قد استثنيت » فقلت : إن شاء الله تعالى . فقال : لم تقل 
شي » فالقول قول احالف فى هذه الال : أنه استثنى . لأنة مظلوم . 15 الظلوم 
له الاسثثناء وله التعرريض » والقول قوله فى ذلك . ش 

' ولو قال : إن خرجت بغير إذف فأنت طالق » فهو على كل مرة » لأزنف 
0 خرجت » فعل » والفعل نكرة » وه فى سياق ال* مرط تعم نحو قوله تعالى 
( فن عمل مثقال ذره خيراً أ بره ) وكذا إذا' قال :إن أسلتق أن ات . عالق 
يققفى تعليق السمى على تحقق ال* مرط » فهو على كل مرة تعطيه : وهذا 
السمى موجود فى جميع أفراده » فيقم الطلاق به إذا وجد » فاو أعطته مايتقص 

عن ألف ثم أعطته الألف وقعالطلاق » لسكن ن العموم آنارة يكون على سبيل البدل 
وهو العمو م الطلق » وهو الذى قال فيه: تعلق الطلاق لايقتضي التكر ار ونارة 
يكون على سبيل المع » وهو العموم على سبيل الاستغراق » وهو يقتضى التكرار 

تعليق الطلاق . هذا الجواب هو الصواب . ٠‏ 

وقيل : إنه إذا أذن لها فى المروج اتحلت ينه بناء على القول بأن الدكرة 
فى سياق الننى لاتعم إلا إذا | كدتب «من»تمتيقا أو تقر حو قوله تعالى (7: 
22 كم ومامن إله إلا لل) عنب] بقول سيبو به :إنه محوز أن تقول : 
مارأيت رجلا بل رجلين . وهذا إنما هو فرق ببن الصيغتين فى المواز ققط . فإن 
قوله . :ما رأيت من رجل . إعاه و نص فى الجنس » لأنحرف « من » للجنس 
وأما نمو : مارأيت رجحل فبو ظاهى فى الجنس يقتضى العموم ) ويحوز أن براد 
به مم القرنية فى الجنس الواحد » فيجوز اتتكم أن لا بريد بكلانه ذلك ,>6 


لاع4م سب 


يريد به سائر الاحيّالات الرجوحة » فإذا قال : إن خرجت إلا بإذنى » ونوى 
خروجا واحداً . نفعه ذلك » وحملت بينه عليه » ولوكان السبب يقتضى ذلك» 
مثل أن تطلب منه المروج إلى لقاء الحجاج . فيقول : إن خرجت بغير إذفى 
فأنت طالق» فهوكا لوحلف لايتغدى إذا دعى إلى غداء» قفيه قولان » هماوجهان 
فى مذهب أحمد . الصواب : أنه يقتصر على ذلك الغداء . لأنه الفبوم م نكلام 
الناس عرقا والفرق بينه و بين ألفاظ الشارع : أن العبرة فىكلام الشارع بعموم لفظه 
لا مخصوص سببه: ذلك لأن هناك تعارض قصدالتتخصيص وقصد التأسيس بالحكم ‏ 
فيرجح التأسيس - لأ نكلامالشارع منصوبله وهو موجب اللفظء وهنا لم يعرف 
أن غرض الحالف تأسيس النع من الفمل . فسامت دلالة التخصيص عن معارض 
فظهر أن قوله : إن خرجت بغير إذنى » مثل قوله : إن خرجت إلا أن آذْن لك : 
هذا خروج مقيد» وهذا خروج مطلق » كقوله : لا أتفدى» أولا أخرج ومم ذلك 
فان « تطلق » نكرة » وهذه الأفعا ل كلها لاعموم عند الإطلاق » لأنها نكرة فى 
سياق غير موجب . فيحمل عليه إذا نواه» وكان مع السبب الخصوص على أصح 
القولين ؛ وهذا ظاهر فى قلوب الناس . 
فصل 
ومن حلَقُه مخدومه أنه متى رأى أجدا خانه يعلمه » لغخانه أحد » فإذا اطلع 
عليه استوى حقه منه » أو عاقبه بما يستحق من غير عدوان : وجب على الذى 
عرف بالقضية أن يطلمه وينصحه » ولو ل يحلفه» فتكيف إذا حلفه ؟ ويأثم إذا 
سكت عن هذه النصيحة . 
ومن سحر فبلغ به السحر أن لا يعل مايقول فلا طلاق له . 
ومن كانت عنده وديعة فتصرفت فيها زوجته » فطلب صاحب الوديعة 


ال0همةم د 


وديمته . فقال لزوجته : أعطيه الوديعة » فقالت : تصرفت فبها » لخلف أنه لابد 
أن يعطيه الوديعة » و إلا كانت طالقا » ولا يبروح إلا بوديمته » وكان قد رأى 
الوديعة فى الببت؛ فمجزت الزوجة عن إحضارها » وراح الرجل ول يأخذ الوديعة . 
فإذا كانت الوديعة معدومة فلا حنث عليه . لأن الحاوف عليه ممتنع » ولا بحنث 
فى أصح القولين . ولأنه اعتقد وجودها » فتبين ضده » فلا بحدث فى مثل ذلك 
على الصحيح . 

ومن رأى مَعجنة طين فقال : على الطلاق ما تسكن . فكنت » فلا يعود 
إلى مثل هذا المين » فإن فمبا خلافا » لكن الأظر أنه لايحنث . 

وإذا حلف على زوحته لاتفعل شيئا “وم تع أنه حلف » أو عامت ونسيت 
قفعلته » فلا حنث عليه » وله أن يصدقها إنكانت صادقة عنده . 

إذا حلف لايفءل شيئا لسبب . فزال السبب » أو أ كره على فعل الحاوف 
عليه 0 بحنث » وإنكان السبب باقيا وأراد فمل الحاوف . الم زوجته خلعا 
صحيحاء نم فعله بعد أن بانت بالخلع ل يحنث » وإن كان الع لأجل الهين : 
قنيه بزاع مشهور . والصحيح : أن خلع الهين لايصح » كالحلل . لأنه ليس 
ا مقصود به الفرقة » وهل يقع مخلع الهين طلقة رجعية أم لايقع به ثمىء ؟ فيه تزاع 
مشهور . والصحيح : أنه لايقع به شىء بحال ؟ لكن إذا أفتاه مفت به وفعله 
معتقدا أن النسكاح قد زال » وأنه لا حنث عليه ؛ لأنه لم يقصد مخالفة عينه 
فلا حنث عليه . وأ كثر العلماء يقولون : إن عينه باقية » منهم مالك وأبو حنيفة 
وأحمد فى امشهور والشافى فى أحد قوليه . وفى القول الآخر : أن الهين تنحل 
إذا حصل بينه وبين زوجته يبنونة . ويجوز لاستفق أن يستفتقى فى مثل هذه 
المسائل من يفتيه بأن لاحنث عليه » ولا يجب على أحد أن يطيع أحدا فى كل 


ما يأمر به وينبى عنه إلا رسول الله صل الله عليه وس » وإذا أفتاه من يحوز 
1 مهبم ل مختصر الفتاوى 


8م لس 


استفتاؤه جاز أن يعمل يفتواه » ول وكان ذلك القول لا يوافق الذهب الذى 
ينتسب هوب إليه » وليس بلازم أن يلنزم قول إمام بعينه فى جميع أيمانه . 

ش ومن حلف بالحرام أن لا مخرج فلانة من يبته فخرجت ‏ فذهب أسمد : أنه 
لاطلاق عليه وإن نوى الطلاق؛ بل تحزئه كفارة يمين فى قول » وكفارة ظبار فى 
آخر» وكفارة المين أظهر . 

وإذا انهم زوجته وقال : أنت أخذت الفضة» لفت أنها ما أخذتها . قال : 
أنت طالق ثلصا ٠‏ ثم وجد أنها لم تسكن أخذت شبئا . فذكر أنه هو أخذها 
وإنكان قد نوى : أنت طالق إن كنت أخذتهها . فلا حنث عليه » و إن اعتقد 
أنها أخذتها فطلقها لأجل ذلك م تين أنهام تأخنها . قنيه نزاع . الأظيرة 
أنه لايقع . 

وكذاك لو نقل عنها أنها فلت فاحثشة فطلقها ينوى أنها عالق لأجل 
ما فملت » فبان أنها لم تفمل فلا حنث » وإن كان لم ينو ولكن السبب ذلك 
قفيه تزاع » فلا بد من اعتبار لفظ الحالف ونيته » وسبب عينه . 

وإذاكان الحالف يعتقد أن اللخاطب لا يفعل الحاوف عليه باعتقاده أنه 
لا يخالفه إذا حلف عليه ولا يحنئه لكون الحالف متزوجا بقريبته » ولا ختار 
تطليقها ونحو ذلك من الأسباب » لخلف عليه لخالفه » وتبين أنه كان غالطاً فى 
اعتقاده فيه » وأنه ختار أن يطلقها » ولا .يبالى به قفيه نزاع . | 

إذا اعتقد فى معين صفة للف لأجل تلك الصفة » ثم تبين مخلافه . ذالأشبه 
أنه لايقم طلاق »كا لو لت امرأة ظلها أجنبية » فقال : أنت طالق ثم تبين أنها 
زوجته قفيه نزاع » والأظبر : لا طلاق عليه » إذ الاعتبار بما قصده . وهو إنما قصد 
موصونا ليس هو هذا العين . ظ 


وإذا طلقها طلقة بائنة بلاعوض » ففيه تزاع . قيل : يقع واحدة بائنة ‏ 


/اعجم سد 


وقيل : بل رجعية . وقيل : ثلاث » والصحيح : أنه لايقع به إلا واحدة» والتزاع 


فى مذهب أحمد ومالك والشافعى رجعية » وأبو حنيفة واحدة باثنة . 

وإذا حلف لا يسكن بيت أبيه فزارهم وجاس عندهم أياما 3 ل حنث . لأن ش 
الزيارة ليست سكنى باتفاق الأعة . 1 

وطلاق السكران فيه تزاع لأحمد وغيره » والأشبه بالكتاب والسنة : أنه 
لايقم » وثبت ذلك عن عمان رضى الله عنه » ولم يثبت عن صحانى خلافه » وهو 
قديم قولى الشافعى » و بعض أسماب ألى حنيفة . وهو قول كثير ممن" السلف 
والفقهاء » والثانى : يقع . وهو مذهب ألى حنيفة ومالك. والشافعى . وزعم طائفة 
من أسعاب مالاك والشافمى وأحمد : أن النزاع إنما هو فى السكران الذى قد يفهم 
ويغلط . فأما الذى ثم سكره . بحيث لا يفهم ما يقول ولا ما يقال له . فلا يقم 
به قولا واحداً » لأن الأنمة الكبار جعلوا التزاع فى الججيع . 

فصم 

إذا حلف بالطلاق أو غيره : أنه ل يدخل دار فلان » ولا يأ كل طعامه » 
ولا يطأ زوجته ثم فعل واحدة من هذه اللخصال احلت ينه . ول محنث بعد ذلك 
بفمل البواق باتفاق العلماء » ومن حلف بالطلاق فقيل له : استأن » ققال : إن 
شاء لله . فلا حنث عليه » مخلاف الذى أوقع الطلاق » وقال : إن شاء الله » فإن 
ذلك لا ترفعه » سواء كان قد نوى الاستثناء قبل فراغه من المين أو بعذه . هذا 
هو الصحيح الذى دل علي هكلام الإمام أحمد وكثير من السلف » وسنة الرسول 
صل الله عليه وس خلفه صلى الله عليه وسلم وقوله « لأغزون قريثاً » ول يغزها. 
وحلف سلمان عليه السلام أن يطوف على نسائه » وقوله للعباس « إلا الإذخر » 
وا-تثناء سهيل بن بيضاء وغيره .تدل على أن الهين تئحل بالاستثناءالمقارن لليمين. 


ةهج د 


ومن اعتاد الكذب فصار إذا حدث كذب» و إذا وعد أخلف» و إذا اؤتمن 
خان فبو منافق . وامنافق شر من الكافر » فإذا قال رجل للذى يكذب : 
النصرانى خير منك » وقصد أن النصراني الذى لايكذب خير من هذا الكذاب 
مع أن دين الإسلام هو الحق » فلا شىء عليه » فإن التكذب أساس النفاق » 
ومن لا يكذب خير ممن يكذب » وإذا حلف بالطلاق ليعطينه كذا فعجز عنه . 
فلا حنث عليه » إذاكانت نيته أن يعطيه مع القدرة . 


فصل 

صح عنه صلى اللّعليه وس أنه قال «م كان حالقاً فايحلف باللهأو ليصمت 
ومن حلف بغير الله فقد أشرك » فليس لأحد أن يحلف لا بلك ولا نى ولا غير 
ذلك من الخلوقات . ولا يحلف إلا باس من أساء اله » أو صفة من صفاته » وقد 
روى « من حلف بالأمانة فليس منا » فن حلف بالأمانة لا يدرى ما حلف به » 
أوعنى به عخاوقا ‏ ققد أساء » وإن أراد بها صفة من صفات الله » تحو وأمانة الله 
أو عصمته جاز ذلك . ش 

وهل الحلف بغير الله حرم أو مكروه ؟ على قولين . الأول أصحء وكانتف 
الساف يعذرون من يحلف بالطلاق » وكل ماسوى الله يدخل فى مثل الكعبة 
والكرسى والملانكة والنبيين والماوك ونعمة السلطان ؛ أو الشيخ أو تربة أبيه 
وتحوذلك ؛ ولكن فى الحلف برسول الله صلى الله عليه وس خاصة نزاع . ٠‏ وكثرة 
الحلف مكروه » ولكن قد ستحب إِذا كان فيه مصلحة شرعية » كا أمس الله 
نبيه صلى اله عليه وسلم ( 00:1١‏ قل إي ور بى إنه لمق ) ( 2:54 قل بلى ور ب 
لتبعئن )( 64 : + قل إى ورلى لتأتيدم ) 

ومن حلف على ررجل لا بد أن يعطى فلانا كذا يعتقد أن ذلك الىء عنده 
موجود » نحيث لوعلٍ أنه قد عدم للا حلف » ثم تبين أن ذلك الشىء قد عدم . 


دؤهه ل 


فلا حنث عليه لأنه حلف على مستحيل » نحو لأطيرن » أو لأشربن ماء الكوز 
ولاماء فيه » وهذا لا حنث به عند جهاهير العلماء. 
وله مأخذ آخر: وهو أنه حلف يعتقد شيئاً فتبين مخلافه . 
ومن انهمته زوجته بوطء جار بته فعرتض وحلف أنه ما وطنها فله ذلك »كا 
جرى اعبد الله بن رواحة رضي الله عنه : إذ حلف ازوجته وأقام لها الدليل على 
ذلك أنه ليس جنباً » فأنشد لها شعراً بوهمها أنه قران » وهو : 
شبدت بأن وعد الله حق * وأن النار مثوى الكافرين 
وأن العرش فوق الماء طاف * وفوق العرش رب العالين 
وذكر ذلك للنبى صلى اله عليه وس فضحك » وقال « إن امرأتتك لفقبهة » 
فبذا قد أظهر لا أنه يقرأ القرآ » ومثل هذا لوفعله الرجل اخير عذ ركان حراما 
بالاتفاق . 
وإذا قال ازوجته : إن أبرأتينى من تفقة الأولاد وأخذت الأولاد بالكفالة 
ونحو ذلك من العبارات فأنت طالق . فالتزمت بما قال من الإنفاق » فإنه يقع به 
الطلاق . فإن امتنعت ألزمت بذلك »كا تازم بغيره من الحقوق . 


اموه د 


كتاب الابعان والنذور 


أصل عقد النذر مكروه » الما فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال 
« إن النذر لا يأنى مخير» و إنما يستخرج به من البخيل » لسكن إن نذر طاعة 
الله لزمه الوفاء به » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصهء ققد ثبت أن النى صلى الله . 
عليه وس قال « من نذرأن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى انه فلا 
يعصه »© ومن نذر للقبور زيتاً أو شما وتحوه . فقد جعله العاداء من قسم 
المحصية الذى لا يجوز الوفاء به » ففىالسئن أنه صلى اله عليه وسل قال « لعن الله 
زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد» رواه أهل السئن وابن حبانق 
خيحه وحسنه الترمذى» وكذلك أو نذر ليمتشيخ أو شحرة زيتاً أو خاوقًا أو نحو. 
ذلك فلايجوز بلا نزاع » بل هذا من جنس عبادة الأوثان » وقد بلغ عمر رضى الله 
عنه أن قوماً يأتون الشجرة التى بايع البى صلى الله عليه وسم تمتها بيعة 
الرضوان بوم الحديبية فقطعها » وقدكان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم 
بسمونها ذات أنواط ». ققال المسلمون ارسول الله صل الله عليه وس « اجمل لنا 
ذات أنواط . فقال : لله أ كبر قتم ا قال قوم موسى (اجعل لناإطا كالم آلمة ) 
. ثم قال : لتركين سان م نكان قبلك . الحديث » فلا يجوز أن يتخذ ثيء من 
القبور والأثار والأشحار والأحجار ونحوها » حيث برجى نفعه و بركته بالنذر له 
والمسح بهء أو تعليق ثىء عليه » أو تخليقه بلكل هذا من جنس الشرك » وأما 
نذر الزيت ونحوه للسجد لإضاءته فهو من البر» على أن لا يكون مبنيا على قبر . 

وأما الوقف عل قبور الأنبياء . فإ نكان وقفا على بناء المساجد عليها و إيقاد 
للصابيح . ققد تقدم حكه وأنه معصية لايحل الوفاء به وأنه من عمل الشركين . 

والذين يقولون : إن من العلماء من وقف على مدينة الننى صلى الله عليه وس 
بريدون بذلك أنه وقنٌ على قبر: فهو خطأ منهم فى فهم العبارة . فإن هذا إنما 


عدا إأهم ب 


هووقف على من بالمدينة النبوية » وليس لذلك اختصاص بالنبى صل الله عليه وس 
إذ جميم مايصرفه المسلمون من الأموال فى أنواع الوقف وغيره إنما هو بأمر البى 
صلى الله عليه وسل لقوله تعالى ( و6 : لاوما آنا م الرسول لخذوه ) . ْ 
وكل ماينذرله أو يعظم من الأحجار أو القبور أو الأشجار ونحوها يجب أن 

يرال ٠‏ لأنه محصل للناس به ضرر عظيم فى ديهم كا كسر الخليل عليه السلام 
َ الأصنام ؛ وما حرق مومى عليه السلام العجل » وكا كسر رسول الله صلى الله 
عل عليه وس الأصنام وحرقهالا فتح مكة » وكتب أبو موسى إلى عمر رضى الله عنه 
لما فتحوا تستر ووجدوا على سرير يبيت مالها جسم دانيال » وكان أهل تستر 
يستسقون به » فكتب إليه عمر « احفر الها ثلاثة عشر قبا » وادفنه ليلا ى - 
واحد منها وعمبا لثلا يفن الناس به » . 

ومن قال : أنه يشنى بمثل نذره لهذه الأشياء فبوكاذب» بل يستتاب » فإن 
تاب وإلا قتل . فإنه مكذب لله ولرسوله . فقد ثبت أنه صل الله عليه وس قال 
« إن النذر لا يأتى مخير » فن قال : إنه يأتى مخير عرف ذلك » فإن أصر فد 
شاق الرسول من بعك مأ تبين له المدى » ويكسر مايوقد عندها من السرج أو 
يدفم إلى من ينتفع به من المسامين . 

والنذرالمطلق » مثل قوله :للع ىكذا ء والوقف الطلق والكفارة لايصرف 
. ذلك كله إلى غنى » بل إلى من يستحقه من مستحق الكاة . ظ 

وأو نذر لشيخ معين على وجه الاستغائة به وطلب قضاء الحاجة منه ‏ فإنه نذر 
معصية لا يجوز الوفاء به » وهل عليه كفارة مين ؟ على قولين » بخلاف من كان 
قصده الصدقة عليه فى حياته فقط - لابعد موته ‏ لفقره» إحساناً إليه لله تعاللى فإن 
الصدقة لاتحوزإلا مهذا » ومن نذرأن هب فلائ شيا م يحصل الوفاء بالنذر 
إلا بقبض الهبة » فإن قبلها فلا كلام ٠‏ وإن لم يقبلها فلا شىء على الواهب »6 لو 
حلف لهين فلاناً فر يقبل » فإن أصمابنا وغيرمم قالوا : إذا حلف لا يبب 
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ولا يتصدق » قفعل ولم يقبل للوهوب له لم يحنث » فهذا فى الننى » وأما ف اللإثبات. 
فإذا حلف لا مهب » فإما أن يحرى مجرى الإثبات » أو يقال : تحمل على الإجمال» 
كا يفرق فى لفظ النكاح وغيره » بين الننى والإثبات » وقد قلوا فى الطلاق : . 
إذا وهب امرأته أهلها فلم يقبلوها لم يقع شىء » وفيه نظر» وكا لو نذر عتق معين 
فات » لأن مستحق النذر إذا كان ميتاً لم يستحقه غيره . 
فصل 

ومن نذر لقبر من قبور النصارى فإنه يسئتاب » بلكل من عظم شيئاً من 
شعائر اسكفار » مثل السكنائس أو قبور القسيسين » أو عظم الأحياء منهم برجو 
بركتهيم » فإنه كافر يستتاب . 

وأما إن نذر للسامين ول .يعرف صاحبه » فإنه يصرف فى مصا المسامين . 

وإذا قال : إن فعلت كذا فعلي أن أعتق عبيدى » أو مالى صدقة ونحوه من 
ألفاظ الالنزام . فيجزئه كفارة بين » مخلاف قوله : المتق يازمنى ‏ ففيه تزاع . 

وإذا أعتقت جاريتها ونيتها أن تعتقها إذا كانت مستقيمة » فبانت زانية 
جاز ها بيعها » وإن أعتقتها مطلقاً لزمها . 

ومن نذر صوماً مشروعاً ويجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه كان له أن 
يفطر ويكف ركفارة مين » أو يطعم ع نكل بوم مسكينا » أو يجمع بين الأمر بن » 
على ثلاثة أقوال لأحمد وغيره . أحوطها : الثالث » و إ نكان تمزه لمرض يرجى ,برؤه 
فإنه يفطر ويقضى بدل ما أفطر » وهلعليه كفارة بين ؟ فيه نزاع لأحمد وغيره » 
وإن كان يمكنه الصوم لكن يضعفه عن واجب » مثل الكسب الواجب . 
فله أن يفطر » ثم إن أمكنه القضاء قفى » وإلا فبوكالشيخ الكبير . 

وأما صوم رجب وشعيان : قفيه نزاع فى مذهب أحمد وغيره » قيل : هو 
مشروع فيجب الوفاء به . وقيل : بل يكره فيفطر بعض رجب . 


. باب فى آداب القاضى 


يحوز للحننى الحا م أن يستنيب شافعيا محم باحجتهاده » وإن خالف اجتهاد 
مستنيبه» ولو شرط عليه أن يحك بقول مسقنيبه ل يح هذا الشرط . وأيضا إذا 
رأى الستنيب قول بعض الأئمة أرجج من بعض ل يجزله أن محم بالمرجوح » بل 
عليه أن يحك بالراجح . فكيف لا يكون له أن يستنيب من يحكم بالراجح» وإن 
خالف قول إمامه ؟ وليس على اعخلق لا القضاة ولا غيرهم - أن يطيعوا أحدا 
فىكل ما يأمر به وينعى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وس . ومن سواه من 
الأمة فإنه يؤخذ من قوله ويترك » فيجوز لكل من المسكام أن يستنيب من 
مخالفه فى مذهبه ليحك ما أنزل الله . 

وس باشر القضاء مع عدم الأهلية المسوعة للولاية وأصر على ذلك عاملا 
بالجهل والظلم فهو فاسق . ولا يجوز أن يولى خطبة » ولا تنفذ أحكامه ولاعقوده كا 
تنفذ أحكام العالم العادل » بل من العلماء من بردها كلها . وهو قولأ كثر 
أصحاب الشاففى وأحمد . ومن العلماء من ينفذ ما وافق لمق لمسيس الحاجة» ولا 
يلحق الناس من الضرر » والحق تحب اتباعه » سواء قام به البر أو الفاجر . وهذا 
هو امشهور من مذهب أبى حنيفة ومالك وطائفة من أسحاب أحمد . وهو الراجح. 

وأجمع السلمون على أن الحاى ليس له أن يقبل الرشوة » سواء حم بحق 
أو بباطل » ولا يحك لنفسه . وليس للحا م أن يكون له وكيل يعرف أنه وكيله » 
يتحر له فى بلاد عمله » وإذا عرف أن الحا بهذه الثابة فإنه ينهى عن ذلك . 
فإن انتهى وإلا استبدل به من هو أصلح منه إن أمكن » و إذا فصل الحسكومة 
بينه وبين غريمه حا كم نافذ الك فى الشرع لعلمه ودينه ‏ لم يكن لغر عه أن 
بحاك عند حا كك آخر. ْ 1 


وإذا قال الحم : ثبت عندى » فبل هو حك ؟ فيه وجهان ٠‏ 
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وفى قبول شهادة الفرع مع | إمكان حضور الأمل ؛ بزاع » والقول به قول 
أبى .يوسف وخمد. 

وحديث معاذ لما بعنّه النى صلل الله عليه وس إلى المن ‏ الذى قال له فيه 
« فإذا لم نجد فى سنة رسول الله ؟ قال : حككت برأبي »_طمن فيه جماعة » وروى 
فى مسانيد » ورواه أبو داود » واستدل به طوائف من الفقهاء » وأهل الأصول فى 
كتمهم » وروى من طرق ٠.‏ ا 

وبكل حال يجوز اجتهاد الرأى للقاشى والفتى إذا لم يحد فى الحادثة نصا 
من السكتاب أو السنة . كقول جماهير السلف » وأئمة الفقهاء » كالك والأوزاعى 
والثورى وأبى حنيفة والشاففى وأحمد بن حنيل وأبى عبيد وغيرهم » واستدلوا 
على ذلك بدلائل » مثل كتاب عمر إلى أي موسى الأدعرى » وفية « اعرف 
الأشباه والنظائر م وقس الأمور برأيك » وقد تسكون تلك الكومة فى الكتاب . 
والسنة على وجه خنى لم يدركه » أو تسكون مركبة من مقدمتين من الكتاب 
والسنة . لكنه لم يتفطن لذلك » فيحوز له أن يحتهد برأيه حينئذ لكونه لم 
يحد تلك الكومة فى الكتاب ولا فى السنة » وإنكانت فبهما . ثم قوله تعالى 
(© :5 فل تجدوا ماءا ) ققد يكون الماء نحت الأرض وهو لا يعرف » وكذلك 
قوله ( 4 : ؟ه فن لم بحد فصيام شهر بن ) وقوله ( ؟ : 5 ؟ لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها ) 

والقياس الذى ,رسوغ : مثل أن برد القضية إلى نظيرها الثابت بالكتتاب 
والسنة » أو لم يفهم علة الحسك التى حم الشارع لأجلها ء و يدها فى الصورة الى 
فى النص » وهذا من قياس التعليل » والأول قياس المثيل » وليس له أن يحم 
. بعاشاء . ومن جوز ذلك فه وكافر باتفاق المسامين ؛ وليس هذا مختصا بمعاذ . 
٠‏ ولس للحا كم منع الناس مما أباحه اله ورسوله » مثل أن يمنم أن يزوج امرأة 
وليهاء أو يمنع الشهود » أو غيرهم من كتابة مهرها » أو كتابة عقد بيع أو إجارة . 
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٠‏ أو إقرار أو غير ذلك » و إن كان الكاتب مرنزقا بذلك . و إذا منع القاضى ذلك 
ليصل إليه منافم هذه الأمور .كان هذا من ا ملكس» نظير من يستأجر حانوا فى 
القرية على أن لا ببيم غيره » وإن كان إنما بمنم الجاهل لثلا يعقد عقداً فاسداً 
فالطر يق أن يفعل 5 فمل الخلفاء الراشدون من تعز بر من يعقد نكاحا فاسدا » 
كا قعله #ر وعمان رضى لله عنهما فيمن زوج بغير ولى » وفيمنتزوج فى العدة . 

وغل بحب على الشخص أن يلتزم مذهبا بعينه » يأَخَذْ بعزائمه ورخصه ؟ فيه 
نزاع فى مذهب الششافى وأحمد . وجمهور العلماء : على أنه لايجب على أحد أن يقلد 
شخصا بعينه ولا يلغزم ذهب بعنه فيا يوجبه و بحرمه . ونهى العلماء عن اتباع 
رخص المذاهب» لأن هذا يفضى إلى الانحلال . وهذا هو الصواب . فإنة يقتضى 
تتزيل الشخض الواحد المعين منزلة رسول اللّه صلى الله عليه وس » وذلك غير جائز 
لكن من جز عن الاجتهاد جاز له التقليد » وهل يحب عليه فى أعيان اللفتين فيقار 
أعامهم » وأدينهم » أم يقلد من شاء؟ على قولين فى مذهب أحمد والشافى وغيرها 

والاجتهاد يقبل التحدثة والانقسام » بل قد يكون الرجل يجتبداً فىسألةء 
أو صنف من الع » ويكون غير مجتهد فى مسألة أو صدف 7" آخرء بل أ كثر من 
عنده تمييز من المتوسطين إذا نظر فى مسائل النزاع وتأمل ما استدل به الفريقان 
بتأمل حسن ونظر تنام ترججم عنده أحد القولين » ولسكن قد يشق عليه الا كتفاء 
بنظره ؛ فالواجب على مثل هذا أن يتبع قولا ترجح عنده من غير دعوى منه 
للاجتهاد » بل هو عنزلة الجتبد فى أعيان المفتيين والأئمة » وإذا ترج عنده أن 
أحدها أعلم قإده » ولاشك أن _معرفة الحم بدليله أبسر وأسلم مرء الجهل 
والتقلد واتباع الموى . فإذا جوزنا للرجل أن يقلد الشخص فيا يقوله لاعتقاد أنه 
أعر فلأن يجوز له أن يقلد صاحب القول الذى تبين: له رححان قوله بالأدلة 
الشرعية أولى وأحرى 
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وقد قال بعض أهل الكلام : يحب عل ىكل أحد أن يحتهد فى كل مسألة تنزل. 
نه ء ولا يقلد أحداً من الأثمة » وهذا قول ضعيف »بل خطأ والأمة على خلافه90) 
فإن أ كثر آحاد العامة يعجر عن معرفة الاستدلال فىكل مسألة يحتاج إلى معرقتها 
بل أ كثر المشتغلين بالتفقه يسجر عن ذلك . وهؤلاء ا جنهدون المشهورون كان هم 
من الاجتهاد فى معرفة الأحكام و إظهار الدين للأمة مافضلهم اله تعالى به على غيرهم 
ومن ظن أنه يعرف الأحكام من الكتاب والسنة بدون معرفته بما قال هؤلاء 
الأنمة وأمثالم فبوغالط مخطىء . فإن كان لا بد من معرفة الاجتاع والاختلاف. 
فلابد من معرفة مايستدل به الخالف » ومااستخرجوه من أدلة الكتاب والسنة» 
وهذا ونحوه لا يعرف إلا ععرفة أقوال أهل الاحجتهاد » وأعلى هؤلاء : الصحابة 
رضىالله عنهم » فن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدى بالصحابة .. 
ويتبع غير سبيلهم . فهو من أهل البدع والضلال » ومن خالف ما أجمع عليه 
المؤمنون فبوضال » وفى تكفيره نزاع وتفصيل . 


(1) بل لعل هذاه و الصواب الذى دل عليه الكتاب والسنة »وما كان غليه أمة 
المدى حا وم الصحابة رضى الله عنهم » بل والأئمة الأر بعة كا ذ كر ذلك شيخ 
الإسلام نفسه فى عدة مواضع من قتاو به وكتبه . واللّه سبحانه وتعالى قال ( هو 
الذى أخرجكم من بطون أمهاتكم لانعلمون شيئا وجعل لكر السمع والأبصار 
والأفئدة قليلا ماتشّكرون ) وكرر سبحانه هذا الممنى فى مواضع كثيرة من كتابه 
العر بى المبين . وخاطب اميم مهذا الكتاب العر بى المبين ودعاهم إلى تدبره وفهمه». 
ووم أشد التو بيخ » وتوعد بأشد الوعيد من أعرض عن تدبره وفهمه » ققال 
( أفلا يتديرون القرآن ؟ أم على قلوب أقفالها ) وقال ( أفن يعل أن ماأنزل اليك 

من ربك الحق كن هو أعمى ؟ إنما يتذكر أولى الألباب ) وأعاد هذا العنى - 
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- ح فى غير موضع من كتابه البين » « و بين أوضح البيان أن البلاءوالطامة الكبرى 
التى أصابت الاونسانية من أوها إلى آآخرها ومهدت للشيطان أن يتخذ من الاإنسان 
أولياء يغويهم ويضلهم - إنما كانت سبب هذا التقليد الذى نشأ عن اعتقاد 
أن نصوص التشريع السماوى غيرممكن فهمهاء وأن اله خلق من الناس من هو 
عاجز بالفطرة عن ذلك التدير والفهم - وسنة رسول الث سمل لله عليه وس التى 
بين بها ما أنزل اليه من ر به كذلك مليثة بالنعى على من , أبعد نفسه وعقله عن 
قهم النصوص والعمل بها . وآخر وصية ارسول الله صلى الله عليه وس «تركت 
فيك م ما إن تمسكم به لن تضلوا بعدى : كتاب الله وسنتى » وما يقول ذلك 
صلل الله عليه وس إلا وهو بعل بم علمه ر به: أن نصوصهما ميسرةسهلة الفهم لكل 
واحد ولكن هذه الرسوم والشرائط » والأمورالتى استحدثت بعد القرون الفضلة. 
قامت عقبات فى طريق فهم الكتاب والسئة . وما كان الأعراب الذين يأتون 
من البادية إلى رسول الله صلى الله عليه وس فيتعامون منه الإسلام فى بوت 
مخطر بباهم شىء من هذه الستحدثات » بلكانت فطرتهم سليمة وعقيدتهم أنه 
لاشفاء ولا هدى ولا فلاح ولا سعادة إلا فاتباع هذا القران والرسول » فأخذوا 
ذلك بقوة وصدق إعان » ففهموه ه وآمُئوا به » وأقامو شرائعه وأحكامه كن الله 
مم وأعزم . والذى لاشك فيه أرف السؤال فى القبر وفى الأخرة إنما هو عن 
الكتاب والرسول لا عن مذهب فلان ولا مذهب فلان . فليحذر الذين يخالنون 
عن أصس لله ورسوله أن تصيبهم فتنة أو يصببهم عذاب أليم » ولينصحوأ لأنفسهم 
ولأهليهم وإخوا 7 وأولاة أمرم باقتحام عقبات هذه المستحدثات والرجوع 
يعقوم وقلومهم وألستتهم إلى ما كان عليه الصحابة والمسامون يوم تزل علوم 
هذا القران هدى للناس و ببنات من الهدى والفرقان . ولن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما صلح به أولها - إمم حين ينعلون ذلك نحدون معالى القران والسئة 
ومقاصدها واضمة جلية » و نجدون الله سبحانه قد أمدهم بمعونته . وفقههم الفقه 


الصحيح ف ديهم وهدامم به إلى صراطه المستقم 


سد هروة ب 


ومن ادعى العصمة لأحد فىكل ما يقوله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 
فبوضال »؛ وى تسكفيره تزاع وتفصيل » ومن قلد من يسوغ له تقليده فليس له 
أن حمل قول متبوعه أصح من غيره بالموى بغير هدى من الله ولا مجعل متبوعه 
محنة للناس » فِن وافقه : والاه . ومن خالفه : عاداه » فإن هذا حرمه الله ورسوله 
باتفاق الؤمنين » بل يحب على المؤمنين أرن يكونوا ؟ قال الله تعالى 
1١ :(‏ نا يا أيها الذين آمنو اتقوا الله حق تقائه ولا تموتن إلاوأتم 
مسامون » واعتصموا بحبل الله جميماً ولا تفرقوا - إلى قوله - ولتسكن منكم أمة 
يدعون إلى امير و يأمرون بامعروف وينهون عن المنكر وأولك هم الفلحون » 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الببنات . وأولئك هم 
عذاب عظيم . ٠‏ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) قال ابن عباس رضى الله عنهما 
« تبيض وجوه أل السنة والجاعة » وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة » . 

وفى جواز تقليد اميت قولان فى مذهب أحمد وغيره . ش 

فصل 

أولياء الله اهم الؤمنون المتقو نكا قال تعالى ( ٠١‏ : 7+7 ألا إن أولياء 
اله لاخوفعليهم ولاهم حزنون . الذين 1 منوا وكانوا يتقون ) وهم على درجتين ٠‏ 

إحداها : درحة المقتصدين أصحاب المين » الذين يؤدون الواجبات و يتركون 
الحرمات . 0 

والثنية : درجة السابقين المقربين ..ودثم الذين يؤدون الفرائض والنوافل » 
ويتركون الحارم واملكاره » و إن كان لابد لكل عبد من توبة ة واستغفار يكل 
بذلك مقامه ؛ فُن كان عالما عا أمرء الله به وما نباه عنه» عاملا بموجبذلك » كان 

من أولياء لَه » سواء كانت لبسته فى الظاهر لبسة العلماء أو النقراء أو الجند أو 


وهم ل 


التحار» أو الصناع »أو الفلاحين » لكن إن كان مع ذلك متقر | إلى الله بالنؤافل 
كانمن امقر بين » دإنكان مع ذلك داعيا غيره إلى اله هاديا للخلق كان أفضل 
من غيره من أولياء الله كا قال تعالى ( 1١:68‏ يرفم الله الذين آمنوا من والذين 
أوتوا العم درجات ) قال ابن عباس , للعاماء درجات فوق المؤمنين سبعاثةدرخة» 
وقال صلى اله عليه وسل « العلماء ورثة ة الأننياءء لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولا دما » و إنماورثوا المرء »فن أخذه أخذ بحظ وافر » و« فضل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الوا كب » رواهما أهل السان ٠‏ , 

إذا تبين ذلك فن كان جاهلا بما أمره الله به وما نهاه عنه : لم يكن من 
أولياء الله . وإ نكان فيه زهادة وعبادة م يأمر الله مهما ورسوله »كالزهد والعبادة 
التى كانت فى االموارج والرهبان ونحوم » » كا أن من كان عالما بأمر الله ومبيه و 
ْ يكن عاملا بذلك لم يكن من أ ولياء الله » بل قد يكون فاسقا فاجرا » 6 قال 
صلى الله عليه وس « مثل المؤمن ن ال يقرأ القرآن كالأترجة : طعمها طليب ور يحبا 
طيب » ومثل الؤمن الذى لايقرأ القرآن مثل القّرة : طعمها طيب ولا ريح لها » 
ومثل للنافق الذى يقرأ القرآن مثل ار بحا : رحبا طيب وطعمها مر . ومثل 
المنافق الذى لايقرأ لقرآن مثل الحنظلة : طعمها مر ولا رريح لها « 

ويقال : مااتخذ الله وليا جاهلا ؛ ؛ أى جاهلا بما أمره به وهاه عنه» فأما من 
عرف ما أمر الله به وما نهى عنه» وتمل بذلك» فهو اولى لله » وإن يقرأ القرآن 
كلهء وإن ميسن أن يفتى الناس ويقشى ينهم . 

فأما الذى يزاى بعمله الذى بس بعشروع - فهذا عنزلة الفاسق الذى ينتسب 
إلى العم » ويكلون علمه من الكلام اخاف لسكتاب الله وسنةرسوله . فكلمن 
هذين الصنفين بعيد عن ولاية الله تعالي » مخلاف العالم الفاجر الذى يقول مايوافق 
الكتاب والسنة » والعابد الجاهل الذى يقصد بعبادته امير » فإن كلا من هذين 
مخالف لأولياء الله من وجه دون وجه » ققد يكون ف الرجل بعض خصال أولياء 





ل 


اله دون بعص » وقد يكون فما ذو معذورا خط أو نسيان » وقد لا يكون 
معذورا . ْ 

ومن قال : إن الأولياء أفضل من جميع املق - ققوله أهرعند جع أهل 
اللل من أن يشك فى كذبه» بل هو معاوم بالضرورة أنه باطل » فان الرسل أفضل 
الأنبياء » وأولو العم » كنوح و إبراهم ومومى وعيسى ومد صلوات الله 
وسلامه عليهم أجممين أفضل من سائر المسامين وإن مدا صل له عليه وس سيد 
ولد آذم . وليس محتساج هذا أن يبت محديث ولا أثرء فقد رتب الله سبحانه 
وتعالى خلقه فقال ( :4ه ومن بطع الله ورسوله فأولك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) فرتبهم على أر بع طبقات . 

وأجمع السدون على أن من سب نبيا ققد كفر » ومن سب أحدا من الأولياء ش 
الذين ليسوا بأنبياء فإنه لا يكفر ء إلا إذا كان سبه مخالفا لأصل من أصول الإرمان 
مثل أن يتخذ ذلك السب دينا. وقد عل أنه نيس بدين . وعلى هذا ينبنى ١‏ 
التزاع فى تكفير الرافضة . 

وقد اتفق السلدون على أن أمة تمد صلى الله عليه وس خير الم . وأن خير 
هذه الأمة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلء وأفضلهم السابقون الأواون ؛ وأفضلهم 
أبوبكر» ثم عمرء ثم عمان » ثم على رضى الله عنهم ٠‏ 

وم نكان رسولا فقد اجتمعت فيه ثلائة أصناف : الرسالة»والنبوة . والولاية. 
ومن كان نبيا فقد اجتمع فيه الصفتان » ومن كان وليا فقط لم يكن فيه إلا صفة 
واحدة . ومن كان اسكتاب الله أتبع فهو بولاية لله أحق . 

وقد أجمع المسامون على أن موسى أفضل من االمضر» فن قال : إن الخضر 
أفضل فد كفر » وسواء قيل : إن اللحضر ننى أو ولى . والجبور : على أنه ليس 
بنى » » بل أنبياء بنى إسرائيل الذين اتبعوا التوراة » وذكرم الله تعالى كداود ٠‏ 
وسليان أفضل من االحضرء بل على قول الهور أنه ليس بنبى : فأبو بكر وسمر 


: - 


أكه سس 


رضى الله عنهما أفضل منه . وكونه يعل مسائل لا يعامها موسى لا يوجب أن 
يكون أفضل منه مطلقا »كا أن المدهد لا قال لسلمان 55:57 أحطت مما نحط به) 
لم يكن أفضل من سلوان » وكا أ الذين كانوا يلقحون البخل لما كانوا أعلم 
يمه من الى صل لله عليه وسل» ل يجب من ذاك أن يكونوا أفشل من 
صل الله عليه وس ٠‏ وقد قال لهم أت تم أعل بأمر دنيا ؟ . أما ما كان من 
أمر ديدم فإللّ » وأبو بكر وجمر وعثيان و الله عنهم كانوا ييتغامون تمن ثم 
دونهم عل الدين الذى هو عندهم » وقد قال صلى اللدعليه وس « لم يبق بعدى من ش 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة » وسعلوم أن ذريتهم فى العم أفضل من حصلت ف الرؤي 
الصالحة . وغابة الخضر: أن يكون عنده من السكشف ما هو جزء من ٠‏ أجزاء النبوة 
ا فكيف يكون أفضل ن نى 7 فلكي بلرسول ؟ فسكيف بأو الزم ؟ . 
فصل 


ومن تعبد بالصمت أو اتام لشُمس » أو بالجاؤس » أو بالعرى ونحو ذلك 
نهوضال » يحب أن يشكر عليه . 
وأما السلام على الشيخ عقيب «الأذان أ أ وكدوة قبره بالثياب ‏ فقد اتفق الأئمة 
على أنه يتكر إذا فعل بقبور الأنبياء والصالمين ذلك » فكيف بقبرمجنون وضال 
من ضلال الصوفية ؤ 
وكذلك من ترك أسكل ايز أو شرب لا تزهدا فى الدنياوتقريا إلى الله فهو 
جاه 0 ل »عاسو ولرسوله » ناقص العقل مصاب أو مخادع 5 والغالب 
على من يفعل ذلك : أن يكون كذابا يستحق هوومرة. يعظمه على ذلك 
العقو بة البليغة . ظ 
وقد اختلف الفقباء فى الصمت : هل هو حرام أو مكروه ؟ والتحقيق : أنه 
طال وتضمن ترك الواجب جار مار حراما > قال الصديق رضى الله عنه . 


مم 5 آ ممختصر الفتاوى 











عام لد 
فصل 

وأما التوبة النصوح : ققد قال عمر بن الخطاب وغيره من السلف : هو أن 
يتوب ثم لا يعود ؛ ومن تاب ثم عاد فعليه أن يتوب مرة ثانية . ثم إن عاد فعليه 
أن يتوب » وكذلك كا أذنب . ولا ييأس من روح لله ء وإن لم تكن التوبة 
نصوحا فلعله إذا عاد إلى التو بة مرة بعد مرة من الله عليه فى آخر الأمر بتوبة نصوح 
والتائب إذا كانت نيته خالصة محضة لم يشبها قصد آخر» فإنه لا يعود إلى الذنب 
فإبه إما يعود لبقايا غش كانت فى نفسه » وقد قيل : إنه قد يعود من تاب تو بة 
نصوحا » وقد يقال : إن الأول أرجح . فإن الإيمان إذا خالطت حلاونة بشاشة 
القاوب لم يسخطه أبداً » والقلب إذا باشر حقيقة الإيمان ل يتركه» وهذا أصل 
تنازع فيه الناس ‏ وهو أنه : من تم له بسوء » هل يقال : إنهكان فى أصل عمله 
غش فعاد إليه » أوكان عمله الأول خالصالا غش فيه ثم انقلب وانتسكس؟ 

:على قولين . والتوبة من هذا. 
والاستقراء يدل على أنه إذا خلص الإيمان إلى القلب لم يرجع عنه » ولكن 
قد يحصل له اضطزاب » وياتى الشيطان فى قلبه وساوس وخطرات » وبوجد فيه 
مما » وأمثال ذلك كاشكى أحاب رسول 5 صلى الله عليه وس إليه فقالوا « إن 
أحدنا ليجدفى نفسه مالأن يحترق حتى يصير حمحمة » أو مخر من السهاء أحب إليه 
من أن يتكلم به . ثقال : أو قد وجدتموه؟ ققالوا : نم فقال : ذلك صر بح الإيعان » 
وقال : الجد الله الذى رد كيده إلى الوسوسة » والحديث فى مسلم ؛ فكراهة هذه 
الوساوس هى صر يح الإيكان »والتائب فى نفسه مع الهم والوساوس وليل مم كراهته 
لذلك » ويقول قلبه : مالا مخرجه ذلك عن كونه تو بة نصوحاء قال الإمام أحمد: 
الهم همان : هم خطرات وهم إصرار» وكان هم بوسف هم خطرات » فترك ماهم به 


مهم 5 


ل » كيه 4 حنة ول يكتب عليه سيئة وكا م ادر ة ازيم إصرار 
مكذبت وأرادت وظامت لأجل مرادها . 

وقد تنازع الناس فى العزم الجازم : هل يؤاخذ به بدون العمل #عل قولين . 
00 والصواب : أن العزم الجازم متى اقترن به القدرة والارادةفلا بد من وجود العمل 
فإذا كان العازم قادراً ول يفعل ما عزم عليه . . فليس عزمه جازماً فيكون من باب 
الم الذي لا يؤاخذ الله به » ولهذا من عزم على معصية فعل مقدماتها » ولوأنه 
مخطو خطوة برجله أوينظر نظرة بعينه » فإذا مز عن إتمام مقصوده بها يعاقب 
لأنه فمل ما قدر عليه وترك ما ترز عنه . 

فضل 

ول يكن من عادة الصحابة رضى الله عنهم أن يقوموا للنى صلى الله عليه وسل » 
لم كانوا يعلمون من كراهته لذلك » ولا كان يقوم بعضهم لبعض . وروى أنهكان 
يقوم لمن قدم من مغيبه . فالقيام مثل القادم من سفر لا بأس به » وقد رخص فى . 
القيام للامام العادل » والوالد ونحو ذلك . وروى : أنه قام لعكرمة بن أبى جهل » 
وجعفر ن أبى طالب لما قدما عليه من السفر» وقال للا نصار «قوموا إلى سيدم » 
يعنى سعد بن معاذ رضى الله عنه ولهذا فرقوا بين القيام إليه لتلقيه » كا قال سعد 
ش رضى الله عنه « لم يقم لى أحد من الأنصار إلا طلحة » و بين القيام له . وهو أن 
يكون قاعداً وهم قيام » ذهذا لا يجوز . 

والذى ينبغى للناس أن يعتادوا السنة فى ترك القيام المتكرر لاقاء » ولسكن 
. إذا اعتتاد الناس القيام وقدم من لا يرى كرامته إلا بالقيام له وإذا ترك ذلك توهم 
بغضه و إهانته » وتولد من ذلك عداوة وشر » فالقيام له على هذا الوجه لا بأس به 
« وإنا الأعمال بالنيات » 

فأما تقبيل اليد : فم يكونوا يعتادونه إلا قليلاء ونا قدموا عايه على الله 


١‏ سس 0 الس 


عليه وس عام مؤتة قبلوا يده» وقالوا تحن الغرارون . قال « بلأتم المكارون » 
وقبل أبو عبيدة يد عمر » ورخص أ كثر الفقهاء أحمد وغيره لمن فعل ذلاك على 
وجه التدين» لا على وجه التعظلم للدنيا » وكره ذلك آخرونكالك وغيره » وقال 
سلمان بن حرب : هي السجدة الصغرى . 

وأما ابتداء مد اليد للناس ليقباوها وقصده لذلك » فينهى عن ذلك بلا نزاع 
كائنا م ن كان » مخلاف ما إِذا كان المقبل المبتدىء ,ذلك » وفى السنن « قالوا : 
يا رسول الله يلق أحدنا أخاه » أفينحنى له ؟ قال : لا قالوا : فيلتزمه و يعانقه ؟ 
قال : لا . قالوا : فيصالحه ؟ قال : نعم » . 

ونهيه لأبى ذر عن تولى الحك وترك لولااية على مال اليتيم ا رآه ضعيفاً » 
لا أنه نهاه مطاقاً . ٠‏ 

وأما سؤال الولاية . فقد ذمه صلى الله عليه وس . وأما سؤال يوسف وقوله 
(؟ : مه اجعلنى على خزائن الأرض ) فلا نهكان طريقاً إلى أن يدعوم إلى 
لله ويعدك بين الناس » و يرقم عنهم لظم » و يفعل من اعلير مالم يكونوا يفعاوه» 
.مع أنهم لم يكونوا يعرفون حاله . وقد عل بتعبير الرؤيا مايؤول إليه حال الناس » 
فنى هذه الأحوال وتنحوها ما يوجب الفرق بين مثل هذه الال و بين ما نببى عنه . 

وأيضا فليست هذه إمارة محضة . إنما هى أمانة » وقد يقال : هذا شرع 
من قبلنا . 

وقد تنازع العلماء فى سؤال الانسان القضاء ونحوه » فقال أ كثريم : يكره » 
وإنكان صاللا له . وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما . وقال بعضهم : ينبغى 
أن يسأل إذا كان متعينا له . ور بم قيل : إذا كانت ولايته أفضل له » وأما الإمام 
فينبنى أن لايولى من سأل الولاية إذا أمكن أن يولى المستحق بغير سؤال . 


ههه د 
فضصل 


أما عترة النبى صلى الله عليه وس الأقربين التى قال الله فيها (55: 14> 

وأنذر عشيرتك الأقر بين ) ققيل : إنها قربش كلها . لأنها لما تزلت هذه الااية 
ع قريشا بالنذارة . ثم خص الأقرب فالأقرب / 

وأما اسم الشرف فليس هو من الأسماء التى علق الشارع بها حكما » حتى 
يكون حده متلق من جبة الشارع < 

وأما الشر يف فى الافة : فبو خلاف الوضيع والضعيف . كا قال صلى الله 
عليه وس ( إنما أهلك م نكان قبلسيم : أنه مكانوا إذا سرق فيهم الشر يف تركوه 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » ومن رأسه الناس وشرفوه كان 
شريفهم » فالشريف : هومن له الرياسة والسلطان » لسكن لما كان أهل البيت 
أحق من أهل البيوت الأخرى بالشرف » صار من كان من أهل الببت سمى 
شر يفاء فأهل العراق لايسمون شريفا إلا من كان من بنى العباس » وكثير من 
أهل.الشام وغيرهم لابسمون شريفا إلا م نكان علويا . 

وأما أحكام الشريعة التى علقت : فهى مذ كورة بأسم النى صلى الله عليه وسلم 
وباسم أهل ببته » وذوى القربى » وهذه الأسماء الثلانة تتناول جميع بنى هاشم 
لافرق بين ولد العباس » وولد أبى طالب وغيرهم » وأعمام الننبى صبلى لله عليه وس 
الذين بقيت ذريتهم : العباس » وأبو طالب » والحرث بن عبد الطلب » وأبو لهب 
٠‏ ف نكان من ذرية الثلاثة الأول حرمت عليهم الرّكاة » واستحقوا من نخس 

باتفاق . وأماذرية أبى لحب قفيه خلاف بين الفقهاء » لكون أبى طب خرج 

عن بنى هاشم لما نصروا النى صلى الله عليه وس ومنعوه من كان يريد أذاه من 
قريش » ودخل مع بنى هاثم بنو عبد الطلب » وذا جاء عمان بن عفان وجبير 
بن مطعم رضى الله عنهما إلى النى صلى الله عليه وسل حين أعطى من خمس خيبر 


لد ككم ‏ ا م 


ببى هاشم و ببى للطلب . فقالا « يارسول الله » أما إخواننا بنوهائم فلا تسكر 
فضلبم . لأنك منهم . وأما بنو الطلب فإنما هم ونحن منك منزلة واحدة » فقال: 
إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام » إنما بنو هائم و بنو الطلب ثىء وأحد » 

وأْضل اعكلق التبيون » ثم الصديقون » ثم الشهداء » ثم الصالحون. وأفضل 
كل صنف : أتقاهم »كا قال صلى الله عليه وسلم « لافضل لعربى على يحى 
ولا لمحمى على عر بى » ولا لأبيض على أسود » ولا لأسود على أ بيض 
بالتقوى » هذا فى الأصناف العامة . . 
٠‏ وأفضل الخملق فى الطبقات : القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه 
وس » ثم الذين ياونهم ثم الذين يلونهم . 

وأما فى الأشخاص : فأفضلهم : النبى صلى الله عليه وس 9 إراهي 
عليه السلام ١‏ 

فتبين أن الشرف ليس لبنى هاثم خاصة » بل يتنوع بحسب عرف اخاطبين 
ومقاصدهم . وأما للسمى بهذا اللفظ فيقال : من الأحكام مأنشترك فيه قريش 
كلها » نحو الارمامة الكيرى » فإن الى صلى الله عليه وسلم قال « اللإمامة فى 
قريش ما بق من الناس اثنان » وقال « الناس تبع لقريش فى هذا الأمر » 
وكذلك لقريش مردية .كا قال « إن الله اصطنى بنى إسماعيل من ولد ابراهيم ٠‏ 
واصطىكنانة من بنى إماعيل . واصطفى قر يشا من كنانة . واصطنى بنى هاشم 
من قرش . واصطفانى من بنى هاشم 6 ومن الأحكام مأمختص ببق 537 
بنى هاشي مع بنى المطلب دون سائر قر يش» كالاستحقاقمن حمس الغنائمم»وثحر م 
الصدقة » ودخولم فى الصلاة إذا صلى على آل جمد » وثبوت المزية على غيره» 
وم نكانت أمه قرشية دون أبيه لم يستحق الإمامة التى اختصت بها قر يش » ومن 
أمه هائعية فاطمية أو غير فاطمية وأنوه ليس بهاثم شهى ولا مطلى ذلا يستحق من 


الوه د 


انس »كا يستحق بنوهاثم » وإن كآن ينقسب إلم م نسها مطلقا فله نوع امتياز 
لكون أمه منوم 
وأما ا أولاد ال العترة : فلهم من الاختصاص بقدر ملهم من النسب» لكون 

وبكل حال : فهذه الخصائص لا توجب أن , يكون الرجل بنفسه أفضل من 
غيره لأجل نسبه الجرد» بل التفاضل عند الله بالتقوى. كا قال صلى اله عليه وس 
« إن آل بنى فلان ليسوا لى بأولياء . إنما ول الله وصالح امؤمنين » شن كان فى 
لمان والتقوى أفضل كان عند الله أفضل ممن هو دونه فى ذلك وأولاهم 
برسول الله صل الله عليه وس » وإنكان غيره أقرب نسبا منه ٠‏ فإنه لاشك أن 
الولابة الإممانية الدينية أعظ وأوثق صلة من القرابة النسبية . واللّه له أعلم . 


فصل 
وإذا طلبا حا كين أجيب من طلب الذى له الولابة على محل النزاع » إذا 
كان الماكان عدلين . فإ نكان لها الولاية مما أجيب من طاب الما ب الخاك الأقرب » 
فإما أن يقرع بيشعا أو يجاب المدعى فبذا القول الثالث أفتى به طائفة فى زماننا . 
والأولان مقدمان » فبذه مسألة نزاع. ولاعضى 2 العدو على عدوه 5 لا تقبل 
.شهادته عليه ؛ بل يثرافمان إلى حا م آآخر . 
فصل 


نقل 9 به عن أحمد 55 سلمان الداربى وغيرهما وعن سفيان الثورى ؛ و 7 


- لاع5م‎ ٠ 


وتسازعوا فى المنى الذى أضيف ليه ذلك » فقيل : نسبة إلى أهل الصفة . 
وهو غلط » لأنمكان ينبغى أن يقال ” صى . ٠‏ وقيل : نسبة إلى الصّف القدم بين 
بدى الله تعالى » وه-ذا غلط أيضا . لأنه ينبغى أن يقال صَبِوةٌ ٠‏ وقيل : نسبة 
إل الا و خط أ لأه كن بنى أن يقل : صف .ويل + ل إلى 
الصفوة من خلق الله . وهو غاط أيضً . لأنهكان ينبتى أن يقال : 
وقيل : ' نسبة إلى صوفة بن مُر بن أذ بن طاتخة » قبيلة من العرب ددرت كت 
ينتسب إلمهم النساك . وهذا وإن كان موافقاً فى النسب نحسب اللغة - 
لكنه ضميف . لأهم غير مشهورين » ول تعرفه الصحابة ولالتابمون وتابوهم . 

وقيل : إنه نسبة إلى لبس الصوف . وهو المعروف 7" . فإنه أول ما ظهر 
الصوفية من البصرة . وأول من ابتتى دوبرة الصوفية : بعض أسحاب عبد الواحد 
بن زيد » وعبد الواحد من أصحاب المسن » وكان فى أهل البصرة من البالغة فى 
الزهادة والعبادة مالم يكن فسائر الأمصار » قال ابن سيرين «هدى نبينا صلى الله 

عليه وسل أحب إلينا » وكان يلبس القطن وغيره » قال ذلك لما قيل له : إن 
قوما يلبسون الصوف تشيهاً بالمسيح . 

وأما ماع القرآن والمّاوت أو اموت عنده والغثى ونحوه 3 نقل عن زرارة . 

ابن أوى قاضى البصرة أيه ب مع قارنًا يقرأ( فإذا نقر فى الناقور ) ات . وكذا 

جرى لألى جبير . تبكر فك طائفة من الصحابة والتابعين » وظن ذلك تكلفا 

ونضنعاأ م قال ابن سير بن « بيئنا و بين الذين يصعقون عند سماع القرآن : أن 

يقرأ واحد منهم على رأس حائط » فإن خر فبو صادق » ومنهم من أتكره لأنه 





)0 والصواب : أنه اسم جمى قدم كان ولا يزال معروفا عند وثني اللمند . 
وأصله عند قدماء البونان 0 شو صوق >« ومعناه : : التحرد لطلب الحقيقة الأولى 01 
التى انبثق عنها الوجودءوهى عندهم الحقيقة الالمة أو نحو هذا . ولحذا كانت الصوفية 
ديناً آخر غير الإسلام دخيل عليه . 


ووم - 


رَآهُ بدعة مخائفة لما عرف من هدى الصحابة رضى الله عنهم . 
والذى عايه الجبور من هؤلاء : أنه إذا كان مغلوبا م ينكر عايه » و إن كان 
حال الثبات كل منه » وهذا لا سئل أحمد عن هذا قال : قرىء القرآن على 
يحى بن سعيد فنشى عليه » وأخذ أن يدفم عن تفسه» ولوقدر لدفعه فا رأيت 
أعقل منه » ونقل عن الشافى أنه أصابه ذلك وكذلك عن الفضيل بن عياض ٠‏ 
وبالجلة :فهذا كثير من لايستراب فى صدقه »لكن أحوال الصحابة رضى الله 
عنهم هى التى ذكرت فى القرآن : من وجل القأوب ودمع العيون » واقشعرار 
الجلود. وقد ينك رأحوالهؤلاء من عنده قسوة قاب لايلين عندتلاوة القرآن» ويغاو 
فيهم من يظن أن حالم أ كل الأحوال ؛ فكل من الطرفين مذموم »بل امراتب 
ثلاثة : ظالم لنفسه » الذى هو فاس القلب لايلين للقرآن » ولا للذ كر» ففيه شبه 
. من المهود لقوله تعالى ( ثم فست قاو بهم من بعد ذلك - الاية ) . 
والثاتى: حال الذى فيه ضعف عن حمل ما برد على قلبه . فبذا يصعق صعق 
موت أو غشى لقوة الوارد . وليس هذا بعلامة على الإعان أو التقوى » فإنه قد 
يحصل لمن يفرح أو حزن أو يخاف أو يحب . فق عشاق أهل الصورمن أمرضه 
العشق أوقتله أو جننه » وكذلك فى غيرهم . 
والماصل أنه إذا لم يكن ثم تفر يط ولاعدوان » ولا ذتب له فيا أصابه 
وحصل له ضعف فليس لوم » كن سمع القرآن سماعا شرعياء ولم يفرط بترك 
ماوجب له من ذلك » وكذلك مابرد على القاوب مما يسمونه الشهود والفناء”") 
ونحوه من الأمور التى تغيب العقل » فإنه إذأكان السببمحظورالم يكن السكران 
معذوراء فإن السكر لذة بلا تمييز» فإذا حصل بمحرم كائخمر والاشيشة فهو حرام 
)١(‏ اصطلاح الوارد والشهود والفناء : اصطلاح صوف أتجمى مبتدع لا تعرفه 
العرب » ولا يعرفه الإسلام ولا السابون الأولون . وإنما يعرفون ما وصف به الله 
قلوب الؤمنين عند ذ كر الله تلاوة آيانه . 


سد ء/ام سد 


بلا تزاع وقد حصل بسبب محبة الصور ءكا قال الشاعى : ظ 

سكران : سكر هوى » وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران ؟ 

وهذا مذموم ‏ لأن سببه محظور » وقد يحصل بسيب سماع الأصوات الطرربة 
من الغنين والغنيات » وهذا أيضاً مذموم » فإنه ليس لارجل أن يسمع من الأصوات 
التى لم يس بماعها ما يزيل عقله . إذ إزالة المقل محرمة » فتى أفضى إليه بسبب 
غير شرعى كان حرم » وما محصل فى معنى ذلك من أذة قلبية أو روحية 29 وأو 
أمور فهها نوع من الإيكان » فعى مغمورة بما بيحصل معبا من زوال العقل » وم 
يأخن الله تبارك وتعالى لنا أن نمتع قلوبنا بها يكون سبي لزوال عقولنا ء بحلاف من ش 
زال عقله سبب مشروع » أو بص صادفه لا حيلة له فيه . 

وقد يحصل السكر بسبب لم يفعله العبد » كسماع مالم يقصده » هيج باطنه 
وحرك سا كنه . فهذا لايلام عليه » وما صدر فى حال زوال عقله فهو فيه معذور» 
لأن القل رفم عنه »كالغمى عليه والجنون » أما زوال عقله بمحرمكاتخمر » فبل هو 
مكلف حال زوال عقله ؟ فيه قولان مشهوران » وفى طلاقه تزاع » ومن زال عقله 
بالبنج فقيل : يلحق به . وقيل, : لاء لأن هذا لا يشتهى مخلاف انثر» وقد 
أوجب الحدفى هذا دون هذا . 

ومن هؤلاء من يغلب عليه الوارد حتى ,يصير مجنونا » إما مخلط أو غيره » 
ومن هؤلاء عقلاء الحانين الذين نعدون فى النساك وويسمون المولمين . 

فصل الخطاب : أن هذه الأحوال : إذاكانت أسبامها مشروعة”"©؛ وصاحهها 





)١(‏ إن ما محصل من النشوة وسماع الوسيقى والغناء -- ليس هو للقلب 
ولا للروح . وإعا هو للنفس الحيوانية . بدليل أن بعض الموانات يطرب عند 
سماعها أما القلب والروح فليس الما استعداد بالفطرة إلا للذة والنعم .بإخلاص 
العبادة ل وماوالاها من تلاوة القرآن حق تلاوته » وفتح باب من الفقه فيه كان مغلقاً 

(0) وكيف تكون مشروعة . ولم محصل بها ثىء من ذلك لأنى بكر وعمر 
والصحابة رضى اللهعنهم . وخير الحمدى هد.هم بعد رسول الله ؛وشير الأمور محدثاتها 


سس لاو سدم 


عصادقا عاجزاً عن دفعبا كان مموداً على ما فعله من امير معذوراً فيا عجمزعنه » 
وأصابه بثير اختياره » و م أكل من لم يبلغ منزلتهم لنقص إعانه وقساوة قلبه » 
ومن لم بزل عقله مع كونه قد حصل له من الإيمان ما حصل لم وا وأكل : فبو 
أفضل منهم » ؛ وهذه حال الصحابة رضى الله عنهم أجممين » وحال نبينا صلى الله 
عليه وس فإنه أسرى به ورأى ما رأى من آيات ر به الكبرى » وأصبح ثايت 
المقل لم يتغير . فحاله بلااشك أكل من حال مومى الذي خر صعقاً لما تجلى ر به 
للجبل ؛ وجعله دكا »:وحال مومى حال جليلة فاضلة علية » لكن حال حمد 
صل اله عليه أفشل وأكل وأعلى . فخير اكلا مكلام الله . وخير المدى 
حدى محمد » وأفضل الطرق : ماكان عليه هو وأسحابه : 
فالصوقى منسوب إلى اللسة لأنبا ظاهص حالم . ” كم إن عندم حقائق 
وأحوال معروفة يشيرون بها إلى الصو » كقول بعضهم لصو من سقامن 
الكدر » وامتلاً قلبه من الفكر » واستوى عنده الذهب والحجر التصوف كيان 
السرء وترك الدعاوى » وهؤلاء بشيرون إلى معنى الصدق » وقد انتسب إلبهم 
طوائف من الزنادقة وغيره كالخلاج مئلا. فإنأ كثر الشايخ : مشايخم الطريق 
أنكروه وأخرجوه عن الطر يق » مثل الجنيد بن مد شيخ الطائفة وغيره كا ذ كر 
أبو عبد ادر السلمى فى طبقات الصوفية » والحافظ أبو بكر اللخطيب فى 
تارريخ بغداد . ْ 
وقد تناز ع الناس فى طر يقهم » فطائفة ذمت الصوفية والتصوف » وقالوا : 


إنهم مبتدعون خارجون عن السئة "") . 


)١(‏ هذا هو الحق والصواب على مقتضى قواعد شخ الاسلام نفسه الستندة 
الى قوله صلى الله عليه وسلم م من عمل عملا لس ) عليه أمرثا فهو رد »> 
والصوفية كلهم قد أحدثوا أعمالا حديدة وهيئات للاعمال لشروعة وسذاث | تكن 
عاما رسول النّولا أحداءه » وإلا فلا صوفية وهو إسلام كسب 


ايام ب 


وطائفة غلت ملت طريقهم أفضل الطرق . 

والصواب : أنهم يجنهدون فى طاعة لله فنهم للذنب والتق » » وقد صارت. 
الصوفية ثلاث طبقات : صوفية الحقائق . وصوفية الأرزاق . وصوفية الرسوم . 

فأما صوفية المقائق : فهم الذين وصفناهم » وأما صوفية الأرزاق : فهم 
. الذين وقفت عليهم الموائق والوقوف . فلا يشترط فى هؤلاء أن يكونوا من أهل 
المقائق » وأما صوفية الرسوم : فبم اللقصودون المتنصرون على التشبه بهم فى 
اللباس والآداب الوضعية » فهم عمنزلة الذى يقتصر على زى أهل المر . 

وأما اسم الفقراء : فهو فى القرآن » وقد قال صلى الله عليه وسلِ « فقتراءأمق 
يدخاون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم » والفقراء أنواع . ٠‏ 

وقد تنازع الناس : أيما أفضل » الفقيرالصابر أو الغنى الشا كر ؟ والصحيح . 
أن أفضلما أتقاما نّه» فإن استويا فى التقوى استويا فى الدرجة » فإن الفقراء 
يسبقون الأغنياء إلى الجنة علفة الحساب . ثم إذا دخل الأغنياء الجنة » فسكل 
واحد يكون فى منزلته على قدر حسناته وأعماله . 

فصل 

القدرية من المعتزلة وغيرمم من الذين لا يقرون بأن الله خااق كل ثى 
ولا أنه ماشاء لله كان وما لم يشأ لم يكن . فإذا أطلق عليهم نهم خارجون عن 
التوحيد » يممنى أمهم كدو بالقدر 2 فبذا فيه بزاع » حتى فى مذهب مالك 
والشافى وأحمد » ومسألة التكفير بإنكار بعض الصفات » أو إثباته : قد كثر 
. فيها الاضطراب . ٠‏ 

وتحقيق الأمر فيا : أن الشخص المين الذى ثبت إعانه لا يحم بكفره » 
إن لم تقم عليه حجة يكفر بمخالفتها » وإن كان القول كفراً فى نفس الأمره 
يحيث يكفر بجحوده » إذا عل أن الرسول صلى الله عليه وسل قاله . 


ايام سب 


فقد أتكر طائفة من السلف بعض حروف من القرآن » لعدم عامهم أنها منه . 
خل يكفروا » وعلى هذا حمل الحتقون حديث الذى قال لأهله « إذا أنا مت 
تأحرقونى » فإنهكان جاهلا بتدرة الله عليه إذا فل ذلك » وليس كل من جهل 
بعض ماأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر : وهذا قال السلف : من قال 
القرآن مخلوق فبوكافر » ومن قال : إنالله لا برى ف الآخرة فهو كافر » 
ولا يكفرون العين الذى يقول ذلك . لأن ثبوت حك التسكفير فى حقه متوقف 
على تحقق شروط وانتفاء موانع » ذلا حك بكفر شخص بعينه إلا أن يعم أنه 
منافق » بأن قامت عليه الحجة النبوية التى يكفر من خاافها ولم يقبلها» لكن 

قول هؤلاء المعتزلة وأشباههم هو بلا شك من الشرك والكفر والضلال . 

فصل ْ 

ومن قال : إن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه لا يدخل المنة إلا حبواً 
ويدخل الجنة بعد الصحالة » وذ كر أن أبا بكر قال له رسول الله صلى الله عليه 
وسل ليلة الإسراء لم - « رأيت ربى بعينى رأمى '» وقال لعائشة رضى الله 
عمبا « رأيته بعينى قلى » شن قال : إن هذه أحاديث صرحة فب و كاذب مفتر 
باتفاق أهل العم ذلك ٠‏ بل ستحق العقوبة البليغة . فإن اقول عل دسول ل 
صلل اله عليه وس بير عل وجب تبوؤ المقعد فى النار » ومن تعمد الكذب 
صل الله عليه وس ففى كفره وقته قولان ‏ فانه لم يتقل أحد أنه قال «رأيت رف 
بعينى رأمى لاأ بو بكر ولا غيره . ولا نقلت عائشة عن الننى صلى الله عليه وس 
فى ذلك شيئاً » بل |اجتهدت ققالت : « من قال : إن تمداً رأى ربه فقد أعظم 
على :الله الفرية » واستدلت بقوله تعالى (+ : ٠١١‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار ) وقد ث 





فى الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنها أنه قال « رآه 
بفؤاده مرتين 6و ذاك أبو ذثر فى الصحيح 2 نورء أن أراه ؟ » . 


ومن العاماء ٠.‏ مع بين قول عائشة وقول ان عباس ركى الله عنهم ل 


ولام دم 


ومنهم من جعلها مسألة نزاع » ولم يثبت بسند سميح عن أحد من الصحابة أنه 
قال:: رآه بعينى رأسه » بل يقول رآه بفؤاده » أو يقول :رآه » ويطلق » وكذلكه 
عن أحمد» ولكن طائفة من أصحابه نقلوا عنه إثبات رؤية العين ونصروها » 
كاحكى ذلك طائفة عن ابن عباس » وكلاهما ل يثببتعنهما نقل صحييح صريح » 
لكن بألفاظ مطلقة » وقد اتفق المسلمون على أن غير النبى صلى الله عليه وسل لم 
ير الله فى الدنيا» كا اتفقوا على أنه برى فى الآخرة بالأبصار » و إنكان من أهل 
البدع من ,نازع فى هاتين المسألتين » لكن السلف متفقون على ذلك . 
والحديث المذ كور عن عبد الرحمن رضى الله عنه باطل » رواه أبونيم من 
طريق رجل اتفق قأهلالمعل ره أخاه» بل هو الف صوص وإجاءا اف 
والأيمة . فإنه من أهل الشورى الذين م أفضل الأمة بعد ألى بكر وبر . وأهل 
الشورى ثم : مان وعلى ونهبد الرحمن والز بير وطلحة وسعد رضىاللّه عنهم أجمعين 
'فهؤلاء الستة جعل عمر رضى الله عنه الحلافة فبهم . وأخبر أنالرسول صلى الله عليه 
وس توفى وهوعنهمراض» ثم إن ثلاثة قدموا ثلائة قدموا عممان وعلياً وعبدال رمن 
ثم إنهم جعاوا عبد الرحمن مختار للاامة » ورضوا بذلك » فن هو .هذه المنزلة 
كيف يتأخر دخوله الجنة أو يدخل حَبُوا؟ ولو دخلها لغناه حبوا لدخلها سائر 
الصحابة الأغنياء حبوا » كما وطلحة والز بير» وسعد بن معاذ » وسعد بن عبادة 
وأسيد بن حضير» بل فى الأنبياء من هو غنى كإبراهيم ودواد وسامان وبوسف 
صلوات اله وسلامه عليهم أجممين 26200 





2 بل لقدكان خاتم لأنياء سكفاك غم » فقدكان قبل النبوة تاجرا يضع‎ )١( 
اله البركة والغاء فى كل ما يتجر فيه . ثم كان غنياً بما أفاء الله عليه من بنى النضير‎ 
وخبر وأرض عميريق وغيرها ء من أطيب امال وأحله من الغنائم . ولكنه صلى الله‎ 
» عليه وسلم كان غنياً بريه أكثر من غناه بالدينا الى عرضت عليه مقاتيح كنوزها‎ 
فُارضى الا بغناه بربه . فكان ينفق كل ما يأتيه من غلات هذه الأموال من‎ 
بنى النضير وخبير » وأموال مخبريق » وغيرها ينفق كل ذلك فيا مب ربه ويرضى‎ 
. من مصال السادين . فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلما كثيراً‎ 


- هلام ل 
فصل 


رأ على اللكسب » ويأكل من صدقات الناس - فهو مذموم 
على ذلك . وقد قا صل الله عليه وس ١‏ لا نحل الصدقة لغنى » ولالقوى مكتّسب» 
وأما سؤال الناس) مع القدرة على الكسب » فهو حرام بلا تزاع ؛. فن حج على 
أن يسأل مع إمكان القعود فهو عاص . فقد جاء بضعة عشر حديثاً فى النهى عن 
المسألة . ١ ١‏ 

وإذا تعدى)| أحد على اركب فى الطريق أوفى مكة فدفعهم الركب عن 
أفسهم كالصائل ؛ فيحوز الدفم مع الركب » بل جب دفع هؤلاء عن الركب 4 
أما إذا اعتدى أهل مكة أو غيرهم فلا يعينهم على ذلك؛و إذا وجد مع الركب 
جائعاً أو عطشانا قعار أن يبذل ماافضل عن حاجته » فأما ما يحتاج إليه فلا يحب 
بذله » ولووجد ليبا فليس عليه أن يتخلف ليدفنه » حيث مخاف الانقطاع . 

ومن سأل ود صدقه : وجب إطعامه لقوله تعالى ( ١‏ : 15 وفى أموالهم ‏ 
حق علوم للسائل والحروم) وإن ظو ركذبه ١‏ يحب إطعامة . وإن سأل مطلقا بغير 











ومن كان قا 


أيضأ . و إذا أقسم على غير معين . فإن إبرار القسم إنا هو إذا أقسم 
فيعطى . لأنه سؤال وليس هذا إقساما . 


فل 


ثبت فى ص مسل أنه صل الله عليه وسل قال « الصلوات المجس » والجعة 
إلى الجعة » ورمشمان إلى رمضان : كفارة لل يبنهن » إذا اجتنبث الكبائر » 


وهذا موافق لقولهتمالى ( غ : "١‏ إن تجتنبوا كبائر مااتنهون عنه ُكفر عتم 
سيئاتم وندخلم دخلا كرعا ) فإنه سبحاله وتعالى وعد باجتنابنا مانبى عنه 


إيام د 


أن يكفر عنا سيئاتنا ويدخانا مدخلا كر عا » وكذلك قوله ( +ه.: ١‏ والذين 
يجتنبون كبائر الاثم والنواحش إلا اللمم ) فقد فسر اللمم : : بأنه غير الوطء : من 
انر لئس اسع والمشى ونحوه :سك ثبت فى المحيح عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه« قال مارأيت أشبه باللمم مما قالأ وهر , برة رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليهوسل : : إن الله كتب على ابن 1م حظهمن الزنا فهو مدرك ذلك لامحالة . فالعينان 
تزنيان » وزناها النظر » والأذنان تزنيان »وزناما السمع »واليدان تزنيان» وزناها 
البطش » والرجلان ترْنيان »وزناها المثى . والقلب يتمنى ويشتهى» والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه » وسماه الله « لها » لأن العبد المؤمن “يلم بالكبيرة ولا يأتيها . 
قال : متى تأتنا تلم بنافى دارنا تحدحطيا جرلا وناراً تأجحاً 
وقال: متى تأته تعشو إلى ضوء ناده 2 نحد خير نار عندها خير موقد 
فإن الطارق يليم بأهل النزل قبل أن يدخل إلى منزهم » ويقال « اللمم » 
أن يلت بالذنب الصغير مرة من غير إصرار . لأن من أصر على الصغيرة صارت 
كييرة » كاف الترمذى « لا صغيرة مع إصرار وولا كبيرة مع استغفار » فقد جاء 
الكتاب والسنة بتكفير الصغائر لمن اجتنب الكبائر » وهذا لاريب فيه . 
ثم قال قائلون : مغهوم هذا أنه لا يكفر الصغائر إلا بهذا الشرط » فن لم 
تنب الكيائ كلها لا يكفر عنه صغيرة » وخالف اللحوارج والمعتزلة » ققالوا : 
إن من أنى كبيرة استحق العقو بة حا » فتحبط جميم حستاته بتلك الكبيرة » 
وستحق التخليد فى النار» لاخرج منها بشفاعة ولا غيرها . 
وهذا قول باطل باتفاق الصحابة رضى الله عنهم أجمعين » وسائ رأهل السنة . 
والمرجئة من الشيعة والأشعرية قاباوا امعتزلة بنقيض قوم » فقالوا : لا جزم 
بتعذيب أحد من أهل التوحيد . وهذا أيضاً باطل » بل تواترت السنن بدخول 
أهل الكبائر النار ؛ وخروحهم ممها بشفاعة رسول الله صلل الله عليه وسلم ع 
. وسلف الأمة وأمتها متفقون على ما جاءت به السان . 


وقد يفعل العبد من المسنات مابمحو الله به بعض الكبائر» كا غفر للبغى 
بست الكلب » وقوله لأحل بدر « اعماوا ماشتم ققد غفرت لم » ولكن هذا 
مخقلف باختلاف الحسنات ومقادبرها » و بصفات الكبائر ومقاديرها . فلايمكنناأن 
نعين حسنة تكفر بها الكبائ ركلها غير التوبة » فن أنى بكبيرة ولم يتب منهاء 
ولكن أنى معها بحسنات أخر . فهذا يتوقف أمره على اموازنة والقابلة (فن ثقلت 
موازينه فهو فى عيشة راضية . ومن خفتمواز ينه فأمّهِ هاوية) فلبذاكان صاحب 
| الكبيرة تحت الخحطر مالم يتب منها . فإذا أنى بحسنات يرجي له محو الكبيرة » 
وكان بين اللهوف والرجاء . والحسنة الواحدة قد يقترن بها من الصدق واليقين 
ماجعلها تكفر الكبائر »كالحديث الذى فى صاحب البطاقة الذى « ينشرله 'سعة 
وتسعون سحلا كل سجل منهامَدٌ البصرء ويؤْتى ببطاقة فيها كلة لا إله إلا الله 
فتوضم البطاقة ىكفة والسجلات فى كفة » فثقلت البطاقة » وطاشت السحلات» 
وذلك لعظل مافى قلبه من الاويمان واليقين» و إلا فلوكان كل من نطق ببذه الكلمة 
تكفر خطياه لم يدخل النار من أهل الكبائر المؤمنين» بل والمنافقين أحد » وهذا 
خلاف ما تواترت به الآيات والسنن . وكذا حديث البنى » وإلا فليس 
سق ىكليا عطشانا يغفر له كا أنه قد يقترن بالسيئة من الاستخفاف لإا 
ما يعظمها » فلبذا وجب التون ف المعين . فلا يقطع يجنة ولا نار إلا ببيان من 
. الله » لكن يرجى للمحسن » ويخاف على المسىء » وأما من شهد له النص فنقطع 
له . ومن له لسان صدق ففيه تزاع . 

وما يوجد فى كتب أبى حامد الغزالى من كلام الفلاسفة ‏ الباطنية كا بوجد فى 
المضنون به على غير أهله وأمثاله - فقال طائفة من الفضلاء : إنه كذب عليه 
اطاقة كت : بل رجع عن ذلك » » فإنه صرح بكفر النلاسفة ف النهافت » واستقر 
أمره : على مطالمة البخارى ومسل » ومات على أحسن أحواله فلايجوزات 


سد ولام ب 


تنسب إليه هذه الأقوال نسبة مستقرة 9" , 


ومن قال : الله أ كبر عليك » فهو من نحو الدعاء عليه » فإن لم يكن بمق 
وإلا كان ظاما له» يستحق الانتصار منه لذلك » إما عثل قوله وإما بتعز بره . 
وليس لأحد استعال القرآن لغير ماأنزله الله له . و بذلك فسر العاماء الحديث. 
المأثور م لايناظر يكتاب الله » أى لايجمل له نظير يذ كر معه » كقول القائل لمن 
قدم لحاجة( لقد جئت على قدر يأموسى ) وقوله عند الخصومة ( متى هذا الوعد ؟ ) 
( والله يشهد إنهم لكاذبون ) 
ثم إن خرجه مخرج الاستخفاف بالقرآن والاستهزاء به كفر صاحبه» وأما. 
إن تلا الآية عند الحكم الذى أنزلت له » أومايناسبه من الأحكام لسن . 
ومن هذا الباب : مابينه الفقهاء من الأحكام الثابتة بالقياس » وما يتكلم فيه 
المشاعم والوعاظ . فلودعى الرجل إلى معصية قد ناب منها فقال ( 7 : .8ه وما 
يكون انا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ر بنا ) وكذا أوقال عند همه وحزنه 
(؟26:1 إما أشكو بثى وحزنى إلى الله ) ونحو ذلك كان حسنا . ول وقصد به 
التلاوة والتنبيه على معنى مخاطب به للحاجة : كان جائرا مثل ما قيل لعلى 
رضى الله عنه فى الصلاة ( وس : 50 لأن أشركت ليحبطن عملك ) ققال : 
ولا يحوز أن يظهر ما عمله من السيئات سرا» بل إن أظهره كبر إثمه . 
(1)للم جع شيخ الإسلام أجد القولين » فلعله ترك ذلك للباحث الستقرى لكتبه. 
الغزالى » ولعله ميل إلى أنه 5 قال تاميذه أبو بكر بن العربى الالكى ‏ د حاول 
شيخنا أن مرج من بطن الفلسفة فم يقدر » وكتابه الإحباء ‏ الذى يعدونه دليلا 
على توبته ‏ : هو أوضح الدليل على أنه مات على دن الفلاسفة » إذا كان قد مات 
عليه » لأنه حاول به أن يصب الاسلام بصبغة الفلسفة الاشراقية . ولشيخ الاسلام 
كلام فى الرد على أهل الكلام والفلاسفة أؤسع من هذا فى الغزالى . هذا خلاصتم. . 
واللّ أعم . ش 


ولاه د 
فصل 
لواء الجد الذى بيد النى صل الله عليه وس يومالقيامة صورة ومعنى : إشارة إلى 

سيادثهمجيع الخلائق . قيكون الخلق نحتاوائه» كا يكون الأجناد نحت ألوية الملوك 
وحامله القدم الذى يكون خطيب الأنبياء إذا وفدواء وإمامهم إذا اجتمعوا » 
وهو الذى يتقدم الشفاعة » فيحمد ر به بمحامد لاحمده بها غيره . وهو عمد وأحمد 
وأمته النادون الذين محمدون على السراء وااضراء . وهو أول من يدعى إلى المنة 
فلا تنتتح لأحد قبل صاحب اواء الجد صل الله عليه وس . ِْ 

وقوله سبحانة وتعالى ( 18 : 85 فوجدها تغرب فى عين كمئة ) العين فى 
الأرض . ومعنى « تغرب فى عين » أى فى رأي الناظر باتفاق المفسربن » ولس 
المراد ها تسقط من الفلك فتغرب فى تلك العسين . فإنها لا تنزل من السماء إلى 
الأرض ولا تفارق فلكبا .والفلك فوق اللأرض من جميع أقطارهاء لأيكون نحت 
الأرض » لكن إذا تخيل المتخيل أن الفلك محيط بالأرض توم أن مايل رأسه هو 
أعلاة » وما يلل رجليه هوأسفله . وليس الأعس كذلك » بلجانب الفلك من هذا 
الجانب كانبه من المشرق وامغرب » والسماء فوق الأرض بالليل والنهار» وإنما 
السفل :هو أضيق مكان فى الأرض» وهو المركز الذى إليه تتتبى الأثقال . وكل 
ماحرك من المركز إلى السماء من أى جانب كان فإنه يصعد من الأسفل إلى 
الأعلى . والله أعل . ٠‏ 

فصل 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسامين . 
وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر قدرته » وهو من أعفلم العبادات » ومن الناس 
من يكون ذلك واه لا لله . 


داه رُم دا 


وليس لأحد أن يزيل المتكر بماهو أ تكر منه» مثل أن يقوم واحد من 
الناس بريد أن يقطع يد السارق و بجلد الشارب وبقم الحدود » لانه لو فعمل ذلك 
لأفضى إلى المرج والفسات لأن كل واحد يضرب غيره ويدعى أنه استحق ذلك ٠»‏ 
فيذا مما ينبنى أن يقتصر فيه على ولى الأمر الطاع كالسلطان وثوابه . 

وكذلك دقيق العلل الذى لا يفهمه إلاخواص الناس . وجماع الأمر فى ذلك 
بحسب قدرية . : 

وإنما الملاف فيا إذا غلب على ظن الرجل : أن أمره بالمعروف ومهيه عن 
للنكر لابطاع فيه » هل يحب عليه حينئذ ؟ على قولين . أمما : أنه يجب وإن 
م يقبل .نه » إذالم يكن مفسدة الأمر راجحة على مفسدة الترك » كا بق نوح 
عليه السلام ألف سنة إلا سين عاماً ينذر قومه » وماقالت الأمة من أهل القّرية 
الحاضرة البجر لواعظى الذين يعدون فى السبت : ( 7 : 154 لم تعظون قوما الله 
مبلكهم أو معذبهم عذابا شديداً ؟ قالوا : معذرة إلى ر بكم » ولعلهم يتقون ) 
أى نقم عذرنا عند ربنا . وليس هداهم عليناء بل الهداية إلى الله . 

ومن لم حب ما أحبه الله وهو المعروف ‏ ويبغض ما أبفضه الله تعالى 
وهو التكر_لم يكن مؤمنا . فلهذا لم يكن وراء إتكار المدكر بالقلب حبة 
خردل.من إيعان » ولا مكن أن حب جميع المنكرات بالقلب إلا إن كان كافراً . 
وهو الذى مات قلبه »كا سثئل بعض السلف عن ميت الأحياء فى قوم : 

ليس من مات فاستراح يميت إنمااليت ميت الأعياء 

قال : هو الذى لا يعرف معروفا ولا يتكر متكراً . لكن من الناس من 
يتكر بعض الأمور دون بعض » فيكون فى قلبه إمان ونفاق » كا ذكر ذلك من 
ذكره من السلف » حيث قالوا « القلوب أر بعة : قلب أجرد» فيه سراج يه 
فذلك قلب المؤمن » وقلب أغلف : فهو قلب الكافر» وقلب منكوس : فذلك 


ل إهره ا 


قلب المنافق » وقلب فيه مادنان : مادة عدم بالإمان » ومادة تمده بالتفاق قذلك 
خلط عملا صالحاً وخر سيك 209 6 . 

وفى الجلة : فالأمر بالمعروف والنهى عن الْتكر فرض كفاية » فإذا غلب على 
ظنه أن غيره لا يقوم به تعين عليه » ووجب عليه ما يقدر عليه من ذلك » فإن 
رك كان عاصياً له ولرمئوله . وقد يكون فاسقاً . وقد يكون كافراً . 

وينبغى لمن يأمر بالعروف وينعى عن التكر : أن يكون فقيها قبل الآمر» 
رفيقا عند الأمر» ليسلك أقرب الطرق فى تحصيله » حلما بعد الأمر . لأن الغالب 
أن لابد أن يصيبه أذى » ك قال تعالى ( ١7: 8١‏ وامر بالمعروف وانه عن 
المنكر » واصبر على ما أصابك . إن ذلك من عزم الأمور ) . 

فصل 

قول من يقول : يازم من كون الشىء فوق : كونه فى جهة » سواء كانت 
الجهة دابخل العالم أو خارجه » وثبوت إمكان الانقسام إذاته . لأن كل واحد من 
جوانبه غيرالجانب الأخرء وكل نمكن القسمة لذاته ممكن الوجود أذاته . 
ويازم أيضاً من كون الشىء فى جبة : إما قدم الجبة » وإما ثبوت الانتقال . 

فالجواب عن ذلك : أما الحجة الأولى فلاناس فى جواها طريقان . 


)١(‏ دوى الإمام أحمد في السند ( ج + ص +17 ) عن أنى سعيد الخدرى رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه « القاوب أربعة : قلب أجرد » فيه مثل 
السراج يزهر » وقلب أغلف مربوط على غلافه » وقلب منكوس » وقلب مصفح . 
فأما القلى الأجرد : فقلب الؤمن فيه نوره . وأما القلب الأغلف : فقلب الكافر . 
وأما القلب التكوس : ققلب النافق . عرف ثم أتكر ء وأما القلب الصفح ققلب 
فيه إيمان ونفاق , فثل الإبمان فيه كثل البقلة يمدها للاء الطيب » ومثل النفاق فيه 
كثل القرحة يمدها القبح والصديد » فأى الادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » . 


د اهرهم دا 


أحده : أنه تعالى فوق العرش » وهو مع ذلك ليس بداخل العام ولا بمتقسم 
هذا قول الكلامية وأمة الأشعربة وغيرهم » و إذا قيل لهم : هذا متنع . قلوا : 
إثبات وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه أبعد عن العقول من إثبات 
موجود خارج العالم »وليس جم ولا منقسم . فإن كان الأول جائزا فى العقل 
فالثانى أولى بالجواز . و إن كان ممتنعاً بطل قول النفاة . 

الطر يق الثانى : أن يقال : هل الانقسام فيه بالفعل أو بالإمكان ؟ ذان كان 
بالامكان بحيث يقبل التفريق والتبييض - لم يس الازوم » ولادل ذلك عليه » 
وإنما ذكر فى الدليل : أن كل جانب غير الآخر » ومطلق الغابرة لا يقتضى 
قبول التفر يق والانفصال » فإن لفظ « غير » فيه اصطلاحان . | 

أحدهما: اصطلاح الأشعر بة ومن واققهم : أنه ما جاز مفارقة أحدها الآخر 
نزمان أو مكان » أو وجود ؛ أو ما جاز مفارقة أحدهما مطلقاً » ولهذا لا يقولون : 
صفات اله تعالى مغابرة لذاته » بل لا يقولون : إن الصفة اللازمة للمخلوق مغابرة 
له . ولا أن بعض الجلة مغابر لحا » ولا الواحد من العشرة مغابر لما » فعلى ه_ذا : 
إذا لم يقبل التفريق ل يكن أحد من الجمانبين مغايراً للجانب الآخر . 

والاصطلاح الثالى : أن حد « غير » ما جاز العم بأحدما دون الآخر. وهو 
اصطلاح المعتزلة والكرامية » فملى هذا يكون صفة الموصوف مغايرة له . وتكون 
صفات الله تعالى مغابرة لذاته » ويكون كلام الله غير الله . 

وعلى القولين الأولين : لا يكو نكلامه غيره ٠.‏ 

والذى عليه السلف: أنه لا يطلق إثبات المغايرة ولانقهاء لكن يفصّل 
هل أريد بالغير: أنه تمكن العم مهذا ون هذا» أ يدون أله يكن ماق نا 
لمذا» ووجود هذا بدون هذاء وتحقيق ماهية هذا دون هذا وحو ذلك + 
فمل هذا التفسير : لا تكون الصفة اللازمة للموصوف مغابرة للموصوف » 


ولا البعض اللازم الكل مغابراً الكل على ذلك . 


د سيره د 


وقوله : كل ممكن القسمة لذاته ممكن الوجود لذاته - جوابه : أن لفظ . 
« إمكان القسمة » فيه الإجمال المتقدم » فإن أرادوا : أنه يقبل مفارقة بعضه 
لبعض » فلادليل على ازوم ذلك لعلوه سبحانه علعرشه » وإن أرادوا به الامتياز . 
- الذى ذكرته فى المغابرة التى عينوها ‏ فلا نسم أن إمكان أن عيز منه ثىء 
غن ثىء نب أن يكون تمكن الوجود لذاته » لا واجب الوجود إذاته » لاسها 
على مذهب أهل السنة الصفاتية . فإن عنده : عالم بعل » قادر بقدرة » حى بحياة» 
وهذه معان متميزة لبس أحدما هو الآخر» قال : وكذلك نفاة الصفات باتفاقهم . 
على وجود واجب قد فى ذاته علي قدير »وليس المفهوم من كل اسم هو المفهوم 
من الآخر » بل هى معان متميزة . وإن كان المسمى واحداً » والمعطل مقر بأنه 
موجود واجب قدي عاقل معقول عقل » وتحو ذلك من المعانى المتميزة . 
ودعواه أن هذه الأمور تعود إلى سلب أو إضافة معلوم بالضرورة » وإن 
جوز عقّله أن تسكون هذهالمعانى لاتعود إلا إلى عدم أو إضافة - أمكن منازعته 
بأن نقول فما يثبته من الصفات والقدر مثل ذلك » ونقول : إن ذلك لا يوجب 
تعدو ولا تسكثيراً» بل هو راجع إلى سلب أو إضافة . 
وأما الشمبة الثانية » لخواءها » أن يقال : اللهة إما أن براد مها أمس موجود 
أو معدوم فإن أريد بها أمس موجود : فا ثم موجود إلا اله تعالىوتحاوقاته »واللّه . 
ليس فى مخاوقاته »و إن أر يد بها أم معدوم: فالمعدوم لبس بشىء بحوى الموجود » 
وإنها بقدر فيه الموجود تقدراً . 
فقوله : يازم قدم الجهة » أو الانتقال : إنما بصح لو قيل : إنه موجود فى سواه 
وأما إذا أريد بذلك : أنه فوق العالم» أو وراء العالم » وليس هناك غير » ولس 
هناك ثىء موجود آخرء حتى يقال : إنه قدي . وأما المدم فإن قيل : إنه قديم 
فهو لعدم سائر الخاوقات ؛ وقدم العدم بهذا التفسير ليس بممتنع . فظهر فساد ازوم 
أحد الأعس بن . 


دومه 
وأما لزوم الانتقال : فللناس عنه جوابان مبنيان على جواز قيام الصفات 
. الفعلية المتعلقة بامشيئة بذاته . فن لم محوز ذلك قال : إنه لما خلق العالم لم ينتقل . 
هوء ولم يتغير » بل خلقه مبايناً له ». ل يدخل فى العالم » ولم يدخل العالم فيه » 
وحدث بينه و بين العالم إضافة المعية » وحدوث الاضافات جائز اتفاقا . بل لا بد 
منه » وهذا قول من يقول : الاستواء إضافة محضة » وأنه فمل فعله فى العرش. 
صار به مستويا عليه » يكونه خلق العرش ته . فازم أن يكون هو فوقه من غير 
حركة من الرب » ولا تحول قانم بذاته . 

والجواب الثاني : جواب من يحوز قيام الأفعال الإرادية بذاته » كا هو 
الممهوم من النصوص » وهؤلاء يلتزمون ما ذكر منمعنى الانتقال والمركة»لكن 
منهم من يقر بالمعنى دون اللفظ » لكون الشرع لم يرد بهذا الافظ » وإنما ورد 
بلفظ الاستواء » والجىء » والنزول » وحو ذلك » ومنهم من يقر باللظ أيضاً 
ويقول : إن ذلك لا يستازم الحدوث » وأن الاستدلال بذلك على الحدوث 
باطل » ومن قال : إن ذلك حجة إبراهي عليه السلام : ققد أبطل» بل قصته 
تدل على نقيض المطلوب كا قد بسط كلام الناس عليها فى غير هذا الكان » 
وهذا الذى احتملته هذه الورقة . 


وجود الجن ثابت بالكتاب والسنة » واتفاق سلف الأمة » وكذلك دخول 
البى فى بدن الإنسان ثابت باتفاق أنمة أهل السنة » وهو أمى مشهود محسوس 
لمن تدبره » يدخل فى المصروع » و يتكلم بكلام لا يعرفه ٠‏ بل ولا يدريه . بل . 


يضرب ضربا أوضر به جمل لمات » ولا بحس به اللصروع . 
وقوله تعالى ( * : ه57 كالذى يتخبطه الشيطان من المس ) وقوله صلى الله 


لدهقمم هد 


0 معالجة الصروع برق والدموة ذحق أ فهذا على وجييت ١‏ 

فإن كانت اازق مما يعرف معناه . وهو مما يجوز فى دين الإسلام أن 
يتكلم الرجل به داعيا نل » ذا كراله مخاطباً مخلقه ونحوه . فإنه يجوز أن يرق مباء 
لأنه صبى اللّه عليه وسلم « أذن فى الرق مالم تسكن شركا كا »كا ثبت ذلك فى 
الصحيح . وقال « من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل » * 

وإ نكان فى ذل ككلات محرمة مثل الشرك ؛ أوكان ت كلها أو بعضها بول 
العنى بحتمل أن يكون ذيها ماه وكفر . فليس لأحد أن يرق بها » ولا يعزم » 
ولا يقسم » و إن كان قد يصرف عن المصروع بهاء فإما حرم الله ع وجل 
ما ضرره أ كثر من نفعه كالسيمياء وغيرها من أ: اع السحر» فإبن الساحر , 
السيمياوى » وإن كان ينال بذلك بعض أغراضه » فيو كا ينال الزالى بعض 
أغراضه » فليس للعبد أن يدفع كل ضر بما شاء » ولا أن يجاب كل منفعة بما 
شاء » بل لابد من تقوى الله : 

فْن كذب ما هو موجود من الجن والشياطين والسحرء وما يعانيه السحرة 
والكهان على اختلاف أنواعه كدعاء ١‏ اكبوثر يخ القوى السهاو به الفعالة 





)١(‏ «كلة الشيطان » هنا مثلها فى قوله عن أيوب ( م" 4١:‏ إذ نادى ربه : أى 

مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) ليس الراد منها شخص إبليس ولا جنده . فإن ذلك 
لا يكون مع نى من أولى العزم . ولكن معنأه : المرض الخحبيث الذدى استوعب 
الجسم » واستعصت معرفة سببه وعلاجه على الريض» والأطباء . وذلك واضح فىالصروع 
الدى ينشأ عنده هذا الرض الخبيث من أسبان كثيرة ة ستعصى عله وعلى أطبائه 
معرفتها . وما أصاب أيوي من المرض الذى أصابه منه العناء والشقة البالغة والآلام 
المرحة واستعصاؤه على الطب والدواء » وإن كان شيئاً آخر غير الصرع بلا شك , 
وجريان الشيطان فى كل إنسان محرى الدم لا يصلح ذليلا . وإلا كان كل إنسان 
مصروعاً . وال أعلم . 


لداكهرم د 


بالمنفعلة الأرضية ( وما تنزلت به الشياطين ) (تنزل على كل أفاك أثيم ) وحضور 
الجن عا يستحضرون به من العزاكم والبخور وأمثال ذلك كاهو موجود » فقد 
كذب با لم بحط به عل . 

ومن جوز أن يفعل الاونسان ما براه مؤراً من غير أن يزنه على شريعة 
الإسلام فقد أخطأً خطأ بينا » وفيا أباحته الشريعة مما يدفم ضرر الشيطان وأذاه 
أكثير . ققد ثبت عنه صل الله عليه وسلِ أنه قال « من قرأ آيّة الكرسى حين 
يأوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظاً » وم يقربه شيطان » وكان يعلى 
أحابه « أعوذ بكلات الله التامة من غضبه وعقابه » وشر عباده » ومن همرزات 
الشياطين وأن يحضرون » وقد جمع اللماء ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من 
ذلك مما فيه نجاة المؤمنين وسبيل المتقين . 

الذى عليه جمبور سلف المامين : أن كل مؤمن مسل . ولس كل مسلٍ 
مؤمنا . فالمؤمن أفضل من المسل » قال تعالى ( .4 : ١4‏ قالت الأعراب آمُنا» قل 
لم تؤمنوا. ولسكن قولوا أسلمنا ) ومن .كان عالما بما أمر الله تعالىبه وما نبى عنه 
'فهوعالم بالشريعة » ومن لم يكن عالما بذلك فهو جاهل من أجهل الناس 

وليس القدم الذى بالصخورالشهورة عند العامة قدم النبى صلى الله عليه وسلم 
.ولا قدم أحد من الأنبياء عليهم السلام ‏ ولا يضاف إلى الشريعة جواز تقبيله 
ولا القسح به . فلاثىء من الأرض يقبل ويتسح به سوى .الحجر الأسود 
والركنين الهانيين بالببت العقيق » وتنازعوا فى جواز اسح عنبره صلى الله عليه 
وس يوم كان موجودا . 1 ظ 

وأو بكر وعمر وغيرها أفضل وأشجع وأدين و كوم من .ميم الصحابة رضى 
الله عنهم أجمعين . فينبى أن تكون القدوة لكل مسلٍ بهما . 


دلامة ب 


والثوب الذى هو للشهرة هو الثوب الذى يقصد به الارتفاع عندالناس » و إظهار 

القرفم أو التواضم والزهدء كا جاء : أن السل فكانوا يكرهون الشهرتين من اللباس 
المرتفع والمنخفض » ولهذا قال النى صلى الله عليه وس فى الحديث « من لبس 
ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة » فإنه عوقب بنقيض قصده» وجاءفى الحديث 
« إن لكل عامل شرة . ولكل شيرًة فترة . فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه 
وإن أشير إليه بالأصابع قلا تعدوه » وقال الحسن اليصرى رحمه انه« إذا دخلت 
السوق وأشار الناس إليك بالأصابم » فقيل : إنه لم برد هذا وإنما أراد المبتدع 
فى الناس والفاجر فى دينه . أى أشار إليه خروجه عن الطريق الشرعية 

ومن قال : إن أحدا من أولياء الله يقول للشىء كن فيكون . فإنه يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل » فإنه لابقدر أحد على ذلك إلا اللّه سبحانه وتعالى » وليس 
كل مابريده ابن آدم يحصل له » ولوكان من كان : لسكن فى الآخرة يحصل له 
كل مابريد» فإذا اشتهى حصل له ذلك بقدرة الله تعالى 

فصل 

أعمال القلوب التى تسنى المقامات والأحوال » وهى من أصول الإيمان 
وقواعد الدين : مثل حبة الله ورسوله » والتوكل على الله » و إخلاص الدين له » 
والشّكر له » والصبرعلى حكه » واللموف منه » والرجاء له » وما يتبع ذلك - كل 
ذلك واجب على جميم الخلق المأمور ين بأصل الدين باتفاق أعة الدين 

والناس فيها على ثلاث درجات »كا هم فى أعمال الأبدان على ثلاث درجات 
أيضا : ظالم لنفسه » ومقتصد » وسابق بالميرات ٠‏ 

فالظالم : العاصى بترك مأمورات و بفعل محظورات » والمقتصد : الؤدى 
للواجبات والتارك للمحرمات » والسابق بالميرات : المتقرب بما يقدر عليه من 
واجب ومستحب » والتارك للمحرم والمكروه » وإ نكان كل من المقتصد والسابق 


سرهم - 


قد يكون له ذنوب تمحى عنه » إما بالتوبة . والله حب التوابين . وإما بحسنات 
ماحية . وإما بمصائب مكفرة » وإما بغير ذلك » وكل من السابقين والمقتصدين 
أولياء لله » فإن أولياء اله تعاليم الذين قال فيهمتعالى (١٠:5+.م‏ ألا إن أولياء 
لله لاخوف علبهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون ) خلكُ أولياء الله : 
هم الؤمنون المتقون » وأما الظال لنفسه : فبو من أهل الإعان » فعه ولاية بقدر 
إيمانه وتقواه .كا معه من ولاية الشيطان بقدر لخوره . إذ الشخص الواحد مجتمع فيه 
الحسنات والسيئات » حتى يمكن أن يِئاب ويعاقب » وهذا قول جميع الصحابة 
وأئمة الإسلام » وأهل السنة » مخلاف اعلوارج والمستزلة القائلين : بأنه لامخرج من. 
النار من دخلا من أهل القبلة » وأنه لاشفاعة للرسول » ولا اغيره فى أهل الكبائر 
لاقبل دخول النار ولا بعدها ؛ فعندهم لامجتمع فى شخص حسنات وسدثات 

ودلائل هذا الأصل مبسوطة فى موضم آخر . 

وأصل الدين : هو الأمور الظاهرة والباطنة من العلوم والأعمال» فإن الأعمال 
الظاهرة لا تنفع ددون المقائد الصحيحة »5 فى الحديث « إن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح المسد كله » و إذا فسدت فسد الجسدكله . ألا وهى القلب » وعن. 
أبى هريرة رضى الله عنه قال « القلب ملك والأعضاء جنوده . فإذا طاب الملك. 
طابت جنوده و إذا خبث خبئت جنوده » . 

وأما الحزن فلم يأمر الله به » بل نهى عنه فى مواضع مشل قوله تعالى. 
(: 19 ولا مبنوا ولا تحزنوا ) وقوله ( 4 : 4٠‏ لا تحزن إن اله معنا ) وقوله 
١٠6+ :*(‏ لكيلا تحزنوا ) وذلك لأنه لا يحلب منفعة . ولا يدفع مضرة ٠.‏ فلا 
فائدة فيه » ومالا فائدة فيه لايأمر الله به » نم ولا يأئم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه 
حرم كا يحزن على اللصائب كا قال صلى الله عليه وس « إن الله لا يؤاخذ على 
دمع العين . ولا على حزن القلب » وقد يقترن بالقلب مع الحزن مأيئاب صاحبه. 
عليه وتحمد عليه . فيكون تموداً من تلك اللهة . لامن جهة الزن كالحزون. 


يقارم لتكت 


على مصيبة فى دينه . وعلى مصائب المسامين عموماً » فهذا يثاب على قدر ما فى قلبه 
من حب المير وبغض الشرء وتوابع ذلك » ولسكن الوزن إذا أفضى إلى ترك 
مأمور : من الصير والجهاد » وجلب منفعة ودفع مضرة ) نبي عنه » وإلا كان 
حسبه رقم الم عنه من جبة الزن . 
وأما إذ أفضى إلى ضعف القلب ووهنه . واشتغاله عن فعل ما أمر الله به 
ورسوله انه يكون مذموماً من تلك الجبة » وإنكان موداً من جبة أخرى . 
< وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له فبذه كلها خير محضُ . وهي 
حسنة محبوبة فى ح قكل من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين » 
ولا مخر اج عنها مؤمن قط » وهذه المقامات للخاصة خاصتها وللعامة عامتها . 
والعبادة : هى الغابة التى خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه » 
هو اسم يمع كال المب له ونباية » وكال الذل ونبايته » والحب الخالى عن 

ذل ذل الخالى عن الحب لا يكون عبادة » وإنما العبادة جم 16 كال 
الأمرين » وهذاكانت العبادة لا تصلح إلا لله » وهى و إن كانت للعبد منفعتها » 
فان الله غنى عن العالمين ‏ فهى له من جهة أخرى » من جهة محبته لما ورضاه بها » 
ولهذا كانالله أشد فرحا بتو بة عبددمن الفاقد لراحلته عليبا طعامه وششرابهىأرض 

دوية مبلكة وقد نام ايسا منها ثم استيقظ فوجدها . . فإنه أشد فرحا بتوبة 
عبده من ٠‏ هذا براحلته . وهذا يتعلق به أمور جليلة شمرحناها فى غير هذا الوضع . 

وروى الطبرالى فىْكتاب الدعاء أن رسول الله صبى لله عليهوسلم قال« يقول الله 
تعالى :ابن آنم» إنا مارج : واحدةلى . وواحدة لك . وواحدة بينى و ببنك . 
وواحدة ببنك وبين خلق . أما التى لى: فتعبدتى ولا تشرك بى شيئا . وأماالتى هى 
لك : فعملك أأجز يك به : وأما التى بينى و ببنك . قنك الدعاء وعلى الإجابة . وأما 
التى ببنك و بين خلتى : فانت إلى الناس مانحب أن يأتوه إليك 6. 

وطلب العلل الواجب لكونه معينا على كل أحد»إما لكونه محتاجا إلى جواب 
مسائل فى أصول دينه أو فروعه» ولا يد فى بلده من يجيبه» وإما لكونه فرضا 


0-55 مقع | 


على الكفاية » وم يقم به من سقط الفرض»فيجوز السفر اطلب ذلك » بدون رضا 
الوالدين . فلا طاعة لا فى ترك فريضة . 
فصل | 

ومن قال : إن الله تعالى لم يكلم مومى تكلها . فإنه بعرّف نص القرآن . 
فإن أنكره بعد ذلك استقيب فإن تاب وإلا قتل » فالكفر لا يكون إلا بعد 
البيان » وأما الأممة الذين أفتوا بقتل الجبمية الذين يتكرون رؤية الله سبحانه 
وتعالى فى الآخرة وتكليمه موسى » و يقولون : القرآن مخلوق وتحو ذلك » فقيل : 
إنهم أمروا بقتلهم لأجل كفرم . وقيل إذا دعوا الناس إلى بدعتهم أضاوا الناس 
فنتلوا لأجل منع الفساد فى الأرض » وحفظا لدين الناس أن يضلوم . 

وبالجلة : فقد اتفق سلف الأمة وأنمتها على أن الجبمية من شر طوائف 
للبتدعين » حتى أخرجوهم عن الثنتين والسبعين فرقة . 

ومن الجبمية : المتفلة وامعتزلة الذين يقولون :كلاءالله مخلوق » وأنه لابرى 
فى الآخرة وأنه ليس مباينا ملحلقه » وأمثال هذه المقالأت امستلزمة تعطيل الخالق . 

ولس كل من خالف ماعل بطريق العق لكان كافرا » ولو قدر أنه جحد بعض 
صرائح العقل لم محكم بكفره حتى يكون كفرا فى الشريعة » بخلاف من خالف 
ماعل أن الرسول صل الله عليه وسل جاء به » فإنْهكافر بلا نزاع » وذلك : أنه 
ليس فى الكتاب والسنة . ولا فى قول أحد من الأمة : الإخبار عن الله بأنه 
متحيز أو ليس متحيز» ولا فى الكتاب والسنة : أن من قال هذا أو هذا يكفر . 
وهذا اللفظ مبتدعوالكفر لايتعلق بمجرد أسماء مبتدعة لا أصل لا . بل يستفسر 
هذا القائل » فإن قال أعنى : أنه متحي زأى داخل ف الخلوقات قد حازته » فبذا. 
باطل . وإن قال : أعنى أنه منحاز عن الخلوقات مباين لما » فهذا حق » 
وكذلك قوله : وليس بمتحيز : إن أراد أن الاوق لا بحوز الخالق » ققد أصاب 
وإن قال:: الخالق لا يبان الخاوق . فقد أخطأ . ا 
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ووم ا 
فصل 
السماع الذى أمر الله به ورسوله :هو سماع القرآن »كا قال تعالى ( 19 :جره 
إذا تتلىعليهم آيات الرحمنخروا سجدا وبكيا ) وقال تعالى ( 1٠97 : ١07‏ 7و١‏ 
إن الذين أوتوا العم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سحدا ويقولون 
سبحان ر بنا » إن كان وعد ر بنا لمفعولا » و يخرون للاذقان يبكون وبريدم 
خشوعا ) وقال ( ه : 40 و إذا سمموا ما أنزل إلى الرسل ترى أعينهم تفيض من 
الدمع ) وقال (ه : ؟ و إذا تليت علمهم آياته زادتهم إعاناً ): وقال (7 : 0 
و إذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا نمل ترحمون ) وقال (9:45؟ وإذ 
صرفنا إليك نفرا من امن يستتمعون القرآن ) وقال ( .هم يق الله تزل أحسن 
الحديث كتاباً متشامباً مثانى » تقشعر منه جلود الذين يخشون رهم م تلين. 
جاودهم وقاومهم إلى ذ كر الله ) وهذا كثير فى القرآنٌ » » وذم المعرضين عنه فى مثل 
قوله تعالى ( 4١‏ : 56 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والنوا فيه ) وقوله 
(14:/اه ومن من أغلم ممن ذكر بآيات ر به فأعرض عنها ) وقوله (م :9 مم 
إن شر الدواب عند الله العم ابم الذين لا يعقلون ٠‏ ولو عل الله فنهم خيراً 
لأسمعهم » ولو أسمميم لتولوا وهم معرضون ) . 
وشرع مماعه فى عشاء الآخرة والغرب . وأعظم مماع شرعه فى الفجر . 
قال تعالى ( ١7‏ :> وقران الفحر إن قرآن الفحر مشهودا ) قال عبد د الله 
ابن رواحة رضى الله عنه مدح النبى صلى الله عليه وسل : 
وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطم 
أرانا المدى بعد العمى » ققلوينا به موقنات أرتف ما قال واقم 
اببيت يحاق جنبه عن فراشه2 إذا استثقلت بالشركين الضاجع 
والاسماع للقران مستحب المؤمنين »كا فى الصحيح أنه صلى الله عليه وس » 


لالايهم ل 


قال. لابن مسعود « اقرأعلى . فقلت : أقزأ عليك , وعليك أنزل ؟ فقال : 
إنى أحب أن أسممه من غيرى . فقرأت عليه سورة النساء » حتى قرأت قوله 
عز وجل ( 4 : ١‏ فكيف إذا جثنا من كل أمة بشبيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيداً ) فقال : حسبك . فنظرت فإذا عيناه تذرفان » وكان الصحابة رضى الله 
عنهم إذا اجتمعوا أمروا أحدم أن بقرأ . والباقون ستمعون . 

وهذا السماع له آثار إمانية من المعارف القدسية » والأحوال الكونية 
يطول شرحها . وله فى الجسد آثار ممودة من خشوع القلب» ودموع المين . 
واقشعرار الجاود . 

وقد ذك الله تعالى هذه الثلائة فى القرآن . وكانت موجودة فى الصحابة 
رضى الله عنهم. وحدث بعدهم آثار ثلائة : من الاضطراب والصراخ؛ والاغماء أو 
ا موت . فأنكر بعض السلف ذلك » إما لبدعتهم » و إما لاتصنع خاصة » وجمهور 
السلف لا .ينكر ذلك إذا كان السياع شرعياً » فإن السبب إذا لم يكن محظوراً 
كان صاحبه معذورا . وسببه ضعف القلب وقوة الوارده ولو لم يؤثر لكان مذموما 
ملوما كا قال تعالى ( 7ه :11 ولا تسكونوا كالذين أونوا الكتاب من قبل 
فطال عليهم الأمد فنست قاوبهم وكثير منهم فاسقون ) ولو أثر آثارا مودة ٠‏ و 
مخرج عن العقل : لكان كل. . 

وأما سماع القصائد لصلاح القلوب والاجماع على ذلك إما نشيدا مجرداً ٠.‏ ' 
وإما مقرونا بالتغبير ونحوه » مثل الضرب بالقضيب على الجاود » حتى يطير الغباره 
ومثل التصفيق ونحوه ‏ فهذا السماع محدث ف الإسلام بعد ذهاب القرون 
الثلاثة » وقدكرهه أعيان الأثمة » ول بحضره أ كابر المشايخ . قال الشافهى رحمه 
اله : خلفت ببغداد شيا أحدثته الزنادقة » يسمونه التغيير» يصدون به الناس 
عن القرآن . وسثل الإمام أحمد عنه ؟ ققال : هو محدث أ كرهه . قيل له : إنه 
رقق القلب . قال : لا تجلس معهم . قيل : أمهجرون ؟ فقال : لا يبلغ بهم هذا 


اموه ل 


كله » فتبين أنه بدعة » ولوكان للناس فيه متفعة لفعله القرون الثلاثة ولم حظروه 
مثل ابن أدم والفضيل ومعروف والسرى وألى سلوان الدارانى والشيخ عبد القادر 
وغيرهم . وكذلك أعيان الشايخ "© . وقد حضره جماعة من الشايخ » 
وشرطوا له اللكان والإمكان والخلان . وأ كثر الذين حضروه من الشايخ 
. العروف بهم رجعوا عنه فى آنخر عمرم »كالجنيد . فكان يقول : من تكلف 
السماع فتن . ومن صادفه استراح تقد ذم من يجمع ل ء ورخص أن لايقصدم » 
بل صادفه 
٠‏ وسيب ذلك : أنه فى شعر بحرك حب الرحمن والمردان والنسوان والصلبان 
الله ورسوله » لكن فيه مضرة راجحة على منفعته » كالخجر والميسر . فإن ( فبهما 
ثم كبر ومنافع للناس . وإتمهما أ كير من تفعبما ) فلهذا لم تأت به الشريعة 
فإنها لم تأت إلا بالمصلحة اللخالصة أو الراجحة » أما ماغلبت مفسدته : فلا تأتى به 
شريعة من الله . وكذلك ذانه يبيج الوجد الشترك . فيثير من النفس كوامن تضره 
آثارهاء وتعدى النفس وتتعبها بهءفيعتاض به عن سماعالقرآن »حتىلايبق فيها محبة 
لسماع القرآن » ولا التذاذ به » بل يبق فى النفس بغض لأذلك . كن شغل نفسه 
بتعلم علم التوراة والإنجيل وعلوم أهل الكنائس » واستفادة الم والمكة منهم 
وأعرض ,ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس ؛ إلى أشياء أخر 
يطول شرحبا . فاما كان هذا السماع لايعطى بنفسه ماحب الله ورسوله من 
(1) ليس التعبير وزعم أن إنشاد شعر الصوفية » الذى فيه من الغلاو فى شيوخهم 
وتقدسهم وإشاعة عمائد الفلاسفة الحنود واليونان فى حقيقة ربهم ومعبودثم الذى 
هو عندثم النواة لكل الوجودات ليس هذا كل بلاء السلمين بهم » بل ذلك 
دهليز » وشبكة ,يصيدون بها من أعرضت قاويهم عن كتاب الله وهدى رسول اله 
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الأحوال والمعارف» بل قد ,يصدعن ذلكء و يعطى مالا تحبه الله ورسوله أو مايبغضه 
م يأمر الله به ولا رسوله ولا سلف الأمة » ولا أعيان مشايخها . 

ونكنة ذلك : أن الصوت يؤثر فى النفس محسبه » فقارة يفرح » وتارة حزن » 
وثارة يغضب» وتارة يرضى» و إذا قوى أسكر الروح » فيصير فى لذة مطربة من 
غير تمييزء كا بحصل لها إذا سكرت بالصور . وللجسد إذا سكر بالطعام أو الشراب 
فإن السكر هو الطرب الذى يورث لذة بلا عقل . فلا تقوم منفعة تلك اللذة بما 
حصل من غيبة العقل الذى صدته عن ذ كر الله تعالى وعن الصلاة » وأورثته 
العداوة والبغضاء . 

وبالجلة : فعلى الؤْمن أن يعل أن النبى صلىالله عليه وسلٍ لم يقرك شيثا يقرب. 
إلى الكنة إلا وقد حدث به ولاشيئًا يبعد عن النار إلا وقد حدث به » ولوكان فى. 
هذا السماع مصلحة شرعية لشرعه الله ورسوله . فإنه تبارك وتعالى يقول ( ه : # 
اليوم أ كلت لك ديدم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لك الإسلام دينا) وإذا 
وجد منفعة بقلبه » ولم بحد شاهد ذلك من الكتاب والسنة ل يلتفت إليه 34 
أن الفقيه إذا أراد قياسا لايشهد له السكتاب والسنة لم يلتفت إليه . و يكون باطلا 
وقال أبو سليان الدارانى : إنه لير بقلى النكتة من نسكت القوم فلا أقبلبا 
إلا بشاهدى عدل : الكتاب والسنة » وقال'أيضا : ليس لن ألم شين من اير 
أن يقبله حتى محد فيه أثرا: . فإذا وجد فيه أثرا كان نورا على نور» نوقال انيد : 
عامنا هذا مقيد بالكتاب والسنة . فن لم يقرأ القرآن ويتلق الحديث لم يصلح له 
أن يتتكام فى عامنا 

وأريضا فإن الله تعالى يقول (./ :9 وما كان صلائهم عند الببت إلا مكاء 

وأمْدية ) فالمكاء: الصير . والتصدية: التصفيق باليد » ققد أخبر عن الشركين 
أنهم كانوا تجملون التصفيق والتصدية والغناء لم صلاة وعيادة وقربة يعتاضون بها 

عن الصلاة التى شرعها لله ورسوله 


--هم. 6م سس 


وأما السلمون من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم : فصلاتهم القرآن واستاعه 
والركوع والسجود وذكر الله تعالى ودعاؤه وتحو ذلك مما حبه الله » فن أنخذ الغفاء * 
والتصفيق عبادة فقد شابه امشركين » فإن فمله فى بيوت الله فقد شابههم أ كثر 
وأ كثر » واشتغل به عن الصلاة والقران ٠‏ فقد عظمت الشابهة للم » وصار له 
كفل عظيم من الذم الذى دلتعليه آيات القرآان » سكن قد يغفر لم حسنات أو 
0 اجتهاد أو غير ذلك مما يفقرق فيه السم والكافر » لكن مفارقته للمشركين فى غير 
هذا لانم أن يكون ملوما خارجا عن الشريمة » داخلا فى البدعة التى ضَاهأ 
بها للشركين ظ ْ 
فينبغى للمؤمن أن يتفطن لهذا » ويفرق بين سماع المسلمين الذين أمر الله به 
وسماع المشركين الذى نعى الله عنه . ويعلٍ أن هذا السماع المحدث من جنس 
سماع المشركين » ومع ذلك فقد شرطوا له شنروطا لاتكاد توجد فى سماع » فعامة 
هذه السماعات خارجة عن إجماع امشايخ » وليس للعالمين شر بعة سوى التي جاء 
بها تمد صلى الله عليه وس » لير الكلام كلام لَه » وخير المدى هدى محمد . 
وقد تزندق بعض السكذابين » وروى أن أعرابيا أنشد النبى صلى الله عليه وس 
قد لمعت حية الهو ىكبدى فلا طبيب لها ولاراق 
إلا الحبيب الذى شتفت به فمنده رقيتىي وترياق 
. وأنه تواجد حتى سقط رداؤه عن متكبه » وقال النبى : ليس بكرم من 
لم يتواجد عند ذ كر محبوبه . 0 
وهذا كذب بإجماع العارفين بسيرة رشول الله صلى الله عايه وس و بسنته 
وأحواله »كا كذب بعضبم وادعى أن أهل الصفة قاتلوا المسلدين مع المشركين . 
فبذا كله قد افتراه من خرج عن أمر الله ورسوله » وتفقت على طوائف 
من الجاهلين . 0 | 
وأما الرقص : فل يأمس لله به ولا رسوله » ولا أحد من الأئمة . بل قال تعالى 
(07 : بس ولا تمش فى الأرض مَرَحا ) والرقص نوع من ذات . 


كوه ب 


وليس لأحد أن يتعاطى ما يسكره و ترجه عن عقله . فن كان صادقا فى 
هذه الأجوال : فبومبتدع ضال من جنس خفر العدو وأعوان الظلمة » ومن كان 
كاذبا فبو منافق ضال » وقال الجنيد : من وقر صاحب بدعة ققد أعان على هدم 
الإسلام » ومن انتهر صاحب بدعة مل لله قلبه إعانا» وإذا كان غير مشروع 
ولا مأمور به : فالتعبد به واستفتاح باب الرحمة به هو من جنس عبادة الرهبان » 
ليس من عبادة أهل الإسلام والإريمان 

فصل | 

وأما دعاء غير الله والاستعانة بغيره فلايجوز . وإن جاز أن يتوسلبرسول الله 
صلى الله عليه وسم ‏ أي فى حال حياته لا بعد موته - ولهذا لم بره عن السلف 
أنهم توساوا به بعد موته . مثل أن يقول « اللهم إنى أسألك وأتوسل إليك 
بنبيك نب الرحمة ياشمد يارسول الله » إنى أتوسل بك إلى ربى فى حاجتى ليقضيها 
لى اللهم شفعه فى »على حديث الأععى ؛ أو صح . 

ولا جوز أن يقول : يازسول الله اغفرلى » ولا يارسول لله ارحمنى » ولا تب 
على » ولا أعنى » ولا انصرنى » ولا أغئتى » ولا اقتح عينى من العمى لأبصر بهما 
ولا يدعى إلا الله وحده ؛ ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له ( 1:77 وأن 
المساجد لله فلا تدعوا م الله أحدا ) ولايحوز أن يدعى أحد من الملائكة ولا 
النبيين » فكيف بالمشايخ » ولكن حق الرسول صلى الله عليه وسل : أن نؤمن به 
ونعزره ونوقره ونتبعه . ويكون أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا . 

وولاة الأمور من العلماءوالمشايخ والملوك والأمراء :لمم حقوق كل بحسبه فيا 
أمر الله به ورسوله' . 

وأما العبادة والاستعانة وتوابعها فلله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) ولا يجوز 


لأحد أن حاف تحياة أ بيه أو نفسه أو شيخه أو تر بته أو برأسه أو رأس فلان 


ل بوبةم لد 


ولا بنعمة السلطان » ولا بالسيف ولا بغير الله » واللّه يوفقنا وسائر إخواننا» إلى 
ما محبه و برضاه ا 
فصل 
وليس بل لبنان وأمثاله فضل . ولا ورد نص فى ذلك عن الله ولا عن 
رسوله» بل هو كغبره من الجبال التى خلقها الله تعالى 
. وأمااما يذكر فى بعض الحكايات من الاجتاعات ببعض العباد فى جبل 
لبنان وجبل اللكام ونحوه» ومايؤثر عن بعضهم من ميد القال فلا نهذه الأمكنة 
كانت ثغورا برايط مها المسامون فى جهاد العدو . فكانت غزة وعسقلان وعكا 
و بيروت وجيل لبنان وطرابلس ومصيصة وسيس وطرسوس وأدنة وجبل اللكام 
وملطية وآمْد إلى قزوين إلى الشاش ومحو ذلك من البلاد كانت ثغورا » كا 
كانت الأسكندر بة وعبادان . وكا نالصالمون يأتون الثغور لأجل المهاد والمرابطة 
فىسبيل اللّتعالى . فإن المرابطة فسبيل الله تعالى أفضل من الإقامة بمكة والمدينة » 
مأأعل فيذلك خلاذا » فكان صاخو الؤمنين من السلف يرابطون فهذءالأماكن» 
كالأوزاعى وإسحاق التزارى وماد بن الحسين و إبراهم بن أدهم وعبد الله 
ابن الميارك وحذيفة المرعش و بوسف بن أسباط وغيرهم وأحمد بن حنبل وسرى 
السقطى ''' وغيرها كانا يقصدان طرسوس . 
فعامة مايذكر فى فضل هذه الأماكن م نكلام المتقدمين : هو لأجل كونها 
' كانت ثغورا » لالخاصية فى ذلك المكان . وكون البقعة مغرا وغير ثغر هومن 
الصفات العارضة لهالا اللازمة بمنزلة دار إسلام أو دار كفر» وذلك يختلف 
باختلاف سكانها وصفاتهم » مخلاف المساجد الثلاثة » فإن حرمتها صفة لازمة 
لحاء لايمكن إخراجها عنها. وأما سائر المساجد قفيها للعلماء نزاع » فى جواز تغييرها 
)١(‏ عحيب من الشيخ أن يقرن سريا بالامام امد واخوانهم من السلف 
الصالم » وسري هو الدى يروى عنه الشيخ أنه يدعو إلى عبادة شخه معروف 
وقيره ؟! ! 


لابريةم ل 


للمصاحة وجعلبا غير مسحد » كا فعل عمر بن اللخطاب عسحد الكوفة لما بدله 
وجعله حوانيت للهارين . وهذا مذهب إمام الأئمة أحمد وغيره . 

وكان قدفتح السلمون قبرص : فتحما معاوية فىخلافة عبان » فكانت هذه 
الأمااكن من السواحل الشامية ثغوراء ثم فى أثناءالمائة الرابعة حين تغلب الرافضة 
واللناققون على الخلافة » وصار لم دولة بمصر والشام تغلبت النصارى على عامة 
السواحل وأ كثر بلاد الشام » وقهروا الروافض والمنافقين وغيرهم » إلى أن يسرالله 
لم بولاية ماوك السنة ٠‏ مثل نور الدين وصلاح الدين » فاستنقذواعامة الشام من 
النصارى» و بقيت بقايا الروافض والمنافقين فى جبل لبنان وغيره » وليسله فضيلة » ظ 
ولا بشرع السفر اليه سفر قر بة » بل ولا يجوز المقام بين النصارى والروافض إذا 
منعوا اسل عن إظبار دينه . وقد صارطائفة من الذين يؤرون الخلوة حبون هذه 
الأماكن » ويظنون أن فضيلتها لأجل مافبها مرن الخاوة » ويقصدونها 
لأجل ذلك » وهذا غلط وخطأ. فإن سكنى الجبال والغيران والبوادي غير مشروعة 
لسلين إلا عند ان تكون ف لأمصار وغوه . من الأماكن التى تخرج الرجل 
لى ترك دينه ٠.‏ فيهاجر الس من أ رض يعجز فيها عن إقامة دينه إلى أزض يعكنه 
فها إقامة دينه . ور بما كان ف جبل لبنان فى بعض الأوقات من الزهاد والنساك 
من هوإما ظلم لنفسه » وإما مقتصد مخطىء'مغفور له » وأما السابقون : فهم 
لذين يتقر بون بالنوافل بعد الفرائض على هدى رسول الله صلى اله عليه وسلٍ 
فى أى بقعة كانوا . ٠‏ 

ولا خلاف أن جنس فضل سا كبى الجبال والبوادى كفضيلة القروى على 
البدوى » والمباجر على الأعرابى . قال الله تعالى (9:/الة الأعراب أشد كفرا ونفاقا 
وأجدر ألا يماموا حدود ما أنزل انه على رسوله ) وفى الحديث « إن من الكبائر 
أن برتد الرجل أعرابيا بعد المحرة » هذا فيمن هو ساكن فى البادية بين الجماعة ؟ 
فكيف بالقيم وحده دائما فى جبل أو بادية ؟ فإنه يفوته من عضالطح دينه نظير 


لشاهةبههة - 


مايفوته من مصالح الدنيا أو قريبا منها . فإن بد الله على الجاعة » والشيطان مع 
الواحد » وهو من الاثنيين أ بعد . ش 

وأما اعتقاد بعض الجبال أن فيه الأر بعين الأبدال » فهذا جبل وضلال . 
مااجتمع فيه الأبدال الأر بمون قط . ولا هو مشروع للم ولا فائدة فى ذلك » بل 
وليس هناك أبدال على مايتوهمون » وهو نظير اعتقاذ الرافضة فى الإمام المخصوم 
صاخب الزمان الذى يقولون : إنه غائب عن الأبصار فى سرداب ساييًا » 
ويعظمون قدره وإستفتونه فى سائلهم الدينية والدنيوية » على يد السدنة 
القائمين منهم عند السرداب . وبرجون بركته . وهو معدوم لاحقيقة له » فكل 
من علق دينه بالمحهولات فبو من أهل الضلال » وكذلك قول بعض الجبال 
إن به أو بغيره : رجال الغيب » فقد ضلوا وأضلوا به كثيراً من الأأتراك والجهال » 
وأ كلوا أموالم بالباطل . ولميكن من أولياء الله من هو غائب الجسد عن أنظار 
الناس » ولسكن يغيب كثير منهم عن الناس حقيقة قلبه وما فى نفسه من ولابة 2 
فيكون بين عامة الناس من دين بن ولي »ولا عم أحه منهم حاله »كا 
قال صلى الله عليه وسلم م رب أشعث أغبرذى طبري مدفوع بالأبواب » لو 
أقسم على اله لأمره » ولبس ذلك محصورا فى رثاثة الحال ولا قذارة الثياب » بل 
الولابة فى كل مؤمن تق » كا قال تعالى ( ٠١‏ : ؟دء مه ألا إن أواياء الله 
لاخوف علمهم ولام يحزنون . الذين أمنوا وكانوا يتقون ) . 

وكذلك ك خبر الرجل الذى ينبت الشعر على جميع بدنه كالممز ‏ باطل محال . 
نعم قد يكون فى الضلال من الزهاد من يترك الخحلق السنة والسنين فينبت الشعر 
ويكثر على جسده كصوفية الهند الوثنيين فينبغى أن يؤص بما أ الله به ورسوله : 
من إحفاء الشوارب » ونتقف الإبط ؛ وحلق العانة . فإن ظن أن هديه أفضل 
من هدى نخد صل له عليه وس ٠‏ فهوكافر. 

والمقصود : أن الاعتناء .هذا الجبل هو من الجهالات والضلالات . وكذلك ' 
الجيرك بما تحمل أشجاره من الْقْر » هو من السدع والعقائد الجاهلية المضاهئة 


سس وخ" سم 


لجوالات الوثنيين المشر ركين » وما اخترعه وروجه ضلال الصوفية الذين امخذوة 
هذا الجبل مقرا للم لأغراض شيطانية الله أعلر مها . 
فصل 

وكرامات الأولياء حق باتفاق أتمة أهل الإسلام والسنة والجاعة » وقد دل. 
عليها القرآن فى غير موضم » والأحاديث الصحيحة » والأثار المتوائرة عن الصحابة 
والتابعين وغيرهم »وإما أ تكرها أهل البدع من المعنزلة والجهمية ومن تأبعهم ؛ 
لكن كثيرا من يدعيها أو تدعى له يكون كذابا أو ملبوسا عليه . 

وأيضا فإنها لاتدل على عصمة صاحبهاء ولا على وجوب اتباعه فى كل 
ما يقوله » بل قد تصدر بعض الحوارق من الكشف وغيره عن الكفار والسحرة: 
عؤاخاتهم. للشياطين »كا ثبت عن الدجال أنه يقول للسماء : أمطرى فتمطر » 
وللاأرض : أنبتى فتنبت » وأنه يقتل واحداً ثم بحيه» وأنه مخرج خلفه كنوز . 
الزذهب والفضة . 

وهذا اتفق أئمة الدين على أن الرجل لوطار فى الحواء ومثى على الماء لم يثبتء 

له ولابة. » بل ولا إسلام » حتى ينظر وقوفه عند الأمر والمبى الذى بعث الله به 

رسوله صلى الله عليه وسم . 

ومسابقة الرمى بالحجارة إن كان فيها منفعة للجهاد وإلا فبى باطل . 

وما روى حديئًا « انخذوا مع الفقراء أيادى» فإن لم دولةوأى دولة » حديث. 
باطل » والدولة فى الآخرة للمؤمنين » سواء كانوا فقراء أو أغنياء » ومن أحسن 
إلى الفقير لفقره الله يأجره على ذلك . ومن أحسن إلهم لطلب الجزاء منهم كم 
يوجد البدء بالاحسان من الشخص ليكافئه عليه الفقير فلا أجر له عند الله . 

وأما ماروى « إنه مكتوب ع ىكل فرج نا كه 4 فليس صحيحا أيضا » 
وليس هو من جن سكلام النى صل الله عليه وسل » لكن لار يب أن الله تعالل. 


- 


كتب كل ما يفعل العباد قبل أن يلوه » فذلك عنده » وقد ثبت أن الله يأمر 
املك فيكتب على العبدكل مايفعله قبل أن ينفخ فيه. الروح . ٠‏ 
كتاب الشهادات 

إذا مات الشاهد » فبل حك مخطه ؟ فيه تزاع . فذهب مالك : حك به » 
وهو قول فى مذهب أحمد 1 

إذا شبد شاهدان أن فلانة أيرا 
الشاهد ممن برضى من الشهداء . 

و إنكان الشاهد ف الرضع عدل قبل قوة ف عل تزاع . 

و جوز للشافعى أن ب بشهد عند حاك ماكى : أن هذا خط فلان» إذا جزم 
به من غير شك » متبعا أن ع تجيز ذلك من الأنمة فى مسألة بتوجه فهها قول الذى. 
لد» وإ يكرن متما للخصة ل سائغ فى المشبور من مذاهب الأر بعة 


إذ لاحب على أحد أن يلتزم مذهب شخص بعينه فى جميع الشريعة فى ظاهم. 
مذهب الشافعى وغيره » ولكن متى ألزم نفسه التزامه . فلا ءد أن يلتزمه فها له 


/ 


ت زوجها ‏ حلف الزوج» وحكم له إن كان.. 


وعليه » مثل أن يترجح عنده إثبات الشفعة للجار » فيتبع ذلك له وعليه » فإما أن. 
يقلده من برى إثبامها إذاكان هو الطالب » و إذا كان هو المطلوب يقلد من 
ينفيها فهذا لايجوز بلا تزاع فيا أعلمه » وكذلك لا يجوز أن يتبع الرخص مطلمًا 
والعمل بالخط مذهب قوى » بل هو قول جمهور السلف » و إذا رأى الرجل 
مخط أبيه حقاً له» وهو بعلم صدقه » جاز له أنيدعيه و يحلف عليه »و إذا اتفقوا على 
أنه يجوز أن يشهد على الرجل إذا عرف صورته مع إمكان الاشتباه » وتنازعوا 
ش فى الشهادة على الصوت منغير رؤٌبة امشهود عليه » لخوزه اجتجهور كالك وأحمد» 
وحوزه الشافى فى صورة المضبطة » فالشهادة على االخط دون ذلك . لأنه أقوى . 


سس ل سا 


وما مخرج به الشاهد وغيره مما يقدح فى عدالته ودينهفإنه يشهد به عليه » إذا: 
علمه الشاهد بالاستفاضة»ويكون ذلك قدحاً شرعيافيه؛ صرحوا بأنه جرح عا سعنه 
منه أو رآه أو استفاض عنه ».وما أعل فى هذا نزاعاً بين الناس » فإن المسامين 
يشهدون فى وقتنا هذا فى مثل عمر بن عبد المز بز والحسن البصرى وأمثالها بالعدالة 
والدين» ولا يعلمون ذلك إلا بالاستفاضة » ويشهدون فى مثل الحجاج بن بوسف 
والختار بن ألى عبيد الثقنفى وعمرو بن عبيد العتزلى وغيلان القدرى : أنهم من 
أهل البدع والظل » وذلك بالاستفاضة أيضاً . هذا إذا كان فيه رد شهادته . 

أما إذاكاز ن القصود اتقاء شره فيجوز » ويتق با هو دون ذلك» كا قال 
أبن مسعود رضى الله عنه اعتبروا الناس بإخوانهم » و بلغ عر « أن رجلا 
ش يجتمع إليه الأحداث » فنهى عن حالسته » فإذا كان الرجل مخالطً فى الشر 
لأهل الشر» نحذر منه . ش 

والداعي إلى البدعة يستحق العقوبة باتفاق اسفن ؛ وعتوجة مسكون ار 8 
بالقتل وتارة بما دونه » كا قتل السلف الجهم بن صفون » والجعدين درم » 
وغيلان وغيرم » ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة» أ ولا تمكن عقو بته » قلا بد 

من بيان بدعته » والتحذير منها . لأنه من الأمس بالمعروف والنهى عن المنكر . 

والبدعة : ما اشتهر عند أهل السنة مخالفتها للكتاب والسنة وما كان عليه 
الحلفاء الراشدين » كبدعة الروافض والكوارج والقدربة وامرجئة » قال ابن المبارك 
وبوسف بن أسباط : أصول الثنتين والسبعين فرقة أر بمة : الللوارج » والروافض » 
والقدرية » والمرجثة . قيل لابن المبارك : والمهمية ؟ قال : ليست الجهمية من أمة 

عمد صلى الله عليه وس . 
2 والجهمية  :‏ قبحهم اللّه تعالى ‏ نفاة الصفات القائلون بأن القرآن مخلوق » وأن 
له تعالى لابرى فى الآخرة وأنه لم يعرج محمد صل الله عليه وس » ولاعا لله ولاقدرة 
ولا حياة » ولا مم ولا بصر » سبخانه وتعالى عما يقول الظا مون عاواً كييراً . 


د د 


ولا يحب عند أحد من العاماء أن يكتب فى الوثائق أنه قادر ملىء » ولا 
بحوز أن ن يكتب ذلك إلا إذا عل أنه مقر" به. 

ولا يجوز تلقين الاإقرار لمن لا يعم أنه صادق فيه ء ولا الشبادة عليه إلا إذا 
عل أنه كاذب فى ذلك »كالعقود الحرمة . فإن النى صلى الله عليه وس « لعن 
كل الربا وموكله وشاهده وكاتبه » ومن أقر بمثل هذا الكذب وشبد على 
الإقرار به أو لقنه أن يقول : إنه ملىء بالمق » وهو غير ملىء به » بل لقنه ذلك 
ع عله عانة ذلك من غضب اله ذو ع هوا 

و بحب على من طلبت منه الشهادة أداؤها » بل إذا امتنع لجاعة من ن الشبادة 
أثئموا كلهم باتفاق الملماء» وقدح ذلك فى دينهم وعدالتهم ٠‏ | 

وإذا شهد أنالعي نكانت على ملكه حين خرجت من يده بغير حق حك له بها 
وأما إن شهد أنها كانت ملكه فقط فل بع 4 بلك !عل وجي فىمذهب 
أحمد وقولين للشافعى » وإن شهدسبب الملك وظهوره؛ مثل مثلأن يشهد أنه ابتاعه أو 
ورئه أو حك له به الخام الفلاى - فإن الحم هنا حك باسستصحاب الخال » إذا م 
ينبت معارض راجح » والشاهد لا يشيد بناء على استصحاب الحال » ولا أعلر فى 
الأولى خلاذا : أن الام يحك باسمتصحاب الحال باتفاق العاماء . 

وأما صورة لحلاف : فإن البينة لما شبدت بالملك فى الماضى وسكتت عته فى 
الحال كان هذا ر يبة موز أن البننة عامت بالزوال وسكتت عن ذلك » وأما إذا 
شيدت بسبب اللك ل يكن فيه ريبة . والأصل بقاء الك » و إذا شهدت أنه 0 
بزل ملكه إلى أن غصبت منه أو استميرت » أو زالت يذه عنه نيد حق » 5 لو 
شهدتكه أنه م يزل ملكه عنه إلى أن مات - فإنه يح به للورئة حت تقوم حجة 
ما يخالف ذلك . وكذلك هناك للذى كان حائزاً إلى جين زوال حوزه » 
كزوال الملك » ولا أعل فى هذا خلافا . 8 .ولا ينبنى أن يكون فيه خلا . فان 
الفاصب والمستعير وغيرها إذا جحدوا ملاك غيرهم فشبدت :البينة أنه لم يزل ملسكه 


اعجو دا 


إلى حين الغصب - مثلا ‏ احتاجوا إلى إثبات الانتقال إلمهم » و إلا فالأصل 
بقاء الك » وقد عل أن زوال اليد بالعدوان » فلا يقبل أن اليد يده إذا عرف 
من مستندها مايصلح مستئداً له من زوال اليد الحققة » والانتقال إلى يد 
عادية » إما هذه البينة أو غيرها. فلا يكلف رب البينة بقاء الملك إلى حين الدعوى 
لتعذر ذلك أو لعسره » وفيه معونة عظيمة لكل ظالم من سارق وناهب . 

بوضح ذلك : أن الاك يحي باستصحاب اليد و بغيرها من. الطرق التى 
تفيد غالب الظن » والشاهد لا بشهد إلا بالملم : لأن الحم لا بدله من فصل 
الحتكومة » فيفصلها لأقوى الجانبين حجة . 

وإذا حضر اموت وليس عنده مسل فله أن يشهد من حضره من أهل الذمة 
فى الوصية » و بحلفوا إذا شهدوا » وهذا قول جمهور السلف . وهو قول إمام الأئمة. 
أحمد وألى عبيد . وعليه يدل القرآن والسنة » وهذا مبنى على أصل . 

وهو أن الشهادة عند الحاجة يجوز فيها مثل شهادة النساء » فيا لا يطلع عليه 
الرجال . 

وشهادة الفاسق مردودة بنص القران واتفاق المسلمين » وقد بجيز بعضهم 
الأمثل الأمثل من الفساق عند الضرورة » إذا لم بوجد عدول وبحو ذلك . 

وأما قبول شهادة الفاسق : فهذا لم يقله أحد من السمين . 

وإذا شبد رجل فى ثىء أنه ملك فلان إلى حين بيعه » وحكم بشهادته . ثم 
شهد بعد ذلك فى كتاب إقرار على والد البائع بتاريخ متقدم على نار يم البيع : أنه 
وقف المكان المذ كور » وأن الواقف لم يزل ملكه عن العين إلى حين وقفها . ' 

فأجاب : بأن رجوع الشاهد عن شبادته بعد الحم بها لايقبل . وإما 
يضمن » وشهادته الثانية النافية للأولى أباغ هن الرجوع . فهو أولى » فتقبل . 

وبحب على الشاهد أداء الشهادة إذا طلبت منه . 


ساهو سد 


ولوكان الشهود أ كثر من نصاب الشهادة ؛ وطلب أحدهم وجب عليه أداؤها 
فى أصح قولى العلماء . وأما إذا كان المطلوب لا يم النصاب إلا به فقد تعينت عليه 
إجماعا » إلا أن تسكون الشهادة يجور أو كذب ونحوه ؛ فلا يحوز أن يعان الظالم 
على ذلك » لا بشهادة ولا غيرها . ش 

ومن قصد روج الريح مننه ليضحك الجاعة : فإنه يعزز على ذلك » وتره 
شهادته » ققد ذكر العلماء : أن هذا من عمل قوم لوط »ومن لا يستحى من الناس 
لا يستحبى من الله » وقد قال طائفة فى قوله تعالى ( 8”: *” وتأتون فى ناديم 
انكر ) أنهم كانوا يتضارطون فى مجالسهم » وينصبون مزالق يزلق بها المارة 
وحو ذلك الله أعل . ظ 

فصل 

إن الذى ,تحدث ليضحك الناس ويل له ثم ويل له . والصرعلى ذلك فاسق 
مساوب الولاية مردود الشهادة . 

وما كان مباحا فى غير حال القراءة مثل المزاح الذى جاءت به الآثارء وهو 
أن يمزح ولا يقول إلا صدقا » لا يكؤن فى مزاحه كذب ولا عدوان ‏ فبذا 
لا يفعل فى حال قراءة القرآن »بل ينزه عنه مجلس القرآن . فلي سكل مايباح فى 
حال غير القراءة يباح فيها ؛ كا أنه لي سكل مايباح خار ج الصلاة يباح فبها » 
لاسا مابشغل القارىء والمستمع عن التدبر والفهم » مثل كونه يخايل و يضحك . 
فكيف واللغو والضحك حال القراءة من أعمال المشركين ؟ ىا قال تعالى ( 4١‏ :> 
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لمكم تغلبون ) وقال تعالى . 
(46 : ه و إذا عل من آناننا شيئا اتخذها هزواً ) وقال (©ه : .وه 5١‏ أفن هذا 
الحديث تعحبون . وتضحكون ولا تبكون . وأتم سامدون ) . 

ووصف المؤمنين بأنهم يبكون و خشعون حال القراءة . 
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فن كان يضحك حال القراءة ققد تشبه بالشركين لا بالؤمنين » وليس 
ان أنسكر عليه ذلك أن يقول للذى أنكر : أنت مراء » بل عليه أن يطيم ٠‏ 
لله ورسوله » ولا يكون ممن إِذا قيل له : اتق الله : أخذته المرة بالوثم . 

وكسب امغنى خبيث باتفاق الأثمة » والفنى خار ج عن المذالة . 
[ْ ومن عرفت أمها زوجة فلان وأنه تزوجها وم يسم لحا صداقا . ات . فلها 
المطالبة بمهر الثل» ولو لم يكن لما ببنة بمقدار الصداق . وعليها الهين»: أنها ل تبرئه 
ولم تقبض صداقها 01 

وإذا رحل ول وظيفته شاغرة » فتولاها أحد ولاية شرعية . ثم عاد الأول 
بعد مدة . فليس له أن ينازعه » وإذا ذ كر أن ولى الأمر أذن له أن يستييب » 
فإنه إن كان جائراً فهو لم يفمله » وإن لم يكن جائزاً ل يتفعه » و إذا أصر على 
منازعته مع علمه بالنحريم قدح فى عدالته . 


من ادعى أن بعض الحكام أخذ منه شَيبًاً - وكان الرجل معروفا بالصدق ‏ 
فله على الما ك الهين ء وإن كان غيره من الصادقين ‏ وقد قال مثل قوله ‏ لم 
ترد أخبار الصادقين » بل ينبغي عزل الحا م. 

وإن كان الما م معروقاً بالأمانة والرجل فاجراً » لم يلتفت إلى قوله وعزر » 
وإ نكا نكل منهما متهم فله تحليفه “ولا يعور - 

وإذا ادعت جار بة أن فلا زوج سيدنها وطلها . فالقول قوله » وهل 
يحلّف ؟ افيه نزاع » ولا يحل أن يححد أنه وطنها إن كانت صادقة » والولد 
رفيق تبماً لأمه » إن لم يقر وطلها . 

وإذا نكل المدعى عليه عن المين ردت على المدعي فقيل : لاترد» بل 


لتكت باه" اسم 


يح عليه ينكوله ؛ وقيل : إن كان المدعى هو العالم بالمدعى به » مثل أن بدعى 
الورئة أو الوصى على غر يم للميت دعوى » فيتكرها » فبنا لا تحاق الدعى » بل 
إذا نكل المنكر قضى عليه » لقوله صل اله عليه وس «لا تضطروا الناس فى 
. أعانهم إلى مالا يعلمون » وإ نكان المدعى هو العالم » مثل : أن يدعى على ورثة 
ايت عليه يتمق بركته قا هم رد الي عليه » فنا جلف 1 ياغ ْ 
وأما إذا كان المدعى يدعى العم والتكر يدعى العم فبنا يتوجه القولان . 
إذا مات الرجل وقد قال لأولاده : إنه طلق امرأنه من مدة » واتفقوا مع 
بعض الشهود من أصحاب الميت فشهدوا بذلك » وه من أححابه المباطنين له ». 
وكانت للرأة مقيمة معه إلى أن توف » يخلو بهاء وهم يعلمون ذلك فى العادة . 
فإن شهادتهم مردودة » لأن إقرارم له على خلوتها بعد الطلاق مجر ح عدااتهم . 
وإذا حبست زوجها على حق : فله عليها ما كان يحب قبل المبس من 
إسكانها حيث شاء ؛ ومنمها الكروج . فإذا أمكن حبسه فى مكان تكون ممى 
عنده منعه من اكرو ج فعل ذلك » فإنه ليس للغريم منع الحبوس من حوائجه إذا 
احتاج » بل يمخرجه ويلازمه » مثلغسل المنابة ونحوه » والزوج له منعها مطلقاً . 
وأيضاً فإنها قد تحبسه وتبق هى مفلوتة » تفعل الفواحش وتقهره وتعاشر من 
تختار » وتبق م القوامة عليه » لاسيا حيث يكثر ذلك فى الأزمنة والأمكنة » 
. وغاية ذلك من أعظي المصالم التى لا يجوز إهاللها » فكيف يستحل مسلٍ أن 
يبس الرجل ويجنع زوجته من حبسها معه ؟ بل يتركا تذهب حيث شاءت» . 
' وهي إعا تملك ععالها عليه ملازمته » والملازمة تحصل بأن 7 تكونهى وهو فى موضع 
واحد » فإن النى صلى الله عليه وس أمر الغرجم علازمة غريه ؛ وإذا طلب 
منها الجاع فى اليس لم يكن للا منعه . 
وإذا ظهر أنه قادر على الوفاء » وامتنم ظلماً : عوقب بغير المبس » مثل 
ضريه مرة بعد مرة حتى يوق . لأن مطل النى ظم » والظالم يستحق العقوبة . 


سارو دا 


وتمكين هذا من فضول الأ كل والنكاح محل اجتهاد . فإذا رأى امام 
تعز بره بالمنم منه كان له ذلك . 0 

وإن لم يمكن حبسها معه » إما لمداوة تحصل بينها » فأمكن أن يسكنها فى 
موضع لا تخرج منه » مثل رباط عند أناس مأمونين - فلا بأس . 

وبالجلة : فلا تترك المرأة تذهب حيث شاءت باتفاق . 

ولا تقبل الدعوى بما يناقض إقراره » إلا أن يذكر شيهة تجرى بها العادة . 

وإذا أنكر زوجية امرأته قدام الاك ٠»‏ فاما أبرأنه الزوجة بعد ذلك 
اعترف بالزوجية وطلق على ماثتى درمم ‏ لم يبطل حقهاء بل هو باق فى ذمته » 
لما أخذه منه . 

وامط كاللفظ » إذا ثبت أن هكان عنده على سبيل الوديعة » أو أنه قبضه أخذ 
مط » كا لوتلفظ بذلك . وله أن يأخذ منه ما أخذه إذا كانت الوديسة قد تلفت 

مسألة : إذا كانت عادة العال يستأجرون بالوصولات . فات العهال فادعى 
بعض للستأجرين : أنه قبض منه ء فلا يقبل إلا ببينة أو وصول . فإذا قبض 
من له ولاية القبض ل يعد على الحتكر بن » بل يجب على أهل الوقف . 

وإذا حَلَف رجل مالا يينه وبين آخرء فأنكر الورثة حتى أبرأوا وأخذوا 
منه بعض شىء - لم يصح إبراومم . لأنهم مكرهون» وكذلك إذاقال : مالم 
عندى غير كذا فأرأوى» ثم هر أن هم عسد. غير ما أقر لحم به » فلا يصح 
إبراؤم من الزائد الذى كتمه . 

ولا يحوز أن يكذب على من كذب عليه ء ولا يشهد بزور على من شهد 
عليه بزور » ولا يكفره بباطل » كا كفره بالباطل » ولا يقذفه كذبا كا قذفه 
كذباً » ولا يفحر إذا خاصعهكا لخر هو . وكذلك لا يجوز أن يغرر فى عقد 


د58 د 


عقده بنرا لأج ل كونه غرر به . فلا يخونه كا خانه » والشارع نهى عن الليانة 
لمن خانه ول يجمل ذلك قصاصاً » فلا يأخذ من ماله بغير علمه بقدر ما أخذه هوء 
وهذا أصح قولى العلماء . ْ ١‏ 

وأما إذا كان الرجل غصب مال الرجل مجاهرة فنصب من ماله مجاهرة 
بقدر ماله . فليس هذا من هذا الباب» فإن الأول يؤدى إلى التأويلات الفاسدة » 
وأن يحلل لنفسه مالا يحل له أخذه . وهذا يعرف ما أخذه فلا يأخذ إلا قدر 
حقه أو أ كثر» ويكون معلوماً لا يمكن إنكاره . 

وإذا حملوا الجهاز مم البنت إلى بيتها على الوجه امعروف فهو تمليك لها . 
فلا تقبل دعوى أمبا أن الجباز ملكها . وليس للاأم الرجوع به ولا للااب 
أيضا » بعد أن تعلقت بذلك رغبة الزوج وزوجت على ذلك . 
ومن ادعى بحق وخرج يقي البيئة لم يجز حبس الفريم ؛ لكن هل له طلب 

كفيل منه إلى ثلاثة أيام أو نحوها إذا قال المدعى : لى بينة حاضرة * فيه نزاع » 

هذا إذا لم تكن دعوى تهمة . فإن كانت دعوى تهمة » مثل أن ادعى أنه 
سرق ‏ فهنا إنكان تجهول الحال حبس حتى يكشف عنه » وأما دعوى الحقوق : 
مثل البيع والقرض والدين : فلا حبس بدون حجة» وإن ذكر نزاع فى الدة 
القريبسة » كاليوم » فلا نزاع فبا أعمه . 


م  ”9‏ مختصر الفتاوى 


ا - 


كتاب العتق 

إذا اعترف السيد بوطء الأمة » وقبل خروجها من ملكه جاءت بولد للد 
الإمكان لمقه نسبه » وثيت فى صبيح مسلم عن أبى الدرداء «أن البى صلى الله 

عليه وسل قال فى امرأً ة جح على باب قسطاط والجح : هى الحامل اقرب 
فقال : لعل صاحبها ألم بها ؟ قلوا : نم قال : لقد هممت أن ألمنه لمنة تدخل ممه 
. قبره . كيف بورثه وهو لايحل له ؟ كيف بس_تعبده » وهولا محل له ؟ » فنص 
على أنه لا جوز له استعباده » ولا أن يجمله ميراثاً عنه إذا كان قد سقاه ماءه ». 
وزاد فى سمعه و يصره . فصار فيه ما هو بعض له . فهى أم ولده من هذا الوجه . 

وقد نص على ذلك غير واحد من العلماء » منهم أحمد وغيره حتى قال : 
تصيرأم ولده » واللإسلام يسرى كالعتق » فإذا وطها وهى حامل عتق الولد وحكم 
بإسلامه » وليس له بيعه » ولا يثبت نسبه بمجرد ذلك . 

ومن زنت أمته وأتت بولد فأعتقه . فله أجر عتق عب دكامل عند جمهور . 
العلماء ؛ وذهبت طائفة _كأبى حنيفة ومالك - إلى أن عتقه ناقص . ٠‏ 

وإذا اشترى أم ولد ثم وطلها » فهل هذا البيع شبهة فى الوطء ؟ فيه نزاع » 
. والأقوى : أنه شبهة » فيلحقه الولد » وترد إلى سيدها . لأن عند الأثمة الأربعة : 
لايحوز بيمها » وقال رسول الله صلى الله عليه وس 7 ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : 
الرجل يوم قوماً وم 4 كمون » جل “أ الصلاة إلا دبارا . ورجل اعتبد 
محررا © الرجل الأول : يوم القوم وهم ب يكرهونه لفسقه» أو بدعته » فلس له 
أن يؤمهم » ولوكان بين الإمام والأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأعواء . 
والمذاهب : لم يسغ له أن يؤمهم . لأن فى ذلك منافاة لمقصود الصلاة جماعة » 
وأما الرجل الذى يأتى الصلاة دبارا : فهو الذى يفوته الوقت . والذى استعبد محررا : 


هو الذى يستعبد المر » مثل أن يعتق عبداً وبجححده » أو يقهره على العبودية .. 


“3 


فلا تقبل صلاة هؤلاء » لأنهم قد أنوا بذنب يقاوم فعل الصلاة . قار عقاب 
هذا يقاوم ثواب هذا . لأ ن الأول أدخل عليهم ا ة مايقاوم صلاته . 
والثانى : أخرج الصلاة عن وقتها . فعليه إثم التأخير . فدخل فى قوله تعالى 
( الذين هم عن صلاههم ساهون ) . 

والثالث : يمنم عبد الله أن يجعل نفسه عبدا لله . وجعله عبداً انفسه » فأى 
ذنب مثل هذا ؟ ْ 
| فلم يقبل لهم صلاة : إذ الصلاة القبورة » هى التى يقبلها الله من عبده 
و يليب علبها . 

ومن وطىء جارية امرأته وتعلق بالحديث الذى فيه عن الحسن عن عوف 
عن سامة عن أبى المسن عن النى صل الله عليه وس - فى رجل وقع على جار ية 
امرأته ؟ فقال « إنكان استكرهها فبىحرة » وعليه مثلها . و إن كانت طاوعته 
فبى جاريته » وعليه مثلها » فهذا الحديث ف السنن » وليس هو من الأحاديث 
الواهية » وبعض الناس ضعفه . لأن رواته غير مشهورين بالحديث . ولأنه 
يخالف الأصول من جبة عتق الموطوءة وجعلها للواطىء . و بعضهم رآ حديئا 
حسناً » وحكى ذلك عن أحمد وإسحاق » وقالوا : إنه موافق للاأصول . لأنه 
٠‏ بحرى مجرى إفسادها على سيدتها . فإنها إذا طاوعته ققد عطل عليها بذلك نفعها 
ش بامتخداماء وإذا تاف مال ييه و. نع مالكه من ااتصرف فيه عادة » مثل 
أن جوع م ركوب الاك ونحوه ايكون مركو به عادة . فإبه فى مذهب 
مالك ومن تبعه : يصير له » وعليه القيمة لمالكه » فوطء الأمة من هذا الباب . 
وإذا استكرهها فهو مثل المثيل مهسا . ومن مثل بعبده عتق عليه عند مالك 
وأحمد . وكذا من جعل استكراه الملوك على التاوط به من هذا الباب » فإذا 
' وطئها فقد لها وزمته القيمة وتصير ل » ولأجل أذفى اسشكراهما شببة تمثيله بها 
عتقت عليه . 

وقوله « وعليه مثلها » الوضمين : نهومينى عل أن الميوان هل يضمن 


ا 


بال أو بالقيمة ؟ على قولين للفقهاء الشافمية والحنبلية » فهذا. الحديث جار على 
هذه الأصول . 
ولا ملك السيد تقل املك فى أم الولد » لافى حياته ولا بعد موته » ولا يجوز 
وقفها » ولا هبتها ولا غيره » ولا تزاع أنه يحوز له استخدامها ووطؤها » وفى جواز 
إجارتها وتزويجها نزاع : يجوز عند أحمد وأنلى حنيفة » وأحد قول الشاففى » 
والأخر : لا يحوز التزويح » وله قولثالث يحوز برضاهاء ومالك : لايجوز إجارتها 
ولا تزويجها . 
وإذا سأل فقال : إذا وقغباء فبل تكون الدية إذا قتلت وقنا ؟فيه 
مغالطة للفى » لأنه كان ينبثى أن يقال : فبل يصح وقفها أم لا ؟ وعلى 
التقديرين : مايكون حكها ؟ فينيغى أن يعزر هذا الستفتق تعز يرا بردعه . نقد 
نهى رسول الله صل لله عليه وسلِم عن أغاوطات السائل . اله تعالى أعلم . 
والجد له الى هدانا لهذا . وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله . 
والجد لله رب العالمين الذى بنعمته تم م الصالحات . 
٠‏ وصلى الله على نبينا مد النى الأعى عبد الله ورسوله سيد الأولين والأخرين . 
وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين . وعلى أصحابه ' يجوم الع والدنيا الذين جاهدوا 
فى سبيل اله : وسلم تسلا كثيرً إلى يوم الدين . | 
فرغت من رقم هذا الكتاب المفيد نهار الثامن عشر من شوال سنة ١186‏ | 
هجرية . 


قاعدة فى حضانة الولد 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحرانى 


زفق 


رضى الله عنه : 
الجد لله تحمده ) ولستعينه » واس_تغفره ٠‏ ونعوذ الله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلاهادى له . وأشبد أن لا إله إلا الله وحدة لا شسريك له . وأشهد أن 
تدا عبده ورسوله . صل الله عليه وعلى 7 له وس تسلها . 
فصل 
9 مذهب الاإمام أجد وغيره من العلماء ف حضانة الصغير المميز : هل هو 
للأب ؟ أو للأم ؟ أو مخير بينها ؟ . 
فإن عام ةكب أسصحاب أحمد إنما فيها أن الغلام إذا بلغ سبع سنين خيرٌ بين 
أبويه . وأما الجارية فالأب أحق بها . وأ كثرم ل يذ كروا فى ذلك نزاعا . 
وهوا ع الذين ذ كروا هذا بلغهم بعض نصوص أحمد فىهذه السألة » ولم 
يبلغهم سائر نصوصه . فإ نكلام أحمد كثير منتشر جداً . وقل من يضبط جميع 
)١(‏ أحببت إضافة هاتان الرسالتين لتعلقهما عموضوع هذا الختصر وقد أخنذتهما 


عن أضلهمابدار الكتب الأزهرية رقم م١‏ خصوصى . وها مكتوبتان مخط عبد النعم 
البغدادي الخايلى فى + من شهر صفر سنة “75# هحرية د حامد الفق 


غ١8‏ د 


نصوصه فى كثير من المسائل » لكثرة كلامه وانتشاره . وكثرة من كان بأخذ 
عنه العم . فأبو بكر الخلال قد طاف بالبلاد وجمع من نصوصه فى مسائل الفقه 
نحوأ بعين تجاداً » وفاته أمو ركثيرة ليست فى كتبه 6 

وأما ماجمعه من نصوصه فى أصول الدين » مثل : « كتاب السنة » 
حو ثلاث مجلدات » ومثل أصول الفقه والحديث » مثل : « كتاب الم « 
الذى جمعه . ومن الكلام على علل الأحاديث » مثل : « كتاب العلل ». 
الذى جمعه » وم نكلامه فى أعمال القلوب والأخلاق » والآداب » وم نكلامه 
فى الرجال » والتاريخ ‏ فهو مع كثرته لم يستوعب ما نقله الناس عنه . 

والقصود هنا : أن النزاع عنه موجود فى المسألنينكلتاما » فى مسألة البنت 
وف مسألة الان . وفى مذهبه فى المسألتين ثلاثة أقوال : 

هل تسكون مع الأم » أو مع الأب ؟ أو مخير ؟ لكن فى الابن ثلاث 
روايات . 0 ٠‏ 
وأما البنت : فالمنقول عنه روايتان : هل عى للأم ؟ أو للأب ؟. 

وأما التخيير: فهو وجه مخرج فى مذهبهفعنه فى الابن ثلاث روايات معروفة . 

وممن ذ كرهن أنو البركات فى محرره . 0 1 

وعنه فى الجاربة روايتان ‏ وممن ذكرها : أبو عبد الله بن تيمية فى كتابه 
« التلخيص » و « ترغيب القاصد »6 . 

والروايات موجودة بألفاظها » ونقلتها » وأسانيدها » فى عدة كتب . 

وممن ذكر هذه الروايات: القاضئ أبو يعلى فى تعليقه . نقل عن أحمد فى 
الفلام : أمه أحق به حتى يستغنى عنها » ثم الأب أحق به : قال فى رواية الفضل 
ابن زياد : إذا عقل الغلام » واستغنى عن الأم فالأب أحق به . وقال فى رواية 
أنى طالب : والأّب أخق بالغلام » إذا عقل واستغنى عن الأم . 


د هل 


وهذا يشبه الذى نقله القاضى أبو يعلى » والشائى وغيرها عن ألى حنيفة . 
قال : إذا أ كل وحده » ولبس وحده » وتوضأ وحده » فالأب أحق به . 
وتقل اءن المنذر : أنه مخير حينئل بين أبوبه : عن ألى حنيفة . وألى ثور . 
والأول : هو مذهب أنى حنيفة الوجود فى كتب أصعابه . وهو إحدى 
الروايتين عن مالك . فإنه تقل عنه ابن وهب: الأم أحق به حت بمفر”'©ولكن 
٠‏ الشهورعنه : أن الأم أحق به مالم يلغ . 
وهذه فى الرواية الثالثة عن أحمد . ش 
والروابة الثالثة عن أحمد. : أن الأم أحق بالغلام مطلقاً ‏ كذهب مالك 
قال فى رواية خغبل : فى الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد صغار عفالأم أعطف 
عليهم ‏ مقدار ما يعقل الأدب ‏ فيكون الأب أحق مهم » مالم تتزوج . فإذا 
تزوجت » فالأب أجق بولده ‏ غلاماً كان أوجارية . 
قال الشيخ أبو البركات : فهذه الروابة تدل على أنه إذا كبر وصار يعقل الأدب. 
فإنه يكون مقره أيضاً عند الأم » لسكن فى وقث الأدب ‏ وهو النهار- يكون 
.عند الأب . 
وهذا مذهب مالك بعينه » الذى حكيناه.. 
فصار فى المسألة ثلاث روايات . 
ومذهب مالك ف المدونة : أن الأم أحق به مالم يبلغ ع وللأب تعاهده 
عندها وأديه وبعثه إلى الكتب» ولا يبيت إلا عند الأما. 
قلت : وحنبل » وأحمد بن الفرجكانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك 
وأهل الدينة » كا كان يسأله إسحق بن منصور وغيره عر مسائل سفيان 
الثورى وغيره » وكا كان سأله اليموق عن مسائل الأوزاىى » وكا كان يسأله 
إسمعيل بن سعيد الشالنجى عن مسائل ألى حنيفة وأصحابه » فإنهكان قد تفقه على 
مذهب ألى حنيفة » ثم اجنهد فى مسائل كثيرة » رجح فيها مذهب أهل الحديث . 


)١‏ ثغر ‏ بضم الثاء وكببر الغين ‏ الغلام سققطت أسنان الرضاع وبدلما شرها 
صم ال مر الع 3 ع 0 


ال د 


وسأل عن تلك المسائل أحمد وغيره » وشرحها إبراهيم بن يعقوب الموزجانى إمام. 
دمشق . وأما الذي نكانوا يسألونه مطلقاً » مثل : الأئرم » وعبد الله » وصال وغيرهم 
فكثيرون . ٠‏ 

وأما حضانة البنت إذا صارت مميزة ‏ فوجدنا عنهروايتين » منصوصتين » 
وقد نقلها غير واحد من أسحابه » أنى عبد الله بن تيمية وغيره . 

إحداما:أن الأب أحق بهاءكا هو موجود فى الكتب المروفة فى مذهبه . 

والثانية : أن الأم أحق بها . 

قال فى رواية إسحق بن منصور : يقضى بالجارية للاأم والخالة ‏ حتى إذا 
احتاجت إلى النزو يم فالأب أحق بها . 

وقال فى رواية مهنىبن محبى : الأم والجدة أحق بالجارية » حتى يتزوج 
الأب . 

قال أبو عبد الله فى ترغيب القاصد : وإن كانت جارية فلأب أحق بها . 
بغير تخبير » وعنه : الأم أحق بها حتى نمحيض . 

وهذه الرواية الثانية هى حو مذهب مالك وألى حنيفة فى ذلك . 

فنى الدونة : مذهب مالك : أن الأم أحق بالولد مالم يبلغ » سواءكان ذ كرا » 
أو أنثى .فاذا بلغ - وهو أتتى - نظرت . فإ نكانت الأم فى حرز ومنعة وتحصين 
فعى أحق بها أبداً عالم تنكح » وإن بلغت أر بعين سنة . وإن لم تكن 
فى موضع حرز وتحصين . أو كانت غير مرضية فى تفسها . فللأب أخذها منها . 
وكذلك الأولياء والوصى كالأب فى ذلك إذا أخذ إلى أمانة وحصين . 

ومذهب الليث بن سعد نحو ذلك . قال : الأم أحق بالجارية حتى تبلغ 5 
فإن كانت الأم غير مرضية فى نفسها وأدبها لولدها . أخذت منها إذا بلغت إلا 
أن تسكون صغيرة لا مخاف عليها . 

وأما أبو حنيفة ققال : الأم والجدة أحق بالجار ية حتى نحيض . ومن سوى. 


”17م سد 


الأم والجدة أحق مها حتى تبلغ حداً تكتهى . هذا هو الشهور . 
ولنظ الطحاوى : حت تستذنى »كا فى الغلام مطلقا . ولهذا قيل فيها كا قيل 
فى الغلام : حتى تأ كل وحدها» وتبس وحدها » وتو أ وحدهاء ثم تكون 
مع الأب . 
وأبو حنيفة أيضا: يحل الأب أحتى بها بعد القييز » كا يقول مثل ذلك فى 
الاإن » لكن يستثتى الأم والجدة خاصة . - ظ 
وأما المشهور عن أحمد ء وهو نخيير الغلام بين أبويه : فبو مذهب الشاففى, 
وإسحق إن راهويه . وموافقته للشاففى وإسحق أ كثر من موافقته لغيرها » 
وأصوله يأصولها أشبه منها بأصول غيرها . وكان يثنى عليهما و يعظمهما ويرجح 
أصول مذاهبهما على من ليست أصول مذاهب هكأصول مذاهبهما . 
وعندمم أصول فقهاء ٠‏ الحديث أصح من أصول غيرهم . والشافى وإسحق ها 
عنده من أجل قتهاء الحديث . وجمع هما ممسحد اليف فتناظرا فى مسألة 
رباع مكة . والقصة مشهورة . وذكر أحمد أن الشافنى علا إسحق بالحجة 
فى موضم . وأن إسحاق علاه بالحجة فى موضع . فإن الشافعى كان يبيح البيع 
والإجارة» وإسحاق ينع منهما . وكانت الحجة مع الشافى فى جواز بيعها ٠‏ ومع 
إسحاق فى امنع من إجارتها . 
وأما التخيير فى الجارية فبو قول الشافعى . ول أجده منقولا لاعن أحمد 
ولاعن إسحق كا نقل عهما التخيير فى الغلام ٠‏ 
ولسكن نقل عن الحسن بن حي اا نتاكاعباً . 
والتخيير فى الغلام هو مذهب الشافعى وأحمد فى المشهور عنه وإسحق. 
للحديث الوارد فى ذلك : حيث خَي النبى صلى الله عليه وس غلاما بين أبويه ب 
وهى قضية معينة ‏ ول برد عنه نص عام فى تمبير الولد مطلقاً » والحديث الوارد 
فى تخيير الجارية ضعيف مخالف لإجاعهم . 


لماع" سس 


والفرق بين مخيير الغلام والجار بة : أن هذا التخيير مخيير شروة » لانخيير رأى 
. ومصلحة » كتخيير من يتصرف لغيره » كالإمام والولى . فإن الإمام إذا خسير في 
الأسرئ بين القتل والاسترقاق وان والفداء . فمليه أن يختار الأصلح للسامين » 
ثم قد يصب ذلك الأصلح للمسامين » فيكون مصيبا فى احتهاده» حالما عم 
الله . ويكون له أجران» وقد لايصيبه » فيئاب على استفراغ وسعه . ولا يأثم 
بعجزه عن معرفة المصلحة » كالذى ينزل أهل حصن على حكه »م نزل 
بنو قريظة على حكرم النبى صلى الله عليه وسل . فلما سأله فبهم بنو عبد الأشبل . 
قال « ألا ترضون أن أجمل الأمر إلى سيدك سعد بن معاذ ؟ ») فرضوا .ذلك » 
وطمع من كان بحب استبقاءهم أن سعدا .محابيهم لما كان بينه وبنهم فى 

لجاهلية من الموالاة . فلنا أتى سعد حكر فيهم « أن تقل مقاتلتهم » ونسبى 
اريم وتقم أموالم . فقال النبى صلى الله عليه وس : لقد حكت فيهم بحكم 
لله من فوق سبع سموات » وهذا يقتضى أنه لوحكم بير ذلك لم يكن ذلك 
حكالله فى نفس الأمس» وإ نكان لابد من إقاذه . 

ومثل هذا : مأثبت فى صحيح مسل وغيره من حديث بريدة امشهور قال فيه : 

' وإذا حاصرت أهل حصن » فسألوك أن تنزهم على حكم الله فلا تتزلم 
على حك الله 2 فإنك لا تدرى ما حكم اله فهم ٠‏ ولكن أنزلم على حكك 
وح أسمابك 6 . 

ولهذا قال النقهاء : إنه إذا حاصر الإمام حصنا » فنزلوا على حم حا جاز 
إذاكان رجلا مساماء حرا عدلا » من أهل الاجتهاد فى أسى الجهاد .ولا حم 
إلا بعافيه حظ للاسلام من قتل أورق أوفداء . 

وتنازعوا فيا إذا حم بلمن » فأباه الإمام . هل يازم حكه أولا يلزم ؟ أو يفرق 
. بين القاتلة والذرية ؟ على ثلاثة أقوال . 


ا | 


وإها تنازعوا فى ذلك لظن للنازع أن امن لاحظ فيه لسامين .2 

وللقصود : أن. مخيير الإمام 3 الذى نزلوا على حكه : هو خيير رأى 
مصلحة بطلب أى الأمري نكان أرضى لله ورسوله فعله ٠‏ 5 ينظر الحتبدفى أ دلة 
المسائل » فأى الدليلين كان أ أرجح اتبعه . 

ولكن معنى قولنا» مخير : : أنه لايتعين فمل واحد من هذه الأمور مكل 
وقت . بل قد يتعين فمل هذا ثارة وفعل هذا نارة . وقول الله فى القرآن : 
( 47 : 4 فإمامنا بعد وإما فداء ) يقتضى فمل أحد الأمرين . وذلك لابمنع تعين 
هذا فى حال » وهذا فى حال . كا فى قوله تعالى ( ه : ه قل هل تر بصون بنا إلا 
إحدى الحسنيين ؟ وحن نتر بص بم أن يصيبك الل بعذاب من عنده أو يأيدينا) 
فتربص أحد الأمر ين لايمنم بعينه إذا كان الجباد فرض عين علينا بعض الأوقات» 
خينئذ يصبمهماله بعذاب بأيدينا كا فىقوله (: ١661‏ قاتلوهم يعذبهم اللهبأيديكم 
و حرم وينصرك عليهم » ويف صدور قوم مؤمنين » و يذهب غيظ قلوبهم ) 

وهذا كان عند جميم العاماء قوله تعالى فى الخار بين : (ه :© إتماجزاء الذين 
بحار بون الله ورسوله ويسعون ىق الأرض فساداً : أن توا »أو يصَلَبُوا »أو 
تقطّم أيديهم وأرجلهم من خلاف » أو ينفوا من الأرض ) لايقتضى أن الإمام 
مخير مخيير مشيئة » فيفعل أى هذه الأربعءة شاء» ب لكلهم متفقون على أنه 
يتعين هذافى حال وهذا فى حال . ْ 
مأ كترم يقولون : تلك الأحوال مضبوطة بالنص » فإن قتاوا تعين قتلهم . 
وإن اذا المال و يقتاوا تعين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف “اهو مذهب 

أبى حنيفة والشافعى وأحمد . روى فى ذلك حديث مرفوع . 

ومنهم من يقول : بل التعيين باجتهاد الإمام ‏ كقول مالك فإن رأى أن 
القتل هو المصلحة قتل » وإن لم يكن قد قتل . 

ومن هذا الباب : مخيير اللإمام فى الأرض المفتوحة عنوة بين جعلبا فيئا 


لال 


وجملها غنيمة ‏ 5 هو قول الأ كثرين _كأبى حنيفة والثورى وأبى عبيد وأحمد. 
فى الشهور عنه » فإمهم قالوا : إن رأى الصلحة فى جعلها غنيمة قسمها بي الذائمين ٠‏ 
كا قسم النبى صلى الله عليه وسلم خيير . . وإن رأى أزلا يقسمها جاز ما 
ان مل ل عليه وس مكة» أنه ميا نوة ا يدت بذاك الأ 
الصحيحة والسيرة المستفيضة وا جبور ان . ولأن خلفاءه بعده: أبا بكر 
وعمر وعثّان فتحوا ما فتحوه من أرض المغرب والروم وفارس . كالعراق والشام 
ومصر وخرامان » ول يقسم أحد من اطفء شين من انار لو ين الاي . 
لا السواد ولا غير السواد . بل جعلوا العقار فيا للمسامين داخلا فى قوله : (.وه:/ا 
ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ) الأية . ولم يستأذنوا فى 
ذلك الغانمين » بل طلب أ كابر الغائمين قسمة العقار» فل حجيبوهم إلى ذلك »كأ 
طلب بلال من عبر أن يقسم أرض الشام . وطلب منه الزبير أن يقسم أرض 
مصر » فل جيبوه إلى ذلك . ول يستطب أحد من الخلفاء أحداً من الغامين 
فى ذلك » فضلا عن أن يستطيب أنفس ميم الغامين. . شْ 

وهذا ما احتج به من جعل الأرض فيئا بنفس الفتح ومن نصر مذهبه > 
كاسماعيل بن إسحاق وغيره . وقالوا : الأرض ليست داخلة فى الغنيمة . فإن اله 
حرم على بنى إسرائيل المغائم وملكهم العقار . فعل أنه ليس من المغائم . وهذا 
القول يذ كر رواية عن أجدء 6 ذك عنه رواية ثالثة » كقول الشافعى : أنه 
يحب قسمة العقار والمتقول لأن ايع مغنوم . 

وقال الشافى : إن مكة لم تفتح عنوة » بل صلحا . فلا يكون فيها حجة . 

ومن حكى عنه أنه قال : إنها فتحت عنوة ‏ كصاحب ب الوسيط وفروعه - 
ققد غلط عليه . وقال فى السواد : لا أدرى ما أقول فيه إلا أنى أظن فيه ظنا 
مقرونا بعلم وظن : أن ءع ر استطاب أنفس الغائمين . . لماروى من قصة الى بن 
خارثة . وبسط هذاله موضع آخر. 


ا ع 


وقول الجرور أعدل الأقاويل » وأشبهها بالكتاب والسنة والأصول » وهم 
الذين قالوا : يخير الإمام بين الأمر بن مخيير رأى ومصلحة لا مخيير شهوة ومشيئة 
وهكذا سائر ما مخير فيه ولاة الأمرء ومن تصرف لغيره بولاية » كناظر الوقف 
'ووصى اليتيم والوكيل الطلق ‏ لامخيرون مخيير مشيئة وشهوة . بل مخبير اجتهاد 
ونظر وطلب و بحزى للإاصلح ؛» كالرجل المبتل بعدو بن » وهو مضطر إلى الابتداء 
بأحدماء فيبتديء عا له نفع . وكالاومام فى تولية من ولاه المرب والحكم والال 
يمختار الأصلح فالأصلح . فن ولى رجلا على عصابة » وهو بجد فبهم من هوأرضى لله 
منه » تقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين . 
وهذا مخلاف من خير بين شيئين » وله أن يفعل أيهما شاء »كالمكفر إذا خير . 
بين الإإطعام والكسوة والمتق . فإنه وإن كان أحد الخصال أفضل فيجوز له 
فل اللفضول . وكذلك لابس اعلف إذا خير بين السح وبين الغسل» وإن 
كان أحدهما أفضل . وكذلك المصلى إذا خير بين الصلاة فى أول الوقت وآخره » 
وإن كان أحدهما أفضل . وكذلك تخبير الآ كل والشارب بين أنواع الأطعمة 
والأشر بة الباحة » و إنكان نفس الأ كل والشرب واجباً عند الضرورة » حتى 
إذا تعين الأ كول وجب أ كله » و إنكان ميتة . فن اضطر إلى أ كل الميتة 
وجب عليه أ كلها فى الُمهور عن الأمة الأر بعة وغيرم من أهل العل . وكذلك 
خيدر الحاج بين المتع والاإفراد والقران عند الجبور الذين مخيرون الثلائة . 
ويجيز امسافر بين الفطر والصوم عند الجخهور ٠.‏ 
وأما من يقول : لا يجوز أن يحج إلا متمتعا . وأنه يتعين الفطر فى السفر » 
كا يقوله طائفة من السلف وانخلف من أهل السنة والشيعة - فلا يجيء . 
هذا على أصلهم ٠‏ 
. وكذلك القصرعند الجهور الذين يقولون :ليس للمسافر أن يصلى إلا ركمتين 
.ليس له أن ,يصلى أر بعا . فإن النبى صلى اله عليه وسل م يصل فى السفر قط إلا 


ركمتين » ولاأحد من أصعابه فى حياته . وحديث عائشة التى تذ كر فيه «أنه_أو 
أنها ‏ صلت فى حياته فى السفر أر بعا » كذب عند حذاق أهل العم بالحديث » 
كا قد سط فى موضعه . 

إذ القصود هنا : أن التتخيير في الشرع نوعان : 

فن خير فيا يفعله لغيره بولابته عليه » أو بو بوكالة مطلقة لم يبح له فيها فعل, 
ما شاء » فعليه أن يختار الأصلح . 

وأما من تصرف لنفسه : فتارة يأمره الشارع باختيار ما هو الأصلح بحسب 
اجتهاده »كا يأمر الجتهد بطلب أقوى الآراء» بل وأصلح الأحكام فىنفس الأمر. 

وتارة يبيح له ماشاء من الأنواع التى خير بينهماكا تقدم . هذا إذا كانمكلثها . 
وأما الصبي المميز: فيخير تخيير شبوة» حي ثكان كل من الأبوين نظير الآخر 

ولم ينضبط ففحقه حم عام للأب أو الأم » فلايمكن أن يقال كل أب فهو أصلح 
للمميز من الأم » ولأكل أم فبى أصاح له من الأب . بل قد يكون بعض الآباء 
أصلح . و بعض الأمهات أصلح » وقد يكون الأب أصلح فى حال » والأم أصلح 
فى حال فر يعكن أ ن يعتبر أحدها فى هذا . بخلاف الصغير» فإن الأم أصلح له 
من الأب » لأن النساء أوئق بالصغير وأخبر بتنذيته وحمله وتنويعه وتنويله » 
وأصبر على ذلك وأرحم به » فبى أقدر وأخير وأرحم وأصيرى هذا الوضع . 
فتعيلت الأم فى حق الطفل غير المميز بالشرع . ش 

ولكن بق تنقيح الناط: هل يهن الشارع لكون قرابة الأم مقدمة على 
قرابة الأب فى المضانة » أو لكون النساء أقوم عقصود الاضانة من الرجال ! 

وهذا فيه قولان للعلداء» يظهر أثرهما في :قديم نساء العصبة على أقارب الأم 
مثل : أم الأم » وأم الأب » والأخت من الأم . والأخت من الأب . ومثل : 
العمة والخالة . ونح ذلك هذا فيه قولان , ما روايتان عن أحمد . وأرجح 


اليلد 

القولين فى المحة : تقديم نساء العصبة . فتقدم الأخت من الأب على الأخت 
من الأم » وخالة الأب على خالة الأم . وهو الذى ذكره الارق فى مختصره » 
وأبو الحسن الأمدى وغيرها من الأسحاب . 

٠‏ وعلل ذلك منعلله_كأبى الحسن الآمدى فى مثل تقديم خالة الأب على خالة 
الأم . فإن قرابتها فبها رحم وتعصيب » بخلاف قرابة الأم » فان فيهار حما بلاتعصيب. 
. فأم الأب مقدمة على أم الأ . والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم . 
والعمة مقدمة على اعثالة . كا يقدم أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم . 
فالأخ للأب أولى من الأخ للأم . والعم أولل من الخال . بل قد قيل : إنه 
لاحضانة لارجال من أقارب الأم بحال . وأن الحضانة لا تثبت إلا ارجل من 
العصبة » أو لامرأة وارثة » أومُدلية بعصبة » أو وارث. فإن عدموا امام . 

وعلى الوجه الثانى: فلا حضانة للرجال فى أقارب الأم . 

وهذان الوجهان فى مذهب الشافعى وأحمد . 

فلوكانت جهة الأمومة راجحة لترجمح رجالها ونساؤها ٠‏ فاما لم يترجح رجالا 
بالاتفاق فكذلك نساؤها. 

وأبضاً فجموع أصو ل الشرع إنما تقدم أقارب الأم فى الميراث والعقل والنفقة. 
وولاية اموت والمال وغير ذلك . لم يقدم الشارع قرابة الأم فى حك ه ن الأحكام . 
فن قدمهن فى الحضابة فقد خالف أصول الشريعة . 

ولكن قدموا الأم لكونها امرأة . وجنس النساء مقدمات فى الحضانة 
على الرجال . وهذا يقتضى تقديم المدة أم الأب على امد » كا قدمت الأم على 
الأب . وتقدم أخواته على إخوته » وعماته على أعمامه » وخالاته على أخواله . 

هذا هو القياس والاعتبار الصحيح . 

وأما تقدريم جنس نساء الأم على جنس نساء الأب مخالف للا صول والعقول 

ولهذا كان من قال هذا فى موضع يتناقض ولا يطرد أضله.. ولهذا جد أن لم يضبط 


أصل الشرع ومقصوده فى ذلك أقوالا متنافضةءحتى يوجد فى الحضانةمن الأقوال 
اللتناقضة أ كثرمما يوجد فغيرها من هذا الجنس . فنهم من يقدم أم الأم على أم 
الأب . كأحد القولين فى مذهب أحمد » وهو قول مالك والشافعي وألى حنيفة . 
2م من هؤلاء من يقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم 2 يقدم الحالة 
على العمة »كقول الشاففى فى الجديد وطائفة من أسماب أحمد . وبنوا قولم 
على أن الخالات مقدمات على المات لكونهن من جبة الأم .نم قالوا 
فى المات واللحالات والأخوات: من كانت لأبوين أولى . ْم من نت لأب » 
ثم منكانت لأم . 

وهذا الذى قالوه هنا موافق لأصول الشرع ٠‏ لكن إذا ضم هذا إلى قولم 
بتقديم قرائب الأم ظهر التناقض . وهم أأيضاً قالوا بتقديم أ الأب والجد 
على الخالات والأخوات للم . وهذا موافق لأصول الشرع » لكنه يناقض 
هذا الأصل . ولهذا قالوا فى القول الآخر : إن انخلة والأخت للاأم أولى من 
أ م الأب » كقول الشافعى ١‏ لقدم . وهذا أطرد لأصلهم . لكته فى غاية 
المناقضة لأصول الشرع . 

وطائمة أخرى طردت أصلبها » ققدمت من الأخوات من كانت لأم على 
م نكانت لأب » كقول أبى خنيفة والمزنى وابن سريح . 

وبالغ بعض هؤلاء فى طرد قياسه حتى قدم اللمالة على الأخت من الأب 
كقول زفر . ورواية عن أبى حنيفة » ووافقهم ابن سريج . 

ولك ن, بو بوسف استتبم ذلك ققدم الأخت للااب . ورواه عن أبى حنيفة 

وروى عن زفر أنه أمعن فى طرد قياسه حتى قال : إن الخالة أولى من الجدة 
أم الأب . وقد روى عن أبى حنيفة أنه قال : لا تأخذوا قايس زفر » فإنم 
إذا أخذتم قايس زفر حرمم الحلال وحلتم الحرام ٠‏ وكان يقول فى القياس : 
قياس زفر أقبح من البول فى امسحد . وزفركان معروفا بالإمعان فى طرد قياسه 2 


3-2-2 


السكن الشأن فى الأصل الذى فاس عليه وق علةالحسك فى الأصل » ر وهو جواب 
سؤال الطالبة » فن أحكم هذا الأصل استقام قياسه . وهذا كا أن زفر اعتقد 
أن النكاح إلى أجل يبطل التوقيت » ويصح التكاح لازماً . وخرّجٍ بعضهم 
. ذلك قولا فى مذهب أحمد . فكان مضمون هذا القول : أن ننكاح التمة 
يصح لازماً غير مؤقت . وهوخلاف النصوص . وخلاف إجماع السلف . 
والأمة إذا اختلفت فى مسألة على قول » لم يكن ان بعدهم إحداث قول يناقض 
القولين» و يتضمنإجماع السلف على الخطأ والعدول عن الصواب . ولي سف الساف 
هن يقول ف التعة إلا أنه باطل . أو يصح مؤجلا » فالقول بازومه مطلقاً 
خلاف الإجاع . 

وسبب هذا القول : اعتقادهم أن كل شرط ناد ف التكاح فإنه يبطل 
وينعقد النكاح لازماً » بدون. حصول غرض المشترط . فالزموه مالم يلتزمه 
ولا ألزمه به الشارع . ولهذا مح من قال ذلك نكاح الشغار ونحوه بما شرط 
فيه ننى المهر . وسمحوا نكاح التحليل لازما » مع إبطال شرط التحليل ٠‏ 
وأمثال ذلك . ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيحين عن عقبة بن عاص عن النى صل الله عليه وسلم أنه 
قال ه إن أسق الشروط أن رف به مااستحلام به الفروج »© . 

فدل النص على أن الوفاء بالشروط فى النكاح أولى منه بالوفاء بالشروط فى 
البيع » فإذا كانت الشروط الفاسدة في البيع لايازم العقد بدونها . بل إما أن يبطل 
العقد» و إما أن ينبت الخيار لمن فات غرضه بالاشتراط إذا بطل الشرط . فكيف 
بالشروط فى النسكاح : 

وأصل ممدتهم. :كون التكاح يصح بدون تقدير الصداق .5 ثبث 
بالكتاب والسنة والإجماع . فقاسوا كح انع شرط فيه نفى المهر على النكاح 
الذى ترك تقدير الصداق فيه ٠‏ كا فعل أصماب أبى حنيفة والشافعى وأ كثر 

م6٠4‏ مختصر الفتاوى 


ل 


متأخرى أسماب أحمد . ثم طرد أبو حنيفة قيامه » فصحح تكاح الشغار » بناء 
على ألا موجب لفساده إلا إشغاره عن المهر . وهذا ليس مفسداً . 
وأما الشافعى ومن واققه من أصعاب أحمد : فتكافوا الفرق بين الشغار وغيره 
بأن فيه تشريكا فى الْبُضم » أو تعليقا للمقد أوغير ذلك مما قد بسط فى غير هذا 
. الوضع » وبين فيه أن كل هذه فروق غير مؤترة » وأن الصواب مذعب أهل الدينة . 
مالك وغيره » وهو المنصوص عن أحمد فى عامة أجو بته . وعليه أ كثريقدماءأسحابه : 
1 ن العلة فى إفساده : هى شرط إشغار النكاح عن الهر . وأن النكاح ليس 
بلازم إذا شرط فيه ننى الهر أو مهر فاسد » فإن الله فرض فيه البرء فل يحل 
لغير الرسول النكاح بلا مهر . فن تزوج بشرط ألا يحب مهر قل يعقد التكاح 
الذى أذن الله فيه ٠‏ فإن الله إنما أباح المقد لمن يبتغى عاله محصناً غير مسافيح كا 
قال تعالى ( : : + وأحل لك ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مساخين ) فن طلب النسكاح بلا مهر فلم يفمل ماأحل الله . وهذا يخلاف من 
اعتقد أنه لابد من مهر » لكن م يقدره »كا قال تعالى ( ؟: م5_/ابم ولاجناح 
عليم إن طلقم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة - إلى قوله ‏ وإن 2 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم لمن فريضة ‏ الآية ) فهذا نكاح 
000 
|:فبذاهو هو لقوق بين البكاح وبين اليم . ٠‏ فإن البيع بثمن الثل وهو 
رار الإجارة بئمن الثل لا يصح . بخلاف النسكاح . 
وقد سل لحم هذا الأصل الذى قاسوا عليه الشافعى وكثير من أصحاب أحمد 
فى البيع؛ وأمافى الإإجارة : فأصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم يقولون : إنه 
يحب أجرة المثل فيا جرت العادة فيه فى مثل ذلك » كن دخل مام حمامى يدخلها 
الفاس بالكراء » أو سكن فى خان » أو ححرة جرت عادتهم بذلك » أودفم 
طعامه » أو خيزه إلى من يطخ أو مخبز بالأجرة » أو ثيابه إلىمن يفسل بالأجرة > 


ل لي لس 


أو ركب دابة مكارى يكارى بالأجر: 5 » أو سفينة ملاح يركب الناس بالأجرة . 

فإن هذه إجارة عرفية عند جهور العلماء » وتحب فها أجرة الثلء وإن لم 

ط ذلك . فهذه إجارة بأجرة الثل . 

1 بكنك ك لو بتاع طماما بمثل مايتقطع به السمرء أو سعر مايبيع الناس ء أ 
ع اشتراه به من بده أو رثه ٠‏ فبذا مجور في أحد القولين فيمذهب أحدري. . 

وقد نص أحمد على هذه المسائل ومثلباى غير موضع ظ وإن كان كثير من 
متأخرى أصحابه لا يوجد فى كتبهم إلا القول الآخر . تاد هذه المقود 
كقول الشافهى وغيره . و بسط هذه المسائل فى مواضع أخر . 

والقصود هنا :كان مسائل الحضانة . وأن الذين اعتقدوا أن الأدَ قدمت 
لتقدم قرابة الأم :لكان أصلهم ضعيفاً كانت الفروع اللازمة للااصل الضعيف 
ضعيفة » وفساد اللازم يستازم فساد الازوم . بل الصواب بلا ريب أنها قدمت 
لكونها أنثى » فتكون امرأة أحق بحضانة الصغير من الرجل . فتقدم الأم على 
الأب » والجدة على البد » والأخت على الأأن » والخالة على الخال » والعمة على 
العم .. وأما إذا اجتمع امرأة بعيدة ورجل قريب » فهذا لبسطه موضع آخر . 

إذ القصود هنا ذ كر مسألة الصغير الميز» والفرق بين الصبية والصبى . 
فتخيير الصى الذى وردت به السنة أولى من تعيين أحد الأبوبن له. ولهذا كان 
تعيين الأب كا قال مالك وأحمد فى روايته . والتخيير تخيير شبوة . 

وهذا قالوا : إذا اختار الأب مدة ثم اختاز الأم فله ذلك . حتى قالوا : متى 
اختار أحدههما ثم اختار الآخر نقل إليه . وكذلك إن اختار ابتداء . 

وهذا قول القائلين بالتخيير: الحسن بن صالح » والشافعى » وأحمد ن حنبل . 

وقالوا : إذا اختار الأم كان عندها ليلا » وأما بالنبار فيكون عند الأب 
ليعامه ويؤدبه . هذا مذهب الشافعى وأحمد . وكذلك قال مالك » وهو يقول : 
يكون عندها بلا تخيير » للأب تعاهده عندها وأدنه ويه إلى الملكتب»ء 
يبيت إلا عند الأم . 


لاما" لد 


قال أصعاب الشافعى وأحمد : و إن اختار الأ بكان عنذه ليلا ونهاراء ول يعنع 
من زيارة أمه ».ولا تمنم الأم من تمريضه إذا اعتل . ش 
فأما البنت إذا خيرت ‏ فكانت عند الأم مارة » وعند الأب نارة أفضى ذلك 
إلى كثرة مرورها وتبرجها وانتقالها من مكان إلى مكان . ولا يبق الأب موكلا 
بحنظهاء ولا الأم موكلة تحفظها . وقد عرف بالعادة أن ما تناوب الناس على حفظه 
ضاع . ومن الأمثال السائرة : لا تصلح القدر بن طباختين . 
وأيضاً فاختيار أحدها يضعف رغبة الأخر فى الإحسان والصيانة فلا ببق 
الأب نام الرغبة فى حفظلهاء ولا الأم'نامة الرغبة فى حفظها . وليس الذكر كالأنى 
يا قالت امرأةعمران : (س : ه44 رب إنى نذرت للك ما فى بطنى محرا - إلى 
قوله ‏ فلما وضعتها قالت : رب إنى وضعتها أنتى » والله أعر بما وضعت » وليس 
٠‏ لذ كركالأثى » و إنى سميتها مر » و إنىأعيذها بك وذريما من الشيطان الرجيم ٠‏ 
قتقبلها ربا بقبول حسن » وأنبنها نبا حسئا » وكفلبها زكريا ‏ إلى قوله ‏ 
وماكنت لديهم إذ”يلقون أقلامهم أثهم يُكفل مريم ) فهذه مريم احتاجت 
إلى من يكفلها ويحضنهاء حتى اقترعوا على كفالها » فكيف بن سواها 
من النساء ؟ ْ 
وهذا أمر يعرف بالتجر بة : أن المرأة تحتاج من ال لفظ والصيانة إلى مالا يحتاج 
إليه الصبى . وكا كان أسترلما وأصون كان أصلح لحا . ولهذا كان لباسها 
المشروع لباسا لما يسترها » ولمن النى صلى الله عليه وسم من يلبس منهن لباس 
الرجال . وقال لأم سامة : فى « عصابتها لية لا ليّتين » . رواه أبو داود وغيره . 
وقال فى الحديث الصحيح « صتفان من أهل النار من أمتق م أرهها بعد : نساء 
كاسيات عاريات ؛ ماثئلات مميلات » على رؤسهن مثل أسنمة البْدّت »لايدجان 
الجنة ولاتحدن ر يحهاء ورجال معهمسياط مثل أذناب البق ريض ربون بها عباد الله .. 
وأبضاً : فأمرت المرأة فى الصلاة أن تتتجمع ولاتجافى بين أعضائهاء وفى الإحرام 


لاو ل 


ألآ ترفم صوتها إلا بقدر ماتسمع رفيقتهاء وألا ترق فوق الصفا والمروة . كل ذلك ' 

لتحقيق سترها وصيانتها . ونبيت أن تسافر إلا مم زوج » أوذى محرم » الحاجتها 
فى حفظها إلى الرجال مع كبرها ومعرقتها . فكيف إذا كانت صفغيرة مميزة » وقد | 
بلغت سن ثوران الشهوة فيها وهى قابلة للا مخداع ؟ 

وق الحديث2 النساء لم على َعم إلا ماذبّ عنه 6 . 

فبذا مما بين أن مثل هذه الصبية المميزة من أحوج النساء إلى حفظها 
وصونها » وترددها بين الأبوين مما مخلع بذلك » من جبة : أنها هى لايجتمع قلبها 
على مكان معين » ولا تمع قاب أحد الأنوين على حفظها . ومن جبهة أن 
تمكينها من اختيار هذا 'نارة وهذا نارة محل يكال حفظها » وهو ذريعة إلى 
ظبورها ومرورها . فكان الأصلح لما أن تجمل عندأ حد الأوين مطلقاً » ولا 
تمكن من التخيير »كا قال ذلك جمبور عاماء السامين : مالك » وأبو حنيفة » 
وأحمد وغيرهم . وليس فى تخييرها نص صريح » ولا قياس صحيح . 

والفرق ظاهى بين تخييرها وتخبير الابن لاسبا والذ كر محبوب مرغوب فيه . 
فلو اختار أحدها كانت محبة الآخر له تدعوه إلى مراعاته » والبنت مزهود فيها 
فأحد الوالدين قد يزهد فيها مع رغبتها فيه » فتكيف مم زهدها فيه ؟ فالأصلح لها 
لزوم أحدها لا التردد بينهما . ش 

م هنا يمصل الها فى دين أحدما . فن عين الأ - كلك وأ ني 
وأحمد ء فى إحدى الروايتين_ لابد أن براعوا مع ذلك صيانة الأم لها . ولمذأ قالوا 
ما ذكره مالك والليث وغيرها: ذالم تسكن الأم فى موضع حرز وتحصين أوكانت 
غير مرضية . فلاب أخذها منها . وهذا هو الذى راعاه أحمد فى الرواية الى 
اشتهرت عند أسمابه » حتى لم يذكر أ كثرهم فى ذلك نزاعا . وقد عللوا ذلك 
بحاجتها إلى ال مفظ والتزوي » والأأب أقوم لذلك من الأم . فإنه إذا كان لابد من 
رعاية حفظها وصياتهاء وأن للا'ب .أن ينتزعها من الأم إذال تسكن حافظة لها 


سس ب لد 


بلاريب ذالأب أقدر على حفظها وصيانتها من الأم » وهى مميزة لا تحتاج فى 
بدنها إلى أحد . والأب له من الميبة والحرمة ما ليس للاأم . وأحمد وأسحابه إنما 
يقدمون الأب إذا لم يكن عليها فى ذلك ضرر . فاوقدر أن الأب عاجِز عن 
حفظها وصيانتهاء أو همل حفظها لاشتغاله عنها أو لقلة دينه» والأم قائمة حفظها 
. وصيائتها ‏ فإنه تقدم الأم فى هذه الحال . | 
فكل من قدمناه من الأنوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها واندفمت 
به مفسدمها . فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدما :- فالأخر أولى به بلاريب. 2 
أحتى الصغير إذا اختار أحد أبو به وقدمناه نا نقدمه بشرط حصول مصلحته 
وزوال مفسدثه . فلو قدرنا أن الأب أقرب لكن لابصونه والأم تصونه ل يلتفت 
إلى اختيار الصبى » فإنه ضعيف العقل . قد تار أحدها لكونه نوافق هواه الفاسدء 
ويكون الصبى قصده الفجور ومعاشرة الفجار» ورك ما يتفعه من العل والدين 
والأدب والصناعة » فيختار من أبو به من حصل له معه ما مهواه . والآخر يذودُه 
وويصلحه . ومتى كان كذلك فلا ريب أنه لا يمكن من يفسد معه حاله . لهذا 
قال أحعاب الشافعى وأ<د : إنه لاحضانة لفاسق . وكذلك قال الحسن ابن حَىّ . 
وقال مالك : كل من له الحضانة من أب أو ذات رح أو عصبة ليس له كفاية 
ولا موضعه نحرز » ولا يؤمن فى نفسه فلا حضانة له . والحضانة لمن فيه ذلك 
وإن بعدء وينظر للولد فى ذلك بالذى هوأ كفأ وأحرزء قرب والد يضيع 
ولده . وكذلك قالوا ‏ وهذا لفظ القاضى أبو يملى فى خلافه ‏ إنما يكون التخيير. 
بين أ بون مأمونين عليه يعر أنه لاضرر عليه من كونه عند واحد منبما . فأما من 
لايقوم بأمره و مخليه للعب » فلا ينبت التخيير فى حقه . والنى صل الله عليه وس 
قال« مروهم بالصلاة لسبع»واضر نوم عليها لعشرء وفرقوا بيهم فى المضاجم» فتى 
كان أحد الأبوين يأمره بذلك » والآخ رلا يأمره .كان عند الذى يأمره ذلك 
دون الآخر . لأن ذلك الآمر له هو الطيع لله ورسوله فى تربيته» والآخر عاص لله 


اندية 


ورسوله : فلا يقدم من يعصى الله فيه على من يطيع اله فيه . بل يحب إذا كان ' 
“أحد الأبوين يقمل معه ما أمر الله به ورسوله . ويثرك ما حرم اللّة ورسولة » والآخر 
لا يفعل معه الواجب أو يقعل معه المرام ‏ قدم من يفعل الواجب » ولو اختتار 
السبى غيره » بل ذلك العاصى لا ولاية له غليه يخال ٠‏ بل كل من ل يتم م بالواجب 
فى ولايته فلا ولاية له . بل إما أن يرفم يده عن الولاية ويقام من يفعل - : 
وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب . فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين 
تحصل طاعة الله ورسوله لا حقه » ومع حصوله عند الآخر لا تحصل له قدم 
الأول قطاماً . وليس هذا الحق من جنس الميراث الذى يحصل بالرحم والتكاح 
والولاء » وإن كان الوارث حاضراً وعاجزا . بل هو من جنس الولاية ولابة 
النكاح والمال التى لابد فيها من القدرة على الواجب وفعله حسب الإمكان . 
وإذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها لاتعمل مصلحتها 
بل تؤفيها أو تقصر فى مصاحتما. ٠‏ فمنا ”'" ولا يؤذمها فالحضانة هنا للأم 
قطعا. ولو قدرأن التخيير مشروع وأنها اختارت الأم فكيف إذا لم يكن كذلك ؟ 
وما ينبغى أن [ بعل أن ] الشارع ل س له نص عام على تقديم أحد الأبوين 
مطلقا ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا . والعماء متفقون على أنه لابتسين أحدها 
مطلقًا » بل مع العدوان والتفر بط والفساد والضرر لايقدم من يكون كذلك على 
البر العادل الحسن القالم بالواجب . ش 
وقد عللوا أيضا تقديم الأب بعلة ثانية : بأنها إذا صارت مميزة صارت تمن 
مخطب وتزوج » واحتاجت إلى تحبيزها . فإذا كانت عند الأ بكان أنظرلها 
وأحرص على تجبيزها وزو بحها م إذا كانت ع عند 00 . 


. والذى يظهر‎ ٠ هنا قطع من الورقة قدر كلتين ؛ وهى تصحيحة بالهامش.‎ )١( 
من السياق : أن كلق « فهنا ولا يؤذمها » زائدتان فالكلام من غيرهما مستقم‎ 


د اذ 


وأنو حنيفة يوافق أحمد على أن الأب أحق بها من الخالة والأخت والعمةة 
وسائر النساء » مخلاف ما قاله فى الصى . فإنه جعل الأب أحق به مطلقا . لكن 
قال : الأم والجدة أحق من الأب . فكلاها قدم الأب وغيره من العصبة على 
النساء » لكن أحمد طرد القياس » فقدمه على جميع النساء . وأبو حنيفة فرق بين 
عمود النسب وغيره . والنى صل اله عليه وسم قد قال « الطلة أم » فإذا قدم 
الأب على النساء اللانى يقدمن عليه فى حالصغرها دل ذلك على أن الأب أقوم 
بمصلحة ابنته من النساء . وتبين أن أصل هذاالقول ليس فى مفردات أحمد » بل 
هوطرد فيه قياسه . ْ 000 
و بكل حال فهو قول قوىمتوجه ليس بأضعف من غيره من الأقوال القولة. 
فى الحضانة وليس قول من رجح الأم مطلقا بأقوى منه . 
وما يقوى هذا القول : أن الؤلد مطلقا إذا تعين أن يكون فى مدينة أحد 
الأبوين دون الأخرء وكان الأب سا كنافى مصرء والأم سا كنة فى مصر آخر 
فالأب أحق بدمطلقا» سوا ءكان ذ كرا أوأنثى عند عامة العلماء »كش ريح القاضى . 
وكالاك والشافنى وأحمد وغيرهم » حتى قالوا :إن الأب إذا أراد سفر نقلة لغير الضرار 
إلى مكان بعيد فبوأحق به لأن كونه مع الأب أصلح له » الحفظ نسبه » وكالثر ببته 
وتعليمه وتأديبه » وأنه مم الأم نضيم مصاحته . ولا مخير الغلام هنا عند أحدها - 
لامخرج إلى الأحَق فالآب أيضا أحق لأن كونه عند الأب أصلح له . وهذا العنى 
منتف ف الابن » لأنه مخيرء ولأن ترد الابن يينهما لامضرة عليه فيه . بخلا ف البنت 
واتفقوا كلهم على أن الأم لوأرادت أن تسافر بالذ كر أو الأنثى من المصر 
الذى فيه عقد النكاح فالأب أحق به . فم يرجح أحد منهم الأم مطلقا . 
فدل ذلك على أن ترجيحها فى حضانة الولد مطلقاذ كرا كان أو أنتى مخالف لهذا 
الأصل الذى اتفقوا عليه . وعلر أنهم متفقون على ترجييح جانب الأب عند تعذر 
الجم بينهما . وهذا نابت فى الولد . وإن كان طفلا يكون فى بلد أبيه : مخلاف 


تان د 


مأ إذا كان الأبوان فى مصر واحد . فههنا هو مم الصذر للأم . لأن فى ذلك 
جمعا بين اللصلحتين . 1 

ومما يقويه أيضا: أن الغلام إذا بلغ معتوها كانت حضانته للم كالصغير . 
وإن كان عاقلا » كان أمره إلى نفسه يسكن حيث شاءء إذا كان مأمونا على 
نفسه عند الأئمة الأر بعة وغيرهم ٠‏ فإ نكان غير مأمون على نفسه ف بعل أحد 
الولاية عليه للأم . بل قالوا: للأب مه إليه وتأديبه . والأب عنعه من السلفه . 

وأما الجارنة إذا بلغت : فتقل عن مالك : الوالد أحق يضما إليه حتى نوج 
ويدخل بها الزوج . ثم هى أحق بنفسها وتسكن حيث شاءت . إلا أن يخاف 
منها هوى أو ضيعة » أو سوء موضع . فيمنعها الأب يضما إليه . 1 

وقد تقدم فى المدونة : أن الأم أحق مها مالم تنكحءوإن بلغت أر بعين سنة 
وكذلك قال أبو حنيفة فى البكر قال : الأب أحق بها مأمونة كانت أو غير مأمونة 
والبنت هى أحق بنفسها إذا كانت مأمونة . وقال الشافعى : هى أحق بنفسها 
إذا كانت مأمونة » يكرا كانت أو ثيبا . وفى مذهب أسمد ثلاثة أقوال ذ كرها 
ف الحرر روايتين ووجها . 

أحدها : أنها تكون عند الأب حتى تتزوج؛ ويدخل بها الزوج . وهذا 
.هو الذى نصره القاضى وغيره فى كتبهم ٠‏ 

وقالوا : إن لجار ية إذا بلغت وكانت بكرا : فعليها أن تسكون مع أبيها حتى 

تتزوج » ويدخل بها النوج . ول يذاكروا فيه نزاا . 0 

والرواية الثانية عن أحمد : تكون عند الأم . وهذه الرواية إما أخذها 
الشيخ أبو البركات من الروابة التقدمة : أن حضاتها تكون للام مالم تعزوج . 
فإنه على هذه الرواية نقل عن أمد فيها روايتين . فإن أحمد قال فى تلك الرواية : 
. الأم والجدةأحق بالجارية مالم تتزوج » لؤملها أحق بها مالم تنزوج فى رواية مهنا . 
وقال فى رواية ابن منصور: يقضى بالجارية لا م وانخالة » حتى إذا احتاجت. 


لاخ ل 


إلى التزو يج فالأب أحق بها . فهنا قال عند الحاجة إلى التزو بم للاب » و إن كانت 
لم تتزوج بعد وهذا يكون بالبلوخ . 7 

وأما القول الثالث فى مذهبه : وهو أنها إذا باغت تكون حيث شاء تكالغلام 
فهذا يجىء على قول من يخيرها كا مخير الغلام . فن خير الغلام قبل بلوغهكان 
أمره بعد البلوغ إلى نفسه .كاقاله الشاففى وأحمد وغيرها . لكن أبو البركات 
حك هذه الأقوال الثلاثة فى محرره فى البالفة . وهى مطابقة للاقوال الثلاثة 
التى ذ كرناها فى غير البالغة . فإنه على الشهور عند أسحاب أحمد : أنها إذاكانت 
قبل البلوغ عند الأب فعى بعد البلوغ أولى أن تكون عندالأب منها عند الأم . 
فإن أبا حنيفة وأححد فى رواية ومالكا يجماونها قبل البلوغم للام . بعد بلع 
جعاوها عند الأب . وهذا يدل على أن الأب أحفظ لها وأصون وأنظر فى مصلحتها 
فإذاكان كذيك فلا فرق بين ماقبل البلوغ وما بعده فى ذلك . 
فنبين أن هذا القول ‏ وهو جعل البنت المميزة عند الأب أرجح من غيره . 
بوالله أعلر . | ٠‏ 
فسل 

والتخيير قل جاء فيه حديثان . وأما تقدم الأم على الأب فى حق الصغير 
فتفق عليه. وقد جاء فيه حدديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص « أن امرأة قالت: 
يارسولالله إن ابنى هذا كان بطنى لدوعاء ؛ وحجرى له حواء » وثدبى له سقاء وذ 
أبوه أنه ينزعه منى» فقال: أنت أحقّ به مالم تنكحى» . رواه أحمد وأبو داود. 
لكن فى لفظه « وأن أباه طلقنى » وزعم أنه ينتزعه منى 6 . 
وقال ابن النذر : أجمع كل من تخافظ عنه من أهل الم : على أن الزوجين 

إذا افترقا ولحا ولد طفل : أن الأم أحق به مالم تتكح . وممن حفظنا عنه ذلك : 
يحى الأنصارى والزهرى ومالك والثورى والشافبى وأحمد وإسحاق . وبه تقول 

وقد روينا عن ألى بكر الصديق: أنه نحم على حمر به » وإبصبى لعادم لأمه أم 


دومه - 


عاصم . وقال « حجرها وريحها ومسها خير له منك حتى يشب فيختار » . 

وأما التخيير: فمن ألى هربرة « أن النى صلى الله عليه وس خير غلاما 
بين أبيه وأمه » رواه أحمد وان ماجه والترمذى ومحه . ورواه أبو داود وقال 
فيه : « إن امرأة حاءت » فقالت : ارسول الله » إن زوجى بريد أن يذهب 
بابنى » وقد سمقاني من بثرأى عتبّة » وقد نفعنى . فقال رسول اله صلى الله عليه 

م اسْتهِما عليه . قال زوجها : من تحاققنى فى ولدى ؟ فقال البى صلى الله عليه 

: هذا أبوك وهذه أمك » خَدْ بيد أسهما شكت » فأخذ بيد أمه فانطلقت به » 
0 النسانى كذلك » وم يذكر « استهما عليه » ورواه أحمد كذلك أيضاً لكنه 
قال فيه « جاءت امرأة قد طلقها زوجها » و ذكر فيه قوطًا «قد سةالى ونفعنى» 

وقد روى مخيير الغلام بين أبويه عن عمر بن الخطاب وعلي بن أنى طالب 
وألى هر برة . فروى سعيد بن منصور وغيره « أن عمر بن الخطاب خير غلاماً بين , 
أبيه وأمه » وعن عمارة م أنه قال « خيرنى علي بين عمى وأنى وكنت 
ابن سبع أو ثمان . وروى نحو ذلك عن ألى هريرة ٠‏ ول يعرف لم مخالف » مع 
أنها فى مظنة الاشتهار . 

وأما الحديث الثانى : فرواه عبد الجيد بن جعفر الأنصارى عن جده « أن 
جده أسر » وأبت امرأته أن تسل لخاء بان له صغير لم يبلغ . قال : فأجلس 
الى صلى الله عليه وسل الأب هبنا » والأم ههناء ثم خيره » وقال : الام أهد 
نذهب إلى أبيه » هكذا رواه أحمد والنساتى . ورواه أبو داود عن عبد الجيد 
ابن جعفر قال : أخبرنى أبى عن جدى رافع بن سنان « أنه أسر وأبت امرأته 
أن 5 ؛» فأتيت النى صلى اله عليه وسل فقالت : ابنتى وهى فطيم أو شبببه » 
وقال رافع : انق ٠‏ فقال له رسول الله صلى لله عليه وسلم : أقعد ناحية » وقال 
لها اقمدى ناحية وأقعد الصبية ببنهما » ثم قال ادغواهاء فالت إلى أسماء فقال 
)١(‏ ف الأصل مهملة لا نقط فها قتحرر 





ا ل 


البى صل الله عليه وسل : اللهم اهدهاء فالت إلى أبيها فأخذها » وعبد الجيد 
هذا هوعبد الجيد بن جعفر بن عبد الله بن رافم بن سنان الأنصارى . وهذا 
الحديث قد ضعفه بعضهم تقال ابن المنذر : فى إسناده مال . وقال غيره : هذا 
الحديث لايثبته أهلالنقل . وقد روى على غير هذا الوجه . وقد اضطرب فيه 2 
كان يرد كو أم أنثى ؟ - ومنروكا أنهمكان أتىقال فيه (( إنها فطلم »أ 
مفطومة . 

وفعيل بعنى مفعول. إذا كان صفة يستوى فيه اللذكر والؤنث » يقال : 
عين كيل» وكف خضيب . فيقال الصغير: فطيم والصغيرة قطيم .- 
ولفظ « الفطيم » إما يطلق على قريب العهد بالفطم » ٠‏ يكوك نمو ثلاث 
سنين . ومثل هذا لا مخير باتفاق العلماء . 

وأيضاً فإنه خير بين مس وكافر . وهذا لا يحوز عند الأئمة الأر بعة وغيرهم . 
فإن القائلين بالتخيير لا يخيرون بين مسلم وكافر » كالشافعى وأحمد . 

وأما القائلون بأن الكافرة لها حضانة كأبى حنيفة وابن القاسم فلا يخيرون . 
لكن أبو ثور يقول بالتخيير» فماحكاه عنه ابن المنذر . والجهور على أنه لاحضانة 
لكافر . وهو مذهب مالك والشافعى والبصريين» كسوار وعبد انه ن الحسن . 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك : الذمية فى ذلك كالمسامة ش 
وهى أحق بولدها من أبيه الس . وهو قول الاصطخرى من أحاب الشافمى 
وقد قيد ذلك أبو حنيفة فقال : هى أحق بولدها ما ل يعقل الأديان » ويخاف أن 
يألف الكفرء والأب إذاكان مسلماكان الولد مساما باتفاقهم . 

وكذلك إنكانت الأم مسامة عند الجهور»كالشافعى وأحمد وأبى حنيفة » فإنه 
يتبع عند الجهور فى الدين خيرهما دنيا . وأما فى النسب والولاء فهو يتبع الأب 
بالاتفاق . وى الحرية أو الرق يتبع الأم بالاتفاق . | 

وقد حمل بعضهم هذا الحديث على أن النى صلى الله عليه وسل عل أنها ” 
تختار الأب بدعائه . فكان ذلك خاصاً فى حقه . 


لاس سد 


وأيضاً فبذه القصة قضية فى عين / والأشبه : أنها كانت فى أول زمن الهحجرة 
-فإن الأب كان من الأنصار» فأسر والأم ل تسر .وى آخر الأمر أسلم جميم نساء 
الأنصارء فلم يكن فيبن إلا مسامة » حتى قال النبى صلى الله عليه وس « اللبم 
اغفر للا نصار » ولأأبناء الأنصار » ولأساء الأنضار » 
ولا قدم النى صلى الله عليه وسلِ اللدينة لم يكره أحداً على الإسلام ولاضرب 
الجرزية على أحد . ولكن هادن المبود مبادنة . وأما الأنصار قفشا فيهم الإسلام 
وكان فبهم من لم يسم » بل كان مظهرا لكفره » فلم يكونوا ملتزمين لحم 
الإسلام. وكذلك كان عبد الله بن أب ابن سلول وغيره قبل أن يظهروا الإسلام . 
وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أسامة « أن النى صلى اله عليه وس 
ذهب يعود سعد بن عبادة » شر محلس من الأنصار الحديث » . 
فنى هذا الحديث وغيره من الأحاديث ماايبين أنمهم كانوا قبل غزوة در - 
متظاهين بالكفر من غير إسلام ولا ذمة . فل يكن الكفار ملنزمين لحم 
النى صلى الله عليه وس » إذ النزام حكه إنما يكون بالإسلام أو بالعبد الذى التزموا 
فيه ذلك » ول يكن المشركون كذلك . فلهذا لم يازم المرأة بحم الإسلام ٠‏ بل دما 
الله أن مبدى الصغير» فاستجاب الله » ودعاؤه له أن يهديه : دليل على أنه كان 
طالياً مريداً لهداه» وهداه أن يكون عند المسل لا عند السكافر . لكن ل يمكنه 
ذلك بالك الظاهى » لعدم دخول الكافرة تحت حكه » فطلبه بدعائه المقبول 
.وهذا يدل على أنه متى أمكن أن حمل م مع السل لا يجعل مع السكافر 
وكان هذا 2 الله ورسوله بأهل الذمة الملتزمون جريان ّ النّه ورسوله 
علمهم حك ينهم بذلك . نعم لوكان النزاع بين من هو مسلم ومن هو م من أهل 
الحرب والهدنة الذين لم يلنزموا جريان حك الله ورسوله عليهم - فهنا لا عكن 
الحكى فهرم ىى 7 بدون رضامم ؛ فيسعى حينئذ فى تغليب الإسلام بالدعاء 





لايع ا 


كا فمل النى صل الله عليه وسلٍ » إذكان الاجنهاد فى ظهور الإسلام دعاؤه 
واجباً تحسب الإمكان . 

وعلى هذا : فالحديث إنكان ثابتاً دليل على التخييرفى الجلة . لكن قد. 
اختلف في ار : ه لكان صبيا أو صبية ؟ فل يتبين أحدها . فلا يبق فيه حجة 
على تخيير الأثى . لا سما والخيرة كانت فطيا . وهذه لا تخبر باتفاقبم . و إنما 
كان نخير هذه ان صخ الحديث من جنس آخر . 

تنا كن 

آخرما وجد والْجد لله وحده , وصل الله على سيدنا عمد وآله وصعبه وسل 
وكتب فى شهر ر بيع الأول من شهور سنة أر بع وستين وسبعائة . أحسن الله 
عاقبتها عنه وكرمه آمين يا رب العالين . 

وكتهها أضعف العباد عبد النعم البغدادى الحنبلى عنا الله عنه بعنه وكرمه . 

بلغ مقابلته حوله ومنه » فصحح حسب الطاقة فى ليلة صباحها خامس عشر 
بشهر ربيم الأول من شهور سنة الأر بم والستين وسبعمائة . أحسن الله عاقبتها 


عنه وكرمه . 


اع ا 
قاعلة 
فى مول اي الكتاب والسنة والاجاع 
أعس الثقلين : طن والافس ,وما يتعلق بهم من الطاب وغيره 


قال سيدنا وشيخنا شيخ اجام ب تقى 3 بو العباس أحمد بن تيمية: 
الحرالى رحمه الله : 
قاعدة شريفة : ثبت بالسكتاب والسنة وإجماع الأمة أمر الثقلين : امن 
واللإنس »كا أخبر به فى سورة الأنعام فى قوله تصالى : ( +.: ٠٠‏ يامعشر امن 
والإنس ألم ألم يأتم رسل متم ) و بقوله :110: :وا لأملان جبنم من اللنة 
والناس أجمعين ) 
وثبت أن محدا رسول الله صلى الله عليه وسل رسول إلى الثقلين جميعاء كك 
أخبر به فى سورة الرحمن ( 68 :"” - 5 ) » وقل أوحى » والأحقاف 
(45 :54 6) وكا فى الأحاديث المشهورة » مثل حديث أبن مسعود وغيره . 
وثبت بالسنة واللوجماع مع مادل عليه القرآن : أن القلم مرفوع عن الصبى حتى 
يبلغ . وعن الجنون حتى يفيق . وعن النالم حتى يستيقظ كافى حديث 
على بن أى طالب وعائشة وغيرها «رفع القلم عن ثلاث» مع قرله : (8:94م.وه. 
يا أمها الذين آمنوا لبستأذنم لذن ملكت ت أيعانم والذين لم يبلغوا الحم متم 
- إلى قوله - وإذا بلغ الأطفال منكم الم فلستأذنوا كم 0 الذين من 
قبليم ) وقوله ( 4 :” وابتلوا اليتائى حتى إذا باذوا النكاح ذإن نم 
منهم رشداً فادفموا إلهم أموالهم ) وقوله (5:؟6٠١‏ و17 : 4"#اولا تقرنوا 


لسشاءةمة د 


مال الي إلا بتي ف أحسن | حتّى ؛ يبلغ أشده ) فى غير موضع - مع مائبت عن 
انب صل الله عليه وسلم من هيه عن قتل النساء والصبيان . وأنه استعرض قر يظة 
فن أنبت قتله » ومن لم ينبت ينبت لم يقتله » وما روى من الأحاديث التىفبها « ثلاثة 
كلهم يدلى على اله حجته 4 , 

فأما قوله (17 : ١8‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ونحو ذلك فإنما 
يتناول من لا يعقل من الأطفال والجانين . فأما الصى المميز فتكليفه ممكن فى 
الجلة . ولهذا يصحح أ كثر الفقهاء تصرفاته 'نارة مستقلا » كأانه » وتارة 
بالإذن سكماوضته المكيرة . | 

واختلفوا فى وجوب الصلاة على ابن عشر » وفى وجوب الصوم على من 
أطاقه . واالخلاف فيه معروف فى مذهب أحمد حتى اختلف فى حة شسهادته وأمانه 
وإمامته وولايته في النكاح وعتقه . 

وهنا مسائل : 

المسألة الأولى : إن من نامج التكليف : العقاب » والثواب ‏ عقاب العاصى 
وثواب الطيع . ظ 

فأما المقاب : فا علمت أحداً من أهل القبلة خالف فى أن الكافر معذب 
فى الجلة » وإن آختلفوا فى تفاصيل عذابه . ونصوص القرآن متظاهرة بعذاب 
السكافر ين . ولذلك : الذى عليه عامة امسلمين من جميع الطوائف : عقوبة ار 
أهل القبلة فى الجلة : إما فى الدنيا بالمصائب والحدود » وإما فى الآخرة . وأما 
غابة المرجئة : فروى عنها أنها نفت ذلك » كا أن الحوارج والعازلة جزمت 
وقوع ذلك على جميع الفاسقين وخلودهم فى النار . 

وأما الثواب : فاتفقت الأمة على ثواب الإنس على طاعتهم . واختلفوا فى 
الجن » هل يثابون ؟ أولا ثواب لهم إلا النجاة من المذاب ؟ 

٠‏ على قولين : ظ 


5841 لد 


الأول : قول ٠‏ الجوور من ن المالكية والشافمية والحنبلية وأبى يوسنف وتحد 
وغيرم . 

والثانى : مأثور عن طائفة : منهم أو حنيفة 

وقد اختلف فى أصول الفقه : هل من شرط الوجوب : العقاب على الترك ؟ 
على قولين . 0 

وأما الثواب على الفعل : فهو واجب إما بالسمع » وإما بمجرد الإإيجاب . 

المسألة الثانية :أن من لاتكليف عليه هل يبعث يوم القيامة ؟. 

فأما الإنس والجن فيبمئون جميعا باتفاق الأمة . ول يختلفوا ‏ فها عامت - 
إلا فيمن لم يتف فيه الروح : هل يبعث ؟ على قولين وبثه ايا انيوكت 

من الفقباء . وذكر أنه ظاه ركلا أجد رضى الله عنه . 

وأما اببام : فهى مبعوثة بالكتاب والسنة » قال الله تعالى : ( 5 :لم” وما 
من دابة فى الأرض ولا طائر يطير ناحيه إلا أم أمثالم مافرطنا فى الكتاب 
من شىء ثم إلى رهم حشرون ) وقال تعالى : ( ١ه‏ :ه و إذا الوجوش حشرت ) 
والحديث فى قول الكافر : ( 78 : »4 ياليتتى كنت ترابا) معروف . وما أعلِ 
فيه خلاذا مشبورا . 

لكن اختلف بنو آدم فى معاد الآدميين على أ ربعة أقوال: 

أحدها ‏ وهو قول جماهير من السلمين أهل السنة والجاعة » وجماهير 
متكلمييم وجماهير المبود والتصارى والمجوس» وجمهور غيرمم - أن امعاد للروحم 
والبدن » وأنهما ينعمان ويعذبان . 

والثانى - وهو قول طائفة من متكلمى المسامين من الأشعرية وغيرهم ‏ أن المعاد 
للبدن وأن الروح لا معنى لها إلا حياة البدن » فيحيا البدن وينعم ويعذب . وأما 
معاد روح قائمة بتفسها وتعيمها وعذابها فيتكرونه . 

والثالث : ضدهذا . وهو قول الالهيين من الفلاسفة وطائفة ممن يبطن 

1 م 4١‏ - مختصر الفتاوى 
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مذهبهم من بعض متكلمى أهل القبلة ومتصوفتهم ‏ أن المعاد للروح دون البدن . 

الرابع : أنه لامعاد أصلا . لا لروح ولا لبدن . وهو قول أ كثر مشر 
ش لعرب» تكثير من الطبائسين والنجمين وبمض الإمين من للسفة . 
فملى هذين القولين أيتكر حشر البهائم . وعلى القول الأول يقبل الخلاف 
المسألة الثالثة أن من لا تكليف عليه » بل قدرفم عه اق ٠‏ ؛ هل يعذب 

فى الآخرة ؟ 

وهنا مسألة أطفال المشركين . فن قال من أصحابنا وغيرم: إنهم يعذبون تبعا 
لأبائهم قال : بعذاب غير المكلف تبعا . ومن قال : يدخاون المنة من أصحابنا . 
وغيرهم قال : بتنعيمهم . ٠‏ 

والصواب الذى دل عليه السكتاب والسنة : أ: نهم لايعذبون جميعهم ولاينعمون. 
جميعهم ١‏ بل فريق منهم فى الجنة وفريق فى السمي كالبل . وهذا مقتضى | 
نصوص أحمد ٠‏ فإنأ كثر نصوصه على الوقف فيهم ٠‏ يمعنى أنه لا يحي لأحد 
منهم لابجنة ولابنار . فدل .على جواز الأمرين عنده فىوحق العين منهم . وأماتجويز 
الأمرين فى حق مموعهم فلا يلزمه . وهذا قول الأشعرى وغيره . 

وبهذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وس ل سئل عنهم . ققال د الله أعج 
عا كانوا عاملين » فبين أن الأمر مردؤد إلى عل الله مما كانوا يعملون لو بلغوا . 
٠‏ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وس فى البخارى « أنه رأى حول إإراهي, عند 
الجنة أطفال المسلئين والمشركين » . وثبت عنه فى صبيح مسلٍ ,< أن الغلام الذى 
قتله االخضر طبع يوم طبع كافرا » مع أنه قتل قبل الاحتلام . قال ابن. عباس 
لتَجّدة الرورى لما سأله عن قتل النلمان.. فقال « إن كنت تمل منهم ما عله 
الحضر من الغلام الذى قتله فاقتلهم . وإلا فلا تقتلهم » هذا مع أن أبويه كانا 
مؤمنين . وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسل 3 أنه سئل عن أهل الداو 
من الشركين يبيتون ليصاب من صبيانهم ‏ ققال : م منهم 6 
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ويجوز ققل الصبى إذا قاتل و إذا صال وم تندفع صولته إلا بلقل . وكذلك 
الحنون والمهيمة . فقد يجوز قل الصبى فى بعض لواضم .وحديث عائشة فى قولها 
« عصفور من عصافير الحنة » فقال النى. صلى الله عليه وسلم « أو غير ذلك 
ياعائشة . فإن الله خلق للجنة أهلاء خلقها لم وهم فى أصلاب آبائهم . وخاق للنار 
أهلا » خلقها لم وم فى أصلاب انهم » . 

ولهذا قال أححابنا : لا يشهد لأحد بعينه من أطفال المؤمنين أنه فى الجنة . 
ولسكن يطلق القول : أن أطفال المؤمنين فى الجنة . 
ظ وقد روى بأحاديث حسان عن النى صلى الله عليه وس « أن من لم يكلف 
فى الدنيا من الصبيان والحانين . ومن مات فى الفترة متحنون يوم القيامة . فن 
أطاع دخل الجنة . ومن عصى دخل النار »© وهذا التفصيل هو الصواب . فإن 
لله قال فى ااقرآن : ( هم : هه لأملآن جبنم منك ويمن تبك منهم أجممين ). 
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فأقسم سبحانه أنه لابد أن يملأ جبنم من إبليس وأتباعه . وأتباعة” : هم العصاة » 
ولا معصية إلا بعد التكليف . فلو دخلها الصبى والْجخنون لدخلها من هو من 
5 31 0 53 م 
سبحانه ( 4 ١68:‏ ثلا يكون للناس على الله ح<ة بعد الرسل ) وقال سبحانه : 
(7< :ه كلا ألقى فيها فوج سألم خزتها : أل يأتكم نذير ؟ قالوا : بلى» قدجاءنا 
نذير- الآبة ) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الله لايمذب إلا من 
جاءه نذير وأناه رسول . والطفل والجنون ليساكذلككالبهام . 
وقال تعالى : ( 7 : ١7+‏ وإذأخذ ربك من بنى آذم من ظهورم ذر يائهم 
إلى قوله - إنما أشرك آباونا من قبل » وكنا ذرية من بعدم ء أفتبلكنا بما 
فمل المبطلون ؟ ) . . 
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فأخبر سبحانه أنه استخرج ذرياتهم وأشهدم على أنفسهم لثلا يقواوا : 
أتبلكنا : با فمل المبطاون . قعل أنه لايعاقبهم بذنب غيرهم . 

وأما البهالم : فعامة المسلمين على أنه لاعقاب عليه إلا ماتكى عن التناسخية 
بأنهم مكلفون فستحقوني العقاب . وهذا نظير قول من يقول لا نحشر » 
لكن هنا . 

المسألة الرابمة : وهو ما يشرع فى الدنيا من عقوبة الصبيان والجانين 
والمهالم. على الذنوب » مثل ضرب الصبى على ترك الصلاة لعشر . وما يفعله من 
قبيح . وكذلك ضرب الجنون لكف عدوانه , وضرب البهاتم حضا على 
الانتفاع سهاء كالسوق » ودفما لمضرتهاء كقتل صائلها . وما جاء فى الحديث 
« أنه يققص فالآخرة للحَمّاء من القرناء © فبذه الأمور عقو بات لغير المكلفين . 
وهى نوعان : أحدها : ما كان عقوبة فى الدنيا لمصلحة . والثانى : ماكان - 
لأجل حق غيره . 

فأما النوع الأول : فُشروع فى حق الصبى والمجنون » فانه يضرب الصى على 
ترك الصلاة ليفعلها ويعتادها . وويضرب انون إذا أخذ يؤذى نفسه ليكف عن 
إيذاء نفسه . وتحوز أيضا مثل هذا فىحق البهانم : أنتضرب لمصلحتها. وهذا غير 
الضرب لق الغير . وذلك أن العقوبة لمنفعة العاقب هى بمنزلة سق الدواء ريض 
فان الطاوب دفم ما هو أعظ مضرة من الدواء . 

التوع الثئى العقوبة لأجل حق الغير . وهذا قسمان : 

لاستيفاء التفمة المباحة منه »كذبح البهالم للا" كل » وضر بها للمثى 
فإن مالا يتم امباح إلا به فبو مباح ١‏ 
الثانى : العقوبة لأجل العدوان على الغيرء مثل قتل الصائل من 

الحار بين والبها ْم » وضرب الجانين والصبيان » والبهاتم إذا اعتدى بعضهم على 
بعض » أو اعتدوا على العقلاء فى أنفسهم وأموالم . فبذا النوع إن كان لدفع 
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ضررم جاز بلا خلاف » مثل قتل الصائل لدفم صوله » وقتل الكلب العقور 
الذى يخاف من ضرره ف المستقبل » وقتل الفواسق انجس فى الحل والحرم . 
مجتونا » أو بهيمة مهيمة . فيقتص للمظلوم من الظالم . وإن لم يكن فى ذلك زجر 
عن المستقبل » لكن لاستيفاء الظلوم وأخذ حقه . فبذا الذى جاء فيه حسديث 
الاقتصاص للجاء من القرناء »كا قال الننى صلى الله عليه وسل « لتؤْدى الحقوق 
ااقصاص .بين غير ا مكلفين ثابت فى الأموال باتفاق المسامين . فن أتلف 
منهم مالا » أو غصب مالاء أخذ من ماله مثله . سواء فى ذلك الصى والجنون » 
والناسى » والخطىء . وكذلك في النفوس » فإن الله تعالى أوجب دية الخطأ . 
وهى من أنواع القصاص بحسب الإمكان . فإن القود لم يككن إيحابه » لأنه 
لا يكون إلآّ ممن فعل الحرم . وهؤلاء ليسوا مكلفين » ولا يخاطبون بالتحرم . 
بخلاف ما كان من باب دف الظلم وأخذ المق » فإنه لا يشترط فيه الإثم . ولهذا 
تقاتل البغاة . و إن كانوا متأولين مغفوراً لم . وبجلد شارب النبيذ وإن كان 
متأولاً مغفوراً له . ٠‏ 
فتبين بذلك أن الظم والعدوان يؤدى فيه حق المظلوم ٠مع‏ الوم والتكليف 
على نفسه » وجعله محرماً بين عباده . 
المسألة الخامسة 
دار التسكليف 
فالدنيا دار تسكليف بلا خلاف » وكذلك البرزخ » وعرصة القيامة . وإنما 
ينقطم التسكليف بدخول دار الجزاء . وهى الجنة » أو النار. كا صرح بذلك من 


سد ا ل 


صرح من أصحابنا وغيره . مستدلين بامتحان منكر وتكير”؟ للناس فى قبورهم 
وفتتنهم إياهم » وبأن الناس يوم القيامة يدعون إلى السجود » شنهم من يسقطيع » 
ومنهم لا يستطيع » و بأن من لم يكلف فى الدنيا يكلف فى عرصات القيامة . 
وهذا ظاهر المناسبة . فإن دار الجزاء لا امتحان فها . وأما الإمتحان قبل 
دار الجزاء فُمكن لا محذور فيه » والامتحان فى البرزخ لمن كان مكلفا فى الدنيا » 
إلا النبيين » قفيهم قولان لأححابنا وغيرم . وأما امتحان غير الكلفين فى الدنيا 
كالصبيان والمجانين قفيهم قولان لأحابنا وغيربم . ظ 
أحدها : لا يمتحنون . وعلىهذا فلا يلقنون . وهذا قول القاضى واءن عقيل . 
والثاى : : عتحنون فى قبورمم و يلقنون . . وعوقول]أ كترم . حكاه ابن عبدوس 
عن الأصماب ٠‏ وذ كره ه أبو حكيم وغيره . وهو أصحء كأ نت عن أبى هربرة ٠‏ 
وروى مرفوعا « أنه صبلى على طفل لم يعمل خطيئة قط فقال : اللهم قه عذاب ‏ 
القبر» وفتنة القبر» . 
وهذا الاختلاف فى امتحانهم فى البرزخ يشبه. الاختلاف فى امتحانهم فى ف 
العرصة » وقول من يقول بامتحانهم أقرب إلى النصوص. والقياس من قول من 
يقول يعاقبون بلا امتحان .. 
المسألة السادسة : أن غير لكلف قدي » فإن أطفال المؤمنين مع اباثهم 
فى الحنةء كا دل عليّه قوله( 51:67 والذين آمنوا وأتبعنام ذ, رياتهم”" _الآية ) 
و فى الصحيحين من حديث أبى هر برة وأنس عن البى صل لله عليه وسل أنه 
قال « احتجت الجنة والنار» فقالت الحنة : لا يدخلنى إلا الضعفاء والمسا كين . 
وقالت النار : يدخلنى الجبارون وال سكبرون . ققال الله للجنة : إنما أنت رحمتى 
أرحم بك من شئت . وقال للنار : إنما أنت عذابى أعذب بك منشئت » ولسكل 
واحدة منكا ملؤها . فأما النار فلا بزال يلق فهها وتقول : هل من مزيد 
() ل نجىء فى الفرآن والحديث إلا تسميتهما « الللكان »/ ٠‏ 
(0) على غير قراءة حفص 
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-حتى بضع رب العزة فبها ‏ وفى رواية: علبها ‏ قدمه . فييزوى بعضها إلى بعض . 
وتقول : قط قط . وأما الحنة فيفضل فبها فَضْل . فينشىء الله لها خلقاً آخر» . 
فهذا الحديث المستفيض التاق بالقبول نص فى أن الجنة ينشاً لما فى الدار الآخرة 
خلق يدخلونها بلاعمل . وأن النارلا يدخلها أحد بلاعمل . 

وقد غلط فى هذا الحديث الممطلة الذين أوّلوا قوله : « قدمه» بنوع من الخلق 
كا قالوا : الذي تَعَدم فى عامه أ: نهم أهل النار . حتّ قالوا فى قوله « رجله » 7 
. يقال : رجل من جراد . وغلطهم من وجوه . 

فإن الننى صل الله عليه وس قأل 4 حتى بضع » م يقل حتى يلت » كا 
قال فى قوله : « لا يزال يلقى فببا » . 

الثاني : أن قوله : « قدمه » لا يفهم منه هذاء لا حقيقة ولا محازاء م 
تدل عليه الإضافة . 

الثالث : أن أولائك المؤخر بن إن كانوا من أصاغر المعذبين فلا وجه لانزوائها 
وأكتفائها بهم . فإن ذلك إِنما يكون بأمر عظيم . و إنكانوا من أ كابر امجرمين 
فهم فى الدرك الأسفل . وفى أول المحذبين لا فى أواخرهم . 

الرابع : أن قوله : « فيئزوى بعضها إلى بعض » دليل على أمها تم على 
من فيها » فتضيق بهم من غير أن يلقى فيها شىء . 

الخامس : أن قوله : « لا يزال يلقى فبها : وتقول : هل من هريد ؟ حتى 
يضع فيها قدمه » جعل الوضع الغابة التى إليها يتتهى الإلقاء » ويكون عندها 
الاززواء » فيقتضى ذلك أن كون الغاية أعظر مما قبلها . 

ولس فى قول المعطلة معنى للفظ «-قدمه » إلا وقد اشترك فيه الأول والآخر 

والأول أحق به من الآخر . ١‏ 

وقد يغلط فى الحديث قوم آخرون ممثلة أو غيرهم » فيتوهمون أن « قدم الرب » 
تدخل جبنم . وقد توهم ذللشعلى أهل الإرثبات قوم من المعطلة » حتى قالوا : كيف 
يدخل بعض الرب النار . والله تعالى يقول : (١؟‏ : كه اوكان هؤلاء آلمة 
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ماوردوها ) ؟ وهدًا جبل ممن توهه أو قله عن أهل السنة والحديث . فإن 
الحديث « حتى يضم رب العزة عليها وفى رواية ‏ فيها . فينزوى بعضها إلى 
بعض » وتقول : قط قط وعزتك» فدل ذلك على أنها تضايقت على منكان فيهاء 
٠‏ فامتلاات مهم . ا أقسرعلى نفسه : أنه لهلانها من الحنة والناس أجمعين . 

فكيف تمتلء بشىء غير ذلك من خالق أو تلوق ؟وإتما المعنى أنه توضع 
القدم المضاف إلى الرب تغالى قتتزوى وتضيق بن فيها ء والواحد من الخلق قد 
يركض متحركا من الأجسام فيسكن » أوسا كنا فيتحرك , ويركض جبلاً فيتفجر 
منه ماء »كا قال تعالى : ( م" : ؟4 أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ) 
وقد يضع يده على المريض فيبرأ » وعلى الغضبان فيرضى . 

المسألة السابعة : أن التكليف بالأمر والنهى : ثابت بالشرع باتفاق 

المسلمين . وفى ثبوته بالعقل اختلاف بين العلماء من أصحابنا وغيرهم . والمسألة " 
مشهورة . مسألة الفحسين والتقبيخخ . ووجوب الواجبات وتحريم الحرمات . هل 
ثبتت بالعقل ؟ ومسألة وجوب معرفة الله وشكره ؟ ومسألة الأعيان قبل قبل السمع ؟ 

وف المسألة تفصيل كتبته فى غير هذا الموضع .إذ المقصود هنا النكت المستغر بة 

وأما الثواب والمقاب : علوم بالسمع بلا خلاف بين المسامين . وهل يعلم 
بالعقل ؟ مبنى على المعاد . فإن المعاد معلوم بالسمع بلا ريب ٠‏ وهل يعلم بالعقل ؟ 
قد اختلف فيه» فذه بكثير من أهلالكلام » وذهب أ كثرالناس إلى أن معاد 

: من الأمور السمعية التى لا تمل إلا بالسمع ؛ وهو قول كثير من أسصحابدا والأشعرربة ٠‏ 
وغيرهم . وذهب طوائف ل أن يل بالل .نم تنوعت مسالكهم ٠‏ مهم من 
بناه على وجوب العدل . وأن ذلك يقتضى معاداً غير هذه الدار يرّى 9 
الظلمون بظلمهم . أو .يعوض المعذبون على عذابهم . وهذا مسلك كثير من المعازا 
وغيرم . ومنهم من بناه على أن الروح غير البدن وأنها باقية بعده . وأن لما من 
النيم والعذاب الروحانيين ما لا يفارقها . وهذا مسلك كثير من المتفلسفة ومن. 
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حا تحوهم ٠‏ ومن هؤلاء من يبت معاد الأرواخ المالة دون الاهلة . وفبهم 
من ينكر المعادين . 

والصواب : أن معرفته بالسمع واجبة . وأما بالعقل فقد تعرف وقد لاتعرف» 
فلست معرقته بالعقل ممتنعة » ولا هى أيضاً واجبة . 

وأما التفلسفة : فتثبت العاد بالعقل » وتثيث التتكليف العقللى . وأما ماجاء 
به السمع من المعاد والشرائح . فلبا فيه تأو يلات محرفة . 

فصارت الأقسام فى الاإيمان باليوم الآخر » وى العمل الصاح : هل هو 
معلوم بالشرع وحده ء أو بالعقل وحده » أو يعلم بكل منعها ؟ . 

فيه هذا الملاف بين أهل الأرض . وإن كان الصواب أن ذلك معلوم 
جميعه بالشررع قطعاً » وقد يعلم بعضه . بل مثل هذا االحلاف نابت 0 اه 
تعالى . لكن التجاء المتكلمين هناك إلى المقل أ كثر » وكثير من امتكلمين 
كا" كثر المعتزلة وكثير من الأشعربة لا يعم عندمم وجود الرب وصفاته 51 
بالعقل . كا يزعمه الفلاسفة . مع اضطراب هؤلاء وآخرين فى مقابلتهم . 

وقد كتبت تفاصيل أقوال الناس ©» وبينت مذهب أئمة السنة والحديث فى 
هذا الأصل فى قاعدةننى التشبيه ومسألة الجسم . و| وإنما الغرضهنا التكايف وتوابعه 

و إِنما قرنت بين الأصول الثلاثة التى قال الله تعالى فيها ( ٠‏ : ؟5 إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وععل صالخا 
فلهم أجرهم عند ر بهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون ) فأشرت إلى طرق الناس 
فى معرقتها . ٠‏ 

والجد لله وحده أولا وآخراً» وظاهراً وباطتاً » حجدً! كثيراً مباركا دام 
بدوامه » وصلى الله على سيدنا تمد وله وصعبه وس . فرغت يوم الثلاثاء سادس 
عشر من شبر صفر سنة ستة وسئين وسبغائة ‏ غلقها العبد الفقير إلى رحمة 
ر به الغفور وعفوه وصفحه وجوده وكرمه وستره ويره ومنه : عبد المنعم البغدادى 


الحتيل عفا الله عنه عنه وكرمه و عن جميع امسلمين . 


د ا 


الفهم شرط التكليف » فلا يجوز تكليف الحنون » والمهيمة » والسكران 
وغيرم » ممن فد منه الفهم ‏ فعلى هذا : لايقم طلاق السكران »؛ ولا بحب عليه 
القصاص ف القتل » ولا يعتبر ثىء من أقواله ولا أفماله » لا عليه ولا له . 

فإن قيل : إذا سكر ثم قتل فإنه يأنم على السكر والقتل » فترتُب الإثم يدل 
على التكليف . لأنّ غير المكلف لا إثم عليه . 

فالجواب من وجهين : ٠‏ 

أحدهما : من نْب الإم على الققل . بل إها هو مرتب على الشرب واللكر 
وهذا قول من يقول : إنه كالجنون فى سائر أقواله وأفعاله . لأنه ان وجب تكليفه 
فلا يفهم » لأنه لوكان كذلك لاعتبر أقواله وأضالة » وهو لايعتبر ذلك . 

الثانى : أنه لورتب الم على القتتل والسكر لنساوى من قتل وهو صاح ثم سكر 
ومن قتل وهو سكران, وهذا لايقول به أحد . فإن السكران الذى لايفهم » 
كيف يقال : إن إثمهفى القت لكام الصاحى الذي يفهم المطاب» ويترتب 
على فعله العقاب ؟ : 

ويحتمل أن يقال : ان إثم السكران الذى قتل فى حال سكره أ كثر من 
إأم من سكر قط . ولا ينتعى إنمه إلى إثم من قتل وهو صاح ثم سكر . 
الله أعلر . 

ويحتمل أن يقال : إن السكران إ نكان قصده القتل » أو الزنى » أو غير 
ذلك من الحرمات قبل السكر ء ثم فمل ذلك فىحال السكر . فإنه قد يكون إثمه 
مثل إثم من فعل ذلك حال الصحو وأ كثر وإن لم يكن قصده ذلك» بل ابتدأه 
غيره بالمهابشة فقتله » فان إمه يكون أقل من ذلك . 

مادواء من محكم فيه الدّاء ؟ وما الإحتيال فيمن تسلّط عليه اميال ؟ وما 
العمل فيمن غلب عليه السكسل ؟ وما الطريق إلى التوفيق ؟ وما الميلة فيمن 
.شطت عليه الحيرة ؟ ظ 


هه 


م ملة إن قصد التوجه إلى الله تعالى منعه هواه ! ؟ 
وإن رام الادّ كار غلب عليه الافتكار 0007 
وإن أراد أن يشتغل » لم يطاوعه الفشل ! ؟ 
غلب الهوى » فتراه فى أوقاته حيران صاحر »بل هو السكران 
إن رام قربا للحبيب تفرّقت أسبابه وتواصل المجران 
مجر الأقاربَ ولمعارف عله يحد الغنى » وعلى الغناء يعان 
أجاب رضى له عنه : ا 
دواؤه الالتجاء إلى الله » ودوام التضرع » والدّعاء . 
بأن يتعم الأدعية الأنورة » و يتوحى الدُعاء فى مظان الإجابة » مثل : آخر 
الليل . وأوقات الأذان والإقامة . وفى سحوده . وف أدبار الصّلوات . 
نم إلى ذلك : الاستنفار . فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا 
3 إل أجل سم . وليتخذ ورداً من الأدكار طرفى النهار» ووقت النوم . 
وليصبر على مايعرض له من الموانع والصوارف . فإنه لايلبث أن بو بده الله روح 
منه » ويكتب الإيمان فى قلبه .ونيحرص على كال الفرائض من الصاوات النحس 
بباطنه وظاهره » فإنها عمود الدين . وليكن هجيّراه : لاحول ولاقوة إلا باه العلى 
العفلم ‏ فإ بها يحمل الأثقال ويكابد الأحوال » وينسال رفيع الأحوال . 
ولا يسأم من الدعاء والطلب . فإن العبد يستجاب له مالم يعجل ‏ فيقول : قد 
دعوت فلم تحب لى . وايسم أن التصرريع الصبرء وأ ن الفرج مع الكرب » 
وأن مم السريسرا. 0 
ول يتل أحدشيثا من حت امير نبى فن دونه إلا بالصير والحد اهرب العالين 


لاموهة ب 


إفقزقه 


الجد لله وحده . والصلاة والسلام على من لا نى بعده ٠‏ 
و بعد » فقدكان الفراغ من طبه بمطبعة ألسنة الحمدية بالأمر الملكى الكريم 

الصادر من مقام حضرة ضاحب الجلالة » أمير المؤمئين» و إمام الموحدين » ناصر 
السنة والدين » وقامع الزائمين والمتدعين » خادم الحرمين الشر يفين » صقر از برة 
وعز العرو بة » ومحط آمال المسامين : الملك عبد العزيز بن الإمام عبد الرحمن 
الفيصل آل سعود » أدام الله توفيقه وتأييده» ونصره وتسديده » وأطال حياته 
لخدمة العم والدين » والمساعدة على نشر 1 ثار السلف الضالمين . وأقر عينه وعيون 

العرب بأسحاب السمو أتجاله اكرام » وعلى زأسهم-ولى عهده سعود المتم ٠‏ 
وقد بذل فى تصحيحه أقمى مجبود » لسق, الأصل المطى » وكان أ كبر 
٠‏ عون على هذا صاحب الفضل والفضيلة العلامة الحقق : الشيخ عبد الحيد ليم 

مفتى الديار الصربة سابقا » ورئيس لمنة الفتوى بالأأزه . 
وقد علقت على بعض المواض بما فهمت » فا ن كان صوابا فن الله ورسوله وإن: 
كان خطأ فنى ومن الشيطان . واللّه ورسوله منهبرىء . واللّه السئولأن يحمل ذلك 
فى سخل حسنات جلالة الاك الصالح الصالح عبد العزيز آل سعود وكل من 
شعا فيه وأعان عليه . وهو سبحانه نهم الجازي الكرم » ونم المولى ونم النضير 
وصلل الله على عبده ورسوله إمام الهتدين وخير البيين » وخاتم المرسلين » 
تمد وعلى آله أجمعين » ورضي الله عن الأمة المهتدين الراشدين » وعن الإرمام. 
الجدد شيخ الإسلام الصابر الجاهد » العام الحقق الجتهد : أحمد بن عبد الحلم 
ابن عبد لام ن تيمية الحرانى » وغفر الله لما وللمؤمنين والمؤمنات . ودكل. 
من أعان على نشر العم النافم لاسامين . 

ووفقنا بمنه ورحمته لاحم الناقم والممل الصالح » وأحيانا وأماتنا على سنة سيد. 
المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزى القسلي . وآآخر دعوانا أن الجد له رب العالمين. 

القاهية فى >٠6‏ شعبان منة 14 ه كر عامر الفقَى 


6م 


5 
4 


9 
١١8ه‎ 


8 


٠ 


هرس 


طريق خروج هذا الٌتصر إلى ءال الطبع والنشر وفضل جلالة 
للك ابن السعود فى ذلك 
موجز ترجمة اللؤلاف 1 
مز ية اختصار فتاوى ابن نيمية وأهميتها 
خطبة الؤاف ١‏ 
باب النية 
حل النية » مقارتها لتسكبير 
قول الرجل : كل يعمل فى دينه ما يشتعى 
بيان : نية المرء خير من عمله ش 
كتاب الطبارة 
بر بضاعة غيرجارية . ترجيح حديث القلتين 
الماء المتغير بالطاهر ماء طهور ودليل ذلك 
معنى الطهور » الشك فى الماء | 
9 الائ م كالسمن » حديث وقوع الفأرة فى السءن 
طبارة النحاسة بالاستحالة ش 
الفرق بين طهارتى الحدث والخبث » شعر الكلب 


لاعهة لد 


الما الننحاسة فى الماء » أثر القلة والكثرة 
15 غير الا بالتحاسة واستهلاك لها ء حديث القلتين . 
ال مفهوم ومنطوق حديث القلتين 

أ نظائر حديث القلتين فى الإطلاق 

3 نحقيق أثر العلة مع الحكم 

وف معنى الماء ظهور لا ينحسه شىء 

4 سم ٠‏ باب الآنية 

" إزالة النحاسة بغير الماء ‏ المضطر 

" مراتب الحرمات . التداوى بحرم 

05 الدباغ والذكاة » جار الميتة وعظمها وشعرها 
+2 طهارة النجاسة بالاستحالة . لق الله أجزاء العالم من بعضه 
5 حلق الرأس » قص الشارب » وضوء الكافر وغسله » المامة 
20 النظر إلى بدائع مخلوقات اله » مختلف الأغراض 

يفن متى بحرم النظر . فوائد غض البصر 

206١‏ التعلق بالصور فساد . الوضنوء فىكلام النبى صلى اله عليه رس 
0 أ كل النساء مع الأجانب . ترياق العاشق ودواؤه 

ع باب الاستطابة 

وق دواء منع الجل 

ويوكدان باب الغسل 

مم > الاغتسال عرياناً 

نكن حرمة الاستمناء 


وكيا 


اذى 


وم 


م 
معدا 
م 
وم 
+5 


١ 


ود 


و 
5 
ه: 
ا 


يد 


مة 


5 


لد هه" د 


يأب 1ا* 


م 
متى يجوز التيم 
خائف التهمة يتيسم . التيمم لضيق الوقت 
من صب على حال ضرورة يميد : استبراء الجارية 
باب الميض 


وطء المرأة ف ديرها . عدة منقطعة الدم 


كتاب الصلاة 


الأذان مع المؤّدن بدعة | 

التبليغ بدعة إلا لحاجة . الجهر عقب الصلاة بالدعاء بدعة 

الجهر بالذ كرعقيب الصلاة . الأذان يتعدد . الأناشيد علي المنارات . 
تقليد إمام بعينه 

الصلاة فى النعال . إتباع المقلد لغير إمامه . لا يحب على الأمة تقليد 


إمام بعينه 


إبتلاء الشرق بالترك لكثرة تفرقهم . تحريك اللسان بذكر الصلاة 


عمل الموسوس والمنافق والمؤمن . الجهر بالبسملة 
دليل عدم الجهر بالبسملة 

ليس فى الجهر بالسملة حديث ميح . 

دليل أن البى ضلى اله عليه وسل لم يجمر بالبسملة 
سبب الجهر . الشيعة وشعارم 

الام ودرجة تصحيحاته . جهر معاوية بالبسملة. 


اه 
يك 
| عام 
6 
هه 
65 


67 


م6 


يوه 


5١ 
نه‎ 


ة 


56 


0 


55 


رد حديث جهر معاوبة بالبسملة بارشاد أهل لمدينة 

عمدة من رأى الجهر بالبسملة : أنها آية 

حك البسملة . النفخ والنحنحة فى الصلاة 

الأصواتالتى تبطل الصلاة القراءة الملحونة فى الصلاة 

ثبوت خطاب الشارع . عمد اللحن 

إمامة التتفل بالفترض . إمامة الختلفين فى الفروع 

التائي » واللصر » والمدمن . فضل صلاة اماعة 

الدعاء عند القبور . ترك الجاعة لعذر أو لغير عذر . متى يكتب 
للسور ثواب العمل التروك؟ 7 ظ 

التطوع مضطجما . يدرك الجاعة والوقت ونحوها بإدراك ركمة 
المداوم على ترك السنن الراتبة أو الجاعة . المسبوق 

التخلف عن الإمام لعذر . هل يلَزم العائى مذهبا 7 الأهواء 
فى الذاهب 

هل فرج اليعن الذاهب الأر بم ؟ من رد الحديث تمصا لذهيه 
القبر فى المس.حد . تعاطى الحشيشة . الصلاة خلف المبتدعين 
كراهة القراءة على الجنازة . الاستئجار على الإمامة ونحوها . 
السكران عليه الصلاة . الصلاة على سحادة ٠‏ 

إمامة من فى لسانه عيب . النوم فى. املسجد والانتعال فيه . 


مسابقة الإمام 


الصلاة فى الكنيسة والجام . فوات الوقت عمداً . إمامةالقصاص 
صلاة الأموم قدام الإنام . الوسواس والتفسكر فى الصلاة . 
العبلاة والإإمام مخطب 


ابم د 


27 المصالحة أدبار الصلاة . الصلاة خلف أهل الأهواء 

23204 قوم : مسائل أصول ومسائل فروع فى التكفير » قول باطل 
208 السجدة بعدالصلاة وتقبيل الأرض - تقبيل الأرض الشيخ أو الملك 
02000٠‏ السف ررد زيارة قبور الصالهين معصية 


١‏ الاتعخزوا قبرى عيراً 

7 الصلاة لوقا واجمع 

© الجم وم يحوز ؟ تقليد غير إمامه مت مبو: 
مع ومتى بحوز تقليد غير إمأمه متى جوز ؟ 


4 الصلاة فى الدكا كين.» بدع المؤذنين » المقصورة فى الصلاة 

ه؟ صيانة المساجد » سقوط الّمة » السؤال فى المسحد 

20 السلام على المصلى » الصدقة »سنة الجعة »مراعاة المصالحى العبادة 
020077 القراءة على الجنازة » تفاضل الأعمال حسب الأحوال 

م7 السين الرواتب » الصاوات اخترعة ٠‏ 

ل الصلاة قبل الجعة 


دام ش باب صلاة العيدن 

0 التكبيرفى العيدين ‏ أى العيدين أفضل ؟ 

ْم رالى الهلال يوافق الناس . عدم اعتهاد الحساب فى الهلال 
امكم باب صلاة التطو ع 

21 صلاة رمضان . الجاعة فى التفل . صلاة القدر.. التراورتع 


بن" ويل للعالم من الجاهل ٍ الإمامة ٠‏ إعادة الصلاة 
م١2‏ إعادة صلاة الجنازة . قراءة القران 


اللاتتتم جرهم" مسيم 


202044 مكرالله. صيام النبى(ص) وقيامه . الأؤتار فى رمضان 
همك ليلة القدر وأحاديثها . أفضل الصلاة 


١27‏ باب الأدعية و الأذكار. 

كملام ‏ بدع الأذكار بعد الصاوات . الأذكار المبنونة بعدها 

م2 رفم اليدين ومسحالوجه ف الدعاء . الفائحة بعد الصلاة . 7 لعحمد؟ 

ك4 00ل أصل : « آل » والفرق يبنها وبين : « أهل » 

.9 الصلاة على مد وعلى ابراهيم فى الدعاء 

ذدى 220 ممدأفضل الرسل ‏ إمان ألى بكر 

“ك2 الصلاة على النى (ص)» الاجتاع على القراءة والذ كر والدعاء 

ه22 دعاء الإمام والمأموم . من حفظ القرآن غير معرب 

3 الجدء والشّكرء والدعاء بغير ال هه اسماً 

هه 2 أسياء الله كثيرة » الغنى والفقير ' 

ككلاة األرضا بأو مر الشرع ونواهيه ٠‏ إرادة الله ٠‏ قراءة القرآن أفضل 

من الذ كر 

مه 8 أفضل؟طول القيام وكثرةالر كو والسجوددقل هو اشّأحد» 

و١٠١٠‏ تاوت فضل القران - الفانحة ‏ القراءات فى الصلاة - القلب »© 
الجسد . النفس الناطقة ‏ القنوت ظ 

٠١‏ الصلاة الوسطى ‏ القنوت ‏ القلب والإرادة ‏ اللازمة بين 
الظاهر والباطن 

21٠١‏ دعاءأنى بكر الاعترا اف بال من أدعية الأانبياء 

20-5 عمعنى : ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 

0٠‏ الغلاة المبتدعون» والقرامطة ‏ الم 


١١5 
١ ١ا/‎ 


١مم‎ 


1 


ا 
١ذا‏ 
١‏ 


١1 


١1١ 


لداءةهم؟" - 


الغالية فى « على » - العصمة من ؟ . 
الصغائر من الأنبياء - التوبة 
فضل الثائي - عُرروف المقلاء عن الموبقات 
ما حب على الاإنسان 
معرفة التفوس والقاوب ‏ الصراط المستقم - الاستتفار 
ترك العمل الم أجناس الأغمال 
معنى : « ظلمت نقسى ظلناً كثيراً » المكاشفات 


. المضركان نيا تمد صلى الله عليه وس هو الرسول إلى جميع اخلق 


المكي الترمذى وأصناف الرحمة - الأسباب ‏ الفرق بين د 


7 
« لدن وعند » 


١١5-116‏ معنى : « عند » - تحرج الله الظم على نفسه 


١1ا/‎ 
ا١امل‎ 
١1ه‎ 
١ 
١1 
١ 


١ 


القدر ‏ أفمال العباد ‏ إعانة اله العبد 
مناظرة إياس للقدرية » ور بيعة لغيلان 
نفى الظل عن الله ٠‏ 

لله قادر على الظل ‏ أفمال الله 

أقوال الناس فى أفعال اله 

الهداية التافعة ‏ التوكل 

الأخذ بالأسباب والتوكل 


18-1 التفرة ‏ لا يضر الله لخور عباده 
يفيل مأ يعطية لله لا ينقص من ملكه ‏ عدل الله وإحسانه 


ا١؟م.‎ 


حديث : « دعوة أخى ذى النون .. إخ» الدعاء والسؤال ب . 
الجنة والنار 


#لتتم ا 


9 | وجه اله # قصة سمنون ‏ التألم بالنار 

١151-1‏ دعوة ذى النون . الطلب . العبادة غاية الحب . الإيمان والعمل 
0/1018 الإيمان والإسلام والعمل . الإيمان واستعاله 

كي أعمال القاب فى الإمان . السؤال باسم الرب . مغاضية يونس 
170/1 عصمة الأنبياء ٠‏ التوبة من ذنب مع الإصرار على آآخر 

0031 التوبة العامة . الاذة والألم عند الفلاسفة 

0-0 التو بة المطلقة . الفرج عند انقطاع الرجاء 

181-١4‏ الشكوى إلى الله . الإيمان : قول القلب وعمله 

2015 الإيتمان يتبعّض ويتفاضل 

00015 نور الاوتمان وزيادته . كل شىء سبب 

١.5‏ قوله تعالى : « فاتقوا الله ما استطعتم » . الزهد 

4 فىالكفار زهاد . الزهد المشروع . العل والاريمان 

00 عل الأنبياء . حروف الم لا تتفع وحدها ! الكشف بحصل للكفار 


+2015 التكبيرنى حرف ابن ثير . البسملة . جهر اللصق 


ذه باب الكسوف 

01١44‏ الفقباء يفرضون غير الممكن فى مسائلهم 

14 أنواع صلاة الكسوف 

١6+‏ سجود الكوا كب لله وسحود الناس . تأثير الأسباب 

20-69 أسباب امير والشر . السحر نوعان . مناظرة ابن تيمية للمنحمين 
*20015 مبلغ عل أححاب النجوم . العراف . الفاسق 

١+‏ اعد والنحس . قدماء المنحمين وضلال الطرقية بهم 

0-6 تكذيب على ٠‏ هرمس وإدر يس . علوم الهود والنصارى 


رجه 


هه حساب الفلك . السحر . رأى الفارانى فى النجمين 
165 حمفر الصادق نسب اليه دكتاب الجمر ورسائل إخوان الصفا . المبود 
2 الفساد 
158157 بلع الشيعة فى عل ٠‏ فرق الغلاة فى عل ضلال تقدير المنحمين 
الملكيا ا 000 باب فى الاستسقاء 
11-69 رقع اليدين فى الدعاء . مراتب الدعاء . استدارة السموات . 
حساب الملال 
اتا كتاب فى ترك الصلاة 
١0-15‏ الح فيمن تركها . إدراك وقت الصلاة وقد ضاق. 
1-15 كفر تارك الصلاة . تارك الصلاة والزكاة أو محموها ؟ 
١١-1‏ ححتاب الجناز 
54كا-ؤذا السئة 2 دفن الميت وتلقينه_العبور المعظمة : الصحيح والكذوب منها 
01 نزول عسى (ع . م ) . الاستئجار على تلاوة القران وتعليمه . حياة 
الأننياء فى القبور» وأحوال مابعد الموت غيب لايعامه إلا اله 
2-21 نصيحة للقراء (المقرئين ) إهداء ثوب العمل الموتى 
20# الغرزيق - المحسكة - فتنة الموت والقبر 
3 تأثير رفم القبروالسحر . الروح . التفخ 
ه11 إهداء ثواب الأعمال الصالمة إلى النى (ص) . أحر الصلاةعلى النبى 
2215 فضل الأب الروحاني . لقاء الله تعالى 
: #«190717 محبة الله تعالى . خرافة أ كل آم الشيطان . اليركة والنظر والمدد 


د اه 


2-2130 «اللهم صل على ممدفى الأولين ؟ » 

1١‏ إشهاد بنى آذم على أنفسهم . القدر السايق 

0 الأسباب والتوحيد . ضلال الناس فى القدر والأسباب 
18-1 ميزان الأمر فى الأسباب والقدر . الساعة والقيامة الكبرى 
85-4 1 دلائل الله على القيامة الكبرى . أشراط الساعة 
ك1 اختلاف الناس فى المعاد 

017 الجنة وأولاد المشركين 

هما قاعدة:عر الله . اللوح الحفوظ . عَم داود (ع .م ) 
هما حال الميت فى الإدراك 

215٠‏ حال المت فى قيره . بناء المساجد على القبور 

0-١‏ إهداء عبادة بدنية للميت . مطلوب العبد 

ا دعاء العيد لغير الله 0 
*19 20 دعاء الميت . النذر للقبورء والصلاة فبها » ؛ والمسح مها 
ا منبر الننبى (ص) حسم مادة الشرك شرك يعدم الغلو 

ةا الاستغاثة باليت . جاه فلان 

0155 التوسل بالنى (ص) 

-19070 تقبيل الأرض عند الشيوخ . البركة . الفوث 
55154 الأوتاد . االخضر. العقول العشرة 

0155 الخضر . الغوث . القطب . الاعتداء فى الدعاء 

208٠٠‏ الاعتداء فى الطهر والدعاء . عيسى ابن مرحم (ص) حى .خرمة المساجد. 
١‏ فواصل النساء . «يوم يكشف عن ساق «( 

* 00*58 نابش القبور. أرض الحشر . الصراط 


“20*28 طى السموات وتبديل الارض 


لس اا للم 


5065-85 قاعدة : الخلرون فى النار . من فى قلبه مثقال ذرة من إعان أو كبر 
005 اتتفاء الاسم عن المسمى . ورود الموض >كتاب النى (ص/لأبى بكر 
207 الفتنة . وفاة على وقيره . اتفاق الكوارج على قتل على ومعاووبة ومرو 
جرء " قبر على ومعاوبة » وعمرو» وهود . خرافة البغلة 

2٠09‏ قتل المسين . أقوال الناس في بزيد ونحقيق ذلك 

1" رأس الحسين . مشهد الحسين يمصر باطل . قبور أخر باطلة . 

05 التأ كل بالقرآن . تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 

تفشكيئاف الروح | 

41-51؟ إبراد فتوى ابن تيمية بنصها فى مسائل مهمة جداً 

051 فى استطاعة العبد الفعل 

١5-4‏ أصول الدين واشال القرآن عليها 

2 دلائل المسائل الأصولية . تقض القياس. 

2017 الأدلة الالمية . طرق السلف فى الاستدلال 

14" نقض نظربة منطقية واسدة 

19> _١؟؟‏ استدلالات قرا نية ٠‏ الأدلة القطعية فى القران 

لحف أدلة القرآن على تنزيه الله 

205 عامة أصول الدين فى القرآن والمكة النبوبة 

م0 ١‏ ضعف أدلة المتكامين 

64> الم نف المستزلة صفات الرب ؟ . أصول الدين 

لكف التتخاطب بالاصطلاح ٠‏ تعلم اللغات 

عفرف تيين معانى الاصطلاحات 

04 مانهى عنه من الكلام 

69 التفرق والاختلاف . المراء فى القران 


1خ كد 


٠‏ 0 أصول الدين . معرفة السنة على التفصيل 

0 الع الكفاتى . أدلة أصول الدين عند المتتكلمين 

+00 الاعتقاد المق 1 ش 

غ0 الححة والسلطان 

اللغرط فى اتباع القرآن ظالم لنفسه . التكليف بما لايطاق 
م27 الاستطاعة وتكليف ما لايطاق 

٠‏ وسم 2 أحسن الأجوبة على الجيرية 

> - رهد الأوزاعى عل الجبرية 

205 تربةالجيرى والقدرى 

4+ إطلاق الجيرى وكليف ما لابطاق وفصل اعاطاب فى ذلك 
254 القول بالجير وتكليف ما لايطاق 

ه054 الخحواص المدعون للتجوهر 

2045 استحلال الجر . جحد وجوب بعض الواجبات 

»20# البركة والفحار . الجاهل بالشريعة . خطاب المكلف 
02044 تجوهر النفس . الشرع . ضلال الخاصة من الصوفية 
و4 حدادالمرأة. الحرير على القبور بدعة 

0-0 أزول الملائكة . طى السماء . المهدى 

204 بدع الجنازات ومتكرات الولاتم . الخلود فى النار 

69+ أسباب زوال العقاب . الأسياب المائعة من دخول انة 
+" خول النار 

2084 توبة الذنب. الجنوالإنس : تكليفهم » ثوابهم » بعثهم .بعث البهالم 


وه المعاد واختلاف الناس فيه . أطفال المشركين 


« . 


0 


5ه+2 أطفال المؤمنين . حساب البالم . دار الشكليف 

7ه التكليف . تعيين من يدخل الحنة 

جره 7 سبب مغفرة الله 

دهع عل اله بالأشياء لا بنافى الأسباب 

.208 الموعود بالجنة حسن ويسىء . غرور التائب الدمر على الذنب 
205 الجزاء على قدر وصفة العمل 

+2 ذكر المشيثة فى الإمان . الإنساء فى العمر بصلة الرحم 
لهمه!_*؟؟ الصوفية الفلاسفة . العقول العشرة . الدعاء بطول العمر 
4 فائدة الدعاء . إثبات أثر الأسباب 

2# المصحف : القيام له » تقبيله » جعله عند القبر وقراءته 
+20 النأل بالصحف » الطيرة . الاستخارة . الواسطة - 
+م1_/” الاريمان : يزيد وينقص ٠‏ نعيم الدنيا 

همه سؤال غير الله الالهية لاتناى الأسباب 

20 العبادة بالبدع . العذاب والنميي فى البرزخ ٠‏ البدن يبلى 
.2 أصوات المعذبين . تغليظ العقاب . تعذيب الجن بالنار 


لب_مم؟ ش كتاب الؤكاة 


.غ0 المال المبارك 

44 حب الال والزياسة 

. الال الحرام . الزكاة حق الخال‎ 20١ 
الل‎ 


الإقطاع . أجر الجهاد . وجوب المهاد بالنفس والمال 
بك 0ن 3 3 2 1 لنفس و 


+27 اماع العشر واللخراج . اللخراج أجرة الجهاد ؟ 


0 0-2 


4 الجاهد والخراج والعشر . رزق الجاهدين والفقهاء 

400 سقوط العشر . الركاة للطائع . أموال الوظائف 

04 العشر على زرع الجندى . دفع الزكاة الوالد أو الولد أو والقريم 
377 حقوق امال غير الزكاة . زكاة التبحارة .حق بنى هاشم . ا زكاة على الورن ثة 
/اع صلة الرحم اتاج 

7/1 دين اميت له أو للوارث ؟ 

0 رحمة الله فى التكليف والحساب . العمل عن الغير 

258 464غ/اةع ا كاة إلى الوالدين . فضاء دين الميت 

د دين المرأة على زوجها 

292-585 صدقة الفطر 

204 الصدقة والزكاة للقريب 

2١‏ سؤال المال. الكفاة . الصالحة ,بزيادة الصدقة 
اناف كتاب الصيام 

18 صوم #٠‏ شعبان . تعيين النية أرمضان 

+0064 يوم الشك . يوم الغي . هلال . النذر 

م" قضاء الحائض الصوم دون الصلاة ٠‏ الفطر للمسافر 

ف الاختلاف فى جواز الصوم للمسافر 

2007 فطريوم ار . إمساك يوم القدوم . تمن عادته السفر 

مم" وجوب التراويح . صوم رجب . اليمة تنطر 

008 حكة فرض الصيام . القيمة تنقض الوضوء 

+ية؟ بدعة عيد م شوال صيام يوم عرفة و.يوم عاشوراء 

6 اجماعة فى القراو يج . القراوريج بسنة . صوم رجب . صلاة الرغائب . 


ال د 
نصف شعبان . الاعتكاف . زكاة الفطر 
سيوع _ياوس ل كتاب المج 


بو الحج أفضل من الصدقة . محرمات الحج . 

الع الفسوق . الجدال . البر . الاستغفار كفارة المتم 

هه5ك..” 0 القران. المتع . اليج بالمال الحلال 

5ه طواف العريان والخائض 

257 النفقة على الحاج . عمرة المكى 

همة؟ة؟؟ الطواف بغير الكعبة . الاعمار فىأشهر الحج . كيف حج النبى(ص) 
0-١‏ الحجر الأسود . شرف البيت الحرام 

.08# إفراد الصلاة على غير النبى (ص) اجماع عيد وجمعة 

0# دمالمتعة : دم نسك وهدي 

2.0 أم الننى (ص) يفسخ الحج إلى العمرة 

2# هل تمتم الى (ص) وقرن ؟ 

2.55 ,م .وهس حج النى (ص) 

هإه السفر للمشاهد وشد الرحال 

مو »١س‏ الاعمار فىأشهر الحج 

208 على المتمتع طواف واحد للحج والعمرة 

- 1م. 18س 1" دخول العمرة فى الحج . الدعوة إلى الله . أصل الدين 

وسوس اسع وس الأصول المتفق عليها عند الرسل . وجوب الدعوة إلى الله ٠‏ 
وميه ٠0ى»سامغ‏ أهل البغى التاثبون لايضمنون ما أتلفوا »والبغاة وقتالهم 
208 العفو ليس ذلا . البصيرة فى الدعوة إلى الله 

هم الصفة وأهلها » والباطل من وصفهما 


امك 


١‏ المؤاخاة بين الصحاءة 

201 الافتراء على الصحابة . الأحاديث فى عرفة 

.9غ الصحابة : من يلعنهم » عصمتهم الخ 

37 زيارة قير النبى (ص) . المج نيابة وإجارة . حج المرأة 
*46 0 سفر الروجة بغيرإذن زوجها 

4317 الوصية بالحج 

4ه حج الذي 

الفركتيييى 0 كتاب اللباس 

حاسعحم عباتم النساء . الحياصة وكتابة القرآن عليها . المر ير . الياتم 
09 الذهب التابع لغيره . بيع المرير . الما كس والغابن 

يفف بدع ليست من الدين 

لكاي ظ كتاب البيوع 

قف مخس المكيال والميزان 

؟» 2 الماليك . الاحتكار . بيع الكل . امتلاك المر بيين 

الف ماجوز بيعه وما لاجوز 

ده تجارأهل المرب 2 

لفكتي باب الر با | 

556-26 حيل الربا . التورق . وفاء القرض 

205 الزيادة الجاازة فى عن السلعة 

008 البيع القهرى . التورق . الكيمياء 

اهن الفرق بين الصنع واعكلق . التصو بر . رأى ابن تيمية فالكيمياء . 
الكيمياء الحديثة . مسألة : مد مجوة . الدراهم الغشوشة 


ل 


08٠‏ بيع ألر وى بجنسه 
مد جسم كتاب الأطعمة وغيرها 


+00 » إسام المكس - الاحتكار والتسعير ' 

*080 المتولى لبيع سلعة عامة ‏ ستر الشاعر بإعطائه 

©2080 المباحات نحجرها السلطان ‏ دفم السخرة 

غ0 اللقطة لالتقط ‏ المتولد بين نعجة وكلب » أو مار وحش وفرس 
البطيخ 

وعم أكل مال فيه شببة . !أ كل الميات والعقارب 

؟ه: 2 صيال القط . دفم ضرر الغل 

085 السياحة . ضهان البستان 

“سم 2 جواز إجازة الأرض فبها أصول الشحر . القبالة 

م20 النعى عن بيع المْرة حتى يبدو صلاحها 

وع26 المتمين بالعقد . المبيع فى ضمان المشترى أو البائع ؟ 

"61١‏ التتصرف والضمان ٠‏ بيع الغشوش . العقوبات المالية 

04# بيع الغرر . أجر إتزاء الفحل . المضار بة. 

”07 الوديعة : خياتتها » وديعة اليت 

044 آل الموصى به أمانة . موت المودع 

2004 بيم السلف الذى لم يقبض . المبيم يستحق أو يصب 

2 عقو بة الماطل . المؤمن مبرب . المقرض ْ 

254 المدين يحتال للوفاء . المرأة تطيع زوجها لا أمها . ادعاء الحجر 

+4 | رقم الكافر بناءه ‏ فى الصاح : بناء بيت للهساكين خارج 


مسحد الوقف 


اليه ب 


0 حفظطر:يق المسامين . فى الضمان :رجوع الضامعلى المضمون 
لابطالب الوالد بدين ؤلده 
.و الحافظة على الوديعة . هرب العبد من سيذه الذى عنعه من 


طاعة الله . متلفات الميوان ‏ . 
“لوم الهم الببىء يقتله النواب [ الحتكام ] الأحق بالإمامة . 
الشهادة على الظم 1 
»هم الشركاء يتمايأون » 2 أ يتقاسمون . حمل الناس على مذهب معين 
+0 04 فسخ الشركة . عَم الحلطاء . التوكيل فى الطلاق 
4ه وكالة المملوك . التوكيل فى امال 
وهم الوكالة المطاقة . التوكيل فى الييع 
85 بطلان الوقف . فسخ الوكيل النكاح 
»همهم تغر ير الوكيل . ف الإقرار » المّهم بالسرقة 
مه020 استيراء الجارية . المتبرع وعليه حق . العدل بين الأولاد 


لمكن الاختلاف ف نوع الإقرار . العتقة علكها سيدها . استدانة 

كس ليام كين الفصب 

اس الزيادة على المتفق عايه غصب . ربح المغصوب . الكلف .. 
جر الصبر على المصيبة 


00 الغصب مجاهرة 

74:01 أجر العفو عن امنتدى ٠.‏ التتصر لله اقم النصوب لتقا 
نك ناض باب الشفعة 

5 الاحتيال لإسقاط الشفعة . امال الحرم 


بر ل 


20# التصدق بالحرام . الإإعانة على الخواءبالصنعة. الجر ير . الحقوق التابؤة 
2205 شراء القاصب . ممزاسمة المصدق الفقير . نتاج المفصوبة 


كس باب المساقاة 


#34 هه" المزارعة. المخابرة. استئجار الأرض على جزء من زرعبا . ضهان البساتين 
0 الغراس بمعلوم . رزق الخطيب . مزارعة الإقطاع . الحق المنى 

للك ان باب الاوجارة 

لذن التدلس . التبجم حرام . فسخ ورثة المؤجر الإجارة' 

2 إجارة أرض مصر . الإجارة مقيلا أو مرا 

06 الإجارة اللازمة . بيم المعاطاة : الممتقد لشىء يازمه العمل به 
7/0٠‏ المعتقد لشىء يازمه العمل به . ضمان البساتين 

بعلم حيلة باطلة فى ضمان البساتين . نكاح المتعة والتحليل 

ويام الم ة نرق ججرى. المنافم . إجارة الظثر 

هام ١‏ إجارة المروان.الآفة تصيب الزرع فى الأرض المستأجرة .كراء الخل 
م استتخار الام وتحوه.. الوزان . إجارة الناظز . تغير أسعار الغقار 
»مم0 البزاع بين الملك والمستأجر ٠‏ إجارة الوص بغير قيمة “المثل 
ارام الإإقطاع : فسخه 

ولام التجارة بالقرض و بالوديعة 

مع إقطاع السلطان ٠‏ قسم الأمو ال السلطانية والفىء 

2320 ظر السلطان فى القسمة . طاعة أولى الأمر . إخارة القصبة 

اا كسب الحجام . ليس كل خبيث حرام . أجرة تعليم الفران 

26# أداء الواجب مقدم . رزق الماك . أحاديث الحجامة. الأجرة القسطة . 


١‏ اام سل 


24 هل تنفسخ الإإجارة بالموت 

دعبم تعجيل الأجر: ة . ضمان الإقطاع . عوض الحرم 

؟معع كمه الأكتراء على المرم أو الواجب.جنى النحل المنتقل. نصرف الأحمى 
تمل القران والطر 0 

لات استعمال القرآن لغير ما أتزل وحاره طلب العلِ ووه إنكار ماعل 
من القرآ 

7م إجارة أرض الإقطاع . الضمان . جار السوء عيب فى العقار 

مم الشبابة وآلات اللهو والغناء . السامع والمستمع 

هدم السباق . الغناء . ملك لمعل للمتعل 

اع ») ووه الصوفية والغناء . السماع 


“وس وا كتاب الوقف 


وس يوس ٠ ٠‏ 168 .74خ أشحار المساجد . شرط الواقف 

04 التحبيس على المعايد 

مم22 قراءة الادارة ( القراءة الليثي ) نذر العبادة فى مكان معين . إهداء 
توب العبادة 

ه20 الوقف على القبور والنذر لها 

.سه .م شروط الصوف الداخل فى الوقف على الصوفية 

/ل"هع”/اه الصوفية : أصلهم وأحوالم 

فيوس الام لا.يتولى نظر الوقف » أقارب الواقف أحق 

4607 صلة الرحم الحتاج ٠‏ 

كو اللهات الدينية كالحوانق . الوقف على معين 


سف 


«.وم اشتراط كون المقرىء عزباً في الوقف . الوقف . الوصية لغيروارث . 
اشتراط الواقف : نظر الخاكم ٠‏ 

وم الوقف على الأولاد . شرط الصاوات الجس فى مدرسة الوقف 
بدة 4٠٠١‏ العقود المباحات والشروط فببها.. فوائد الوقف 

٠‏ قن لا ٠١6650164 ٠ ٠‏ الوقف على المباح . شروط الوقف 

04-١‏ إزام الس العى بعمل خاص . ناظر الرقف يتمدى 

لل ا اع بيع الوفف . مصرف الوقف . شروط الواقف . 

ود نظر الوقف . الوقف على اليتانى 

040 الوقف على فلان ثم على أولاده - الشرط فى نظر الوقف 
-05؛ الشرط فى ناظر الوقف . الوقف على المباح وتحقيق ذلك 
407-05 ديوان حساب الأوقاف . الواقف المدين 
50500 الأموال فى كتاب الله . المغانم . النىء . مايدخل فيه . مصرفه 
.4 هال الصدقات . أموال بيت المال 

08٠‏ المستحقون لال ببت المال .الفقير والمسكين 

6١‏ الذبن لاستحقون المال . مصرف فاضل الصدقات 

١‏ الظلم فى توذيع المال . مدعى الفقر والعيال 

27 الأخوة المحدثة عند الصوفية . المؤاخاة بين الصحاية 

جاع مصرف أموال بيت المال ا 

206 حك أرض العنوة . إحياء الموات . المظالم فى. بيت المال 
0206 رقيق المسلمين وخيلهم وسلاحهم 

اق باب اللقطة 

00 تخليص امال المعصوم من التلف 


الاي د 
لاوا كتاب الوصابا 0 


0047 بم الوصى . دفتر اليت . ثبوت حق الصبىعلى الغائب. الوصية بالحج 

0206 الوصيةبدر مكل يوم . تخصيص بعض الأولاد بعطية فىالصحةأوالمرض 

ددا قبض الابن هبة أمه 

0 الوصية بالعتق . الولى الكفء . مايتلفه اليش 

كد الوصية للأقارب 

محكاقة كتاب الفرائض 

0208٠‏ الوصية للأقارب . لعز وجوابه 

. المريض يطلق ثلاثا . توريث ذوى الأرحام‎ 07١ 

21 كتاب النكاح وشروطه 

د جهاز الينت 

؟«غ- اشتراطات أحد الزوجين على الأخر فى عقد الاح 

1590لا عيوب المرأة التى يفسخ بها النكاح . العم يزوج بغي ركفء 

14 سؤال فى الزواج وجوابه . تكاح الحلل 

2 الإإشهاد فى النكاح على إذن المرأة وعلى العقد ش 

245 الرحالة يتزوج. نية الزواج لأجل ؟. الجم بين امرأتين . المعقدة فى 
تكاح فأسد 

2005 فسخ الوكيل التكاح 

9007 عد 4 245-44 وطء المرأة فى دبرها . نكاحالكتابية . الجوسية 

2244 بنته من الزنى . ابن الأمة رقيق ولوكان أبوه حراً قرشياً : 

5غ ولد الحر من الأمة رقيق . توكيل الذى فى تكاح المسلمة . توكيل ‏ 
الصى . من شرط على نفسه طلاق كل امرأة يتزوجها 





اهبا ب 


.مع_مسم المرأة تلد لأقل من شهر بن من النكاح . تزويح العيد . تغر بر العبد 
»ه22 وطء الأمة بإذن مولاها ظ 
ممم الفاسق لابزوج . عيوب .اانكاح التى يفسخ بها 
لع كتاب الأولياء 
.سع_مسع الأ الصغير ولى. تكاح العبد . تزويج الأمة والسفيه.مسألةابنسر يح 
مس4 نكا الحال . مناكحة الرافضي وتارك الصلاة 
ع أخلع الصغيرة والصغير 

كك عفو الأو لياء فى القتل 

ومع الأعراض العدية 

كمع 0 ظ كتاب الطلاق 

+س2 الخيل فى الطلاق . نية الطلاق 

+.د إذاقال :إنه طلق امرأته من مدة 

مع_سعغ الا كراه فى الطلاق 

غ2 طلاق المسحور 

7ه طلاق السكران 

مم الطلاق الثلاث . الحلف بالطلاق 

م2 الأمان والطلاق والقنتيا فيهما . حنث الخالف 

ع وه لمعنه أقسام الأعمان 

ه204 التفريق بين الزوجين للرضاع 

ره وعه الخحلف بالطلاق » وبالطلاق الثلاث .. وغيره 
2441 ألفاظ الطلاق . تسب الولد 


سس ا سلب 


4 وط المطلقة ثلاثا . بر الأم فى الطلاق . الإبراء على الطلاق 

#هم2 التوكيل فى الطلاق 

5417-44 كتاب عشرة النساءو الخلع 

240-57 الفرقة بالج كراه . حقيقة هلم ٠‏ حق الزوج 

5253 الخلع . العدل بين الزوجات 

556 النشوز . تناق السافحة مع الزوجية 

+2244 تكاح البفى . حق الزوجة . عضل المرأة | 

1447 حمل الرجل حل المرأة له سبب تحرعها عليه . تشبيه حليلته بمحرمة 

00٠‏ عليه . الظهار 

تاوف خلع الصغيرة والصغير 

115-414 كتاب العدد 

ه44 علدة الرضم » وللرأة التى أقر زوجها بطلاقها » والمطلقة ثلاثا 

480/7 582 4ةة 4 وطء المرأة فى دبرها 

ةغ: سفر المعتدة 

--107 كتاب الرضاع 

160١-55‏ حذديث : « بحرم من الرضاع مابحرم من النسب» وغلط بعض الفقهاء 
فيه رضاع الكبير 

46 غسل انين بين الرأة ٠‏ التفريق بين الزوجين الرضاع . صيالالقط. 
ضرر الفل 

466-46 كتاب النفقات 

408-445 تفقة امرأة بالتسل . التفقة كالدين . سفر الزوجة بغير إذن زوجها . 


إبراء الزوجة زوجها 





را د 


4 تفقة الولد . نفقة الزوجة المر يضة . الصدقة والزكاة للقريب 

هده الاءن يطلب صداق أمه ونفقتها . الوظائف السلطانية 

اللالا ان حيس المرأة زوجها على حق . حس الغر كم 

-11 كتاب الهبة 

465 | رجوع الواهب . الرجل يشترى لنفسه أمة من مأل أولاده 

2247 وطءالأمة بإذن مولاها . صلة الرحم أفضل من المت 

مه4 المحدية والرشوة . الحدية لاشفاعة فى الحق 

5:69 كلام * عدن ف المداياوالسم اعات 

24 الأ كل عند امشفوع له . القَليك من غير قبض الال المبارك 

3ه سوال امال . المكافأة . المصالحة بزيادة . الصدقة . المدية 

02024 رقيق المسامين وخيلهم وسلاحهم . قبض الابن هبة أمه . إبراء المرأة 
زوجها 

تلو كتاب اراح والديات والقود وغير ذلك. 

++ التق . السكران . القاتل . القتل فى مضار بة . الرفس القاتل 

24 القتل الخطأ . الوأد . إسقاط المنين واد . جناية الصى 

+2 اللشبة تقتل . قتل الذمى . مظالم العباد . الإقرار بالقتل مكرها 

225 عنمو الأولياء. قتل اللص حال تلصصه . القسامة . 

+ ضرب التهم بالسرقة أو بالقتل ليعترف » قتل قاطم الطر يق 

. +صههة امتهم كذبا . معين القاتل . قاط الطر يق . اعلوارج 

234 


يف3 تقاتل الفلاحين 


١7-2‏ مد 


س/اة_ملاع النصيرية فى جبال الدروز 

51-5 العبيديون المشهورون بالفاظميين 

ها النصيرية.مآ كليم ومشار مهم وأوانيهم 
470/575 استعال النصيرية فى الأعمال . تو بهم 
440-4074 من سب الصحابة : . عصمتهم .. الخ 
.ذلا الصحبة 

:د الصحابة وفتح مكة 

4غ عمرو ومعاوية 

+24 أمراء القتالفى الشام 

سم تأمير المنافققين . عصمة الصحابة 
4487-4 فتنة على ومعاووبة 

عرس مح ملاع ملع البغاة وقتالهم وتو بهم .. الخ 
م221 دعوئ الرافضة عصمة المع الفاطمى 

2444 الفرق بين البغاة واتكوارج 

مع كفر الخوارج 

53000 ش كتاب حد الزتى والقذف ش 
بام ع بالاغ المع » 9غ ع 5٠‏ وطء الزوجة فى ديرها 
م 0 هم العيد بعمل المسنة أو السيئة 

وغ القذف /بالإنى . زنى الأمة وأجرها 

2245# من قال لرجل : أنت علق . خوف العنت 
4ه حب المال والرياسة . الكبائر 
6ة_/اةة ضابط الكبائر والصغائر 


سس يف ا سس 


:د24 توية الزانى قبل إقامة الحد عليه» القواد . 
ظ مهخ-:0١ه‏ كتاب الأشر بة 

مغ حد الشارب كل مسكر حرام 

كو الحشيشة والبنج . المنصّف 

6.66 التداوى ,الحرمات 

5ه الشطرتح والترد 

ع*ه_هممق 

.6 بيع الذمى الجر جباراً 

*60 0 شرب الذتى الخر جهارا 
320 « لاغيبة لفاسق » غيبة الفاسق 

6 قيام الساعة 

كتاب الجباد 

6مه_لززه 

200١‏ السلاح : إعارته » وإجارته 

0 الرابطة فى الثفور - المجرة بالدين ‏ قتال التتار 
5084-5 التتار وسبب قتالنا لم جنكيز خان وشريعتته الفاسدة 
همده « والقتال فى الفتنة 

مه حباد الكفار . دين الأنبياء واحد 

20 ارافضة المارجيون ٠‏ 

0 سبب الرق . الكنسة الحدثة فى الإسلام 


#«لمكلة 7 باب عقّد الذمة 


3 0 

؟له 0 الجزية على الراهب . ولاية الكتابى أم السلمين 
شعائر الكفر فى ديار الإسلام 

4 العبيديون ظ 

6ه التتحبيس على المعايد 

هزه20 السفر للمشاهد وشد الرحال 

ه22 تجار أهل الحرب . الطبيب المبودي . استئجار الملشرك 

/ااه_ذاه شعائر أهل الذمة وأعيادهم . التشبه بالكفار ٠‏ 

وازه- أله باب الصيد والذبائج ٠‏ 

وله مأ يقطع من العروق عند الذبح . جرح الصيد 

٠ه‏ حل الضبع. صيد البندق . السبق 

هلاه_ه”ه المغالبات والسبق . 

١ه‏ السلاح : إعارته » وإجارته . لعب الكرة 

ونه باب الأضحية 

ه7اهءهمة الأضحية . وجوب الأضحية . العقيقة 

؟ه - التضحية فى الكنيسة 

»هه له اسمعيلهوالذبيح » لا إسحاق » ودليل ذلك 

75-6 المغالبة والميسر 1 

“ههه المغالبات والسبق 


مه المسابقة 
ولام ٠ه‏ جعل المسابقة بالحلل 
انه المسابقة واللبو 


بسن , سمه الطخاطرة » المصارعة والمسابقة » والمراهنة 


د إلمة - 


مه المراهنة . السبق . حرمة النرد والشطربج 
وه علة نمحر يم الترد 


و؟أ؟ه_وءهة كتاب جامع الأمان 


وناه_ كاه الحلال. والحرام ف الأمان 

بوه ع ه_/اؤه مسائل فى الأعان 

ره لزه ونه_ء ْخّه الحلف بالطلاق الثلاث 

64 صمان المرأة المين 

وه الاستثناء فى المين 

م؛ ه_؛ وه الحلف والاستثناء . سيبوبه : الاحتجاج بقوله 
244 العموم فى اليين . طلاق المسحور 

هه الفتوى فى الامان 

/اعهة طلاق السكران 

معهعكده الكاذب . الحلف غير الله 


عه التعر يض فى المين 
٠وة_؟عوهة‏ كتاب الأعان والنذور 


هه النذر للقبور والوفف عليها 

اوةءلاذة يذه القبور والأححار المعظمة . تفضيل بعض الأما كن 
كوه التوسل بغير الل ودعاؤه 

مه النذر لقبر نصرالى 

سروم نذر العبادة فى مكان معين 

وه_ 1ه باب آواب القاضى 


الإ د 
2040# الاستتابة فى القضاء . مباشرة القضاء من غير أهلية 
هه اجتهاد القاضى والمفتى ٠‏ 
همه التزام مذهب بعينه ٠‏ 
“8 هلاده الاجتباد والتقليد . نحقيق أمس الاجتهاد 
50-8 العصمة لا تسكون لغير اننبى (ص) من ثم أولياء الله 
هه ء لاحك هذه أولياء الله : أهل طاعته 
20 فضل الأولياء» الرسالة أفضل من لولاية 
20006 كرامات الأولياء 
اده الحضر 
اكه عبادات غير مشمروعة 
200 القوبة النصوح . الإيمان اللمالص | 
هه العزم بدون عمل . القيام وتقبيل اليد للتعظيم 
4ه سؤال الولاية 
56ه_لامه عترة النى (ص) الشرف الشرعى 
5ه أفضل الخلق 
/هه المنازعة فى الح 
ا 07/795517 الصوفية : أصلهم . أحوا للم 
.اه © والغناء 
0< الفقراء 
#/اه_7/4ه التكفير . رؤية الله 
ا دخول عبد الرهن بن عوف والصحابة الجنة 
هاه الكسب. الصلاةٌ تكفر الذنوب 
لاه الم والصغائر 


سمه _ 


ممه تكفير الذنوب . الغزالى والفلاسفة 
ه27 الغزالى ونوبته ش 
استعمال القرآن لغير ما أنزل 
بره الواء الجد . العين الجئة فى غروب الشمس 
ؤلاه ١ه‏ الأمر بالمعروف . إزالة الممتكر 
عمهء لمة التلوبء» الأمر بالمعروف 
مه-همه النوقية : لفظ «غير » - الممكن القسمة ت 
عه الفوقية ‏ الجن ودخوطهم فى بدن الإنسان ' 
هدهتمه المصروع يعالج بالرق ‏ الشيطان : المرض المستعصى 
ه22 خرافة قدم البى (ص) فى الصخور 
/ده_حذه ثوب الشهرة . أولياء الله . المقامات والأحوال 
ره الزن منبى عنه . أصل الدين 
رةه الزن . محبة الله وعبادته .. طلب العم 
عوه ‏ إتكار ماعل من القران وما على من العقل 
هم" , ءلاه > زوق هذه السماع عند الصوفية 
؟وه_ده سماع القرآن وفوائده . الأناشيد : مضارها ومنافعها . تعل التوراة 
كن السماع وتوأبعه 
هوه السماع والغناء . الوجد والحبة . الرقص- 
حوه2 التوسل ودعاء غير الله .. حق ولى الأمر 
+:هدده الملف بغير الله 
»ا جيل لبنان . وتفضيل بعض الأما كن على بعض 
باده_كذه الأبدال . أولياء الله 
+٠١7‏ كرامات الأولياء . الفقراء 


امه ب 


اليه ظ كتاب الشبادات 
أعكلممه إلتزام مذهب ٠‏ العمل بأخلط مذهب قوى 
ش *0206 العدالة . الداعى إلى بدعة . الجهمية 
م مسائل فى الشهادات 

0604 شهادة الفاسق 

5.6 الشهادات . أدب القراءة 

له الوظيفة الشاغرة 

الماك لا كتاب الدعاوى والبينات 
1 ش الدعوى على لكام 

36 حبس لمرأة زوجها على حق 

5ك حبس الغر كم 

04 الخط . الوصؤلات . الكذب 

د الغصب مجاهرة . جهاز البنت ٠‏ حيس الغر كم 


للك كتاب المتق 


0 السيديعترفيوطء أمته. عتق ابن الأمةمن الزنى. شراءأم الولدثئم وطؤها 
20-١‏ سترقاق الخر. أمة الزوجة 

005 نقل ملك أم الولد 

5531-5135 ملحق مختصر الفتاوى 

588-51 قاعدة فى حضانة الوار 

3 حضانة الصغير المميز؟ ٠‏ 

51# كن نصوص الإمام أحمد فى الفقه والحدرثك 


لم5 سد 


216 مسائل أبي حنيفة ومالك وغيرها عند الامام أحمد 
5175 حضانة البنت . تخيير الجار بة . أصول أحمد وأهل الحديث 
واه تخيير الامام فى الأسرى 
00 تخييرالامام فى أرض العنوة . أرض مكة 
ه56 التخيير فى الشريعة الاسلامية . نخيير الحاج والمسافر 
عكى و مدرمه نخيير الكلف والصبى فى الشرع . 

تقديم النساء فى الحضانة 
قف علة تقدم النساء فى الحضانة 
7/1 تقدرم قرابةالأم فى الحضابة 
5558-54 زفر : قياسه فى تكاح المتعة” 
4؟ة تكاح الشغار . الفرق بين البيع والنكاح والإجارة 
0354 تردد الصبى فى الاختيار 
5892117 مخيير الصبية » وتخيير الصبى 
سي تقدم الأب فى حضانة البنت 
20١‏ تتقديم الأحسن تر بية فى الحضانة 
85_17 الجارية إذا بلغت . تخييرها 
مم5 التخيير والتقديم . أحاديث التخيير 
65 للكافرة حضانة ؟ 
200 الإسلام فى المدينة بعد الطجرة 
ا التخيير . خاتمة قاعدة : الحضانة 
5449 قاعدة فى ثعولاى الكتاب والسنة واللإجماع 

أمس الثقلين : الجن والونس وما يتعلق بهم من اللخطاب 
59> 2 بوت بعثة نبينا (ص) إلى الثقلين جميعاً 


54 
لح 


؟5 


55 


جم 
الصى المميز والتكليف . ثواب الجن ؟ 
بعث غير ا مكلف . معاد الروح والبدن 


أطفال المشركين ؟ 
قتل الصبى إذا قاتل .. إل . أطفال المؤمنين ؟ 


5405-4 البهانم . عقو بة غير الكل فكالصى والمهيمة ؟ 
كد54 دار التكليف . امتتحان غير اللمكلفين . غير الكلف قد يرم 


/ا5 
54 
5156 
58 


«قدم» رب العزة ؟ | 

التكليف » والثواب » والعقاب : ثابتة بالشرع لا بالعقل - 
الدين واليوم الآخر معاومان بالشرع 

خاتمة قاعدة : أمر التكليف وتوابعه 


501-66 فتويان فى : 


طلاق السكران وقتله . داء امطوى ودواوه ؟ 


خامة الطبع 


